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امح البارع الشيخ أحمد المعروف ب«القدس الأردبيلي» م 
الحا جآفاجتى العراقيء الشيخ علي بناه الاشتهاردي » ا حاج آفاحسين اليزدي © 


مؤسّسة النشرالإسلامي 


التابع لمماعة المدّسين بقم المشرزقة 


فته م 
مؤيّسة النشر الإسلامي 3 


ادة سملي اديناالاياتوألاضبا. اكيرما لكوي 
انا اسطوقن وان مبوا هافق لي علولدسكزيدء ود وى ينعي 
لولاا بمواب 050121 انار لياه 


00 اق طال لذ انا يعن 


صورة فتوغرافية للصفحة الأول من نسخة مكتبة المسجد الأعظم بقم ا مشرفة. 
.من أول كتاب المتاجر عثرنا عليها أثناء التحقيق. 


مدخي فكاع لاحتد فا مٌَالمكراع لت ماين نيعار عدرل عل نارجه وي لعيخيها وال 
بادك دامواق ناك نك دمن نه لعل تعتباد ساسا واسها لاز محر الك دثالال يه 


دمثااءشوه مرذامديالاخورهإمانافاة إعتجاءاذ:طحمومفة لشي سينا 
ا مط ملاظ الاب لمم اضمونك اميعز يسائر دعلا 


انان 0 
الم اس باس ين 0 
0 يخلام مالالا دوعس ا رادا 


ِ 2 يلقل ولاميد 9 
2 نابا داقع ولايد دالتئ لود اريس دوا لالجل يسرع 
ترج ؤكلارمذنك ولهليا م الاحاع مهاسي اليا 
صوءة فتوع '4: للصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة السجد الأعظم بم 
آحر كتاب العطابا-عثرنا عليها أثناء التحقيق. 


«المطلب المنادس في الشفعة» 
(وفيه فصلان) 
(الأول) في الشرائط 
اذ اباع احد الشريكين حضته كان للآخر أخذه ما وقع عليه 
العقد بشروط ثمانية. 


قوله: «المطلب السادس” 3 الشفعة” الغ» قال في الشرائع : قيل:(0) 
هي استحقاق أحد الشر يكين كعم لكي بيب اناا بالبيع أي بالاستحقاق 
الشرعي الذي ثبت لاحد الشخصين اللذين كانا شريكين في شي الى حين انتقال 
اللك عن احدهماء او امراد الشريك العرفي بسبب انتقال الحضّة من الشريك حي 
الشركة بالفعل الى غير مستحق ذلك الاستحقاق. 

وهذا المعنى واضح من التعريف ويتبادر الى الفهم من غير تقدير وتكّفء 
مع انه تعريف لفظيّ لنضيط والاستحضار ئيسهل فهم المسائل. 

فلا يرد عليه بعض مناقشات شارحه (7) » مثل انه ينتقض في طرده بما 


لوباع أحد الشريكين حصته للآخر. 


الى الجواب بان الشريك بعد البيع ليس بشريكء ولاالى دفعه 


هن انوع واقطوة وهي مس سخ ولكن ليست إفظلة (قبل ) ف 


5 اب المتاجر ج51 


بانه شريكه, بئاءً على ان صدق الشتق لايقتضي بقاء مبدئه. 


مع ان الجواب غير واضحء اذ يلزم عدم صدق التعريف حينئكٍ على المعرّف 
وهو ظاهر, والبناء أيضاً كذلك, لأن في العرف لايحمل الكلام على مثل ماذكر 
حت لبي" 

على ان المسألة وان كانت ظاهر كلام الاصحاب غير واضحة وتحقيقها في 
الاصول. 


: ولاعخلص (1) لهإإل بالعزام كونه ممازاً ولايقول به الاصحاب» 


وهذا يدل على كونه مجمعاً عطِلِيَةٌ عندهم وذلك غير واضعء والمجاز ني 
التعاريف ليس بيه 
م قال: وعل هذا فصي "الشركة بت القسمة ويلزم ثبوت الشفعة لاحد 
الشريكين الققاسمين حصّة الآخر اذا باعها لغيره» وهم لا يقولون به. 
أن في قوله : (لغيره) اشارة الى ماقلناهمن ان ا مراد» الانتقال الى غي را مستحق . 
وقد عرفت جوابه من ان المراد بالشريك ماهو وبالاستحقاق هو 
الاستحقاق شرعاً ولااستحقاق هنا وذلك. لأنه لم يغبت فيا اذالم يكن دليل 
شرعيّ على اثباته وهوقائل بهءوامااذاكانثابتبالدليل فلايجب الاخراجءبل ادخاله. 
عل انه قد يلتزم ويقال: انه تعريف للمطلق» فيعلم بعد ذلك » الصحيح 
من غيره (7) بالشرائط . 


هكذا: ولاقص من ذلك الآ بالتزام كونه حينئظٍ مجازأ كما يقوله بعض الاصوليين. 
به (انتجى ). 
يلنزم بان التعريف شامل لمطلق الشفعة صحيحة وغيرهاء غابة الأم يعلم خروج مثل 


ثم قال: ويصدق مع تكثر الشركاء اذا كانوا ثلاثة فباع احدهما لاحد 
الآخرين فانه حينئدٍ يصدق بقاء شريكين قد انتقلت الحضة المستحقة بالبيع الى 
احدهما من شريكه. 

الا هنا: ان الشريك لم يستحق حضّة شريكه؛ بل بعض حصته» 
وهي المنتقلة بالبيع دون باق حصته, وهي حضّة الشريك الآخرحيث إن 
(شريكه) يشمل الشريكين, بناءً على ان المفرد اللضاف يفيد العموم فلم يتحقق 
استحقاقه حضّة شريكه(١)‏ الخ. 

ولايصدق() وهو ظاهر لإ المراد الركبكين(م) فقط وقت الانتقال» 
ولأنْ المراد استحقاق احدهما فقط لاغ أن اراد الشريك الذي قاله بقوله 
(أحد الشريكين) وهو ظاهر متيادر الى بالفَهلايجتاج الى القيد. 

فلا يتاج الى الحواب بَطُول؟ 2701/1 الخ) كل تقدير صخته. لأنه 
اذا اريد جميع الحضّة يلزم ان يصدق التعريف على جميع حصضّة الشريك اذا باعها 
لاالبعض يعنى اذا باع بعض الحضة دون البعضء لايكون الشفعة فيه, لأنه ليس 
بجميع الحضة, وهو ظاهر, فالاضافة هنا ليست للعموم: بل اعم, والاضافة ليست 
دائماً للعسوم. بل هومثل التعريف يجري فيها الاقسام وهومذكور في ممله ثم قال: 
ولاعغلص من هذه امضايقات الا بدعوى كون الشريك بعد انتقال حصتهء لم يبق 
شريكاأ عرفأ والاستحقاق بسبب بيع احد الشريكين الآخر لايتحقق الا بعد تمام 
البيع» ومعه تزول الشركة عرفاً وان صدقت لغة(4) وقند عرفت أنه بعد البيع الى 


(1) !ل هنا عبارة المسالك 


5200-7 


ابشركاء الى آخرماقاله المسالك . 


(؟) يعني لايصدق مع و 
(©) هكذا 


(4) وهوقوله فده لان المراد بالشريكين فقط الخ. 


النسخ كنها. ولعل الصواب (الشريكان) بالالف والنون. 
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(الأول) ان لايزيد الشركاء على اثنين 


الغيره لايبق الشريك شريكاً فيخرج جميع أفراد المعرّف فلم يبق في التعريف شيءٍ. 
فا مخلص(1) هو مبطل للتعريف فهو سبب لاشكال ال اعظم» وقد عرفت الخلص أب 
فافهم وتذكر. 

ثم !ني اظن عدم مناسبة هنه المضايقات في هذه التعريفات اللفظيّة في 
الفقه. التي المقصود منهاء القيز في الجملة ليستذكر فيترتب عليها الاحكدام بسهولة, 
وائفا يحصل القيز بالعلم بالشرائط . 

ولكن لمًا تعرض الشارلامثاها وظندت فيه ماعرفت فخرجت من 
مقصود التعليق» لذلك, ولدفع لشي ييكيثل احقق وغيره. 
والافظني أنّ التوجلّه الى مثلها وُالتطفُرض بالعبارات غير مناسب,» وليس 
الفقيه, بل ينبغي له أن بَبَكََحهْهُ في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها 
مع الخفاء؛ ودليلها وَابكَائَا ليتوه ذهلتا عما في التن من بعض القصور, 
لاختصارء واحتياجه الى حذف وَثقديرشئ حتى يظهر المراد, الله اموفق للصواب 
والسداد. 

فلنشرع في المقصود فنقول: دليل ثبوت الشفعة مطلقاً هوالاجماع مستنداً 
الى السنة()». فلا كلام فيه. 

(واما الشرائط) بحيث لاتكون الا في بعض الموارد الخاصة ففيها الخلاف 
والكلام (الاول) عدم كون الشركاء ازيد من اثنين أي الشركاء حين البيع 
والانتقال لا مرّ واليه اشار بقوله: (الأول ان لايزيد الشركاء على اثنين الخ) وهو 
مذهب اكثر المتأخرين. 


: ولاغلص من هذه الخ 


0 شرائط الشفعة 


ودليله الأصل المقررعقلاً ونقلاً من الكتاب(١)‏ والسنة(؟) والاجماع وهو 
عدم جواز التصرف في مال احد بوجهٍ الا بطيب نفس منه ورضاه الا مااخرجه 
الدليل» وقد ثبت جواز اخراج المشفوع من يد الشحري مع الشريكين فقط بالاجماع 
وبي الباق تحت ا منع ويدل عليه أيضناًالروايات؛مثل صحيحة الحلبي »عن أبي عبد اللّهعليه 
السلام انه قال في المملوك : يكون بين الشركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه: 
انا احق به أله ذلك ؟ قال: نعم اذا كان واحداً لقبل (قبيل خ) له: في الحسيوان 
شفعة؟ فقال (قال ثل): لا(0). 

و رواية عبدالله بن سنان عط أي عَتِدتفوعليه الّلام قال: لاتكون 
الشفعة إلا لشريكين مالم يتقاسما (إيقاسي! ثل ). فاذًا ار واثلاثة فليس لواحد منهم 


شفعة(0). 


وكأنها صحيحة قاها قي تانينق فيها من فيه الا محمد 
بن عيسى بن عبيدء عن يونس بن عبدالرحمن (ه), والظاهر على ماظن أنه لايضره 
ذلك لا مر وهو ظاهر من كتب الرجال, ولكن لايسيغي ان يقول ذلك ف 
الشرائع لانه يضف هذا السند كثيرأء مع انها مؤي 5 

وما في مرسلة يونس (في حديث): وان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد 


عر 


)١(‏ قال الله تعالى: «ولا تأكلُوا لثوالكم بينكُم بالباطل» البقرة ١84‏ والنساء 14 وقوله تعالى: 
ولا تأكلوا لهم الى فموالكم » النساء ؟ وغيرهما من 

(؟) عوالي الآليج ١‏ ص 554 رقم فا وص 115 , 
0 

(6) الوسائل ياب ٠١‏ حديث + من كتاب الشفعة. 

(4) الوسائل باب ٠“‏ حديث ١‏ من كتاب الشقعة. 

() وسددها كمافي باب الشفعتمن الكافي هكذا: علي بن ابراهي. عن أبيه, عن محمد بن عيسى . عن 
يونس بن عبدالرجمن عن عبدالله ين سناقة. 
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ولوباع بعض حضته فللآخر الشفعة بكمالها 


متهم (01). 

ولعدم دئيل صحيح صريح على الزائدء فيحمل مايتوهم دلالته. عليه. 

مثل حسنة منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السّلام: فلهم الشفعة 
على الأأثنين(؟) فان (لحم) راجع الى الشركاء وهوجع . 

ومثل (القوم) في اخرى لعام). قبيل: صحيحة؛ وفيه الكاهلٍ وهوعبدالله 
بن يحبى () غير مصرّح بتوشيقه» نعم قيل: أنه ممدوح فهي حسنة» فها في | 
واحدة للانتهاء الى منصور على الا ثنين قاله في الاستبصار(ه). 

ولانه يصح اطلاق المع على 'الاثنين» بل على الواخد أيضاً كالقوم وان 
كان مجمازاً للجمع بين الأدلةٌ اوعلى التقية كما في ضعيفة السكونيء عن جعفر» عن 
أبيه عن أبائه» عن علي عليم"التقلوع:"التققة على عدد (عذة خ) الرجال(0). 

مع موافقتها ذهب النقاسّة وعالفته! انهو المشهور والاكثر رواية وقائلاًء 
وظاهر الكتاب(/) والسنة والاجماع من عدم جواز التصرف في مال الغير الا بطيب 
النفس منه(م). 

قوله: «ولوباع بعض حصته اللخ» يعني لوباع الشريك بعضاً من 


(1) باجع الوسائل. 
)١(‏ الوسائل باب 4 ذيل حديث ١‏ من كتاب الشفعة وقوله: (عل الاثدين) متعلق بقوله: (فيحمل ). 
(0) الوسائل باب » حديث ؟ من كتاب الشفعة» قال: 
(؛) سندها كيا في الكا 
عن الكاهلي ء عن منصور بن حازم. 
(9) الاستبصارج ‏ باب العدد انذين تثيت بينهم الشفعة ص ١١07‏ رقم 5-/. 


اذيل حديث ؟ من كتاب الشفعة ج اص 511 


لاني عبدال: دار بين قوم افنسموها الخ 
اتشفعة-هكذا: حمدين يحيى » عن أحد بن محمد عن علي بن الحكم 


(5) الوسائل باب باحديث هم ن كتاب ا 
() قال الله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل الاتكون تجارةعن تراض منكم » النساء- .1 


() تقدم مصدره آب 


ولومات الشفيع قبل الأخط فللورثة الطالبة. 
ولوعنى احدهم فللباقي اخذ الجميع او الترك . 


حصته فلشريكه أن يأخذ ججيع ماباعه لاجميع حصته. وليس له ان يأخذ البعض من 
المبيع وبترك البعضء للزوم التشقيص الممنوع منه عندهم. 
للمشتري أيضاً منعه من البعض بسبب شركة البايعء اذ الشفيع 
لابد ان يكون غير البايع وتحقق دليل الشفعة, معلوم مع عدم المانع . 

قوله: «ولومات الشفيع الخ» اشارة الى مااشرنا اليه, من ان شرط 
اثنينية الشريك انما هوعند الانتقال بالبيع» فلا يضر كثرته بعده. 

فلو مات الشفيع قبل أخذه باليشقعة وبتك الاستحقاق وقبل بطلانه فللورثة 
أن يأخذوا بالشفعة على قدر حصتهم مل الارث و بكبسبكا. 

ولوترك بعضهم وعفا لم يستقظحت:البآقتم بل لهم الأخذء ولكن أخذ 
الجميع أو تركه. 

وليس هم أخذ حضّتهم فقطء للزوم التشقيص والتبعيض الممنوع منه 
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فتأمّل فان الأصل والاستصحاب يقعضي جواز أخذ الحضّة فقط. 

ولعل عدم التبعيض مجمع عليه» والا فالقول به متوجهء اولا قائل به ظاهرً. 
فالعدول عنه مشكل لعدم الشريك . 

فيحمل ماورد في رواية طلحة بن زيدء عن علي عليه السلام انه قال: قال 

رسول الله صلّى الله عليه وآله: لان في الحدود._كأنه المقسوم- وقال: لا تورث 
الشفعة(0) على التقيّة مع ضعف السند بطلحة, لانه بعر مع اشتراك محمد بن 


الشفعة, ومتن الحديث هكذا: عن طلحة بن زيد. عن 
الا لشريك غير ماسم وقال: ان رسول الله صلى الله عليه 
ا 


(1) الوسائل باب ؟١‏ حديث 9 
جعفره عن أيه عن علي علهم انسلام قال: 


نذا اب المتاجر اج 


(الغاني) انتقال الحضّة بالبيع» فلو انتقلت بالحبة أو بغيرها 
(غيرها خ) من العقود لم تشبت الشفعة, سواء تضمّن العقد عوضاً أولا. 


يحيى (1) او بعد التأخرزم) والابطال وغير ذلك , هذا على القول بعدم البطلان» وهو 
قول السيّد ومن تابعه. 

وقيل بالبطلان وهوقول الشيخ. 

ودليل الطرفين واضح بعد ماتقدم. 

ولعل الشاني أظهر, لما مرّمن أن الأدلة العقليّة والنقليّة الدالّة على المنع» 
ورواية طلحة المتقتمة مع عدم يليل ضيح يفيد ذلك , اذ شمول آية الارث(م) له 
غير ظاهر فتأمل . 

قوله: «الثاني اننقيال الحضة ألخ»» دليله ماتقدم, واجماع الاصحاب 
المستند الى الاخبار مثلترنواية هرون بن حزة الغنوة 
-كأنها حسنة ليزيد بن ) ار يدها قال: سألته عن الشفعة في الدور 
أشيء واجب للشريك وقد يعرض على الجار, وهو أحق بها من غيره؟ فقال: 
الشفعة في البيوع اذا كان شريكاً فهو احق بها من غيره بالمن(؛)» وغيرها. 


في الحدودء وقال: لاتورث الشغعة وقوله قده: كانه القسى يريد به تعرين حدود بويد النفعة 


بين الشركاء. 

(1) وسندها كما في التهذيب باب الشقعة هكذا: أمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحبى عن 
طلحة بن زيد. 

(1) عطف على قوله قده: (على التقية: 

(©) آيات الارث اكثره 
الارث غير شاملة للحقوق. 


() الوسائل ياب ؟ حديث ١‏ مز 


و بضها في آخرها فلاحظ. فكأنه قده يريد ان آيات 


شرائط الشفعة اننا 


(الشالث) كون المبيع ممًا لاينقل ولايحول كالارضين 
والبساتين والدور, ولا تثبت فيا ينقل كالا ثاث والحيوان على رأي. 


وننى في صحيحة ابي بصيرء عن ابي جعفر عليه السلام: قال: سألته عن 
رجل تزقج امرأة على بيت في دارله وله في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له وهاء 
ولاشفعة لاحد من الشركاء عليها(١)‏ الشفعة(؟). 

ولايضر عدم العموم فيباء وعدم الصخة في الأول, لانه مؤْيّد لما تقدم . 

قوله: «الثالث كون المبيع مما لاينقل الخ» ني هذا الشرط خلاف 
عن بعض عدمه. فيجوز ني كل مبيع. وعن البعض شرط الا في العبد 
والأمة فانه فيهما وهو خيرة امختلفي؟ا 

دليل المذكور الشهور بين اللتأخرين. ماأشيرراليه من أن الأدلة من العقل 
والنقل, كتابأ. وسنة, واجاعاً دلت حَلغة"اتلتوان وخرج مالايدقل مطلقاً 
بالاجماع بتي الباقي تحت المنع بالدليل القوق ا مفيدٍ لليقين..' 

ويؤْيّده ماورد من نني الشفعة في السفينة والبثر والطريق في رواية 
السكوني(7) وعن الحيوان في رواية سليمان بن خالد(؛). 

و رواية عقبة بن خالد, عن أن عبدالله عليه السلام» قال: قضى رسول 
الله صلّى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين (الشركاء-كا يب ثل) في الأرضين 
والمساكن, وقال: لاضرر ولاضرارء وقاا 


اذا ارقت الارف(ه) وحدت الحدود فلا 


(1) يعني نني الشفعة في صحيحة أبي بصيره 


(؟) الوسائق باب 1١‏ حديث ؟ من كتاب 


() الوسائل باب / حديث ١‏ من كتاب الشفعة وة 


:١‏ (النهر) بدل (اليعٌ). 
(4) الوسائل باب ٠١‏ حديث + من كتاب ‏ 


(ه) الأء 


رف جع أرفة مل غرفة وتنوف وفي الب أيضآ ويه قضى رسول لل صقّى 


الله عليه وآله بالشفعة مالم يؤرف أي مالم يقشم ا مال ويحة (مجمع البحرين). 


اشفعة(). 


وما في صحيحة ال حلي( ) المتقدمة-.. 

وفيها دلالة على وجودها في ا مملوك , حملها الصنف في الختلف على العبد 
والأمة وهو دليله فيه مع رواية عبدالله بن سنانء قال: قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام: المملوك بين شركاء 
ذلك ؟ قال: نعم اذا كان واحدادم). : 

ويمكن ان يقال: (المملولة:)عام, وما تقدم .من نني الشفعة في الحيوان 
والبئْر(؛) والطريق والسفينة ‏ يخْآصٌ (فَيْقيّدالملوك ) بغيرها. 

بل الظاهر عدم القائل بغير هده الاربعة, فيمكن حمل المملوك على 
الملوك الذي لاينقل-كيا من فان آلملوك ليس بصريح في العبد والأمة, مع قلة 
القائل به وما تقدم,عل ات ذهب (الذهبخ)الختلف وجه. لصححة هذهالرو 

وحمل الشيخ منع الشفعة في الحيوان فيها على ان يكون الشركاء اكثر من 
اثدين لثبوتها فيه ني رواية يوس عن بعض رجالهء عن أبي عبدالله عليه السلام؛ 
قال: سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيْ هي ؟, ولن تصلح؟ وهل يكون في 
الخيوان شفعة؟ وكيف هي ؟ في كل شي من حيوان أو أرض 
أو متاع اذا كان الشي بين شريكين لاغيرهماء فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق” 
به من غبيره» وان زاد على |/ 


ع أحدهم نصيبه فقال احدهم: انا أحق به أله 


ن فلا شفعة لأحاد منبمزه), وهذه الرواية دليل 


(1) الوسائل باب © حديث ١‏ من كتاب الشفعة. 
(؟) تقدمت آنأ وراجع الوسائل ياب + حديث امن كتاب الشفعة. 


() الوسائل باب لاحديث + من كتاب الشقعة. 


(4) قد عرفت ان في الوسائل (النبر). 


(0) الوسائل باب “حديث + من كتاب الشقعة. 


ا اوكا 
0ك 


وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعاً للارض لافي الثرة وان 
كانت على الاصل وبيعا معاً. 


ذلك المعمم, 
وانت تعلم عدم صحّة السند للارسال والقطع الى يونس مع جهالة حاله» 
ومثلها لايعارض ماتقدم, ويمكن حلها على التقيّة أيضأًء فالعموم لاوجه لهء 


والتاويل المذكور بعيد لعدم مناسبة التخصيصء اذ لاشفعة مع الكثرة في الحيوان 
وغيره» على انه لابمكن سحت اللي للكددسلت اع عن ب ا 
بالواحد فيهاء نمم لذهب اتختلف وجه بتخصيص الحيوان في صحيحة الملواد» 
بغير العبد والأمة وتقييدها بالشريكين فقط 11 هر 

ولصحيحة عبدالله بن سنالً-في الفقيه كال سألته عن مملوك 
اراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعة المج قلتتة؟“فأنما كانا اثنين فأراد أحدهما 
بيع نصيبه فلما اقدم على اليم الك كه شت كيه: اعطؤئ)قال: هواحق به ثم قال 
عليه السلام: لاشفعة في الحيوان آلا ان يكو الشريك (فيه ثل) رقبة واحدة 
(واحداً ثل)0). 

والقول بالعموم في الحيوان» وتقييد ماني رواية الحلبي باكثر من اثنين ليس 
بيّد ما تقدم, و لعدم صراحة هذه في العموم فافهم. 

فقوله: (على رأي) يمكن كونه اشارة إلى خلاف المعتم, وخلاف 
امختلف. 

قوله: «وتثبت في النخل الخ» تها في المذكورات-تبعا للأرض التي 
هي فيها غير بعيد لحكم العرف بالتبعية» فانها كالجزء وداخلة في البستان. 


ن شركاء 


(0) اليسائل باب ١‏ حديث “امن كتاب الشقمة. 


15 اب المتاجر اج 


(الرابع) ان يكون البيع ممايصح قسمته فلا شفعة فيا لايصتح 
قسمته كالحمّامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي. 


ولان المسكن في بعض الاخبار(١)‏ يشمل الابنية والحيطان. 

وكذا الدورم) والريع (0) في رواية العامة, ومكن عدم الخلاف فيه أيضاً. 

بخلاف القرة» فانها أصل برأسها لاتدخل في بيع النخل فيسقط قسط 
0 عن الثن ويأخذ غيرها بباقيه, وطريق التقسيط 
واضح, و3 

قوله: 0 ان يكو اليخ» هذا شرط عند اكثر علمائنا ويكن 
الاستدلال عليه بما تقدم ميث”ان الدليلكئم على العسدمء خرج المنقسم بالاجماع 
وبعض الاخبار(4»» يبق الغ تحته مع عدم ديل صحيح صريح يفيد العموم. 

ويؤيّده ماقالء في المكاقي -بعد مرسلةٍ يونس.: و روى أيضأً الشفعة 
الاأرضين وَالدو كفك 04" 

والوقوف» مع الدليل الأول. والشهرة غير بعسيدة اختاره الصنف بقوله: 
(على رأي) مشيراً الى الخلاف. 

واستدل في التذكرة برواية السكوني المتقدمة: لاشفعة في السفينة, ولافي 


لا تكون ال 


حديث ١‏ من كتاب الشفعة: 
الشقمة من :44 مسدداً من سسرة عن الدين صل اث هليه (:5ه) 
ار امار أو الأرض. 


الله عليه وآله الشفمة في كر 
يوفقه. 
(4) راجع الوسائل 
(ه) الوسائل باب بل 


ج51 شرائط الشفعة ونا 


ولو كان الطريق والنهرمةّالايتضرر صاحبه بالقسمة تثبت 
الشفعة. 


البثْر ولافي الطريق( 0 وليس المراد في الأخيرين مع السعة أيضاً بالا نفاق فيكون 
مع الضيق. 

وبِأن تجويز الشفعة في الأؤل ليس ضر للبايع وان كانء فهوفعله بنفسهء 
لعدم القسمة ثم البيع مع قدرته عليهء بخلاف الثاني فانه لم يقد رعلى القسمة, فلو 
جوز الشفعة يمكن ان لايرغب أحد في الشراء فتأ 1 

وقال أيضاً في التذكرة: قيل: ا مرادربا منقسم مايعجزأ وينقسم وينتفع 
باجزائه الانتفاع المطلوب منه في حال عدم القس ة)كقسمة الحمّام الكبير بحيث يصير 
حمامين, ولاعبرة بوجود الانتفاع من وجه آخرء أقيل : مالاينقص قيمته نقصاناً 
انه الذي يبق منتفعا تاسمه بوجه مَاء فاما مايخرج عن 


الانتفاع بالكلية كلية فهو لاينقسم (20 
وما رجح(0) شيئأء وهوهدا ضروري حيث 0 يده 
والأوسط غير بعيد, لأنَ الضرر العرفي 
وكأنه اليه اشار في المتن بقوله: مما لايتضرّر صاحبه بالقسمة الخ. 
ولعل مراده بالمبيع في قوله: (ان يكون البيع مما يصح قسمته) الحضة 
المبيعة مع الغير المبيعة أي الجميع والكلء تسمية للكل بوصف الجزء أو يريد 
بتقسيمه افراده وتمييزه وحده عن الباقي» وهو الأظهر والأقرب. 


)١(‏ الوسائل باب .+ حديث ١‏ من كتاب الشفعة وقيه: لاشفعة في سفيدة ولافي نهر ولاني طريق وزاد 


بطريق الصدوق: ولاني رحى ولاني حقام. 


(0) الى هنا عبارة التذكرة نفلا بامعنى وقد لخصها 


(6) يعني مارجح العلامة شيأ من هذه الاقوالن 


قده فراجع لوال بعث الشقمة مها 


رجيح هنا ضروري الخ. 


ليل ب المتاجر ج31 


نعم تبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وان تميّز 
ال 


قوله: «الخامس ان يكون الخ» دليله ماتقدم من الدليل العام 
والروايات. 

مع رواية محمد بن مسلمء عن أبي جعفرعليه السلام: اذا وقعت السهام 
ارتفعت الشفعة( ) و رواية عبدالز ”يم أبي عبدالله, عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: سمعته يقول: الشفعة للأتكون الا كرك لم يقاسم(0). 

ولايضرٌ عدم صحة أسبتإئروايا تلاك الدليل العام كاف, 

قوله: «نعمثثبتيت اليخ» يمني لوركانبالدور والأرض منقسمة» ويكون 
الشركة في طريقها او نهرها تشبك السَقمَة ني الكل بسبب تلك الشركة اذا كان 
البيع واقعأ على جميع الحضّة بين الدار والأرض مع الطريق والنهر. 

والظاهر أن ليس كون المشترك مثل الطريق والنهر والساقية هناء قابلاً 
للقسمة بشرطه: اذ الشفعة ليست فيها فقطء بل في الدار والأرض وهما قابلان لا 
وانما تكون فيهما بالتيع وان سبب دخول الشفعة فيها شركتها. 

ومن هذه الجهة يمكن الاشتراط, ودليله عامَّ. 

وهو رواية منصور بن حازمء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: دار بين 
قوم اقتسموها فأخذ كل منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة, فيا ممرّهمء فجاء 


)١(‏ الوسائل باب © حديث ؛ من كتاب الشقعة. 
(1) الوسائ 
جميعا قالا سمعتا أيا عبدالل عليه السلام ب 


باب © حديث ١‏ من كتاب الشفعة وفيه: عن أبي العبأس وعبدالرحن بن أبي عبدالله 


ج35 شرائط القفعة لذ 


(السادس) قدرة الشفيع على القن» فلو كان عاجزاً عنه بطلت 


رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابأ الى 
الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسة بابه. وان (فان ثلى) أراد صاحب الطريق 
بيعه فانهم أحق” به والا فهو طريقه يحي ء (حتى ثل) يجلس على ذلك الباب(١).‏ 

قال في التذكرة: انها صحيحة» وفيها تأمل لوجود الكاهلي()) في الطريق 
وما صرّحّ بتوثيقه, بل مدح وكان شيعةٌ فهي حسنة. 

ودلالتها أيضاً غير واضحة, بل يدل !على ثبوت الشفعة في الطريق فكأنه, 
نزلت على بيع الطريق مع الدار أو على متها 

نعم يدل على المطلوب حسنإته أيضأء قال) سبألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة آلَدَار فباع بعضهم منزله من رجلء هل 
لشركائه في الطريق أن يأخذوا بَالشَتكة كان باع الدار و(ما يب) حول 
بابها الى الطريق غير ذلك فلا شفعة لممء وان باع الطريق مع الدارفلهم 
الشفمة(م). 

وها اللثان استدل بهها على الشفعة لاكثر من واحد فقد مرّ جوابه فتأمل. 

قوله: «السادس قدرة الشفيع الخ» دليل اشتراط القدرة في الشفعة 
على القن -ولو بالقرض وبيع شي آخر وسقوطها مع العجز يمكن ان يكون اجماعاً. 

وانها حلاف الأهل خرج الباذل الغيرالمماطل بالاجماع بتي الفيرتحت ا منع . 


(1) الوسائل باب 4 حديث ؟ من كتاب الشفعة. 

(1) وسددها -كيا في الكاني باب الشفعة هكذا. محمد بن يحبى» عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكمء عن الكاهل » عن منصور بن حازم 

(6) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من كتاب الشفعة. 


وكذا لوماطل أو هرب. 

ولو ادعى غيبة القن أجل ثلاثة أيام فتبطل أن لم يحضره فيهاء 
ولوذكرغيبته في بلد آخر أجل قدروصوله اليه و ثلاثة أيَام مالم يتضرر 
ا مشتري. 


والضرر على المشتري او البايع» ١‏ 

وكذا دليل البطلان بالمماطلة مع الوجدانء فانه كالعجز بل أقبح. 

وكذا الحرب بعد البيع لثلاً يعطي القن معها. 

ولكن ينبغي ان يكن آلتتراد بالمماطلة والعجزء الى وقت يضرّ بخال 
المشتري أو البايع عرفً» الصلااليه ولو عق كليلاً. 

ويؤْيّده جواز الصبراثلاثة ايام مع دنجوى غيبة القْنء وصبر الثلاثة أيّام بعد 
مذة الرواح الى بلد ان ومميثة لوأدّعى كونه في يلد آخرغائب بشرط عدم تضرّر 
المشتري بذلك . 

ودليل ذلك -بعد الشهرة التي كادت ان تكون اجاعاً حيث لم يظهر 
امخالف رواية علي بن مهزيار, قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل 
طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال» قلم ينض فكيف يصنع صاحب 
الأرض ان أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجيئ شريكه صاحب الشفعة؟ قا 
كان معه بالمصر فلينتظر ب اثة أيامء فان أناه بامال والا فليبع وبطلت شفعته في 
الأرضء وان طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار 
مايسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلا ثة أيَام اذا قدمء فا وافاه» 


ان 


والا فلا شفعة - له(و). 
ولكن ظاهر الرواية غير مقيّد بعدم الضرر, وانها ظاهرة في كونها قبل 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من كتاب الشفعة. 


ج53 شرائط الشفعة. لقا 


(السابع) المطائبة على الفورعلى رأيء فل و أل بها مع 
كدر بطلت: 


الور 
9 وان الذي ينتظر هو الشريك الذي يريد ان يبيع المشتري لابعد البيع. 

وظاهر المتن وغيره هو الثاني فكأنهم قدوا بعدم الضرره لأنه منني بالعقل 
والنقل. 

ولكنه غير ظاهر لانا نجد وقوعه في الشرع كثيرأء فليس له ضابط واضحع 
خصوصا مع وجود النص. 

وانهم قاسوا حال المشتري بالطايع . 

وفيه تأمّل الا انه لايظهر الخلات فيا كوه ينبني الوقوف معه وان كان 
فيه مافيه. 

ويؤيّد الداقل ني الصبرهذا المقدآن كونها فورية ومكن اثبات العجز 
باقراره» وقد يعلم من حاله, ولكن حينذٍ اذا ادعى العدم يقبل. 

قوله: «الشابع المطا لبة الخ» كأن المراد بها أخذ الشفعة كا قال في 
شرح الشرائع وني جعلها من شرائط الشفعة التي هي الاستحقاق مساعة, اذ هي 
شرط وقوعها وعدم بطلانهاء والأمر في ذلك هيّن : 

والدليل عليه كأنه ماتقدم من الدليل العام ؤالا خرج بالاجماع كونها على 
الفور. وليس هنا دليل صريح صحيح يصلح للخروج عن ذلك الدليل. 

قال في التذكرة: وهو المشهور عند أصحاينا. 

ودليل عدم الفوريّة ثبوتبا مطلقاً بالاجماع والاخبار الكثيرة المتقدمة من غير 
توقيت في شي منهاء بل ظاهرها العموم. 

وأيضاً الاصل بقائها بحكم الاستصحابء ولان في الصبر إلى مضيّ ثلاثة 


نذا التاجر ع 


ولو أخلّ لعذرعنها وعن التوكيل او لعدم عدمه او لتوقم كثرة 
القن او لتوهم نقد معيّن أو جنس بعينه لم تبطل. 


يام في ادعاء غيبة القن ومتّة الرواح وانجيئْ الى بلد المال ثم الصبر ثلا 
دلالة على عدم الفور: اذ يبعد تأخير ماهوني الأصل فوريء الى تلك المدة بمجرد 
دعواه ان اتن ليس بحاضر وهوظاهر. 

ولكن قد عرفت مافي دليل الصبر من عدم الانطباق. 

ثم إن الظاهر على تقدير الفوريّة البطلان عن الثلائة, لما مرفي 
رواية علي بن مهزيار: فان وافاه وإلا فلا شفعة له() فانها دلّت على البطلان في 
الحال بعد الثلاثة. 

وقد جعل ذلك في إلتذكرة دليل /الفورية, إذ على عدم الفوريّة كان بطلانه 
موقوفاً على الفسخء وليس بوافمح” 

ومكن البطلات ميرلا يعلع حم ذلك اعدم ارادة المطالبة عادة وعرفأً, 
وهو احد الاحتمالات الخمسة المذكورة للشافعي في التذكرة فتأقل. 

قوله: «ولوأخل لعذرعنها الخ» من العذر, المرض المانع» ووجوب امر 
ضروريّ مثل الصلاة» بل الاشتغال بها وان كانت مندوبة, قاله في التذكرة,, 
ووقوع طفل في مهلكة: والعجزعن التوكيل وعدم حضور من هو قابل لذلك وغير 
ذلك 


وكأنه من العذرء عدم العلم بالفوريّة, واعتقاد عدم القدرة ثم تبن القدرة 
يوجود مال له. 

وكذا الكون في الحمَام والاشتغال بالكل وقضاء الحاجة. 

بل قال في التذكرة: له أن يبدء بالأكل في وقته وقضاء الحاجة ولايجب 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ ذيل حديث ١‏ من كتاب الشفعة. 


الاقتصار في الصلاة على الواجبات» بل له ان يتممّها مع المندوبات ولكن ينبغي 


أن يقول في مثل هذه المواضع: أخذت بالشفعة ثم بعد زوال العذرمشي الى المشتري 
ولايحتاج الى العدو وتحريك الداتّة, بل يكني الذهاب عادة قاله في التذكرة. 

وقال أيضاً: اذا مشى عنده» له ان يسلّم أوَلاً ثم يطلبء وله ان يقول: 
ابارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه ولايضرٌ بالفورية فتأقل. 

ثم إن ظاهر كلامهم انه يجب كون المطالبة بحضور المشتري دون الشريك 
أو الحاكم أو العدلين لان ذلك غير شرط تعد أصحابضا صرّح به في التذكرة 
للأصل وعدم الدليل» وانه يقبل ذلك منه بكِْبيِة ويحكم له بالشفعة الامع 
اخلاله بالشرائط . 

وما ذكروا وجوب الأجذ عند التدذّرز:) بينه وبين الله ولاالاشهاد 
والخاكم, ومكن ذلك مع الإمكان تصوضيا معدم الشقة: 

بل قالوا: لو كان قادرا على التوكيل وترك » تبطل. 

ونقل عن الشيخ: انه لوترك مطالبة الشتري -مع الإمكان واكتنى 
بالاشهاد- لم تبطل لعدم الدليل. 

وقال: لوترك وطلب غند الحاكم لم يبطل مع القدرة على الطلب من 
المشتري؛ وهو يدل على عدم التعيين عند المشتري. 

على انهم ماذكروا دليلاً على وجوب كون المطالبة عند ا مشتري فلم لايجوز 
الاكتفاء بالمطالبة بينه وبين الله ثم اخبار المشتري بها خصوصاً مع العذر ويقبل 
تلك الدعوى منه ونفيه. 


)١(‏ الظاهر ان الراد ان آعذ الثفمة لو كان ممنوراً أن يأخنها بحضور المشتري لم يذكروا وجوب 


أخفها ينه وين الل الخ. 
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وا نحبوس على حق» معذور مع عجزه لابدونه. 
وامجنون والصبي معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة, لالها. 


وليس بواضح إلا ان الظاهرمن كلام الأكثر أنه مقرّرئابت عندهمء» 
لأنهم يوجبون المشي اليه ولم يووا التتأخير ويجعلونه فعذوراً مع اشتغاله بالصلاة 
ونحوهاء ومع كونه حبوساً وغير ذلك . 

وهذا كله فرع وجوبه عند المشتري واشتراط حضوره ويوجبون المشي بعد 
زوال العذر بلا فصل عرفيّ » وكل ذلك فرع ماتقدم, مع عدم ظهور الدليل. 

وقال في التذكرة: لايشتيرط 'قلك الشفيع بالشفعة حكم الحاكمء 
ولاحضور الن» وحضور امشتري ورضاةعيد علماثنا. 

وقال في موضع آخل: ولايتوقف/إلأجذ بالشفعة على رضا ا مشتري . 

إلا ان حمل على بَتقنَالأوقناتتأوذلك كاف, لصدق عدم الاشتراط 
ولكن سوق الكلام غي كلك بفتأقل”» 

قوله: «وانحبوس السخ» يعني لوحبس الشفيع ظلما-سواء كان بغير حق 
او حق عاجزعن أدائه فهومعذور في ترك المطالبة بنفسه بالمشي الى المشتري. 

ولكن الظاهر أنه غير معذور في عدم التوكيل مع عدم العجزعده وعن 
الأخذ بينه وبين الله ان كان واجباً. 

واما اذا كان بحق قادرعليه فليس ممعذور, بل يبطل شفعته ويأثم بالتأخير 
في الخيس وهو ظاهر. 

قوله: «والمجنون والصبي الخ» يعني ان الوليَ قائم مقام المولّى عليه في 
أخذ الشفعة لكونه ممنزلة نفسهء وكأنه لاخلاف فيه. 

مستنداً الى رواية السكونيء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس لليهود 
والنصارى() شفعة»وقال:لاشفعة الا لشريك غير مقاسم ءقال: وقال أميرالمؤمنين 


(1) ايودي والتصراق ثل. 


ولوقدم الغائب العاجزعن الحضور والوكالة» كان له الأخذء 
وان تظاول دهره وم يشهد مع امكانه, ولايجب تجاوز العادة في المشي . 
ولاقطع العبادة ا مندوبة, ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها. 


يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة فيه. وقال: 


عليه السلام: وصيّ اليتي م 
للغائب شفعة(). 

ولايضرٌ عدم الصحّة» لأنها مقبولة ومؤيّدة. 

وفيها أحكام م أخ مثل عدم الشفعة للكافر-كأنه يريد, على المسلم- 
وكؤن الأب وليأء وكون الوصي مثله في ججيعبالأمور حتى في أخطذ الشفعة. 

وان ترك الولي مع المصلحة فيا أخذه لاييستطٍ الشفعة» بل للمولئ عليه بعد 
الاستحقاق, الأخذ بالشفعة, 

وأما ان تركها مع الصلحةٍ فتسقط مَك ماترك المالك بنفسه. 

ومكن ان يكون اهمال "اللي مم المَلَك اسقط العدالة, والولاية 
المشترط بها مع القول به اث كان كبيرة اومع الاصرار والظاهر العدمء للأصل . 

قوله: «ولوقدم الغائب الخ» قد مرّ ان الذي عجزعن الوكالة والحضور 
خ) ونحوهاء معذور. 

وانه اذا زال وحضر من غير تأخير مانعء كان له الأخذ وان كان مذّة 
متطاولة وهو ظاهر وان ترك الاشهاد -مع امكان الاشهاد له فانثه غير واجب 
للأصل, فان الأصل عدم وجوب شي الا المطالبة عند المشتريء التي هو شرط 
لحصول الشفعة» كأنه للاجماع وقد مرّ التأّل فيه. 

قوله: «ولاقطع العبادة الخ» للأصل» وللعرف القاضي بِأنَ مثل هذه 

بالفورية في مثل هذه. 


بعينه ( 


الا 


(1) الوسائل باب + حديث ؟ من كتاب الشقعة. 
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(الثامن) اسلام الشفيع ان كان ال مشتري مسلما فلاتقبت 
للكافر وان كان ذمَياًعلى السلم ولااعتبار بالبايع. 


كأنه لاخلاف فيه عندهم مع الخلاف للعامّة في قطع الصلاة النافلة. 

وكذا له الاشتغال بالصلاة الواجبة مع دخول وقتها في أوَل وقتهاء وقبل: له 
اتمامها مع مندوباتهاء وانتظار الجماعة؛ ودفع الحر والبرد للفرطين» وانتظار الصبح 
لوكان ليلاً وقضاء الوطر في الحام لوسمع فيه, ولبس الخف وغلق الابواب» 
والسلام على المشتري وتحيته بالمعتاد مع غيبة المشتري, ومع الحضور يجب الطلب في 
الحال. 

وقيل: ا ماجع هو اللؤف, وفنه تمل لأنّه غير ظاهر في امثال ذلك , مع إن 
الفوريّة اللفويّة واسطلاح الاصول المتداقل إن 5-5 يناي كثير 0 نعم ان 


قوله: «الثامن/آثيلام” القفيع اله أن في التذكرة 
بالشفعة, الاسلام ان كان المشتري مسلماً فلا يبت الشفعة للذمي على المسلم؛ 
ويثبت للمسلم على الذمي , وللذمي على مثله؛ سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو 
كان أحدهما حربياء ذهب اليه علماؤنا(). 

فدليل الشرط هو الاجاع المستند الى قوله تعالى: ون يجِمَلَ الله للكافِرينَ 
علّى الؤمنينَ سَبيلاًد0). 

ورواية السكوني المتقدمة(5)» ولايضرها عدم صحّة السندء ولاشموها 
العدم الشفعة على مثله ايضأء لانه يخضص للاجماعء وعموم سائر الأدلة. 
ولاعدم شموها لجميع اقسام الكفار بالطريق الاولى بالنسبة إلى الحربتين» 


(1) الى هنا عيا 


(0) تقدمت. 


الشفعة نذا 


وتثبت للمسلم والكافره على الكافر. 
«الفصل الثاني في الأحكام» 

يستحق الشفيع الأخذ بالعقد. 

وان اشتمل على خيار البايع: فبعد انقضائه. 


بل بالنسبة الى غيرهما من الذين لحم شبهة كتاب لان صاحب الكتاب اولى من 
المشابه بهم وه وظاهر. 

ومعلوم عدم الاعتبار بالبايع يعني اذا كان المشتري كافراً والبايع مسلماً 
يجوز كون الشفيع كافراء اذ لااعتبار بالبايتع. فان المأخوذ منه الذي يتسلط عليه 
الشفيع هو المشتري لاالبايع فلا نشمليالآية والمَينةوي) ولادليل غير ذلك , 

وثبوتها للمسلم على الكافرظاهرء وهوعمم الأدلة مع عدم المانع . 

وكذا ثبوتها للكافرعلى الكافْرمتمالأجماع المتقدم المفهؤم من التذكرة 
فتذكر. 

قوله: «الفصل الثاني في الأحكام الخ» أي يستحق بمجرد العقد مع 
الشرائط المتقدمة وليس بموقوف على حكم الحاكم والشاهد كما مرّ بل حضور 
المشتري أيضاء ا مرّوفيه التأمل. 

ولاعل حضور القن وغير ذلك فيأخذها إِمَا بالفعل» بأن يأخذ الحضة 
ويدفع القن الى الشتري أويرضى بالصبر فيملكه حينئذ واما باللفظ كقوله: 
أخذت اوتملكت أو نحودّلك . 

قوله: «وان اشتمل الخ» اشارة الى انه لايبطل بالتأخير وان كان 
0 الغتري في زمان خصيار البايع لعدم استقرار ا كلك » اذ لو أخذه قبل انقضائه 
فيصير حتى يمضي زمان الخيار فيأخذه. 


نني السبيل وخير السكوتي التقدم. 
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ولاملك الا بالأخذ . وأنها يأخذ الجميع أويترك - 

ويأخذ ما وقع عليه العقد. 

وان بيع (يبايعه خ) باضعاف ثُمن امثل وابرء المشتري من 
أكثره, حيلة» لسقوطها ولايلزمه غيره من دلالة وشبهها. 


قوله: «ولابملك الخ» يعني بمجرد الاستحقاق لابلك» بل لاب من 
الأخذ وهوامًا بالفعل أو القول كيا تقدم عند علمائناء ذكره في التدكرة. 

قوله: «واننا بأخذ ١‏ أوبترك » أي ليس له التبعيض لانه عيب 
فاما ان يأخحذ جميع المبيع او يترك 7 

قوله: «ويأخذ باقع علي التعقد» يحني لايجوز ولايلزمه الأخذ بقيمة 
الشقص ولابائقن مع ماغرم» بل بما وقع عليه العقند فقط كائياً ماكان, فان كان 
مثلياً يأخذ بالمثل» فان, تعذر أو كان قيمياً فبالقيمة وقت العقد لأنه وقث الأنتقال 
اليه. 


دليله انه انما يأخذه عن المشترء لواش ورا وت لبه 
بالعقد الأول فهويصير مثل المشتريء فكأنه الذي اشترى, لأنه الأحق. 

ونا في رواية العاة(1) والخاضة مثل مافي رواية الغنوي !! 
أحق بها (من غيره خ) بالثفن(0)» ومعلوم أنه الذي وقع عليه العقد. 

قوله: «وان بيع (يبايعه خ) بثمن المثل 4 كأنه اشارة الى دفع توهم 
أنه لوكان زيادة عن القيمة لايلزمه الا القيمة» خصوصاً اذا كانت حيلة وابرأ ذمَة 
المشتري لاستاط الشفعة و(حيلة) تمي و(لسقوطها) علةالحيلة» والضميرزم) راجع 


5-: فهو 
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وزيادة في مدة الخيار. 
ولو دفع عرضاً يساوي بعض القن أخذه الشفيع بالمستى . 
ولوضم المشفوع بغيرة أذ المشفوع بالحضة, ولاخيار 


ا 


الى الشفعة. 

قوله: «وزيادة في مدّة الخيار» اشارة الى ردالقول: بان هذه الزيادة 
مسوبة من القْنء لانه لعدم ابطال البيع فكانه جزء القْن, اذ به يتم البيع خصوصاً 
على القول بعدم الانتقال الا بعد مضي زمانايفيار. 
في القواعد. قال :لو زاذ التي في امن بعد العقد لم يلحق 


واشار اليه 


الزيادة وان كان في مذة الخيار على لأ 

قوله: «ولودفع عوضاً الخ أيككواشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عَرّضاً 
ومتاعاً يسوي بعض الثن, ورضي البََكينَ تفي لا الأحذ بالقن الذي وقع عليه 
العقد وسمي عندهء لاقيمة العرض, 

قوله: «ولوضم المشفوع الخ» أي لوباع شقصاً فيه الشفعة منضمة الى 


«الاشنمة فيه, مثل مالاينقسم. او ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كماهو رأيه, 


الشراء فان شراء مافيه الشفعة مع غيره. مستطزم لتجويز التبعيض على نفسه. لما 


تقر (تقدمخ)من الشفمة. 


(1)إنمثرعليه في للسالك إن كان امرادمن ا حشى هوءفتتبع . 
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فان كان القن مثلياً دفع المثل» والاء القيمة على رأي» ويغتير 
يوم العقد. 


قوله: «فان كان القن ائخ» اشارة الى عدم الشفعة حينئذٍ عند البعض» 
فيه الاجاع والصنف في الختلف. 

لعل دليله ماتقتم غير مرة ٠‏ 

ويؤيده رواية علي بن رئاب» عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى 
دارا برقيق» ومتاع» وبر وجوهر؟ قال: ليس لأحدٍ فيها شفعة(0. 

ولايضرٌ وجود الحسن بن ميد بن سماعة()) الواقفي مع قطع الطريق(©) 
اليه لأنه مؤيد لدليل الاقتصظار_قيا يلاف الادلة اليقينيّة- على موضع الوفاق 
مع عدم دليل صحيح صرح سالم عن شِيْ أدال على ثبوتهما في كل بيع وكشرة وقو 


البيوع بالنقدين فيحمل مايدل عل العموم عليه . 
ويؤيده مافي هال ون؟:فه قحو هلمن غيره بالثن (0). 
فانه ظاهر في أحد النقدين. 


ولايغسرٌ أيضاً عدم التصريح بالمانع بمن عدم جواز الشفعة في رواية الحسن» 
فيجوز ان يكون السبب كونها غير مشتركة مع الغير أو غير قابلة للقسمة أو غير ذلك 
من موانع الشفعة» فانها كثيرة كيا قال في شرح الشرائع, لانها ظاهرة في ان السبب 


.وفيه (يز) بالزاء بدل (يز) بالراء المهملة, 
؛: الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب» 


اليه كيا في مشيخة التهذيب: وطريقه هكذا وما ذكرته في هذا | لكتاب 
اعة فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن أني طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن 


ا حسن بن حمدين سماعة.. 
(4) الوسائل باب ؟ ذيل حديث ١‏ من كناب الشفعة وليس فيه لقظة (من خيرة). 


ج35 أحكام الشفعة لف 


هو مابيعت به الدار ليتبادر الى الفهم. 
ولترك التفصيل وسلب الشفعة (لأحد) وهو بعمومه وعلى اطلاقه لم يصخ 
الا ان يكون السبب ماذكرناه الذي فهمه الشيخ والجماعة» مثل العلآمة وهو 


ظاهر. 
فلا يرد قوله في شرح الشرائع: والأعجب من ذلك دعوى أنها نص في 
الباب مع انها ليست بظاهرة فضلاً عن النصٌّ. 
وقد أيد أيضاً في الختلف بمسدة,هارون() دالمتقتمة بانه حكم فيها 
بالأخذ بالثن والحقيقة غير مرادة فيجطل على أفريجالججازاة, وهو امثلي فلا يكون 
ي غير ماكان الفن مثليا لتعذرالحقيقة ومايق]ب]منها. 
: إن القيمة في القيمي كَوَالأقرب البه, وهوظاهر, لأنها 
بعيدة عنه ولايحسن اطلاقه عليها ” 
فلا برد مااورده أيضاً في شرح الشرائع على هذه أيضاً مع أنجازم) مؤيّدة. 
نعم يمكن ان يقال: انها محمولة على الغالب من ان القيمة ثمن أو امثلي في 
الدور, أو أنها تدل على ان في الدور ذلك , فلا يدل على منع الشفعة مطالقا اذا لم 
يكن ماوقع عليه العقد مثليا أو أنبا مقيّدة بما اذا كان ثمتأء أو انه يراد به ماوقع 
عليه العقد وهواطلاق شائع؛ فهومكلف به أؤلاً فاذا تعذر يرجع الى القيمة كئا 
في سائر الامور المكلّف بهامعدفتأمل في كونها حسنة أيضاًء وللجمع بين الأدلةفي الجملة. 
ودليل المصنف هنا بعض الاطلاقات أو العمومات العرفيّة, وترك 


1 الوصائل باب » حديث ١‏ من كناب الشقعة. 
(؟) الظاهر كونهتليلً قوه ة 


الشرائع فراجع الكسالك 


ولوتقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة. 
و كذالوباع المشتريء وان (فان خ) شاء أخذ من الثاني. 
والشفيع يأخذ من المشتري» والدرك عليه. 


التفصيل» وعدم الفرق بين النقدين وغيرهما عقلاً مع ضعف هذه الرواية فتأقل. 
قوله: «ولوتقايل السخ» يعني لواتفقا (اتفق خ ل)» البايع والمشتري على 
فسخ البيع الذي فيه الشفعة بالإقالة, فاوقعا الإقالة» لم تبطل شفعة الشفيع» بل له 
الشفعة لثبوتها بالعقد. وعدم ظهور دليل جواز إبطاها بالاقالة, فالظاهر حيدالٍ 
بطلان الإقالة, ويأخذ الشفيع بِعئاءٍ العقد ويحتمل عدمهاء لدليل جواز الاقالة 
وليس تخصيص دليلها مما فياغير صوزةتالتفعة أولى من العكسء بل العكس أولى 
لعدم الخلاف في الإقالة, بنجُلاف الشفعةأكيا مز 
إلا ان يقاك:. بجواز الخ من البايع بعد الاقالة لشبوث الشفعة, وعدم 
يع ريكب" استتحقاق الأخذ منه بالإقالة. 
ولايضرٌ ثبوت أخذ الشفعة عندهم» عن المشتري في غير هذه الصورة بل 
الاخبار خالية عن الأخذ من المشترم بل ظاهرة في الأخذ من البايع فتأمل. 
قوله: «وكذا لوباع المشمري الخ» أي لوباع المشتري بعد استحقاق 
الشفعة وعدم بطلائهاء فالبيع صحيح مثل الإقالة (والشفعة على حاها خ) ولم 
تبطل, ولكن الشفيع ان شاء أخذ من المشتري الأول كما كان يأخذمنه في 
الإقالة. لامن البايع, وان شاء أخذ من المشتري الثاني فانه منزلة الأول» وهو منزلة 


البايع. 
لبايع 


وتظهر الفائدة في التفاوت بين الثنين» والضمان ني احدهما للأصل 
المشفوع دون الآخر وغير ذلك 
قوله: «والشفيع يأخذ الخ» يعني انها يأخذ عنه. فان البيع صحيح» 


ا ا 


ولايجب على المشتري القبض من البايع 

ولو تعيب بغير فعل ا مشتري او بخه يل الطلبء أخذ الشفيع 
بالجميع أو ترك والأنقاص له (الانقاص خ). 

ولوتعيّب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري. 

ولوغرس فأخذ (أخذهخ ل) الشفيعء فقلع المشتري لم يجب 


والشفعة فرع صخة البيع» فلا يأخذ الا منه. ولادرك -أي عوض القن لو خرج 
مستحقاً وغير ذلك الا عليهء وهويرجع الى البايع في صورة يكون له الرجوع . 

قوله: «ولايجب على المشتري اليخ»ببيعني معنى أخذه عن المشتري أخذه 
في ملكه ويخرجه عن ذلك , لافي ملكبالبايع لَأتمئ)يانه يجب على المشتري تسليمه 
بأن يقبض من البايع ويسلمه ااه بل عليه ان يحلل ينه وبين الشفوع أي لايهنعه 
عن القبض والأخيذ 

قوله: «ولو تعيب بغي رالخ» يحي َنْب لفق عند المشتري بفعله 
وبخير فعله, ليس بضامن له, فليس للشفيع أن ينقص مايقابل العيب من القن بل 
ليس له الا الأخذ بجميع الن معيبأ أو الترك بالكلية. 

ولعل الدليل؛ الأصل مع عدم الدئيل الا على أخذ الشفعة مطلقاً بان 
فتأقل فيا اذا كان بفعله الانقاص له. قيل: هومايبق بعد نقص البناء من الخشب 
واللّبن وغيرهما يعني هذه الأشياء كلها يء لانه جزء المبيع الذي هوملكه 
وهو ظاهر, فاذا أخذه المشتريء فللشفيع أن يأخنه. 

والظاهر انه ليس له ارش هدم الدور وتخرييهاء وغير ذلك » لما مرّ فتأقل. 

امَا لو كان التعيّب والتخرب التخريب وكل ماينقص في المبيع وله عوض,بفعل 
المشتري بعدالطلب وصيرورته ملكألهء فا مشتري ضامن لهعفللشفيع أخذهمنه وهوظاهر. 


قوله: «ولوغرس فأخذ الخ» يعني لوغرس الشتري في الأرض المشفوعة 


نا اكتاب التاجر 013 
عليه الاصلاح ولولم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش. 


فأخذها الشفيع بالشفعة فقلع || 
الحفر التي كانت فيا الغرسء لما مر أ: 
وهذا ليس .با 
ولولم يقلع المشتري غرّسه من تلك الأرض» كان للشفيع قلعه وهو واضح. 
وأما الارش الذي ذكره انه يعطيه الشفيع فغير واضح, لأن الظاهر أن له 
ذلك ويجب على المشتري أَنْ يسمه فارغاً أو رضي الشفيع بالأجرة أو مجان والارش 
مبنيّ على جواز الإبقاء له. 

0 والظاهر أن ليس له مخالأهبلاجرة» وحينئذ يكون الأرش ملحوظا فيه 
استحقاق البقاء بالاجرةة والأخذ وَالقلم) بالارش فيصير هو التفاوت بين كون 
الغرس باقياً بالاجرة مع جوأ الح والقلعبالأرش كما قيل» وفيه تأقل. 

وبالجملة المَتألةمشكلة .وفي,| أيحاث وأقوال. 

والذي يقتضيه مَل أنه .أن كَآنَ الغرس مغلاً قبل القسمة:-كيا كان قبل 
المطالبة فالظاهر أنه 0 يجب عليه الازالة والتفريغ؛ وطمٌ الحفر من غير شي 
له وان لم يفعل فللشفيع ذلك من غير لزوم شيْ عليه من الأرش ولو كان النقص 
بسبب الكسر اذا ل يمكن الا بذلك لأنه ظالم والشفيع» له تفريغ ماله» ولكن 
ليس هن جهة كونه شفيعء بل شريكاً. 

ولكن ينبغي في ذلك اذن الحاكم ان أمكن وان كان بعد القسمة بحيث 
ماسقطت الشفعة بعد ثبوتهاء بانه ادعى وكالة الشريك في القسمة, او الاتهاب أو 
جعل البايع وكيلء وما اشعر الشفيع بذلك ونحوذلك . 

والظاهر أنه لوقلع المشتري من غير مطالبة الشفيع بالقلع بعد الشفعة ليس 
له الأرش وان نقص مانقصء وعليه الظمٌ والتسوية. 


بل يمكن أن يكون عليه الأرش للشفيع لوحصل في أزضه نقص بالقلع . 


ي غرسه لم يجب عليه اصلاح الأرض وطمّ 
لايضمن العييب الذي فعله قبل الطلب» 
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ومع المطالبة بالقلع فالظاهر ان الحكم كذلك ألا ني لزوم الأرش فانه 
اليس في القوة مثل الأول, مع ان الظاهر الأرش هنا أيضاً. 

فان لم يفعل فالظاهرانّ, للشفيع قلعه واجباره على ذلك, نقله في 
التذكرة, عن أن 

وحينلذٍ أيضاً يحنمل أن يكون عليه طم الحفر, وأرش نقص الأرض وان 
لاش له على الشفيع ان نقص الغرس عن قيمته؛ بل ولوانكسر بالقلع وخرج عن 
الانتفاع بشرط عدم التعدي والتفريط في القلع. 


حنيفة, وقال: وقول أبي:حنيفةعندي لابأس به. 


رس المشترني 
أحد الا هر, 


وجه ذلك ان الأرض كان فجا استحقكإلشفعة مع عل. ال 
بذلك كله. واخفانه عن الشفيع فهوأمقده الضررعا] نفسه. وما ضره 
فلا يلومن الا نفسه. : 


يقاس بالمستعير مها 


1 لي المَمرَ'والظاهرآف هنا لاير بالقلع وان 
لأرض وانه يضمن للغارس المستعير. 


اس على ان يكون حكله مثل ماقلداة لسن 


جبر لايضمن للمعر 
وكذا مع عدم الا 
1 3 - 
المأخوذ منه بالشفعة. 


ويؤيّد ذلك ان الث 


عت لدفع الضرر عن الشفيع: وتهويز امثال 


ذلك مناف له. اذ له حينئدٍ أن يبني ويغرس وريدم البداء ويفعل مالايقده عليه 


نع لايبعد عدم ذلك مع جهله بالشفعة. 


لري مخالفى يعسب الظاهر ما قاله البعيض. 


ظاهر مااقتضاه 


ولكن أخذه مما لابأس به بمسب النظرمع قطع النظرعن اغخالقة. 


5 ا ع 
والفاء المتصل للشفيع لاا منفصل. 


ولو باع شقصين وا عد واد اعد الجميع او احدهما بحصته. 
المعيّن مستحقاً بطلت الشفعة بخلاف غيره. 


ولو كان القن 


بحث وفتح باب التأقل حتى يدفعه من له ذلك فتاقل. 

قوله: «والفاء المتتصل الخ» الفاء المتصل مطلقا مثل السمن والقدر 
للشفيع, سواء حصل عند الشتري أو كان قبلهء لأنه جزء امشفوع, فكنا ان 
النقصان, عليه ولايتقص من ثمنه شي, فكذا النفع له فتأمل. 

والغاء المنفصل بعد الميعتوقبل الأخذ بالشفعة, للمشتري, لأنه نماء ملكه 
مع عدم دخوله في المشفوع فيكؤل له 

قوله: «ولو باع شقصين الح معني لو كان لشخص واحد شريك في 
دارين مثلاً وباع الشريك حَصَتهفء فللشريك الشضمعة في كل واحد منهما بدوث 
الآخر وفببها معاً. 

دليله عموم أدلة الشفعة(0) مع عدم المانع, وهو ظاهر. 

قوله: «ولوكان الثن النخ» وجه بطلان الشفعة بخروج القن الذي وقع 
عليه البيع بخصوصه, مستحقاً ومال الغيرعدم صحّة البيع الذي صحة الشفعة 
فرعها. 

وعلى القول بجريان الفضولي في مثله, يمكن صحة البيع مالك القن بعد 
الرضا به فيمكن أخذ الشفعة منه بعد ذلك, بخلاف أن لايكون معيّناً بل يكون 
أمرأ كلياً ودفع شيا ثم خرج مستحقأء فلا يبطل الشفعة لصحة الأصل» ولزوم 
العوض على المشترتي وهذا مؤْيّد لعدم تعيين المطلق بالقبض كما ذكرناه في 
الصرفء فتذكّر. 


515 راجع الوسائل با الشفمة ج لالص‎ )١( 
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ولورجع المشتري بارش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده, 
ولو اسقطه أخذه الشفيع بالجميع . 

ويملك بقوله: أخذت أو تملكت مع تسلم القن وان لم يرض 
المشتري» أو بدون التسليم هع رضاء ا مشتري بكونه في ذمته. 

ولوقال: أخذت بالقّن وكان عاماً بقدره صحّ» والا فلاء وان 


ا 0 الجر لني 0 


سافن مرك 


فيصير القن هو مايبق بعد الأرش» م 

واما اذا اسقطه وما أحنأً الأرش_-فصار ان ماوقع عليه العقد من غير 
نقصان. فله الأخذ بجميع الثن أو الترك بالكلية لابجذف«الأرش فتأقل. 

قوله: «وملك بقوله الح آثارة الى طريق الأخذ وانه لايحصل بالقول 
فقطء بل لابد معه من شي آنعر (إما) تسل الشنء وحينئذٍ لايشترط رضا ا مشتري 
فيصح الشفعة رضي ام لم يرضء (أو) رضاه بالصبر بان يكون في ذمة الشفيع ثم 
يلزمه التسليم عند الطلب كسائر الحقوق. 


وظاهر عبارة التذكرة ا متقدمة : اخذت أو تملكت واخترت 


الأخذ في التملك , يمكن ذلك الا انه حيندٍ يكون مكلفاً باعطاء اشن مع الطلب 


فان اهمل من غير رضاهء يكون با 
ومكن كون المقصود هنا أيضاً ذلك وارجاعه اليه فتأقل. 
وأيضاً قد فهم منها جواز التملك بالفعل فقط من دون القول؛ وذلك ليس 
بظاهر هنا الا انه لاينافيه أيضاً. 
قوله: «ولوقال أخذت الخ» لاشك في الصحة مع 000 واما 


نا التاجر اج 


ولو كان القن مؤْجّلاً فله الأخذ في الحال مؤجل. 
فان لم يكن مليا اقام كقيلاً به. 


مع الجهل فقا المصنف: لايكني وان ضم اليه قوله: (مهما كان) لعلّ دايله الجهل 
بالثمن» وان الشفعة ممنزلة البيع بينه وبين المشتريء فلابة من العلم بالعوضين. 

وذلك غير ظاهرء وما نعرف لاشتراطه بالعلم ذليلاًء لاعقلياً ولاشرعياً الا 
ان يكون اجماعاً فتأمل. 

قوله: «ولايجببغل المستزي/إلخ» لايجب على الشتري دفع المشلفوع 
حتى يقبض القن الذي التحقء فله. ال ملْتد لما تقدم أنه مالك 
ولامكن أخذه الا باعطاء الغو ض كو رضاه بالصير والتأخير. 

قوله: «ول وككان لفن الح» مله الاشتشاء. يعني لايجب على المشتري 
الدفع قبل قبض القن الا في صورة تأجيل القن فانه يجب عليه الدفع قبله» لان 
ثمنه مؤْجل ولايجوز له الطلب حتى مل الاجل» فان للشفيع الأخذ حالاً بالمؤجل» 
كها أخذه ا مشتري فانه بمنزلته. 

وليس للمشتري اكثر من حقّه, لاقدرأً ولاأجلاً. 

ولكن ان لم يكن الشفيع مليّاً باْن, له إن يطلب منه؛ اقامة كفيل بالثن 
يريد(:) به الضامن وهو ظاهر ومغهوم من قوله: (به) فانه زاجع الى المنء وهو 
ظاهر. 

والحكم غير بعيد وان لم يكن المشتري ملياً وما أخذ منه البايع» الضامن» 


(1) يعني يريد المصنف ره من قوله: (كفيلاً) الضامن ويستغاد هذا من لفظة (به) حيث قال أقام 
كقيلاً به. 
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ولوتعذرانتفاع الشفيع للشغل بالزرع »فله تأخيرالمطالبةالى الحصاد. 
والشفعة تورث كا مال. 


اذقد يؤل الى التلف. 
ولكن الملا. 
ولو كان ال مراد بها وجود مقدار القن زائداً عن مستضيات الديون -كيا هو 

الظاهر فالوثوق هيّن لاحتمال أن يروجه ويذهب به في ساعة» بل لكان المراد 

العرني أيضاًء الا انه أوثق من عدمه, فلا يحتاج حينمذٍ الى الضمان؛ ولأنه اذا 
احتاج حينئذٍ يلزم النقل الى الضمان وهكيذاء فهذا غاية الوثوق ولامكن الرد 

واسقاط الشفعة لذلك وهو ظاهر. 
قوله: الل ركيم الخ» يعني اذاإكان الأرض المشفوعة مشغولة 

راتضقة"ال”الحصاد والأخذ بالفعل. 
ويمكن ان يكون له تأخيم + لفن إن اليضباضي لان الأتتفاع موقوف على ذلك 

الزماث, وقد اشغله المشتريء ولا انع بمشعه من الأخذ من جانب اكشتري 

فلا ينوته ماله وذلك هو دليل جواز تأخير الأخذ الى زمان الحصاد. 

والبعض منع من جواز التأخير الى الحصاد لفوريتهباء وهوعلى القول بها 


قوله: «والشفعة تورث كانال» مد رين في أول بحثها فتذكر, فكأنه 
اعادها للاشارة الى انه بمسب الخصص كال مال ا موروث, لاعلى عدد رؤس الورثة 
كما هو مذهب بعض العامة. 

وظاهر رواية السكونيء عن جعفر, ع 


السلام. قال: الشفعة على عدد الرجال(1). 


عن آبائه. عن علي عليهم 


ويصح الصلح على اسقاطها بعوض ‏ 

ولوباع الشفيع نصيبه عالاً أو جاهلاً سقطت شفعته. 

والفسخ المتعقب (للبيع خ) لايبطل الشفعة» كرد البايع الثّن 
المعيّن من ذوات القيم لعيبه» فانه يرجع بقيمة الشقصء لابه. 


فان امراد» السهامء لأنهبا موروثة, ودليل ثبوتها هو دليل ا لأرث, فلا 
ينبغي الخروج عنه» ولكن في شمول دليله ها تأمّل» وقد تقذم . 

قوله: «ويصح الصلح الخ» لانه حق مالي فلصاحبه الاسقاط بكل 
ماشرع وحصل به رضا الطرفين. 

قوله: «ولوباع الشفيع نضيبهرالخ» أي لوباع الشضيع نصيبه الذي 
يستحق بسببه الشفبعة سقؤْلت شفعته أسواء كان عا الشفعة وقت البيع 1 
جاهلاً لانه انما تثبت الشفعة بسب الشركة والحضية» وقد ارتفعت بالبيع . 

قوله: «والفسخ المنتعقب آلخ) َيل وانفسح البيع بعد الأخذ بالشفعة 
بسبب من إسبابه لم تبطل الشفعة» لانها حصلت بسبب شرعيّ ولايزيلها الا دليل 
شرعي: اذ ليس الا جرد طريان الفسخ عنى البيع, الموجب ها فرضأء وهو لايوجب 
ذلك, اذ لامنافاة ب 
بقائمز). 

نعم لوعلم بطلانه او بطل بالفسخ من أصله(). يوجب بطلانهاء لأنه 
أصلها ومبناها ولكن تقرّر عند الأصحاب أن الفسخ انما يبطله من حين وقوعه. 


بقاء مايترتب على حدوث شي في الجملة, وبين عدم 


تبةعنى حدوث اصل البيع وبين عدم بقاء أصل البيع بسبب 


(1؟) يعني لوقلنا: ان ابيع يبعل من أصله لامن حينه بناء على ان الفسيخ حل العقد من أصله لامن 
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ولو رجع البايع بالارشء لم يرجع على الشفيع ان كان أخذه 


نعم هو احتمال عند الشافعيّة» ذكره في التذكره. 

فاذا خرج القن الذ: يت الحضة ا مشفوعة بعينه وهو قيمي - معيبأً, 
ثبت الخيار للبايع بين الفسخ والأرش. 

ولوفسخ البايع رجع حينئدٍ الى المشتري بقيمة الشقص» لابالشقص» لان 
البيع اذا بطل فله المبيع واذا تعذر الرجوع اليه يسبب الشفعة» فكأنه تلفء فله على 
المشتري قيمته حين الفسخء لانه وقت الانتقال اليه. 


والظاهر انه حيدئٍ الشضيع أيظأء التو ,على المشتري بنقصان العيب ان 
أخذ الشقص بقيمة الثن صحيحاً. 
ويحتمل عدمه ان أخط البايع ماري قيمة الصحيح: وان أخذه بقيمته 


معيبً حتمل رجوع ا مشتري ال بَصفَاوَكلقيئئة :اي أغطاها الى البايع زائدا على 
الذي أخذه من الشفيع فتأقل. 
وان أخخذ البايع أرش اث رجع المشتري الى الشفيع بالتفاوت ان أخذه 
وائما فرض الرد(١)بعدالشفعة,لأنه‏ اذا كان قبلهاء قال في التذكرة -بعد ان 
قال: لم منع الشفعة:(5) لسبق حقه. 
ويحتمل تقديم حق البايع» لان حقه استند الى وجود العيب الثايت حال 
التبايع» والشفعة تثبت ب 
وافا فرض القن معيدأء لانه اذا كان مطلقا وني الذمة ليس له الفسخء بل 


(1) يعني انا فرض الصنفن الرد بعد الشفعة المستفاد من قوله: والفسخ التعقب. 
(1) راجع التذكرة ج ١‏ ص 044 في مسألة ل وكان ثمن الشقص عبد الخ. 


43 التاجر 3 
ولو باع مدعى الوكالة عن الغائبء ولابيّنة» لم يكن للشريك 
الشفعة الا ان يصتقه. 
ولواختلفا في قدر القْن» قدم قول المشتري مع الهين. 


له طلب البدل مطلقا: سواء كان العيب من جنسه ام لاء لما تقدم. 
وأما فرض كونه قيميّء فكأنه لاحتمال:جواز الأرش مطلقاً لانه وان 
كان مثلياً وربويَا لايجوز أخذ الأرش للرياء كما تقتم ذ 
قوله: «ولوباع مدعي الوكالة الخ» يعني لوادعى شخص وكالة 
الشريك الاك انه لحت اد ل سه ف ريك الشفعة الا 


والغائب ان حضل وصتقه أيضا صب البيع وتمّت الشفعة والا فيبطل البيع 
والشفعة مع بمينه على عدم التوكيل” 

ويعجوز للشفيخ اللاي رَالفائُبٍ ويصتق فيا لم يصتقه وم يعلم 
ذلك ؛ بل يمكن ان لايكون الشفعة حينئذِ» بل يصبر حتى ييئ . 

ولا تبطل بالتأخير هنا وان كانت 


الغائب الوكيل» فيمكن ان يفوته ان بوجه من الو- 
ويحتمل ان يكون له ذلك» لانه مكلف بحسب ظاهر الشرع» فانه حصل 
مع انه يعلم صحّتها فتأقل. 
ويحتمل إن يكون مراد اللصنف بقوله: (إلا ان يصدقه) ان يحضر الشريك 
الغائب الذي ادعى وكالته ويصتق الوكيل في كونه وكيلاً عنه في بيع شقصهء 
ولكن الأول الصق بالعبارة. 
قوله: «ولواختلفا في قدراتمن الخ» تقد قول المشتري مع الهين هو 
مقتضى الدليا إلى لأفه الغارم والذ: ينتزع الشيْ من يده ولأنه لوقتح باب القول 


5 الشقعة إن 


ولو اختلف المتبايعان» فالقول قول البايع مع مينهء ويأخذ 
الشفيع بما ادعاه المشتري على رأي . 


قول الشفيعء فيمكن ,أن يحيئ كل شريك مع عدم البيّنة يدعى شيئاقليلاً في ان 
ويأخذ الشقص بشي قليل مع كثرةالن وفيه ضر على المشتزيء بل على البايع اذ قد 
بمنع الناس حينئكٍ عن أخذ الشقص لعدم البيّنة وموتها وجواز جرحها فتأمّل فيه وان 
كان بعض تعاريف المدّعي والمنكريدل على كون المشتري هوا مدعي (1)» فيكون 
القول قول الشفيع فتأمل . 

ويحتمل عدم السماع من كل منهما اذ اخرجا عن العادة إمنا في الزيادة أو 
النقيصة, 

قوله: «ولو اختلف المتبايغان الخ» اذ الف بايع الشقص ومشتريه 
فالقول قول البايع مع البهين» ها مره مع تتافية 

وقيل: القول» قوك ا مشتوي» ونه ولحي ة» 

ويأخذه الشفيع بما يدتعيه المشتريء لأنه باقراره أن ليس هنا الزيادة فلا 


هذا اذا كان الشفيع مصتقاً للمشتري ظاهرء وكذا مع جهله بالحال. 
واما اذا كان مصتقا للبايع وعالاً أن دعواه حق” وصدقء فينبغي الأخذ 
بما ادعاه وايصاله الى المشتري» لانه عارف بانه حقه وان لم يكن للمشتري مطالبة. 
على انه قد يمكن ذلك اذا ادعى الغلط والسهو في الدعوى أو أظهر تأويلاً 
لصحّة دعواه ذلك مع تصديقه» الآن البايع» وقد مرّمثله. 
فالقول بالأخذ بها يدعيه المشتري هو المتجه الا مع ماتقدم» فكأنه المراد. 


)١(‏ فان من جملةالتماريف ان ا مدعي هوالذي لوتركه تركت الخصومة وهذا منطيق عل القام فان ا مشتري 
لوترك دعوى الزيادة تركت الخصومة. 
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والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره 
(تأخيرهخ). 

ولوتداعيا التأخحر تحالفا واستقر بينهها. 

وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وان لم يصرّح 


واما القول بما ندعيه البايع» فهومبني على أنه يأخذ بالثن أي الذي يسلّمه 
اليه ثمنً» وهومايتعيه البايع» ويمكن ارجاعه الى تصديق الشفيع» كما مر 

قوله: «والقول قول المنكر الخ» أي لوادعى الشريك على شريكه انه 
باع شقصه الذي فيه الشفعة» أ وكبا:بيع كل هنما شقصه معلودأء الا ان أحدهيا 
يذعى على الآخر انه كان بيع شقصه متّأخر ين بيع شريكه: فله الشفعة» أو ادعى 
الشريك تأخر ابتياع شقص] الشريك ء عل يُملكه شقصه لتحصل له الشفعة» 
فالقول قول منكر ذلك » وه وظاهر, لَأنه منكر والأأصل معه. 

وأما لوتداعيا التاخر أي يدعي عل واد مهما تأخر تملك صاحبه وشرائه 
يثبت له الشفعة, فالتحالف هنا هو المتعيّن الحصول شرطه؛ وهو اشتمال انكار كلّ 
منكر دعوى ويستقر الملك بعده بينههاء لبطلان دعوى كل واحد بحلف الآخر. 

قوله: «وتبطل الشفعة بالترك الخ» بطلان الشفعة بتركها مع العلم 
بالبيع والشفعة وعدم العذر وان لم يصرّح بالاسقاطء ظاهرعل القول بأنها فورية 
وقد مرّ البحث فيه. 
سقوطها بالنزول قبل البيع» فكأن دليله أن الحقّ لهء فاذ! اسقطه 
لايرجعء ولآن المسلمون عند شروطهم(١)‏ وغير ذلك ممًا يدل على وجوب الايفاء 
بالوعدء والادلة على ذلك كشيرة ولولاخوف خرق الاجاع لكنان القول بوجوب 
الايفاء -كيا هو قول لبعض العامة متوجهأ. فالقول به هنا غير بعيد لعدم الاجماع 


)١(‏ راجع الوسائل باب الخيارج ؟ ص 01م 
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على رأي وبالنزول قبل البيع على رأي ولو شهد, او بارك » او اذن في 
الابتياع » اوضمن الدرك » او توكل فني الإبطال نظر, 


على خلاقه. 
قال في الشرح: ولانسنّم ان ذلك من باب الاسقاط حتى على 
» وكل) روي عن النبيّ صلَى الله عليه وآله أنه قال: لايل أن يبيع حق 
يستأذن شريكه؛ فان باع ولم يؤذنه فهو أحق” بد(:). 

ودلالته ظاهرة على السقوط بعد الاستيذا» لبيع لايكون فيه شفعة 


فافهمها. 
واما دليل القول بعدم البطلان فهر أنّمكإميقاط ىا ليس له. فهومثل ابراء 
عمال يكن في النخة. 

/ ومكن ان يقال: ليس هلا ابرَامَوْاحقاظْ بل قول. ووعد, وشرط» 
وعالفته قبيحة عقلاً وشرعاء وانمعَكَوَةوأعَاة» وليمي م ن كفا اللؤمن. 

قوله: «ولوشهد أوبارك الخ» لوحضر الشريك مجلس البيع وما 

تكلّم: أو بارك في البيع وقال: بارك الله لك في بيعكء أو اذن في الابتياع» بان 
قال: اشتر للمشعري أو ضمن الدرك ضمن عوض المبيع لوخرج مستحقأء أوصار 
وكيلاً للبايع في المبيع» أو للمشتري في الشراء فتنظر المصنف في الابطال في الكل 
من جهة انه يؤذن بعدم أخذه بالشفعة» وأنه مايريدهاء وللخبر امتقدم (0)» وهو يشعر 
بانه اذا رضي 09 


عليه (وآله) وس : الشفعة في كل شرك ريعةٍ او حائطء لايصلح ان يبيع حتى 
به حتى يؤذقه. 


(5) تقدم آنفأ ذكر موضعه فراجع . 


وشرطها المساواة 0 


ومن أنها ليست بصريحة, فانها يحتمل مع ارادة الشفعة» اذ لامنافاة بين 
الرضا بالبيع والأخذ بهاء بل هوفرعه. 

ولانه ابراء عمًا لايستحق في البعض. 

فالظاهر انه ان كان شي يوجب التراخمي الثاني للفورئة تبطل على القول 
بماء والا فلا الا مع القسرائنء والأمارات والإهمالء التي يفهم عادة وعرفاً عدم 
الشفعة مع ذلك وانه اسقاط لذلكيفتأقل» لانها ثابتة بالعقدء فيحتاج رفعها الى 
دليل شرعي مسقطء والأصل علامه والذّكورات أعمء فلايدل. 

قوله: «والإقالة فلخ الخ» يعي الإقالة فسخ بيع عندناء لابيع آخر بن 
يصير المشتري بايعء والببايع مشترياًوهوظاهر ومجمع عليه عند الاصحاب؛ وهذا 
لايشترط فيها شرائط عق البيع؛منْ اياتب وَالقؤلَ] والمقارنة وغيرهاء بل هو فسخ 
للعقد السابق ار ع ا را 1 0 » ثم تقنايل 
المتبايعان ليس للشريك الشفعة بأذ يأخذ الشقص من البايع ايع الأول الذي انتقل 
اليه الشقص بالإقالة وهوظاهر. 

قوله: «وشرطها المساواة في الثُن» أي شرط صحّة الإقالة, المساواة في 
الثّن بان لايزيد عمّا وقع عليه العقدء ولاينقصء وكذا المبيع . 

وبالجملة, هو رفع العقد. وارجاع كل عوض بعينه الى صاحيه. 
جوازها بعد الاجماع, الخبر الدال على الترغيب فيهاء وهومن أقال 
نادماً أقال الله عثرته يوم القيمةز). 


)١(‏ هذا الخد 


ث قد ورد ببطرق عديدة مع الفاظ عشلفة وقد نقله الشارج قدس مره بالمنى فراجع 
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وتصح في الجميع والبعض. 
ومع التقايل ان كان العوض موجوداً أخذه والاء المثل او 
القيمة. 


وصيغتها أن يقولا:.تفاسخنا وأقلناء أويفسخ أحدهما ويقبل الآخر 
والظاهر عدم الفسخ الا بالقول, ولايحصل بمجرّد القصد والرةء لأن الأصل بقاء 
العقد وعدم زواله الا بمزيل شرعيّ» ولامزيل هنا معلومأء ولامظنوناً الا القولء فانه 
يزيله بالاجماع . 

ويحتمل الاكتفاء بالرد والقبض يلك القصدء لخلو الاخبارعن الصيغة 
3 ذكرهاء وكذا كلام الأكار. 

قوله: «وتصح في الجميع والبعض» يعني كما يصح الإقالة في جميع 
المبيع وثمنه» يجوز في بعضهو لعموم للب الول للتجزي» وتسآط المالك على 
ا مال وحصول الرضا ا موجب لذللك 

قوله: «ومع النقائل ان كان الخ» اشارة الى ان ليس من شرطها بقاء 
العوضين ورجوع كل الى صاحبه» بل يصحّ مطلقاء لعموم الدليل» فان كانت العين 
باقية يرجع الى صاحبهاء والاء المثل أو القيمة وقت الفسخء لما مرّان الفسخ اما 
يبطل العقسد من خيشه فالفاء والكسب الحاصل بينههاء من له حصول الفاء, وهو 
ظاهر. 


5 
مي قو سا 


«كتاب الديون» 
(وتوابعه) 
وفيه مقاصد (الأقل): 
تكره الاستداثة الدع الخاجة. 


قوله:«كتاب الديون» 

الظاهر ان الراد بجا جمل انان نفسه مشغولاً مال'الغير فيدخل البيع 
ملفاً ونسيئة» بل نقداً أيضاً اذا لم يحضر المنين. 

الا ان يخصص (يختص خ ل) بان الراد مايجعل في الذمة من غير ان يكون 
حالاً و(أوخ)قاصداً ادائه بالفعل عرفا ويؤتّده ماقيل: الدين ماله أجله 
والقرض مالاأجل له. 

ويمكن تخصيصها بالقرض كما هوني بعض الكتب, ويؤيّده ماقيل في 
صحاح اللغة: الدين واحد الديون تقول: دنثُ الرجل أقرضته فهومّدين ومديون» 
وقول(1) المصنف _-بعده ويستحب الاقراض وذكر أحكامه دون الدين مطلقا. 

ولكن الأدلة عامة وكذا عيارات الأكثر. 


س. قول ا مصدف عقيب قوله: ويكره الاستدانة: 
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في الدروس )١(‏ ذكر الدين وكراهته ثم ذكر القرض. 

قال في التذكرة: يكره الاستدانة كراهة شديدة (الى قوله): وتخك 
الكراهة مع الحاجة وان اشتدت زالت» ولوخحاف التلف ولاؤجه له سواه 
وجبت (انتهى ). 

ولكن في بعض العبارات مثل الدروس: تزول. الكراهة مع الحاجة 
(انتهى ) كأته يريد الشديدة. 

ويمكن إجراء باقي الأقسام أيضاً. 

مثل أن يكون (حراماً) مع عليطانية الأذا” 

و(مستحبة) لتوشقف قضاء لجاجة المؤمنين ليا مثلاً مع القدرة على الأداء 
بسهولة وسرعة. 

(ومباحة) للتوسعة, مع" ألندرَة بع َلآ كتذلك , وعدم وجود نفس 
مايوسّع به الا بالاستدانة. 

ونقل في الدروسء التحريم, عن الخلبي() لغير القادر على الأداء. 

لعل الكراد عدم القدرة على الأداء لاحالاً ولامؤْجَلاً لعدم شي عندهء 
وعدم كسب ونحوه مما يحصل به الأداء عرفاً مع عدم الحاجة بالفعل فتأمّل. 

والأكثر على الكراهة مطلقا الا مااستثنى فيا مر 

والأصلء وحصول التراضني المفيد للاباحة؛ وبعض الآبات» مثل إذا 


(1)نقلعبارتي الدروس وا 

(؟) فال في كشاب الدين من الدروس ص ؟لا6: ما 
على القضاء. ويستفاد من 
اصفهان: ماهذا لفظه: القرض 
احساتء وني حق الفير مكروه مع الفشاعنه. عزم مع فقد القدرة على 


خصوص القرض من الدين. 
الفغله: وحرّم الحلبي الإستدانة على غير القادر 


له وعدم الضرورة اليه (اتهى ). 


از السلف (ج) والنسية(4): دليل الجوال. 
ويؤْيّده الشهرة» وبعض الأخبارء فحملت ماتدل على النع مع عدم 
الصحّة والصراحة في التحريم على الكراهة جعاً بين الأدلة. 
مثل مارويء عن أميرالمؤمتين عليه السلام» قال: اتناكم والدينء فانه 
مذلة بالنهار ومهمّة بالليل» وقضاء في الدنياء وقضاء في الآخرة(ه). 
سندها غير معتبره لسهل بن زياد(0)) وغيره. 
وصحيحة عبدالرحمن بن المتتجاج, عن أبي عبدالله.عليه السلامء قال: تعوّذ 
(نعوذ يب) بالله من غلبة الدين” وغلبة ألركالٍ()). وبوارم) الأييم() (00. 
ولاتدل على التحريُ ككيا لايخقق, 
وما روي؛ عن. رجل, يالل :أبوتمام (00): قال: قلت لأبي جعفر عليه 


تدايئتُورى)» ولية الرهن()؛ وادلة 


كغلبة العوام (بجمع البحرين). 
(8) وني الدعاء: أعوذ بك من 
كسدت, ويتم الكلام ف 
(4) ولي الدعاء: وأعوذ بك من ب, » مثل كيّسء المرثة التي لازوج هاء وهي مع ذلك 
الايرغب احد في تزوجهاء والأيم قيا يتما الازوج له من الرجال والنساء (مجمع البحرين). 
)٠١(‏ الوسائل ياب احديث ١من‏ ابواب الدين والقرض. 
ال النجاشي: حييب بن أوس أبوتمام الطائي (الى ان قال): 
الدفهد 


من كسادهاء وعدم الرغية فا من قوهم: بارت السوق 


(11) حبيب بن أوس أبوتمام ال 
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السلام: اني اريد ان الزم (الازم خ ل ثل) مكّة والمدينة» وعليّ دين »فاتقول ؟ 
فقال: ارجع الى مؤدى دينك وانظران تلق الله عزوجل» وليس عليك دين» فان 
المؤمن لايخون(١)‏ السند غير معتير لما مر وغيره» وغير ذلك من الاخبار. 

والذي يدل على الجواز صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله 
عليه السلام: انه ذكرتنا: ان رجلاً من الانصارمات وعليه ديناران ديناً » فلم 
يصلّ عليه النبيّ صِلَى الله عليه وآله, وقال: صِلّوا على صاحبكم حتى ضمنهم| عنه 
بعض قرابته؟ فقان أبوعبدالله عليه السلام: ذلك الحق ثم قال ان رسول الله صلّى 


الل عليه وآله اننا فعل ذلك ليتعظوا (ليتعاطوا بكرن ) وليرة بعضهم على بعض» 


ولثلاً 0 ! بالدين وقد مات ربلل الله صلّى)/اطعليه وآله وعليه دين» وقتل 
أميرالؤسنين عليه السلام وعليه دين ومَآتَإخيتتنظلْيه السلام وعليه دين وقتل 
الحسين عليه السلام وعليه دين(/0) 

وهذه كالصريحة في الدلالة على الجوان وتأويل الاخسبار الدالة على النبي 
الل اي 

وهي مؤْيّدة للتأويلات التي يذكرها الأصحاب رحهم الله 

ولايخق ان سوقها يدل على الجوازمطلقا لاانه مخصوص بالحاجة, ولابامكان 
أوعلمه وان لم يكن واجباً عليه . 

0 الات سكاس ماده تارم1 الرجل منا 
يكون عدده الشيْ يبل به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي (ياتيه خ ل) الله 


حتى انتهى الى أبي جعفر الثاني عليه الام با 
(1) الوسائل باب 4 حديث ؟ مز 
الثاني عليه السلام, ولاحظ باتي أخبار هذا 


(2) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب الدين والقرض. 


عَزْوجل بيسره (ميسرة ثل) فيقضي دينه أوايسبتقرض على ظهره (نفسه خ ل) في 
حبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال يقضي مما (ممّا خ) عنده دينه 
ولايأكل أموال الناس الا وعنده مايؤدي الهم حقوقهم, ان الله تبارك وتعالى 


يقول: ولا تأكُزا انوالكُم بكم بالباطل إلا أن تون تجارة عن تراض منكم» 


ولايستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء» ولوطاف على أبواب الناس فردوه با 
واللقمتين والقرة والقرتين إلا ان يكون له ولي يقضي دينه من بعده» وليس منا من 
مت (يموت خ) إلا جعل الله عرِولِلِ وليّأ يقوم في عدته وديده فيقضي عدته 
ودينه(١1).‏ 

وتحمل على الكراهة ما تقتم. 

وتدل على الجواز» والرخصة مع الوفاء من بعاله. 

وكذا ان كان لهك يمضه نهنأل البيت عليهم السلام'لابد أن 
يكون هم من يقضيه كأميرا مؤمنين عليه السلام لرسول الله صلّى الله عبليه وآلهء 
والائمة علييم السدلام كل لاحق لسابقه. 

فيفك زراك الكراهمة مع أحد الأمرين(/) أو الخقّة» ويكون فعله صلّى 
الله عليه وآله وفعلهما علييما السلام(م) مستثقى أو ترف الحرمة والشتة. 

وأنا الزوال مع الحاجة فكأنَ دليله العقل» ولم يعلم ذلك في فعله صلوات 


(1) أورد صدره في الوسائل باب 4 حديث ؟ بطريق الشيخ» وذيله في باب ؟ حديث ه من ابواب 
الدين» وأورد قطمة منه مع اغلاف في بعض الفاظه في باب 40 حديث ١‏ من ابواب المستحقينٍ للزكاة 
والآية سورة النساه 7 

(5) يمن الوفاء من هاله»» أو ان كان له منبقضيه. 

(7) يعني يمكن كون فعلهم صلوات الله علههم مستثى من كراهة الاستدانة أو استدانوا عليسم السلام. 
لبيان عدم الخرمة ولعل الصواب في العبارة (وفلهم) بدل (وقملهيا. 
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ويستحب الاقراض فانهأفضل فن الصدقة مثله في الثواب. 


الله عليه وفعلهما عليهما السلام لاحتمال أحد الأمرين الآخرين؛ ونحض الدلالة على 
الجواز مطلقاء وهوالظاهر كيا عرفت ان سوقها يدل على الجوازمطلقاء وان المنع 
للمبالغة وهذا أوّل عليه السلام(١)‏ عدم صلا ته صلّى الله عليه وآله, وما ذك عدم 
الحاجة ولا أحد الأمرين 

نعم 0 الشدة معها كا ظهر من التذكررة لنفي الخرج 
وللرواية(1), وهي تدل على كمال المبالغة في الكراهة حيث دلّت على ان السوال 
من الأبواب مع شتة ماورد في المنع عنه مقدعيعليها واو منها وهوظاهر. 

ثم انه ينهم من الدروس»الآستدَلآلبعلى عدم الكراهة مع الحاجة 
تعرضهم (بقرضهم خ) عليهم السلام قال : ولاكرّاهةٌ مع الضرورة فقد ماث رسول 
الله صلى الله عليه وآله والحبسان عَلَييَاتخلام, وعليهم دين ولو كان له فال 
بازائه خفت الكراهة, وكذا لوكا َهَوْليَيْعَظديةوان ليجب عليه فزالت مناقشة 
ابن ادريس (م) (انتهى ). 

فيه تأمّل لعدم العلم بكون ذلك للحاجة: والزوال بالكليّة أيضاً غير ظاهر 
الا مع الشذة كما قاله في التذكرة؛ وكذا الحقّة مع أحد الأمرين» وزوال شبهة 
ادريس لم يظهر مما قاله(؛). بل بالعلة والرواية فتأّل. 

قوله: «ويستحب الاقراض الخ» كان المناسب(ه) لسوق الكلام 
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)١(‏ يقوله عليه السلام ليتعظوا الخ 
(؟) يعني رواية سلمة امتقدمة 
(5) قال ابن ادريس في كنتاب الديون من السراثر ص 171: ماهذا لفظه: فقد روي انه ان كان له 
ولي يعلم انه ان مات قضي عنهء قنام ذلك مقام مابسلك , وهذا غير واضحء لان الوليّ لايجب عليه قضاء دين 
من هووليٌ له بغير خهاف (انتهى). 
(4) يعني ماقاله في الدروس فانه عله بقوله: لان عدم وجوب القضاء لايناني وقوع القضاء (انتهى). 
(ه) يعني كات الناسب في عبارة ره التعبير بقوله: (يستحب الادانة) لإإيستحب الاقراض). 


0 الدبو اج 


(الادانة) كأنَّ ابرلا كان مخصوصاً بالقرض خصص. 

ودليل استحباب الادانة والقرض عموم أدلّة(1) قضاء الحوائج وادخال 
السرور, وعموم آيات الاحسان واجباره. 
الانظار(؟) فانها تدل على أن التأخير مرغوب فيكون 
آبة يُقَرضٌ الله قرضاً حسناً(0). 

ويدل على القرض بالخصوصء مثل رواية عبدالله بن سنان» عن أبي 
عبدالله عليه السلام, قال: قال التي بصِلَى الله عليه وآله: ألفا درهم أقرضها مرتين 
أحبّ الي من أن أتصدق يلأ مرة وى لايل لخزّك ان يُمْطِلك وهوموسر فكذلك 
لايحل لك ان تُْسره اذا عالم انه معسرلة)! 

وهذه تذل عل تحر المساطلة على الموسرء وطلب المعسرء على الديان 
وغيرها من الروايات وي 

مثل رواية السكوني ف 
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الضدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر » وصلة 
الإخوان بعشرين» وصلة الرحم بأربعة وعشرين(0). 

وهذه تدل على تفاوت مراتب صرف امال في وجه الله. 


التهذيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال 


(1) راجع الوسائل باب + الى 4 من ابواب فمل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ج١١‏ ص 01/5 
لل ص هده 

(؟) قال الله تعالى: «وان كات ذوعُسرة فنظرة» الى ميسرة» البقرة- +18 

()قأل عزّمن قائل: «من ذا الذي يُقرضٌ الله قرضاً حساً ف له» البقرة 748 والحني 11. 

(4) الوسائل ياب ./ حديث ه من ابواب الدين والقرض من كتاب التجارة وباب ١‏ حديث ١‏ من 
أبواب الصدقة. 

(0) الوسائل ياب 410 حدهيث © من ليواب فمل ا معروف من كتاب الأمر با معروف.. 
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و(ما خ) في الفقيه انه قال الباق رعليه السلام: من اقرض قرضاً الى ميسرة 
كان ماله في زكاة (الزكاة خ كا) وكان هوني صلاة (الصلاة كا) من الملائكة عليه 
حتى يقضيه )١(‏ وغيرهما. 


وأما الرواية المذكورة في اتن فهي مشهورة, وكأنها من طرق العاقة» 
قال في التذكرة(): وقال الشيخ رمه الله: روى انه أفضل من الصدقة بمثله من 
الثواب. 

يحتمل أن يكون معناه أن القرض ,مكار أفضل من التصدق بذلك المقدار 
من أجل حصول الثواب والموض عيدفةالله. أويكونٍ أنه أفضل من الصدقة مثله 
بمقدار ثوابها يعني ثواب القرض ضعبف ثواب الصلقةأ فيمكن التدزيل على رواية 
السكوفي(م)» لان الدرهم في التصدق مال صاحبه فشوابها تسعة, فيكون ثواب 
القرض الذي هو ضعف ثواها ثمأئية كر 

وبكن حملها على بعض الوجوه, مثل ان يكون إلى ذي الرحم انحتاجء أو 
العالم العامل الذي يصرفه في العلم» وما دل على أقل من ذلك مثل رواية ابن 
سنان()» على غيره كما وقع الاختلاف في مراتب التصدقء في الثواب (0), وكذا 
الانفاق في الآيات(). 


(1) الوسائل باب 44 حديث 5 لمن ابواب المستحقين للزكاة . 

(1) أورده في الفصل الثالث من كتاب الديون من التذكرة. 

() تقدمٌ ذكر موضحها آنفاً. 

(؛) الوسائل باب «« حديث ه من لبواب الدين والقرض من كتاب التجارة. 

(0) مثل التصدق على ذي الرحم و ألصنقة على العالم العامل »والصدقة في الأوقات الشريفة 


هثل يوم الجمعة ويوم شهر رمضانء والصدقة ني السرمع الصدقة في العلانية الى غير ذلك مما يوجب اختلاف 
الثواب. 
(<) مثل قول تعالى: «الذين فقون اضوالُم في سيبل الله ثم لايتبحون مالنفقوا متا ولاأذى لهُمْ أجريهم 
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والايجاب أقرضتك أو ماأةاه» مثل انتفع به أو تصرف فيه. 


قوله: «والايجاب اقرضتك الخ» الظاهر انه لابد ني الآخرين (1) من 
انه (عليك عوضه) كم! يقال في ملكتك وعليك عوضه. 

ولوذكر قبله واريد به ذلك فالظاهر انه يكفي ولايحتاج الى 
الضميمة. 

وظاهر كلامهم أن القترض عقد يحتاح الى الايجاب والقسبول, مثل سائر 
العقود الا انه عقد جائز غيرلا زم مثل البيع . 

والظاهر انه لانزاع في العإاطاة هنا على تقديرعدم كونه في العقود اللازمة 
فيبيح التصرف وعليه العرفنة بل تح الشواب أيضاً الا انه لايحصل الملك» 
ولايلزم العوض الا بعد الا تلاف» وقبله لكوك مأذوناً فيه في التصرف مع العوض 
فلا يكون عقداً باطلاً مثل ماقيل قي الهم 

بل الظاهر انلَاَبكوَ نَالأتيجباك + والقبولةمعتبراً هنا في جواز التصرف 
وحصول الثواب ولزوم العوض» بل يكني في ذلك القصد والاعطاء» والقبض بذلك 
القصدء ولاينبغي فيه النزاع . 

نعم يمكن اعتبار هما في حصول اللك بمحض العقد اومع القبض قبل 
الاتلاف أو(؟) ترتب الأحكام» شل جوا ز عدم رد العين» وجواز رد المثل مع 
بقائهاء وان ليس للمالك انتزاعها وغير ذلك . 

والظاهر أيضاً ان يكون الاعطاء مع القول السابق بانه قرض مع القبود 


(() يعني قوله ره انتفع به أو تصرف فيه. 
(؟) عطف على قوله قده: إفي حصول املك ). 
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والقبول قبلت وشبهه. 


فعلاً يكون موجباً لتلك الأحكام, لصدق القرضء وأصل عدم اعتبار أمر زائد. 

ويكن الاعتبار :)١(‏ لان الأصل عدم النقل حتى يتحققء وقد يتحقق 
بالعقد ايجاباً وقبولاً اتفاقأً. وبغيره, غير ظاهرفييق في العهدة, هذا ملك 
جديد(). 

ولكن يويد الأؤل عدم نقل الصيغة» ووقوعها(م) في الزمن الأوائل» بل 
الذي يفهم انهم كانوا يككتفون بمجرد الطلبء والقرينة, والاعطاء, ولاشكُ ان 
الثاني أحوط. 

ثم ان الظأهر من التذكرة إن'الْمَبوْللايجتاٍ الى اللفظء بل يكفي الفعل 
أيضأء قال: والايجاب لابد منه ( الل قوله): وأما ألقبؤل» فالاقرب انه شرط أيضاأ 
لانه الأصلٍ عصمة مال الغير (الى فَوَلَ)ب"وَهوَأْصَحَ وجهي الشافعي » والثاني انه 
لايشرطء لان القعرض اباحة لفغ لتبِئنيِلالضعَآن فلا يستدعي القبول» 
ولاب من صدوره من أهله كالايجاب الا ان القبول قد يكون قولاًء وقد يكون 
فعل). 

ولايخى أن الدئيل يدل على عدم الاحتياج الى الايجاب قولاً أيضاً. 

وانه يفهم من كلامه ان خلاف الاقرب أنه لايجتاج الى القسبولء لاقولاء 


ولاقغلاً. 
وانه لاشزاع في القبول الفعلي أيضاًء واننا النزاع في عنمه مطلقاء وفنيه 
تأقل. 3 
(1) يعني اعتبار الايجاب والقبول وعدم كفاية المعاطاة. 


() مسلك قد حدث في القرون الت 
() يعني عدم وقوعها. 


يكن يسلكه قد ماء الااية. 


57 كناب الديوث 6 


ولو شرط النفع حرم 


ومكن ان لايعتبر فيه العربية ‏ ولاالمقارنة ولاغيرهما ممّا شرطوه في العقود 
اللازمة, 

وظاهر كلامه -هنا- أنه عقد ولابدّ من ايجاب وقبول يدل على المساواة اله 
أنه قال في الدروس: وهوعقد ايجابه اقرضتك أو أسلفتعك , أو ملكتك وعليك رق 
عوضه, أوخذه مغْلاً أوقيمة» أوتصرف فيه؛ أو انتفع به كذلك وشبهه, وقبوله 
قبلت وشبهه» والاقرب الاكتفاء بالقبضء لأن مرجمه الى الاذف في التصرف» 
وأمله أهل البيع 0 

أما في العبارة خفاي*كأَنَكِ: (مثلاً أو قيمة) قيد (عوضه) فالأحسن 
تقدهه). 

وأيضاً كان ينبغي تخي وليك رد عوض) مع (مشلاً أوقيمة) بعد 
(تصرف فيه أو انتفع بَه)وكأتهاليئة,إشان بقوله:(اكذلك ). 

وان ليس أهله أهل البييعخ بل يزيد عليه شرطا آخر ني الأهل كما اشار. 
اليه في التذكرة بقنوله: (الصيغة الصادرة من جائز التصرف ويعتبرفيه: اهلية 
التبرع لان القرض تبرع» وهذا لايقرض ولى (7) الطفل الا لضرورة (انتهى ). 

قوله: «ولوشرط النضع» الظاهر أن تحريم شرط النضع في القرض عيئاً 
اجماعيّ بين المسلمين مستدداً الى دليل الربا في الجملة(؛)» وإلى ماروي عنه صلّى 


)١(‏ لل هناعبارة الدروس. 


وهذا لايترض الول مال اقل الغ. 

(4) ولعل التقييد بقوله. الجملة) لان جميع كيات الربا لاتتدال بالعموم أو الاطلاق على تحريم 
اشرط النفع ببل بعضها مثل قوله تنعا يأكلونَ الربا لايقوثون الا كرا يقومٌ الذي يتخبّطة الشيطان من 
المسّ» الآية فانها شاملة مطلق الزيادة بيعأ كان أوقرضاً. 


ا ا رم 2 ل 50 


الله عليه وآله من طريق العامة انه قال: قال كل قرض يرٌ منفعة فهو حرام( 0. 
فدليل الحكمء الاجماع, والكتاب, والسئة(:) في الجملة» ولايضرٌ عدم 


صحّة سندها. 
وهذا مؤيّد للأكثرين القائلين بدخول الربا في غير البيع» وانه يعم جميع 
المعاوضات. 


فقول امصنف بالاختصاص بالبيع والقرض محل التأّل» اذ اخراج 
القرض عن غير البيع واختصاصه بالتجزت,يميد, ولامكن فهمه من الآيةء 

الا ان يقول: بكونه ربا أو ان دلكله تحير الآية, وهذا يحرم القرض مع 
الزيادة وان لم يكن ربوياً (م) وانهلم يصح اشتراظ ألصحيح والجيّد عوض المكسّر 
والردي بخلاف الربا. 

فهذا الفرق سبب ترله -المصَلفَ الفَرَض' فيبَاب الربا وتخصيصه بالبيع . 

ولاينبغي ادخاله في تعريفه عنده والفرق بجواز الأجل فيه مع كونه ربوا 
بخلاف القرض فتأقل . 

فمع اشتراط الزيادة» تصير الزيادة والاقراض والاقتراض حراماً. 

وكذاالتصرف في ا مقرض (القرضخ)مع العلم فيكون مضموناً كا مفصوب. 

وأما مع عدم التصرف وعدم التقصير(؛)؛ فان كان عالماً بالتحرم» 
وا مقرض جاهلاً وما رده اليه» ولاأعلّمهء ولاخلّي بينه وبينه فيمكن ان يكون 
كذلك. 


0١2‏ راجع سان البيقي: 


سن * لا وكتزالعمال تج 7ص س7 الرقم 601 ١وغيرهمامن‏ للصادر. 


)يني وان ف يكن 1 
(؛) يعني وعدم التغريط في حفظه كبا سيجيْ التصريح به من الشارح قده. 


لت كب الي 05 للك اكد ارعة 
حتى (لوخ) شرط الصحيح عوض المكشر ولم يفد الملك. 


واما مع الاعلام ورفع اليدء والتخلية, واظهار مايدل على البدل» بان 
وضعه عنده. فالظاهر انه ليس بضامن» وكذا جرد الاعلامء والقولء (خذه). 

وكذا مع علم المقرض أيضاً مطلقا سواء أظهر أم لا. 

وأما اذا كان اللقترض جاهلاً مع كونه عالاً فالظاهر أيضاً عدم الضمانء» 
ويكن مع جهله أيضاً. 

ولاشك في الضمان مع التصرف والافراط والتفريط وف وظاهر, 

واشار بقوله: (وم يفد املك ) الى أنه اذا كان القرض حراماً لم يصر ملكا 
للمقرض» بل يبق على ملك ,تآحبه».وتيكت عن الضمان وعدمه. 

ويحتمل التفصيل|الذي ذكرنامم. 

ويحتمل الضمان مَبِلَآلَبَع ناليع الفاسدء ما تقر رعندهم كل مايضمن 

ونقل عن اين حجزة هنا انه امانة (1) وضتّفه. 

ومكن حمله على ماقلناه من صورة جهل المقترض ونحوه. 

فني ضعفه تأمّل للأصل وعدم التفريطء وشمول دليل عذر الجهل» وعدم 
ثبوت ماتقررعندهم بالدليل وليس باججاع لوجود الخلاف في الجملة فتأقل. 

وأما اشتراط الزيادة وصفاً مثل ان يشترط الصحيسح عوضاً عن ا مكسور, 
فنقل عن الشيخ وجاعة جوازه» وكأنه مثل اشتراط الجيّد عوض الرديّ للأصل. 

وعدم ظهور دخوله تحت الرباء وعدم دليل آخر من اجماع ونحوه. 

وخبر العاقة(؟) ليس بصحيحء ومعارض بما في حسنة محمد بن بمسلم قال: 

)١(‏ قال في الوسبيلة ص ج57 
(+) يعني هاتقدم نقله بقوله ره: روي عنه صلَى الله عليه وآله من طريق العانة انه قال: كل قرض يجر 

منقعة فهوحرام. 


ج53 حكم شرط التقع إينة 


سألت:أبا. عبدالله عليه السلام عن الرجل يستقرضن من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن 
إما خادماًء و ما آنية وإمَا ثياباً فيحتاج الى شي من منفعته فيستأذنه (فيه كا 
بأسء قلت: ان من عندنا يروون أن كل 


فيأذن له؟ قال: اذا طابت نفسه فلا 
قرض يبر منفعة فهو فاسدء قال: أو ليس خير القرض ماج رّمنفعة(0). 

بل هذه ترد رواية العامّة» وفي قوله عليه السلام: (اذا طابت نفسه فلا 
بأس) بعد قول السائل: (فيأذن له) اشارة الى ان جرد الاذن ظاهراً مع غدم طيب 
النفس لايكنيء فانه قد يستحبي أويخاف مطل القرض» فافهم. 

ورواية محمد بن عبدة» قال#“سألت أَباَباهُ عليه السلام عن القرض 
عبر لمنفعة؟ فقال: خير القرض» الذي ير المنفعة. 

ورواية أبني الربيع, قال: سمل أبَحَبدالله عليه إلسلام عن رجل أقرض 
رجلاً 5 دراهم فرة عليه أجود منها لب فته وَقَدغل الستفرض والقارض انه انها 
أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لابأس اذا طابت نفس المستقرض(). 

وهذه أدل, وها امبالغة المتقدمة فافهم. 

وقد استدل في شرح الشرائع لهء بصحيحة يعقوب بن شعيبء قال: 
سألت أبا عبدالله عن الرجل يعرض الرجل» الدراهم الخلة فيأخحذ منه (منهاخ) 
الدراهم الطازجيّة طيّبة بها نفسه؟ قال: لابأس بهء وذكر ذلك عن علي عليه 
السلام. 

قال في التذكرة: الطازجيّة بالطاء غير المعجمة والراء المعجمة والجيم هي 
الدراهم الجيّدة(م). 


() أورده والذي بعده في الوسائل باب 14 حديث 4- ه من ابواب الدين والقرض. 
() أورده والذي بعده ف الوسائل باب ١‏ حديث + ه من ابواب الصرف من كتاب التجارة. 
(م) الى هنا عبارة التذكرة. 


54 كتاب الديوق اج 


كان( الغْلّة يقابلها أو الكسورة كا قوبل الطازجيّة بها في حسنة 
الحلبي(») ثم قال:() ولايتق بعدها عن الدلالة (على المدعى خ). 


وفها أيضاً دلالة في الجملة من جهة العموم وعدم التفصيل» ومثلها كثير, 

مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (جعفرقيه) عليه 
السلام عن الرجل يكون لي عليه جل من بشر فيأخذ (فآخذ ثل) منه جلّة من 
رطب مكانها وهي أقل منها؟ قال:الابأس, قلت: فيكون لي جلة من بسر فيأحذ 
(فآخذ ثل) (مكاها ئل) جلة من تَمْروهِي اكثرمنها؟ قال: لابأس اذا كان 
معروفاً بينكا(؛). 

يحتمل ان يكون قوله علي السلام: (اذا كان الخ) اشارة الى رد مانقل 
الشذكزة عن بعض العثاقة .آنه اذ كان الزيادة مُمْروفاً بينهها لابجوز أخذهاء لان 
كونها معروفاً بمنزلة الشرط» فان العادة نازلة منزلة القول به والشرط أو أنه اذا كإن 
معلوماً يعطون ذلك مع العلم وا معرفة. 

نعم يمكن حملها على مااذا لم يشرط جساً بين الأدلة, فان في كثي رمن 
الروايات اشارة الى عدم الجوازمع الشرط. 

مثل حسنة الحلبي» عن أبي عبدالله عليه السلام؛ قال: اذا اقرضت ثم 


() هذا من كلام الشارح قده. 

(1)لم نمثرعى حسنة الحلبي المشتملة عل لفظ الطازجيّة نعم هذه اللفظة في صحيحة يعقوب بن شعيب 
كيا سمعت وحسنة الحلبي هكذا: عن أني عبدالله عليه السلام قال: اذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا 
.بأس أن لم يكن بينكنا شرط ا القرض وأحكامه حديث؟ وأورده في الوسائل باب ١١‏ حديث م من 
ابواب الصرف وباب ٠ ١‏ حديث ١‏ من أبواب الدين والقرض. 

(م) يعني صاحب شرح الشرائع في المسالك ج١‏ ص 11١‏ 

(4) الوسائل باب + حديث ‏ من ابواب السلف. 


جاءك (اتاك كا ثل) بخير منها فلا بأس ان (اذا كا) لم يكن بينكنا شرط(1). 

وحسلته أيضاً؛ عن أبي غبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يستقرض الدراهم البيض عدداء ثم يعطي (يقضي خ ل ثل) سودا (وزناً يب) وقد 
عرف انما اثقل مما أخذ وتطيب نفسه إن يجعل له فضلها؟ فقال: لابأس به اذالم 
يكن فيه شرطء ولووهبها له كلها كان أصلح(0). 

وفيها دلالة على ان الزيادة هبة مستأنفة يجري فيها أحكامها, ولايحتاج إلى 
صيغة على حدة؛ بل يكني الاعطاء بطيبهالنفس لاعوضاً فيجري فيه أحكام 
المعوّضات كها هومقتضى الأصل والقواظد. 

وقد تردد فيه في شرح الشرائع ثم رجح مالؤججناء وقال: ولم أقف فيه على 


ولعله أوجه خصوصاً مع"الكلك "في :للك ممالكه على وجه اللزوم. 
فتأمّل فيه. 

وتذل عليه أيضاً رواية محمد بن قيسء عن أ! جعفرعليه السلامء قال: 
من أقرض رجلاً ورقاً فللا يشترط الا مثلهاء فإن جوزي أجود منها فليقبل» ولايأخحق 
أحد منكم ركوب داب أوعارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه(م). 

كأتها صحيحة, ولايضره اشترالك محمد بن قيس» لان الظاهر انه البجلي 
الثقة لانه روى عنه يوسف بن عقيل (؛)» وقال النجاشي انه وعاصم بن حيد 


(1) أورده والذي بعده في الوسائل باب ١1‏ حديث 5 + من ابواب الصرف. 

(1) كلها صلح -كانة. 

(م) الوسائل باب ١4‏ حديث ١١‏ من أبواب الدين والقرض. 

(4) وسندها كما في باب القرض حديث !١‏ من التهفيب هكذا: الحسين بن سعيدء عن يوسف بن 
عقيل» عن محمد بن قيس. 


55 كتاب الديون 7 جه 


يرويان عنه. 
وقد ذكرنا واثبتنا مراراً ان الذي روى عنه عاصمء هو البجلي الثقة. 


ونقلا عن القميّن أن رمف بن صل كايا وقالا: الظاهر أن 0 
قيس فانه تلميذه وينقل عنه» وما ذك نأحد أن محمد بن قيس -الضعيف أي أحمد 
الذي يروي أيضأًء عن أني جعفرعليه السلام- كتابأًء وكذا للممدوح مع عدم 
ثبوت» نقله عن الإمام عليه السلام:: 

وهنه صحيحة صرعة في الع والتحرم عن الزيادة الوصفيّةء وعدم جواز 
أخذ عارية للقرضء وقد أل أُقدم الجوازقي ألانتضاع بالرهن في حسدة محمد بن 
مسلم(١),‏ فيحمل على الشرط وعَنَنَهكَما هو الظاهر من الأدلة. 

فلو لاالحمل» بلول وَلَاْدَه'الرَوَائة لكان قول الشيخ والجماعة قوياً مما 
تقدم مع عدم نصّ صحيح في المع في الوصفء لأنّ الاخبار المتقتمة انما دلت 
بالمفهوم على البأس مع الشرط: وهواعم من الكراهة والتحريم فكان الحمل على 
الكراهة أولى فتأمّل. 

ثم إن ظاهر الاخبار المتقدمة وجوب أخذ الأجود» ذكره في التذكرة وليس 
ببعيدء وعدم الأخذ بعيد وتكليف المقترض بغير الأجود منفيّ بالأصلء وبأنه 


فضل ماله وزيادة بلا مانع» فيجب القبول: ولدخوله تحت مثل المالء ولا تقدم من 


الوجوب في السلف . 
تدص لاعن 


وهنا د مع عدم المئة(م) 


3 مئة من ا مقرض عل ا مقترض» 
ل ا ا ا 3 


ج51 مايصخ إفراضه 3 


ولوتبزع المقترض بالزيادقجاز. 


بل قد يكون التة له لوقبل خصوصاً اذا تعشرتمين الحق بغير زيادة لفقد الكيل أو 
الوزن ولم يقبل أن يأخذ مايحتمل حقّهء ويبرء عن الزيادة لوكانت. 

ويدلَ على استحسان القبول حسن القضاء والاقتضاءر:), وهوظاهر. 

قوله: «ولوتبرّع المفترض بالزيادة جاز» قد عرفت جوازها له ويكن 
فهم استحبايها. 

ويدل عليه ماروي عن العامّة: ان النبيّ صلّى الل عليه وآله وسلّم 
اقترض قرضاً من رجل بكرأًء فقدمت عليه ابل الصدقة, فأمرأيا رافع ان يقضي 
الرجل بكرهء فرجع أبو راقع فقال: لم,أنجد فيهاءالارجلاً خياراً رباعياء فقال: اممطه 
ايَاهء ان خير الناس احسنهم قضاءً!). 

وقد دل عليه أيضاً ماتقتم, من آصَتَحبَآتَحسن القضاء والاقتضاء, 

وجيع مايدل على حسن ليان( «إسيلهئزيل دليل استحباب خسن 


(1) الوسائل باب 44 من ابواب آداب النتجارة وباب 17 من ابواب الدين والقرض وفيه» قال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله: ان الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البييع؛ سهل الشراء؛ سهل القضاءء سهل 
الاقتضاء. 

(؟) صحيح مسلم ج #ص 74؟1 باب من استسلف شيئاً من كتاب المساقاة رقم 1٠٠١‏ ومئن 


اعله اياه ان خيار النأس أحسنهم قضاءً (انبى ) وني تعليقة للملامة النووي أب زكويا محمى الدين يحبى بن 
غرف النمشق اهاي توف حدودسنة708(كماي الكو ج11*/5):عل صحيح صلم عند فقل المديث 


هكذا: البكرء الغتى من الابل كالغلام من الآدميين خياراً رباء 
والرباعي من الابل مااقى عليه ست سنين ودخعل في السابعة 
التي بين الثنية وائناب (انتهى ). 

(م) لاحاجة الى ذكر موضع ماذكره الشارح قدس سرّه بعد كون اصل الحكم عقلياً مؤيداً بالنقل» 
فرابجع ابواب فمل ا معروف من كتتاب الأمر با ممروف من الوسائل ج١1‏ ص 811. 


ن طلمت رباعية» والرباعية بوزن القانية» السن 


2227773-25 لت ا 
وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصحّ إقراضه. 


القبول أيضاء ()»وقد يجب القبول كما مرّفتأّل. 

قوله: اوكل هضبوط الخ» اشارة الى تعيين مايجوز اقراضه واقتراضه. 

قال في التذكرة: يجوز اقتراض المثلى اجماعاً. 

قيل: المراد به مايتساوي اجزائه في القيمة وا منفعة وان تفاوت بعض 
أوصافه. 

والظاهر ان المراد, غائباً وني اكثر الافراد» وفي كل صنف بالنسبة الى مثله 
لامطاقا ودائماً والا فالحنطة مغلاًقد تتفاوت إفرادها واصنافهاء فان قيمة سن 
الجمل (الحمل خ) ليس كَعَيْمَة تمكو وهو ظاهر, والغلبة أيضاً غير منضبطة» 
و بالجملة تحقيقه لايخلوعن شكال فتأمّل ) 

وسيجيْ في باب التشت زمرت 

والقمي ا َك مَكاشكين ضيط ويفه ا يجوز بيعه سلفاً- 
فالظاهر جوازهها(؟)فيه أيضاً من غير حلاف كما يظهر من التذكرة(0). 

وان لم :يكن ضبطه ولايجوز بيعه سلفاً فظاهر المّن عدم جوازهما فيه حيث 
ذكر الضبط وقيّد الصحّة (فيه خ) به بالأوصاف بحيث يرفع الجهالة وهو الذي 
يجوز بيعه سلفاً. 

وظاهر أدلّة الإقراض والاقتراض يشمل الجسيع من غير مانع ظاهر الا 


(1) راجع الوسائل باب هه من ابواب مايكتسب به ج11 ص !١1‏ وستن أبي داودرج #ص 290 
طبع مصر باب في قبول الهداياموفيرهها. 


ات القيم فالأول يجوز اقراضه اجماعاً 
أيضاً وان م يكن ميا يوز السلم 


فان كان مثلياً يثبت (5- 
وقت التسلمر 


عدم دفع امثل لاحقيقة, ولاصورة» وليس مانع» لجواز دقع القيمة كبا في سائر 
المعاوضات فتأمّل 

قوله: «فان كان مثلياً ال» اشارة الى مايجب على المقترض من العوض 
ولاشك انه يثبت المثلى في ذمته في المثلي » فيجب دفعه مع الوجود عرفأء فيجب 


في الذقة مثله, والا القيمة 


القبول على ا مقرض , 
والظاهر أنه يجب القبول لو إطْظى عين ماله بالطريق الأولى, والا 
فالقيمة. 


والظاهر قيمته (قيمة خ) وقت الطلبوالْسلْم؛ فان طلب ول يسلّم ثم 
حصل المثل فالظاهر أنه الؤاجبء وهويدَك على انه لايتعيّن القيمة عند الدفم» 
ولاعند التعذر, ولاعند الطلب فكانه كناك مقي الظلب. 

ودليله مااشير اليه وهو انه مالم يطلب ولم يسلّم لم يتعيّن القيمة -فالى حين 
الطلب والتسلم- ليس الواجب الا المثل وحينذٍ ينتقل اليها وهو الظاهر. 

وان لم يكن مئلياًء فظاهر المصدف هنا وجماعة أنه يلزم قيمة وقت تسل 
القرض مطلقاً. 

لعل دليله ان القيمي انما خرج عن ملك المالك بالعوضء وليس له 
العوض اله القيمة لعدم المماثلة كما في سائر ا معاوضات» وا خرج عن ملكه وقت 
التسليم والقبض وضمنه القابض فليس عليه الا قيمة وقت القبض والتسلم. 

وقال بعض -كالصدف في التذكرة.: انه ان كان مما يجوزفيه السلم 
فالأقرب أنه يضمنه مثله من حييث الصورة» وال فالقيمة وقت القبض لأنه وقت 
تملك القرض. 


دليل الأؤل() صدق الاسم في الجملة, وما روي في الأخبار أن النبيّ 
صِلَى الله عليه وآله استقرض بكراً ورد بازلً:): والبكر الفتى من الابل» والبازلك 
الذي تم له ثمان سنين. 

وقد مر أيضاً انه صلّى الثة عليه وآله أمر برد رباعيّ عوضاً عن البكردم)» 
وغيرهما من اخبار العامة. 

وظاهر ذلك انه من غير تراض» بل يدل على وجوب قبوله ظاهراً. 

وقد بمنع ذلك , مع عدم.وشتبوح السند والثلية أيضأء ولكن ذلك مؤيّد بأن 
المتبادر من شرع القرض» الزفاهيّة بِالِسبية الى ا مقترض» فالتسامح فيه مرغوب» 
وانه متعارف كونه بالثل حت فيا لامشل له في الأكثر بين الناس مثل الخبز 
والحيوان. 

قال في العذ كر يو رَفرا صن اللِبرحْكاُ علمائناء وكذا قال في الحيوان 


وقد تقدم من الفقيه في رواية السكونيء عن أميرالمسنين عليه السلام 
لابأس باستقراض المخيزد»). : 

وقال ني التذكرة: إطباق الناس عليهء ولأنّ الصباح بن سيّابة سأل 
الصادق عليه السلام: انا نستقرض الخبز من الجيران فينرة اصغر منه أو اكبر؟ 
فقال: نحن نستقرض الخو الستين والسبعين عدداً فيكون فيها الصغيرة والكبيرة» 


حسن القضاء ص10 


ج53 الدين 7 


ولايجب دفع العين وان كانت موجودة. 


فلا بأس(0. : 
ولعلّ الوجة أنه 5 التراضي لايضرٌ الزيادة والنقصان (أو) انها في الخبز 
هين ويتسامح به (أو) انه لقلّة ذلك التفاوت وعدم اعتباره لاينظر الى مثله في 
الشرع خصوصاً في أمر يكون للمساغة. 

فلا يحتاج جواز بيع الخنب زعدداً الى عدم العلم بالتفاوت كما قاله في 
الدروسء لوجود التفاوت غالباً وللرواية. 

لعل مراده التفاوت الفاحش الخايرج عن العادة والغالب» بان يكون 
أحدهما مئّأ مثلاً والآخر نصفه فتأمّل. 

ويفهم عرفاء أنه اذا أعطِلى عين مالةنيأجميع الصورء يجب القبول 
ولايطلب غيره الا مع التفيّر ا منقص للقبتَة:و1قآل في الشرائع : ولوقيل يثبت 
مثله أيضاً كان حساء مثل القيمَمُظِلًا. 

ولكن قال الشارح:لاقائل بهمتا(؟)» ولأن الأصل عدم لزوم شي آخر غير 
عين ا مال» ومثله عرفا وخرج هالامشل له صورة وعرفأء ولعدم القائل بتي الباقي 
فكائه لذلك رجح المصنف في التذكرة ذلك فيا يمكن ضبطه؛ وله مثل والقيمة في 

قوله: «ولايجب دفع العين الخ» دليل عدم وجوب دفع العين أن العين 
صارت ملكاً للمقترضء فله الاختيار في جهة القضاء. 


(1) الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من ابواب الدين وال 


قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ان عدا 


وصدرها هكذا عن الصباح بن سيّابة قال: 
ال: الاتستقرض ال 
ين (احدهما) ان 


؟ أفوال (احده ) وهوامشهور. قيمته معطلا (الى ان 
انه لاقائل به من: اصحابدا الخ . 


-وهو مايتلفى اجزلئه في القيمة والشفعة كا حيوان -. 
قال): (ثائيها) ماما اليه (يعني الصنف) هذا ولعله افتى 


وكأنه اشار الى دليله بقوله: (وملكه)» فلو أحره متضرعاً عن )١(‏ قوله: 
(ويلكه المقترض بالقبض) لكان أولى كيا فعل في القواعد حيث قال بعده: (فليس 
للمقرض ارتجاعه» بل للمقترض دفع امثل مع وجود الأصل)(0). 

والظاهر عدم الخلاف في جواز اعطاء العين في المثلىء ووجوب قبوفا 
والظاهر ذلك في القيمي أيضاً مطلقا وان كان لايخلوعن اشكالء ونقل عليه 
الاجماع في الدروس» عن الشيخ: مع وجود الخلاف ينشأ من ان العين صارت ملكا 
ووجب المثل أو القيمة في القيمي:مطلقاء وفي القيمي الذي لامشل له صورة مما 
لمكن ضبط وصفه وبيعه سلا أم لأ. 

فان كان الأول() لاينبغي يحابا أخذ العين كبا في سائر المعاوضات» 
وان كان الثاني ينبغي_تجويز الأريجام وعدم الزامه بأخذ القيمة والمثل. 

قال في التذكرة: أو1رة القيري العين “فيا مثل وجب القبول» لانه أقرب 
إلى الحق من المثل واما في غير المثلى فيحتمل ذلك لان الانتقال الى القيمة لتعذّر 
العين وقد وجدت فلزم القبول ولم يجب على المقترض دفعهاء بل له دفع القيمة, لانه 
قد ملكه بالقبض وانتقل الى ذمته القيمة» وعلى هذا يحتمل ان لايجب على امالك 
قبول العين(6). 

فتأمّل ولعلّ العرف والتبادرمن القرض والتسامح فيه من جانب ال مقرض 
دليل وجوب القبول خصوصاً في امثلى فنانها من افراد المثليّء بل أولى» وان كون 


(1) هكذا في النسع كلها خطوطة ومطبوعة, ولعل الصواب لفظة (على ) بدل (عن). 

(1) عبارة القواصد هكذا: رض القرض بالقيضء قليس للمقرض الخ )ايضاح الفوائد في 
حل اشكالات القواعد ج١1‏ صره طبع قم الطبمة العلمية). 

(م) يعني ان العين صارت ملكا الخ. 2 

(؛) الى هنا عبارة التذكرة مع اختلاف يمير في عض الفاظه غير عل بامعنى . 


أحكام الدين 7 


وملكه المقترض بالقبض. 


ع3 


الواجب هو القيمة» تحمول على تقديرعدم اعطاء العين كما في الكثى فانه يجب المثل 
على تقديرعدم بذل العين فتأل. 

وأما دليل القلك , فهو أنه عقد ملك صدر من أهله في حله من غير مانع مع 
قصد القلك فينبغي ان يترتب عليه أثره كما في غيره من العقود ‏ وهو القلك 
والانتقال من المالك الى الغير. 

ولأنَ الظاهر ان غرض المقترض ذلك وقد شرع القرض لذلك » فإذا صدق 
القرض ينبغي وجود ماشرع له والمساعة أيض ا تقتضي ذلك . 

ولكن هذا كله يقتضي القللك ممح مدق القدرض ولايكون موقوفً على 
القبض» والقول به غير ظاهر وان كال له وجه. 

وظاهر ا مان وغيره من بعض آلمَبَاَ 
القرض وتحققه بالايجاب والقبود” 

ويمكن ان يكون المراد هنا ونحوه _با ملك بالقبض- اذا كان مجرداً عن العقد 
التام بالايجاب والقبول» ولكن صرّح في الدروس والتذ بعده أيضاً. 

ودليل القلك بالقبض _لاقبله- أن الأصل عدم الانتقال وصيرورتملكاً 
للمقترض وخرج بعد القبض وبي مادونه على أصله فتأمّل. 

وقيل » بحصوله بالتصرف لابمجرّد القبض. 

وبالقبض هو الشهور وا معقول» اذ في حصوله بالتصرف تأمّلء فان في 
حصول املك بالتصرف اشكالاًء لانه ينبغي ان يكون التصرف متعقبأ عن الملك 
فانه موقوف على ا ملك فلوعكس يكون دوراً. 

ولايمكن الجواب مما قاله في شرح الشرائع: (وفيه نظر واضحء ممع ا 
اللملك مطلقا وتوقفه عليهء بل يكني في جواز التصرف اذن امالك كما في غيره من 
الأذونات الخ). : 


هما يحصل بعد القبض لامجرّد 


لأنَ الإذن إنما حصل من امالك بأن يكون مالكاً ويكون عليه العوض 
لامطلقاً كما في سائر المعساوضات فانها على تقدير بطلانها لأيجوز التصرف بن الإذن 
قد حصل. 

ولانه يشكل جميع التصرفات()» لان الوطى مثلاً لايكن الا باملك أو 


التحليل ومعلوم عدم الثاني فاذا لم يكن الأول لم يج وكذا البيع ونحوهء فانه لايجوز 
لغير ماله الا بالوكالة أو فضولاً ان جو ومعلوم انتفائهها: 

ولايجعل حصول اكاك َبتٌاليتصرف بلجظةم كما في العبد المأمور بعتقه 
للضرورة اذ لاضرورة هنا. 

مع ان فيه مافيه أيضأء لانه ليس بوأضح ولاموجب له وهذا ترك احّق 
الثاني ذلك التأويل.فيسه»),أيضاًء وقال: نقول: ان هذا العيد ملك للمأمون 
بالدليل الشرعي وما نعرف ونه وَموجبه ولايضرٌ ذلك .. 

ونقل في شرح الشرائع؛ عن الدروس: ان القائل بان الملك يحصل 
بالتصرف يقول: بانه كاشف 

ويؤْيّده:+) ماذكره في التذكرة(؛), القول الأول عن الشافعمي» والقول 
ك بالتصرف عل معنى أنه اذاتصره ثبوت املك قبله الخ. 
وهو صريح فيه كرا ترى, ويدل على ان انالف فقط هوه), وان 


الآخرله: 


(1) في القرض. 

(1) يعني في العبد الأمور بعتقه. قد ترك المحقق: الثاني الأويل بحصول املك قبل التصرف. 

(5) يعني يؤيّد مانقله في شرح الشرائع عن الدروس من القول يكون التصرف كاشفاً. 

(6) قال في النذكرة ج ؟ ص +: مالفظه مسألة قد ينا ان المستقرض علك بالقبض بعد العقد وهو اح 
وجي الشافعي والقول الآخر انه يهلك بالتصرف على معى انه اذا صرف تبين لنا بوت اللك قبه الخ. 

() يعني الشاقضي فقط 


التصرف كاشف ولكن هذا أيضاً فيه مافيه» ما مرّغير مرّة ان لاعصل للكشف في 
الفضولي ونحوه على انه لابد أن يرجع الى القول بالقبض» اذ لاقول آخحر فالتزاع 
لفظي» وفي تحقق الكاشف. 

وبالجملة كلا التوجيهين مؤيّد لبطلان القول بان املك انا يحصل 
بالتصرف خصوصاً الأخير فتأمّل: ولهذا قيل: بان املك بالقبض. 

واعلم انه نقل في شرح الشرائع عن الشيخ؛ القول بوجوب رد العين على 
تقدير طلب المقترض عحتجاً بانه عققد يجوز فيه الرجوع كالهبة في موضع الجوان ثم 
قال: وهذا التعليل ظاهر في كونه متفرع عل تملك" القترض. 

وظاهرعبارة القواعد التقتمة يدل على عدم الخلاف حينئذٍ حيث فرّع عدم 
وجوب الرد على اتقلك كرا تقيدم ثم قآل؟(1) وجواب الاحتجاج (وجوابه 
-السالك-) المنع من المساوات» فآن”تصلك المسيرْضسَ"الغين يقعضي تلطه عليها 
واللازم له افا هو العوض فيتخيّر فيه ولايلزم ثبوت الرجوع في الهبة بدليل خارج 
الحاق غيربها. 

ومكن تعليله أيضاً بالاتفاق على أن القرض عقد جائزء ومن شأن العقد 
الجائز أن من امار فسخه رجع الى عين ماله (الى قوله): وهذا وجه (توجيه 
-المسالكه) حسن لم ينبّهوا عليه الخ. 

يمكن ان رة القواعد ومثله عبارة التذكرة أيضاً مع نقل القول 
الذي نسب الى الشيخ هننا عن الشافعي » وقال: هو أظهر وجهي الشافعي وما نقل 
الخلاف الا عنه وقال: ان للمقرض الرجوع ني العين مع وجودها وان ملك 
المستقرض بالقرض ثم اشار الى الاحتجاج وجوابه المذكوريّن فتأقل» بل قد نقل 


(1) من فوله ره: وجواب الاحتجاج الى قوله: لم ينهوا من عبارةالمسالك ج ١ص‏ 511 


75 اب الديوة. اج 


عن الدروس -من قبل ان لاخلاف في عدم الملك بالتصرف. وقد ذكرنا 
انه نقله قولاً عن الشافعي وقال على معنى انه اذا تصرف تبيّن ها (با 
ثبوت املك قبله. 1 

الايدل() على ذلك اذغاية مايدل عليه أنه()) اعتقد تضرع عدم 
الوجوب(م) على ا ملك , ولمّا اعتقد أن ذلك هو دليل عنده. فرّع عليه ذلك ولم يلزم 
أن لاخلاف لأحد فيه واعتقاد صحّة دلينه, فللمانع ان منع استلزام الملك ذلك 
ويقول ما قاله الشيخ (:), وهذ! نمِيني التذكرة الخلاف مع تصريحه من القايل 
(بالقائل خ) بالقلك بالقيض 

وأيضاً ان أحتجاج الشيخ بعينه م أفاذه بقوله: (ومكن الخ)(0) غاية الأمر 
أنه فضله. اذ قنوله: (عيقيد يجوزقَيةالرجوع) مستدلاً على جواز الرجوع بالعين 
ووجوب رذها على امالك لامع (خ) له "الآمتاقالهؤشبّهه بالحبة في انه بعد الفسخ 


يرجع الى العين. 
وحينسذٍ في قوله: (ل يبّهوا) تأل فلوقال: (ل يفصّلوه وم يصرّحوا به) 
لكان اسهل. 


وان الجواب(/) ليس بجوابء اذ حاصله منع المساواة وابداء فرق بين 
مع فرق ب, 


)١(‏ الظاهر.ان قوله قده: (لايدل عل ذلك خير لقوله قده: 
(؟) يعني العلامة في القواعد. 

(+) يعني عدم وجوب رد العين المقترضة على المقرض. 
() من قوله ره: بوجوب رد العين على تقدير طلب المقرض. 
(ه) يعني صاحب المسالك في عبارته التقدمة. 

() خبر القوله قده: 
(ب) يعني الحواب الذي ذكره صاحب المسالك بقوله ره: وجواب الاحتجاج الخداتقتم. 


التواعد الخ). 


الأصل وما شبهه به. وما كان الحجة(١)‏ هي ا مساواة»بل كونه عق دأجائزاً الا انه 
قال: كاطبة. 

فنع المساواة(/) وابطالها لايضرٌء اذ يكني في المطلوب كونه عقدأ جائزأء اذ 
خماصيّة العقد الجائزعندهم, الرجوع الى العين وهوظاهر مقرّرعندهم ولذلك 
ماصرّح به واكتى بالمثال فحَمّل الشهيد الثاني ره الحجّة على غير مايفهم وأجاب. 

والظاهر ان ليس له جواب الآ ان يقال: هذا العقد الجائز خرج عن كونه 
مشل غيره في الاقتضاء المذكور, اذ ظاهرإِلئِلكِ هو اللزوم وعدم جواز الأخذ من 
امالك الآ برضاه وخرج السقود الجائؤة “غير فرص بالاجماع على جواز فسخه بأن 
يكون لكل من المتعاقدين التصرف في عين ماله مع البقاء, ومع التلف أخذ الثل 
أو القيمة. 

وليس هم على ذلك دلبل!/ يتاع لماع هنا فبق اصل لزوم الملك 
وعدم جواز أكل مال الغير الا بطيب نفسه عقلاً ونقلأء ورجع جواز الفسخ هنا الى 
ان يكون له ان يفسخ هذا العقد في كل آن ويأخذ بدل ماله. 
وقد أفاد(م) هذا الجواب بعد هذا الاحتجاج على ا كشهور, وقال: اذا 


بانه عقد يجوز فيه الربجوع. 


ومكن الاحتجاج للمشهور بناء على املك بالقبضء بان 
مضه والايت بالمقد وانقيض امرض قا عوابَدل 
ا مزيلء ولاسند له يعتد به الا كون العقد جائراً. 
ثبوت جوازه بالعنى الذي يدعية» اذ لادليل عليه, وما اطلقوه من كونه 
ينكر هذا المعنى وهو الاكثر, انما يريدون بجواز تلط المقرض على أخذ البدل اذا طالب به متى شاء, واذا ارادوا 
بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح وان كان مغايراً لشيره من العقود الجامزة من هذا الوجه وحينكفٍ فلا 
اتفاق على جوازه بعنى يثبت به المدعى (انتهى). 


وجب فسخه ذلك وفيه منع 


به ذلك , لانه قد عبر به من 


ارادوا بالجواز هذا امعنى فلا مشالجة في الاضطلاح. 

وانت تعلم أنه بعيد ين معنى جواز فسخ العقد الجائزه لأن فسخ العقد 
معناه انطال أثره الشرعي الذي رتب عليه الشارع قبله. وهو كونه ملكا للمقترض 
بما صبرمن الفاسخ» فاذا م يخرج العين الموجودة عن ملكه فلم يكن العقد 
مفسوخحأء وجواز التسلط على أخذ البدل كان مقتضى للعقد والقبض وحاصلاً قبل 
الفسخ فليس ذلك أثره, بل لوفرض كونه عقداً لازماً لايجوز فسخه, كان ذلك 
حاصلاً بلا شك فليس النزاع في أمإصطلحوا() عليه حتى يساخهم علليه أده 
بل في ترتب الاثر الشرعي وهواظأ هر 

والذي يختلج في خ لدي( انه يبيعل غفلة جماعة من العلماء الشمداء عن 
مثل هذا ويقولون بأن القرض عمد جَائ بور للطرفين فسخه. ثم يدعون بعد الفسخ 
عدم وجوب رز المال الذي فَسَمَجككان بلكه ويجخرجه عن منلك الأول( الى 
مالكه الأؤل مع طلبهء وكذا عدم وجوب قبوله عليه مع الر عليه ويوجبون ا 
بما اقتضاه العقد أَوَلةٌ بعد فسخهى وهو المشهور بل ادعى الاجماع على ذلك كما مر 
من نقل الدروس ذلك عن الشيخ الذي نقل هنا القول بوجوب رده عليه. 

فليس ببعيد أن يكون السزاع. قبل الفسخء يعني اذا تحقق العقددمع 
الشرط وحصل الملّك الناقل» فع عدم طريان فسخ عليه بالتقائل؛ أومن جانب 
الظاهرمع امشهورويضّف خلاف الشيخ 


ناحة في الاصطلاح). 
في خَدي أي في روعي وقلبي (بجمع البحرين). 


(0) هكذا في انسخ كلها. 
(5) في عبارتهالتقدعة بقوله قده: بل قد نقل عن التدروس -من قبل - ان لاخلاف في عدم الملك 
د 


مع ان قوله الذي نقل.عليه الاجاع في الدروس() يويد الجماعةء لانه اذا 
كان قبول القيمة عليه واجبأًء فليس.له طلب العين فيكون قوله ضعيفاً. 
يكون احتجاجه ضعيفاً وقياساً بالحبة ولايصلحء والجواب بأن 

مقتضى القرض هو لزوم البدل كما أجابوا جيّداء لأنه يكون مع بقاء العقد وامّا 
مع :عدم البقاء فلا معنى له كيا عرفت . 

ويصع أياً إستجاج الشهيد العاني للمشهورء بأن الأصل في ملك 
الانسنان الا يتسلّط علية غيره الا برضاهء والثابت بالعقد والقبض للمقزض انما هو 
البدل فيستصحب الحكم الى ان يثبت«المزيل أل 

فانه لم يبمكن صحته بدون ذلك ء اذ لابقا للثابت بالعقد بعد فسخه وزواله 
وه و ظاهر. 

ولايندفع جما ذكر() من أنه تازه (6)تسآط المقرض على اخذ 
البدل اذا طالب. به متى شاء, واذا أرادوا بالجواز هذا ال معنى فلا مشاحة في 
الإصطلاح الخ(). 

أ مر انه قد تقررعندهم انه من العقود الجائزة لااللازمة» وهذا الجواز لاز 
للعقود اللازمة, وقد مرّتفصيل ذلك. 

والظاهر ان لاحجة للمشهور الا ماذكرناه وان كان النزاع حينلٍ يصير 
قليل الفائدة». اذ للمقرض أن يفسخه ويأخذ ماله, وللمقترض أيضاً الفسخ واعطاء 
العين فليس للمقرض عدم القبول. 
بالتصرف الخ. 

)١(‏ نقل عبارنه برمته. 
(؟) يعني ماذكزه في السالك 


(ح) والصواب ججوازه (يالباء) 
(4) من قوله ره: من انهم (الى هنا من عبار 


4 كتاب الديون 1 
ولايلزم تأجيل الحال. 


الا أنى ماأجد مفراً 


بالخروج عن قاعدتهم في كون القرض من 
العقود الجائزة وتفسيرهم ذلك بما مر فيصح المشهور با ذكره الشهيد الثاني. 

وهور:) مشكل لان الظاهر أنهم مايقولون بذلك , فيكون ماذكره ضعيفاًء 
والا فقول الشيخ ليس الاء فافهم . 

قوله: «ولايلزم تأجيل الحال» يعني لو أجل الحا من الديون» سواء 
كان في الأول مؤيجلاًء مثل ان كان ثمن مبيع نسيئةالىممدّة فحلٌ» أو كان حالا في 
الأصل بان كان ثمناً نقدأء فاطلق الدين على النقد أيضاًء أو بأن كان قرضاً بأن 
قال: اجلتك مالي» عندك إلا كذازوكذل لايلزم ذلك . 

دليله الاصل مغ عدم موجبك أذ القول ليس بموجب عندهم بالاجماع 
عندهم ظاهرأء بل وعد يستكت الوفاة:#*ولا كلام في ذلك عندهم. 

ولكن نفهم وَحَوْت الؤفئاء بالوعد من ,اليعقل والنقل الا.ان عدم العلم 
بالقول به يمنع عن ذلك والا كان القول به جيّداً كما نقل عن بعض العامة. 

ومكن جعله أعم من عدم لزوم الاجل في أصل القرض أيضأء بأن يقال: 
لما تقرّران القرض حال في أصله, فيمكن ان يقال: لا الحا أي 
تأجيل مايقتضي موجبه حلوله فلا يكون عدم لزوم الأجل في القرض بالتأجيل 
متروكأء بل يكون مذكوراً كها في سائر الكتب. 

والظاهر أن دليله الاججاع والأصل مع عدم الموجب كا مر الا أن ماقلناه 
مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد مثل أوفوا(م» لم تَقولرن 


() بعتي هذا الفرمشكل. 
(1) بجع (م1) موصولة يعني التي لي عددك الخ.. 
(م) الائية 1 
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مالا تفعلون()» و المسلمونعند شروطهم())» وغير ذلك , يدل (7)على اللزوم. 
ولووجد القائل لكان القول به جيّداً جداً وان لم يكن _لعدم المخروج عن. 
قوهم أيضاً دليل واضحء اذ الاجماع غير واضح ولادليل غيره الا أنه يحتاج الى 


جرأة. 


نقل عن مالك في الذكرة أن القرض يقبت له الأجل ابتداءً وانتهاءً بأن 
الؤمْنين عند 


تقرضه موتلا وتقرضه حال ثم يؤْتملهء وأجاب عن دليله -ب 
شروطهم-(4)) لايدلَ على الوجوب فيحمل على الاستحياب. 

وانت تعلم ان ظاهره الوجوب(2) وكا كيره. 

ويد عليه أيضاً مضمرة الحسين بن سمّبد» قال: سألنته عن رجل أقرض 
رجلاً دراهم الى أجل مسمىء ثم مآت الَصَتَفْرضَأيحلَ مال القارض عند موت 
ا مستقرض منه أو لورثته من الأْبَلَمَالللستَرَضِ َف -حِلته؟ فقال: اذا مات فقد 
حل مال القارض(0). 

ولايضرٌ اضمارمثله, لعظم شأنه في الطائقة فيمنع ذلك عن تقل مشله 
الذي كالصريح أنه عن الإمام عليه السلام؛ عن غيره» ولاعدم صراحة دلالتها» 


(1) الصف - 3 

(؟) عوالي اللآ! 1ص 198 طبع قم - مطبعة سيدالشهداء. 

(م) خبر لقوله فده: (ان ماقلداه الخ)ر 

(؛) عوالي اللآنلي: ج ١‏ ص 150-968 وج ص 507 وج + ص 3007 وعباء 
مالك يغبت الاجل في القرض ابتداء وانتبائى اما ابتداءً فبان يقرضه موبلا واما انتهاءً فبان يقرضه حالا ثم 
يؤجله (انتهى ). 

(0) فان القضايا الإخبارية في مقام الانشاء آكد في الدلائة على الوجوب من الانشاء نفسه كبا قور 
في الاصول . 


(0) الوسائل باب 1١‏ حديث ؟ من أبواب الدين والقرض . 
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الا أن يشترط في لازع. 


لامها كالصريح في تقرير السائل في أن الأجل لازم في القرض مطلقا للمستقرض 
من غير تفصيل بأنه إن كان شرط في'عقد لازم يلزمء والا فلا. 

ويدل عليه أيضأمن جهةمفهوم )١(‏ الشرط الذي هوحجّة عندهم. 

وحلها في الشرائع(:) على الاستحبابء ولعلّه لعدم القائل أو الاجاعء 
فتأقل. 

قوله: «الا ان يشترط في لازم» يعني لايلزم.تأجيل الحا الا ان يجمل 
تأجيله في غقد لازم مثل ان يقول :بيعتك هذه الدار بكذا وشرطت عليك ان يكون 
دينك أو قرضك الفلاني مجلا ألى مسنة“وقبل المشتري. 

وقال في التذكرة(): بعتك هد بشُرط انتصبر(تضيره خ) بالدين كذا أو 

اشترى على هذا الشرط الخ. ود 5 

فيؤجل ذلك الْدَيكَبحَلِِووَلْلوَ الوفناةبه للأدلة المتقدمة مع عدم المانع 
المذكور هناك , هناء بل يمكن عدم الخلاف هنا. 

ولأنَ جزء عقد لاع» لانم . 

وقد مر معنى لزوم الشرط هل أنه يجب الوفاء به فيأثم اذا خمالف ويبطل 
العقد أولاء بل يحصل الاثم فقطء ويترتب على الخالفة أثرها فيجعل الشرط كالعدم 


مثلاً لوخالف وعزل الوكيل عن وكالته المشعرطة يم ولايبطل العقد 


(1) وهوقوله عليه السلام: اذا مات فقد حل مال القارض. 

() قال في الشرائع: الشائية لوشرط في القرض لم يلزم: وكذا لو أجل الحا لم يتأجل وذ 
مهجورة تحمل على الاستحباب (انتهى ). 

() عبارة التذكرة هكذا: بمتك كذا بشرط ان تصيّر على بالدين الحال كذاء أو اشترى على هذا 
الشرط فانه ببق لازماً بقوله عليه السلام: الؤمنون عند شروطهم (انتهى )- 


زل وان لاينعزل أو أنه يشبت الخيار المشتر 


فيحتمل ان ب ؟ وظاهر كلام الاكثر 
هو الأخير, ومقتضي الشرطيّة هو الأول أي البطلان كأنه لاقائل به. 

فقتضي الأدلّة الدالة على وجوب الايفاء بالعقود والشروطء هو الوجوب 
واللزوم والاثم باخالفة دون البطلان, فان الشرط كأصل العقد» ومقتضى كونه 
كالعقد هوالاثم فقط. 

ثم انه هل يخرج ذلك الشرط عن الجواز بالكلية ويصير لازم من الجانبين 
مثل أصله أو يتعدى عنه أيضاً بحيث لايسقطة#التقائل والتراضي أيضأء أو ان نفعه 
اللمشترط (له خ) فقط ليحصل له التبيلظ على الخ اذا لم يأت صاحبه بما شرط» 
فاذا رضي هو بعدم الاتيان بالشرط لأيلزم الآخر فعله ولايأثم بتركه. 

وظاهر جعله كالأصل ,هو اليزوم تن الجانبين كالأصل كما هوظاهر 
قوهم: ان الشرط الجائز في لاز عله لارا بلج اللأثم جائزأر:) وان كان 
يظهر مما نقدم في بيان شرط العقد أن نفعه للمشترط له فقط. 

ولايخق أن هذا اذا لم يكن لغيرهما مدخل في الشرطء واما معه فلاء مثل 
شرط العتق. 

ويظهر ني هذا امحل من التذكرة الأول لأنه قال بعد شرط التأجيل في 
عقد لازم: واذا دفع امقترض أو المديون امال قبل الأجل لم يجب على صاحبه 
قبضهء سواء كان عليه في ذلك ضر أولا(0). 

وهو كالصريح في ذلك , ولكن هر 
وجوب القبول قبله في مطلق الموجَل» وقد مرّفيه 


على كون الأجل لازماً وعدم 
مل فتذكر. 


)١(‏ يعني يقلب المقد اللازم لو خلى وطبعه جائزاً بتخلف الشرط. 
(0) الى هنا عيارة التذة 
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القضاء مع غيبة امالك . 


وعلى هذا فيخرج بالشرط في اللازم جميع الامور الجائزة» عن أصله» 
ويدخل في اللزوم بحيث يبطل أثر جوازه بالكلّة» فل وشرط الوكالة في عقد لازم مثل 
بيع أو اجارة أو: نكاح يلزم تلك الوكالة بحيث لايبق لاحدهماالعزل والانعزال» فلو 
فعل يمكن أن يأثم فقط ولم يحصل أثره. 

ولكن الأصل جواز ذلك الشرط مع عدم ظهور لزومه بهذا العنىء اذ لايظهر 
دليل عليه سوى شبرطه في عقد لازم, وني ايجابه ذلك خفاء يدل على عدم ظهور 
ذلك كله ويوجب التأمّل في ذلك فيمكن حصول العزل مع الاثم. 

ويكن حصول الخيارِللشتشتركركما اذا لم يفعل التوكيل ابتداءً وبطلان 
العقد, وان لايكون مؤثراً بن الجانب البذك أخذ الشرط مدهء لانه الغرض من 
الشرط ويبق الآخر على حاله»-وقذا.اظفوكتأفل. 

قوله: «ويجبآنيّة: القَضاءٍ الخ» الطاخررأنَ القصود انه يجب الوفاء عند 
الطلب» فان لم يكن امالك حاضراً بل غَائبً» يقصد الوفاء معنى انه يكون في 
قصده, اذ اخطر ببالله يمعنى ان يكون جازماً على الاداء وقت الحضور عند الامكان 
الشرعي والطلب. 

وكأنه اججاعيّ مستداً الى أنه يجب الاتنيان ببهما امككن, والى صحيحة 
عبدالغفار الجازي» 3 أني عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وعليه 
دين قال: ان(:) كان على بدنه أ. غير فساد لم يوأخذه الله عزوجل اذا علم 
من نيّته الاداء الا من كان لايريد ان يودي عن امانته فهوبمئزلة السارق» وكذلك 
الزكاة أيضء وكذئك من() استحلّ ان يذهب هور النساءزم). 


(1) ني الكاني: ان كان اقى على يديه من غيرفساد. 
(؟) اذا استحل مهور التسواناخ 
(؟) الوسائل باب © حديث ١‏ من أبواب الدين والقرض. 
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وفيهاء تحريم الاسرافك وعدمه على البذن وجواز الدين للصرف فيه وتحرمه 


للفساد وفوريّة الأداء فافهم . 

وتدل عليه رواية زرازة بن اعين» قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن 
الرجل يكون عليه الدين لايقدر على صاحبه؛ ولاعلى وليّ له ولايدري بأي أرض 
هو؟ قال: لاجناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيّته الأداء(:). 

ولايضرٌ وجود أبان() فيها. 

ومرصلة ابن فضّالء عن بعض أصحاتهعن أبي عبدالله عليه السلام» قال: 
من استدان فلم ينوقضاءه كان منزلة النشارق(06()6» 

وهي تدل على العموم» وهذا يويد الاثم بالقصبد والنيات فتأقل. 

والظاهر عدم الفرق بين .الغائب وَآتَاضّر الا انه لما كان في الحاضر يجب 
الأداء (وخ) ماذكر الديّة, ولكن قل لأينِكمْكنَاعته اهنا أيضاً فالقصد لازم 
كالغائب حتى يؤدذي. 

قال في شرح الشرائع: ان وجوب نيّة القضاء ثابت على كل من عليه 
حق» سواء كان ذواحق غائباً أم حاضراً الا ان ذلك من أحكام الإيمان كما قالوا 
في العزم على فعل الواجب الوسّع في وقت الترك . 

وفيه تأمّلء اذ دليله غير ظاهرء ولوكان من أحكام الايمان ينبغي الخروج 


(1) الوسائل باب 7؟ حديث ١‏ من أبواب الدين والقرض. 

()) سندها كيا في التهذيب هكذا: أمد ين محسد, عن فضالة, عن أباث, عن زرارة بن أعين قال: 
سألت الخ. 1 

(6) فروع الكاني باب الرجل يأخذ الدين وهولاينوي قضائه حديث ؟؛ وفيه من استدان دينا فلم ينو 


الخ. 


() الوسائل باب » حديث ؟ من أبواب الدين والقرض. 


41 الديون اج 
والوصيّة به مع أمارة ا موت وعزله. 


عنه بعدمه» وليس كذلك فقصدهم غير ظاهرء ومكن كونه من أحكام الامان اذا 
كان ضروريَاً وليس ببعيد كونه كذلك الا في النادر فيقبل عذره. 

على انه لوكا 
الأداء أو فعل ان اا الصلاة الواجبة أداءٌ الظاهر انه ليس من 
أحكام الامان بالمعنى المذكور لانه لواعتقد وجويها وقصد عدم فعلها لولم يفعل لم 
يكفرء فلعل قصدهم ماذكرناء فتأقل. 

قوله: «والوصية به مع امارة ا موت وعزله» وجوب الوصيّة به عندهم 
مع ظهور علامة الموت, كأنه لاللاق 4 

ويدل عليه يه بع إلاخبارد) أَيْضا/مؤيّداً بالاعتباره فانه لوم يفعل يمكن 
عدم علم الورثة فيضيع لمالا صوص ا !إذ يكن الشهود المقبولة» ومعها يمكن عدم 

0 1 ياج الل"العنن, ولانها غايةبعامكن حينئدٍ في ر مال الغين 

بل يقولون: يجب عليه الوصية مما له وما عله وسيجي في الوصيّة. 

وأما وجوب العزل فذكروه أيضأًء ودليله غير ظاهر الا مايتخيّل انه غاية 
مايمكن, وانه اقرب الى الوفاءء وبعيد عن تصرف الغير. 

ولكن الايجاب بمثل هذا مشكل: الا ان يكون اجماع أو نحوه. 

ويشكل أيضاً تعيّنه بذلك بحيث لوتلف يكون من مال الغريم من غير 
ضمان الا مع التفريط والتقصيرء فالقول به يعيد» نعم فائدة التعيين مامرٌ والتأكيد 
في الأداء ودفع وجوب()) المعيّن (العين خ). 

ولايبعد وجوب الاشهاد أيضاً في الكل مع الامكان والقول بوجوب والوصيّة 


قصد وجوب الأداء, أي اعتقاد وجوبه لاقصد 


(1) راجع الوسائل ياب 24ج ؟ من لبواب الاحتضان. 
(1) هكذا في النسخ كلها مطبوعة وعطوطة ولعل الصواب: وجوب دفع العين.. 


3 9 الدين 2 


وقوله: (وعزل الدين) يمكن أن يكون 
والعزل كا هو الظاهر, ويكن كونه عطفاً على (نيةٍ القضاء) فيكون واجباً في 
الغائب مطلقاء ولكن ينبغي ان لايكون مطلقا بل مع طول الغيبة واليأس من 
الحضور فيعزل احتياطاً ويشهد عليه ويوصي به لصاحبه. 

هذا مع معلومية صاحبه. 

وأا لولم يكن يعرفه, قيل: إجتهد في طلبه بمعنى أن يبذل جهده على العادة 
باستخباره في مواضع يمكن كونه هناك عالأة؛إلي أن ييأس» فيتصتق على موضع 
التصتق المندوب وان كان واجباً يله أو علواره, لانه في أصله مندوب على 
مالكه وليس بواجب عليه فالوجوب عليهها كوجوب|التصتق ال مندوب على الوكيل 
والوصيّ . فيجوز على السادة والأغنياءم والأحوط أن يكون على مستحق الزكاة كما 
-هو ظاهر عبارات اللأصحاب في ماله لوحَوَبَه الآ عَلَ التصتق. 

والظاهر من دلي ل(1) وجوبه ومن كلامهمء التصدق على ١‏ 
ويؤيّده: (إنما الصدقات)()» ولانه لرفع الاحتياجء. ولأ ا مالك أرضى بهء ولأنه 


أحوط. 

ولكن في وجوب التصدق تأمّل: وهذا ماجوزه ابن ادريس وتوقف العللآمة 
في اكثر كتبه على مانقل في شرح الشرائع» وقال: لعدم النص» ولأن تصتق مال 
نفسه لغيره مع عدم ابراء نفسه. غير معلوم الجواز لأنهم يقولون حفظه واجبء ولانه 


كالإسراف والتبذير ا مني (م)» وان كان لبرائة الذّة وحصول الثواب» فانه غير 
(1) راجع الوسائل باب ؟؟ من ابواب النين والقرض وباب ؟ ول و4١‏ من كتاب اللقطة. 
(0) العوية- 0 
(م) راجع الوسائل باب 90-75-78 و*؟ من ابواب الانفاق من كتاب النكاحء وباب 70 من 


ابواب آداب السفرمن كتاب الحج وباب + من ابواب ميراث اللنثى وما لشبهه. 


ظاهر مع انه قد يكون عيناً. 

ولاينبغي التزاع في الجواز اذا كان ديتأ, لانه ماله ومال الغير في ذمته, 
وقضيّة التسلّط جواز التصرف في ماله ماشاءء والأصل وعدم ظهور المانعء لان 
صرْف اال في وجه الله ولبراثة الذمّة ولو احتياطا لايسمّى اسرافاً ولا تبذيرأء 
ولأن النصٌّ في مال الغير اذا لم يعلم صاحبه_كثيرجة(1) وقد سلمه أيضاً. 

وليس التوقف, لعدم النصء ولايحتاج الى الخصوصء» بل لوجود نص عل 
عدم التصدق هنا بخصوصه مع تلك اليصوص وهو:. 

صحيح معاوية بنأوهبء قال“/سثل أبوعبدالله عليه السلام, عن رجل 
كان له على رجل حق ففلقد ولايدري أحيٌٍّ هوأم ميّّت؟ ولايعرف له وارث» 
ولانسب ولا بلد؟ قال :.اطلكبّه, قا لك قدطال فأصتق به؟ 
قال: اطلبه()). 

ومكن حملها على عدم اليأس بالكليّة, لأنّ الأمر بالطلب معه لايحسن من 
الحكيم: وهو ظاهر, والاستحباب, والتخيين جمعاً بين الأدلة. 

وقال في التذكرة _بعد ان قال: فان أيس قيل: يتصتق به عنه وذكر 
رواية زرارة-(©)-: وهذه الرواية(4) صحيحة السند» وتدل من حيث المفهوم على 
منع التصتق ووجؤب العلذب دائاً. 

ولايخق بعدهء لأنَ الطلب مع اليأس وعدم إمكان الوجدان» عبث لايؤمر 


مايكتسب يه وياب 19/75 و14 من كتاب اللقطة. 
ابواب ميسراث الخنثى وما اشيهه وباب ؟؟ حديث ؟ من ابواب 


)١(‏ راجع الوسائل باب 41 من 

(1) الوسائل باب * حديث ؟ 
الدين والقرض. 

(م) الوسائل باب 7 حديث ١‏ من ابواب الدين والقرض. 

() يعني رولية معاوية فاته ذكرها أيضا فراجع التذكرة الفصل الثاني من كتاب الديناج ؟ ض + 


به فكأنَ مراده()» مع عدم اليأسء وان كان بعيدًء لأن الغرض معه كأنه يريد 
اليأس في الجملة كما أشرنا اليه في التأويل للجمع فذلك غير:بعيد, ولايدافي ماقاله 
الاصحاب. 

ويؤيّد القول بجواز التصدقء أنه انما تصرّف الآن في ماله ويقصد عن 
ا مالك وحصول الثواب له ولاضرر عليهء لانه ان ظهر ورضي» ولا فيأخذ العوض 


في الدنيا والآخرة» فهوحسن ينبغي عدم السبيل عليه في هذا الفعل بطلب'العوض 
عنهء لاني الدنياء ولافي الآخرة لنني جنس التببيل عنه(؟)» وليس بتضييع للمال» 
لحصول الثواب له على تقدير عدم الرضياء" و براثة نعل تقديره. 

وظاهر هذا الكلام وكلام' الاصحاب انم حبذ لايحتاج الى الوصيّة لانه 
قد برء ذمته بذلك , 

وفيه تأمّل لاختمال أنا ِطهوَبَعبوَإبيْصَنَويكون ذلمديون مال يمكن 
الوفاء فلا يبعد حينشذٍ وجوب الأداء فالوصيّة به ينبغي » وانما فائدة التصدق جواز 
التصرف في باقي الأموال ان كان فيه عين موجودة غير ممتازة» والخروج عن عهدة 
الواجب وعدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب على الظاهر. 

ثم ان كان الايصال الى الحاكم مكنا ينبغي اخضيار ذلك» لأنه وكيل 
الغائب» وأيضاً ان أراد التصدق» هو أعلم بمواقعه. 

والظاهر حيدئذٍ حصول براثة المتصرف المديون, واما الحاكم فهو اعرف. 

وأيضاً الظاهر عدم الخروج عن الضمان على تقدير العزل والوصيّة» وان 
تعيّن دفع ذلك من جهة الوصيّة, لأصل عدم صيرورته له الا بقبض امالك أو وكيله 


(1) بعني كان مراد العلامة من قوله: (ووجوب الطلب دائمأً) فرض عدم اليأس وان كان هذا 
الاحتمال بعيدً. 


0 


3 اب الدبون 5 ج35 


ولومات الالك سلّمه الى ورئته أومن يتفقون عليه. 
ولوجهله تصدق به عنه مع اليأس. 
ويجوز أخذ ثمن ماباعه الذمّي من خر وشبهه. 


وأصل عدم براثة الذمّة بعد الشغل» وهوظاهر, وانما الفائدة ماتقةم(00)» واتباع(0) 
قول العلماء مع عدم نْصّ فيهء ويحرّد جواز العزل باذنهم» لايدلَ على سقوط الضمان 
وان قلنا انه امانة فتأمّل. 

قوله: «ولومات ال مالك الخج» دليل وجوب التسليم الى الوارث ووكيلهم 
الذي يتفقون عليه بعد موت ا مالك ع.ظاهر. 

قوله: «ولو جهله الخ» مر ركم مفصلاً عن قريب(). 

قوله: «ويبوز أخط ثمن الخ يمني اذا كان للمسلم على المي دين 
يجوز أخذه منه من ثمن مالابجوْرأحَدمتة للم وعبوز ذلك للذمي» مثل ثمن جر 
باعه الذمي على مثله الذي كانيع »,عليه بُشرط عدم الظهور والاستتار.وان 
علم المسلم الآخذ منه. 

دليله ان له عليه ثمناًء فيكون في ذمته وفي ماله مطلقاء فيجوز أ: 
كل ماله اذا كان ممّا يجوز تملكه له ويبرأ ذمته مهما يصدق عليه اسم حقّه. 

وكأنه الاجماع أيضاً مستنداً اليهء والى الأخيان 

مشل صحيح داود بن سرحان» قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خرأًء وهوينظر فقضام؟ قال: 
به أمَا للمقضي فحلال, واما للبايع فحرام0) 


وانا فائدة التصدق جواز التصرف الخ. 


-: والوصية به: واما ثولم يكن يعرفه الخ فلاحظ . 


(4) الوسائل باب 8؟ حديث ١‏ من لبواب الدين والترض. 


ج35 أحكام الدين لق 


وهذه في التبذيب في باب الدين» ورويَتٌ في الكاني في باب بيع العصير 
والخمر في الحسن» عن محمد بن مسلمء عن أبي جعف عليه السلام(): 

فيها تأمّل» لأنه أن حملت على كون البايع مسلماً فظاهر الاصحاب وبعض 
الاخبار عدم جواز الأخذ, وان حملت على الذمي فقوله: (للبايع حرام) مل التأقل» 
اذ يجوز له ذلك خفية الا ان يحمل على الاظهار كما هو الظاهرر,). 

ولو سلّم تحريمه للبايع حينئذٍ (ني حين الظهورخ)؛ فكونه حلالاً القابض 
مشكلء و بالجملة هذه لاتخلوعن اشكال., 

وحسنة زرارة» عن ألي عبيذأل علي إلكلام ني الرجل يكون لي عليه 
1 0 أوخنزيرا م يقي منها؟ قالاً: لآبأس أوقال: خذها(م). 


وصرح 5 في رواية مَنضُون قا 200 بدا عليه السلام: لي 
على رجل ذمَيّ دراهمء فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر أفيحل لي أن آخذها؟ 
فقال: انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (4). 

وني السند كلامزه) مع احتضال عدم العلم بكون ذلك المدفوع ثمن المذمر 
ار ال اع و وا م 


)١(‏ الوسائل باب *٠‏ حديث ؟ من ابواب مأيكتسب به. 

(1) من قوله: (وهوبنظر) كبا لايخق. 

(5) الوساثل باب 7 حديث + من أبواب الدين والقرض. 

(4) الوسائل باب <٠‏ حديث ١‏ من أبواب الدين والقرض. 

(ه)وستدها كبا في الكافي هكذا: محمد بن يحبى» 
يعقوب» عن منصود. 


بن محمدء عن لبن فضال » عن يونس بن 


ع 0 ل 0 + 2ه 


ولاتصح قسمة مافي الذعم . 


غلاماً له في كرم لهنيسيعه عنباً أوعصيراًء فانطلق الغلام فعصرخرا ثم باعه؟ قال: 
لايصلح ثمنهء ثم قلال: ان رجلاً من ثقيف أهدى الى رسول الله صلّى الله عليه 
وآله راويتين من خر فأمرببهها رسول الله صلّى الله عليه وآله فاهريقتاء وقال؛ ان 
الذي حرّم شربها حرم ثمنهاء ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: ان أففضل خصال 
هذه التي باعها الغلام, ان يتصدق بثمنها(:) ومكن حملها على العصيره وكراهة 
القن واستحباب التصدق بهء وعلى جهل مالك القن الذي اشترى الخمره 
فيتصدق بثمنه. 

وفيهما بعد وني بعض.الآحبارَة يجوز بيع ا خمر والخنزير وقضاء الدين منها 
بعد'موت من اسلم وعليه دن ولايجوز له بنَّقِسه بيعها(0). 

والحاصل انه ان كانةاتجباع :يعمل بنه. والا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل 
اللجمع بينها وانطباقها عَلَ لد 

ومعلوم عدم جواز الأخذ من 0 لعدم الرواية وعدم الجواز له لعدم 
تقرير الشيع لم مذهيه. 


أ بالستر كيا أشرنا اليهى ولكن ليس ممعلوم أنه حرام 
فقط فيجوز (له خ) الأخذ أو أن الأخذ حرام فلا يجو كأنه اظهر وأحوط. 

قوله: © ايض قسمتما ف في الذعم» يعني لوقسم (م) مافي الذمم 

3 فلان, لك تستوفيهء وما أن ذمّة 


الآخر, أويكون في ذمّة شخص واحد قسّموا بينهما 
كذلك, فلوقال: ماني الذمّة كان اعم واخصٌ. 

ايكتسب يه. 

3 من ابواب هايكتسب به وباب 81 ذيل حديث 8 منها. 

(م) لوقتم فعل الشرطء وقوله قده: لابصح تنك القسمة جواب الشرط. 


لايصح تلك القسمة اي لايترتب عليها أثرها فيبق امال على شركته, فكلّ 
ماحصل بيد أحد فالآخر شريكه فيه» مغل ماكان قبل القسمة. فلا يجوز التصرف 
فيه الا باذن الشريك». 

الحكم(1)» المشهور بينهم ومستندهم رواية غياث؛ عن جعفرء عن أبيه» 
عن آبائه» عن عليّ عليهم السلام في رجلين بينهها مال (منه ثل) بايديهما ومنه غائب 
عنهما اقتسها(فاقسها خ) الذي في أيديها واحتال كل واحد منها بنصيبه فقبض 
احدهما ول يقسبضٍ الآخر؟ قال (فقال خ):/قناقبض أحدهما فهو بيهياء وما ذهب 
فهو بينهم(). 

ويؤيّده عدم التعيين, والقلّمة فرعه, والجهرة ليست بحجّة» وابن ادريس 
عخالف» ونقل عنه أن لكل واحدٍ ماقبض ك) قر مقتضى القسمة. 

وا مستدد غير معتبر لوجود غيأنث كائة زب بَرَاهج) البعري. 

وأدلة لزوم الشرط تقتضيه» وكذا التسلط على مال نفس وجواز الأكل مع 
التراضي » والتعيين العام ليس ببعتر في القسمة بل يكفى في الجملة كما في 
المعاوضات فانه البيع ونحوه. 

ولانالدين المشترك بمنزلة الدينين لشخصين وللمالك ان يخصٌ أحدها 
دون الآخر. 

فلو كان قائل بتتخصيص كل واحد قبل القسمة بحصتهء لأمكن ذلك 
أيضاء فان الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقسمةء والفايتغيّن بتعيين المالك فله ان 


)١(‏ يعني هذا الحكم الذي ذكرناه في الصنف هوا مشهور بين الأصحاب. 
(1) الوسائل باب 18 حديث ١‏ من كتاب الضمان. 


51 كتاب الدبون ج31 
ولوباع الدين بأقلَ ممه وجب على المديون دفع ماعليه الى 
المشتري على رأي. 


ولكن الظاهر انه لاقائل بذلك قبل القسمة وبعدهاء القول به نادر من 
غير دليل» والشهرة مع الخبر امجبوربهاء تمنع ذلك ويؤْيده الاستصحاب والاحتياط 
فنا 


قرله: «ولوباع الدين باقل الخ» يعني لوباع شخص دينه الذي في ذمة 

ل مما عليه؛ عيناً أوقيمة بحيث ماحصل فيه الرباء صح البيع 
نشرائطه, وان كان صرفاً وجب على المديون الذي بيع ماعليه من الدين» دفع جميع 
ماعليه وما وقع عليه العقي*الى التركي على رأي المصنفء وهو المشهور وا موافق 
للقوانين. 

لاه عقد صدر من أعلَاق له ووقع على الجميع» فهو أحد الطرفين 
فينتقل الى مشتريه كما يَتتَق ميخ #اتطيرف: الآخر الى البايع كما هو المقرّر في 
ا معاوضات. 

والرأي اشارة الى رأي آخرنقل عن الشيخ» وهوانه لايلزم على المديون دفع 
اكثر ممًا اعطاه المشتري الى الاب ايع الذي هو صاحب الدين. 

ولايظهر له وجه الا رواية محمد بن الفضيل» قال: قلت للرضا 
السلام: رجل اشترى ديناً على رجل» ثم ذهب الى صاحب الدين فققال له: 7 
اليّ مالفلان عليك فقد اشتريته منه؟ فقال: يدفع اليه قيمة مادفع الى صاحب 


الدين وبرء الذي عليه امال من ح 


رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الى الذي عليه الدين فقال 


)١(‏ أورده والذني بعده في الوسائل باب ١6‏ حديث + ؟ من أبواب الدين والقرض. 


له: اعطني مالفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال 
أبوجعفر عليه السلام: ير عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من 
الرجل الذي له عليه الدين. 

وفيهها .مع ضعف السند كما قاله.ق التذكرة ان محمد :بن الفضيل نقل 
هذا المضمون تارة عن الامام عليه السلام: وتارة عن أبي حمزة عن امام آخمرغليه 
السلام( 0 وقد يجعل الشيخ مثل ذلك قادحاً للرواية()؛ وان لم يكن كذلك : 

وانهها مخالفان للقوانين» بل الكتاب واليسنة خصوصاً الاولى» فانها تدل على 
تملك المديون, الباق ولاوجه له. 

وان الثانية لاضراحة لها فياأقاله الشيخ, أذ قل يكون ماله الذي اشتراه به 
مساوياً لما عليه. كيا هو المتعارف في الممأوضاتتة: من عدم الزيادة قاله في التذكرة» 
وما نقل فيها الا الأخيرة» واجائا ب وَبَبقكهالنبته-وبادمل على مااذا حصل 
الربا(م). 

ولابمكن شي منها في الاولى(؛) الا بحمل (مابقي)(ه)على ماكان عليه 


بن يحبى, عن أحمد بن ممسده عن الحسن بن علي . عن محمد بن الفضيل. عن أني حيزة, قفال: 
عليه السلام الخع. 

(؟) فكيف افتى رحه الله با حاله هذه هنا. 

(م) عبارة التذكرة _بعد نقل خبر أني حمزة عن الباق عليه السلام هكذء وهو (يمني خير أبي جزة) -مع 
الجواز ان يكون المدفوع مساو وأيضاً يحتمل ان يكون ربويا ويكون 
ل الشراء. ويكون الدقع جائراً بالاذن المطلق المندرج تحت البيع (انتهى ). 

ن الفضيل للتقدمة. 


(ه) في قوله عليه السلام: من جيع مايق 


5 كناب الديون 0 اج 


ولايجوز بيع الدين بدين آخر وان اختلفاء ويجوز بيعه بعد 
حلولة» على ا مديون وغيره» وبيعه بمضمون حال لامؤجل . 


فتأقل. 

ثم اعلم انه يجب ملاحظة عدم الربا وشرط الصرف لو كاننا اثماناً كسائر 
شروط البيع . 

والظاهر عدم لزوم اعتبار الثاني لوقع بطريق الصلحء بخلاف الأول فان 
الظاهر دخول الربا فيه كيا مر فتأقل. 

قوله: «ولايحوزبيع الدين الخ»دليل عدم اججوازهوالروايةا مشهورقمن طريق 
العامة عن النبيّ صلَى الله عليفاوآله/لايجوز بيع الكاليْ بالكالئ(1). 

ومن طريق الحامَة رواية طلكة بن زيدء عن أبي عبدالله عليه السلام» 
قال: قال رسول الله صلّى أشحَليهروالة7لاتباع الدين بالدين00). 

قال في القامَوسَنَ: البين ,مالم أجل وما لاأجل له فقترضء والكالئ 
والكلاثة, بالضمء النسيئة. 

فلا يكون حرم الا مع كون العوضين كلما مؤجلين. 

ولكن هل يعتبر كون التأجيل قبل العقد أم لا؟ وجهان» بل يصدق مع 
تحققه بعده أيضاً بان يبيع احدهنامتاعه موجَلاً من الآخر بثمن كذلك, وذلك أيضاً 
يكون حزماً. 

وظاهر العرف ذلك (م)» بل كلام الفقهاء أيضاً حييث ماجوز الاكثر الا 


(1) الستدرك للحاكم النيسابوري 
عمري عن النييَ صلّى الله عليه وآلهى وقال بعد' 
بخزجاء(ثتهى وكنزالعمال ج4 ص / 2 

(”) الوسائل باب ١١‏ حديث١٠‏ من أبواب الدين والقرض. 

(+) يعني ظاهر العرف اعتبار تاجيلهبا ني صدق الكالئ بانكالئ. 


المتوقى * +4 ج ؛ ص 00 من كدتاب الببيوع عن ابن 
أ حذيث صتحيح على شرط مسلم والبخاري وم 


السلف أوالنسيئة(:), وقالوا: لايجوز تأجيلهماء لانه بيع الكالئ بالكالئ . 

ويكن تخصيصه بالأقل(0)» لانه التبادر من قوله: بيع الدين بالدين 
والكالئ بالكالئ» اذ يفهم ظاهر تقدم الؤضف على العقد. 
يده الأصل مع عدم العلم بالاطلاق عرفا وأدلّة جواز العقد من 


الكتاب والسئة والاجماع حتى يتحقق النقل وذلك متحقق فيا تقدم على العقد دون 
الغير. 


3 ان سند روايقي النع والتحري يقت معلوم الس لان انرا 0 
'قتصار عل 


مانغرف سندها()» والثانية ضعيفي 


ومثله الكلام في صدقم على مافي النَمَّة حال فانم يطلق (يضدق خ) عليه 
عرفا الدين, يقال: لي على فلان دَب نَكذا ؤكذا) ولهاتعظى"ديني. ١‏ * 

وبالجملة يطلق على مافي اذغ مطلنا حالاً وجل وهوشايع في العف 
وان لم يكن في اللغة على ماتقدم, فيمكن التحريم لذلك أيضاً ولكن قد يرجح 


فالظاهر انه لاكلام في جواز بيع الدين الحا على من عليه بالعين» وها 
في الذمة حالاً ومؤْجَلاَء وني المؤتجل بالأخيرين تأمل, بل مطلقا لعدم استحقاق 
الطلب وإمكان(؛) التسلم اللذين هما شرط لصحّة العقد. 


)0 يعني حصرهم اجواز بالسلق الذتي يكون التأجيل 


أن أوالسيئة لني يكون اتأجيل فا في 


وقد بمنع() عند العقديل يكنى في الجملة» وعند طلب المشتري» فلو كان 
الأجل مثل الأجل الأول أو أكثريمكن الجواز. 

وأما على العين فقد نقل المنع عن ابن ادريس مطلقاء وغيره جوزيعد الحلول 
ومنع (0) القبل بالأخيرء بل الأول أيضاً ما مر 

وأنت بعد التأمل قيا تقدم تحقق الأمر فإنَ دليل الجوازقوق فا خرج 
بالدليل الشرعي ؛ فهو الممنوع, والباقي يييق على حاله. والذي نُحقّق ا منع منه كون 
كليهما دين مؤجلين قبل العقد لاغيربؤان كان الاحتياط يقتضي منعه أيضاً فتأقل. 

ثم انه لاب في الجائلامنها محم شرائط البيع من عدم الزيادة وغهيره» 
وقوله: (وان اختافا) اشاب الى دليل (ع) المع ليس اتفاق الجدس وتحقق الربا 
بالتفاوت بالاجل بل -كونه دينا متم تطلفا. 

وقوله: (ويجوز به بفْد لوه على الَو أغيره) يحتمل ان يريد به كما هو 
الظاهرء (بالعين), سواء كانت حالاً أو مؤْجِلاً, وقوله: (وبيعه بمضمون حا 
لامؤجل) صريح في ذلك يعني بعد الحلول يجوز بيعه عليه وعلى غيره لكن لامطلقا 
بل بالعين مطلقا و بالمضمون الحا اي في النمة. 

ففهومه أنه لايجوز قبل الحلول بيعه مطلقاء وبعده بالمؤْجل, وهما(؛) عل 
التأقل» وقد مرّسببه وما يدل على جوازه قبل الخلول أيضأ بغير دين قبل العقد 
مطلقا وبعده كذلك بالطريق الاول. 
ت تحرمه هو اقسم الواحد وهو الدين الموج بالمؤجل بشرط 


ون لمكان التسلي معتير عند العقد بل يكني إمكانة عند طلب الشترني, 
المؤجل لكونه من مصاديق 

الصواب أن دليل اللنع الخ. 
(4) الظاهران الضميرعانداً إلى ييمه مطلقا وبعدهيامؤجل. 


ج35 الدين 54 
ومن عليه حق وله مثله تساقطاء وان كان مخالفاً افتقر الى 

التراضيئ + 00 

5 دقع ألديون عروضار) للقضاء من غير مساعرة؛ احتدسب 


كونبها كذلك قبل العقدء و بالحقيقة دليله الاجاع لعدم صل الخير. 

ولوعمل بال خبر ينبغي تحرم المؤجَل مطلقابماني الذمّةأيضاً كماهوظاهر عبارة 
اللتن للصدق عرفاً وان لم يكن لغة فتأمّل ولاتخرج عن الاحتياط علماً وعملاً. 

قوله: «ومن عليه حق الخ» لعلئ#دليله مايظهر ان الحقين متساويان من 
غير فرق ومرجح: فيبرء ذمة كل واحيظاأ له فيذْهةالآخر, ولايظهر دليل آخر. 

وينبغي التراضيء لأنْ شل الذمة معلوّمء أولاتحصل البراثة الا به شرع 
اذ لكل ن ان يكون له ,طلبم سكين ولامنع من ذلك حته في ذمته كيا 
في الحدود والتعزييرات ولاشك/ /كَءَالبُوَي تفن وَآلتترَاطي من الجانبين بالابراء 
والصلح ونحوهما كما اذا كان مخالفأء بان يكون احدهما ذهباً والآخرفضَة, أو 
أحدهما نقدأ والآخر جنساً أو كل واحد جنساً. 

قوله: «ولودفع المديون الخ» وجه احتسابها بالقيمة يوم القبضء انه انها 
دفعها عوضاً عن ماله, فلمًا لم يكن مثل ماله احتاج الى المساعرة وققت الدفع ٠‏ 
(اليه خ) بنيّة القضاء ودخوله في ملك الغرع عوضاً عن ماله ولافرق في ذلك بين 
كون المذفوع مثلياً وق ة يوم القبض لابد منه في الكل. 

والظاهر انه يدخل في ملك القابض, لكن بشرط قبضه اقتضاءً أو بغير 
قصد غير ذلك فتأقل . 
صحيحة محمد بن الحسن الصفار, قال: كتبت اليه في رجل كان 
7 يي اسوك مق دفر 

(1) والعرض بالسكون, امتاع (اى" ان قال) والجمع عروض مثل فلس وفلوس (المصياح الدير). 


17 كتاب الديون اج 


ويحل الديون المؤْجّلة موت المديون لالكالك . 


له على رجل مال فلمًا حلّ عبليه المال أعطاه به (بها يب ثل) طعا أوقظمناً أو 
زعفراناً وم يقاطعه على السعر, فلما كان بعد شهرين أو ثلا ئة ارتفع الطعام 
والزعفران والقطن أو نقص, بأيّ سعرين يحسبه(١)‏ لصاحب الدين ؟ سعر يومه 
الذي اعطاه وحلّ ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقم 
عليه السلام: ليس له الا على حسب سعروقت مادفع اليه الطعام انشاء الله 
قال: وكتبت اليه: الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناء أوغيره؛ من الاعسمال 
وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً أو غيرهما ثم تغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان 
اعطاه الى نقصان أو زيادة أيحظب له تبره يوم اعطاهء أو بسعره يوم حاسبه؟ فوقع 
عليه السلام يحتسب (يحسٌ ثل يحتسبه يبع سعريوم شارطه فيه ان شاء الله (1) ٠‏ 

وظاهره ان المكتوب آليَتهوَالحسَن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه 
وولده. 

والدلالة ظاهرة» والسند واضحء مع إن المطلوب أيضياً واضح بحمدالله. 

قوله: «ويحل الديون الخ» وجهه أن بقاء الدين على ايت بعد موته 
الامعنى له ومعلوم انه لم ينتقل الى ذمّة الورثة للأصل » ولعدم تكليف أحد بفعل 
غيرهء والظاهر أنه اجماعي أيضاً. 

وسنده الروايات» مثل صحيحة الحسين بن سعيدء«قال: سألته عن رجل 
أقرض رجلاً دراهم الى أجل مسمّى ثم عات المستقرض يحل مال القارض عند 
موت المستقرض منه أو لورثته (تلورثة ثل) من الأجل مشل ما للمستقرض في 


(1) في الوساثل وال 
(قال) كما نقل عن التذكرة. 
(؟) الوسائل باب > ححديث ه من ابواب احكام العقود من كناب الت 


بعد قوله: (يمسبه) قال: تصاحب الدين الخ ولكن الظاهر زيادة لفظة 


: اذا مات فقلاحل مال القارض(). 

ولايضرّ الإضمان 1 مرّغير مزة. 

ورواية أبي بصي قال: قال أبوعبداللٌ علنيه السلام: اذا مات الت 
(الرجل ح ل) حل ماله. وما عليه من الدين. 

ورواية. السكوني عن جعفرء عن أبيه علييما السلام انه قال: اذا كان على 
الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين. 

ويدل عليه أيضاً الاخبار الدال ةبق عدم الصلاة على اميت حتى من 
عنه(0), وبالجملة الأول ظاهر. 

وأما عدم حلّه ببوت امالك فهو ظاهرالنظارام), لان المال كان مؤحَاة 
وانتقل الى الوارث ينبغي ان يكون_ كي كات» ولعدم لزوم شي على احد موت غيره» 
وللاستصحاب. 

ولكن في بعض العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقتمة مايدلٌ 
على حل ماله على الناس أيضأء فحيدئذٍ يلزم ان يحل موت المالك أيضاً. 

وكلام البعض ليس بحجَةء والرواية التي مستنده, ضعيفة السند بالإرسبال 
» فانه رواها محمد بن عبدالجبار, عن بعض أصحابه عن خلف بن حمادء عن 
إسماعيل بن أني قرّة(؛), وهو أيضاً مجهول وأني بصير(ه) مشترك ء وني خلف (5) 


(1) أورده واللذين بمده في الوسائل باب ١‏ حديث 5-1-١‏ من أبواب الدين والقرض. 

(؟) راجع الوسائل باب ١‏ وم من كتاب الضماد 

(0) الظاهر أن المراد ان عدم حنول الدين بموت امالك ظاهر من حيث النظر والاستدلال ولكن ظاهر 
يسنن الاخار وينقى الاكثمات عله 

(4) الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من أبواب الدين والقرض. 

(6)أهكذا في النسخ والصواب (وأب 

ل(5) لكن عذه في تسقيح 


اص 4١١‏ من الغسات بعنوات خلف بن حاد الكوفي وني معب 
5 يعجر 
دم 


والدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه ووصاياه. عمداً 
(كان خ) أوخطأ. 


أيضاً قول وان كان معيفاً فلا بمكن الخروج عمّا ذكرناه تمثلهنا. ولاما قال في 
الفقيه: وقال الصادق عليه ١‏ ذامات المت حل ماله وما عليد(1), 

قوله: «والدية في حكم مال المقتول الخ» الممكم لايخلوعن إشكال 
بمسب النظر وبعض القواعد الآ أن الظاهر أنه لاخلاف فيه: ومستندهم 
الروايات. 

مثل روايية عبدالحمي :سيد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه 
السلام عن رجل قتل وعليهالاين ول ”يالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان 
ثل)؟ قال: نعمء قال :إقلت: وهولم يترك شيئا؟ قال: قال: 
ون (أخذوا ثل).الدية فعلبم ان يقضواعنه الدين (دينه ثل)(5). 

السند لابأس به أل" أن فاه وانَ"اتن تتعيددم): لانه ا ملذكور ني رجال 
ابن داود والنجاشي والكشي وان لم يوق الا انه قيل: له كتاب فتأقل. 

ولايتاج الى القول بأنّ الدية انتقلت الى اليِِت فيجب قضاء ديونه 
ووصاياه منها متقتمة على الارث حتى يشكل محل الانتقال وتملك الليّت, ثم 
يتكلف بانه انتقلت اليه قبل ا موت مع مافيه. 


اذ مكن ان يقال: انه يجب صرفها في وصاياه وديونه لأمر الشارع وان لم 
تصر ملكا له لأنها عوض عن نفسه. فصيفها فيا يخلّص نفسه من العقاب ويثيبه 


ج53 أحكام الدين إيذقا 


واذ اذن لعبده في الاستدانة 


ء الول اداوه وان اعنعه 
ُ 5 
رأي. 


أولل من صرفه الى الورثة, فصرفها فيا أولى من صرف ماله فيماء فدينه ووصيته 
مقدم على الارث وهما بمنزلة نفسه, فا دام هنو محتاج لايجوز صرف ماله وعوضه 
فيغيرهاء وما بقي بعد ذلك يصير ارثاً للورثة. 

ولافرق في ذلك بين كون القتل عمداً و أخذت الدية أو خطأ موجباً ها. 

والظاهر عدم جواز العنوعنها في المخطأء وني جوازه عن القتل أو القصاص 
في العمد قبل أداء الدية تأمل, وسيجيْ هذايإزيا. ان شاء الله تعالى. 

قوله: «واذا اذن لعبده الخ6 الذي النظر, أن العبد بلك قال 
في الدروس وغيره أنه المشهور(١)‏ وان قال في التذككرة] ان المشهور أنه لابملك () وقد 
سبقت هذه ا مسألة» ويكن كونه جورا لاحك في ذلك فيا اذا كان مستلزماً 
للتصرف في نفسه بحيث يعصور ضورعل ألو فل يو بدو اذنه. 

وأما مطلقا حتى قول اشتريت أو بعت من غير لزوم محذورء فيمكن عدم 
الحجر عليه كيا نقله عن بعضن العام في التذكرة» ولكن (مكن خ) ان يؤل الى 
ا منازعة, وا خصومة فيؤثر ضزرأء ومكن كونه مجمعاأ عليه عند الاصحاب وسيجيئ . 

فكثل مالزمه من غير اذن ا مولى من القرض وثمن المببيع وغيره لايضمنه 
امولىء ولايكون في كسبه أيضاً. بل يكون في رقبته الى ان ينعتق . 

ولافرق في ذلك بين كون صاحب الا لعا ا بذلك وعدمه ووجهدظاهر. 
ذلك لنفسى فعلى القول بالملك يِصمٌ قرضهء 


)١(‏ قال في الدروس في كتاب البيع: واختلف في كوث العبد يلك ؟ فظاهر الاك ذلك (انتبى موضع. 


الخاجة). 


كتاب الديون: ا مشهور بين علمائدا أن العبد لاهلك شيذا, مواء ملكه 
مول شا 1 يتؤي نفد مقي 


وبيعه. وشرائه وغير ذلك وعلى القول بعدمه لايصح شي من ذلك , وهر ظاهرء 
لالنفسه, ولا مولاه لعدم تملكهء ولعدم الاذن للمولى وتوهم الصحّة للمولى -بانه اذن 
اذناً خاصاء فاذا بطل العقد والخصوصيّة يبق الطلق فاسدء وهو ظاهر ومذكور في 


مله 


وحينئدٍ يمكن الضمان على :الولى .مع جهل امالك بالمسألة واعتقاده انه 
عبد مأذون من المولى, فا يتصرف فهو تلمولى وان كان لنفسه- خصوصاً مع علم 
الول بانه لاملك . لانه غارَ للف ليد ةصرف امال الى عيدهء ولكن الظاهر العدم. 

وأمًا على القول بالملبلظٌ , فان#اتكالمالك عالاً بالمسألة فلا ضمان على 
امولى» بل هو في ذمة العبد إلى .ان ينعت ق أُوهط ظاهر: لأن المالك عالم وإذن المولى 
بالتصرف لشخص مالك م لايوجب كسماناً. 

والظاهر انه كدَلك هله هلان اللقصير منه لامن امولى وقد سلط 
ا مالك شخصاً مالكاً في نفس الأمر شرعاً على ماله فيكون الضمان عليه وتوقف 
جواز تصرفه على اذن امولى -وقد اذن- لايوجب ضماناً عليه وهو أيضاً ظاهر. 

وأما اذا استدان للمولى باذنه فالظاهر انه لاكلام ولانزاع لاحد في لزومه 
على ا موى كما نقل عن امختلف ووجهه واضح لانه كالوكيل فلا شي عليه الاامع 
الخروج عن الوكالة والفرض عدمه. 

وأما الروايات فلا تخلوعن اضطراب» أصحها سنداً صحيحة أبي بصيره 
عن أي جعفر عليه السلام» قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير 
قال: ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه: واء 
ان يستدين فلا شي على المولى ويستسعى العبد في الدين(01. 


(1) الوسائل باب +١‏ حديث ١‏ من أبواب الدين 


هذه ظاهرة أن الاذن للاستدانة للمول وهوظاهر, وعليه حملت» ولكن 
قوله عليه السلام (ويستمنعى العبد) غير ظاهر, لأنه غير مأذون من ا مولى» فلا 
يبنغي الضمان عليه بوجه, والسبى حال كونه عبد ضمان عليه لان كسبه له. 
ويمكن حل الاستسعاء: على بعد العتق» وهوبعيد, مع ان الحرّ 
لايستسعى في تحصيل الدين الا ان يقال: ذلك اذا كان الدين حال الحرية أو 
رمتستس المسوان :]ريشاك : إن اليل لا 
اذن له في التجارة وهي مظتة الاذن في الإشتبانة له, فيكون الدين خصوصاً اذا 
كان للتجارة- على المول» ولمًا لم يأذنا'يكون ق"كللي. 
وفيه تأمل لانه نه ان كان مل ضروريات ألتجارة بحيث يفهم الاذن فيه من 
الأذن في العجارة يد ينبغي ان يكبون في مال"اآلولى مطلق!ء والا لم يكن الاستسعاء 


أيضاً. 
(وأما) رواية ظريف الأكفانيَ()» قال: كان اذن لغلام له في الشراء: 
والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه: ماعليه 


من الدين فسأل أبا عبدالله عليه السلام فقال: ان بعته لزمك , وان اعتقته لم يلزمك 
الدين فعتقه ولم يلزمه شي (م). 
وما ني رواية زرارة» من صرف ماني يد العبد التاجر ورة 
الدينء وصع عدم الوفاء يرجع ا مالك الى الورثة ان كان للمولل مال آخ رالا ان 
يضمن الورثة الدين فيكون المال والعبد هم (؛). 


لعل الاصوب (انجاز) بدل الجواز. 


(1) هكبذا في الدسخ كلها عخطوطة ومطبوء 


(4) وحيت ان الرولية مشتملة على هزايا أخرفالمداسب نقلها بعينها روى في الوسائل باسناده عن الشيخ 


5 


(فحملهما) الشيخ على الاذن في الاستدانة 
لرواية 0 0 
وكذا رواية وهب بن حفص_الواقني الثقة عن أ 


أيضاً لافي البييع والشراء فقط 


عبدالل عليه السلام 
(الى قوله): وسألعه عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك (ذلك خثل)مولاه حتى 
صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيا عليه(؟). 

ولكن في الاولى اشكال من جهة الفرق بين العتق والبيع» وهذا قال في 


ان استبقياه أو باعه يلزمه لي وان عتقه يلزم العبد. ثم احتمل الزام المول 
مطلقا مع الاذن في الاستدانةةكالشيخ. قال هذا هو المشهور. 

والاستسعاء في رواية ابن حفص أيضاً مشكل لما مرّوما يوجبهزم) 
الاصحاب المتقدمين (4) للروايات مثل الشيخ وغيره. 


.هن المال والمتاع وني رقبة العبد. 


رةه فان أبوا اد في يده للشرماء 
لموال الغرماء رسجعوا على الورثة فا بقي لهم ان كان الميّث قرلا 


ل باب 51 حديث 


الحبة ما في يديه من امال م يقسم ذلك ينم 


اب الدين والقرض . 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب الدين والقرض. 


(؟) الوسائل باب 5١‏ حديث + من أبواب الدين والقرض وفيه وني التبذيب والاستبصار عن أني حعضر 
عليه السلاة. 
() يعني لايوجب الاستسعاء اصحاب الر 


(4) هكذا في النسخ والصواب التتدمود 


ات الناقلون ها كالشيخ وامثاله. 


ويستوي غرماؤه وغرماء ا مولى في تقسيط التركة. 

ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم 
ذمة العبد. 

ولولم لم يأذن فيبما فكذلك . 

ولايتعدى العبد, المأذون. 
اباس سسسب 

مع انه ليس سند شي منها بصحيح الا رواية أبي بصير وفيها أيضأ تأقل من 
جهة اشتراكه وان كان الظاهر انه الثقة. 

والرأي(1) اشارة الى رأي آخر لقي الاصحاب في انه ان اعتقه فدينه 
على الجبد كما نقمله في التذكرة» ونقإلاعن الشتغرة/ني النباية» وابن البراج لرواية 
ظريف المتقدمة ويمكن الى قول آخر انممعطلقا عل العبدوكلاهراغيرواضح لامرٌ. 

قوله: «ويستوي غرمائه الخ»» هذّآ ظاهر بعد كون الدين على المولى» فان 
دينه صار دين ا مولى ويستوي الغرعاء ف ذلك يقتتهونه بالْنسبة. 

قوله: «ولواذن له في التجارة الخ» الظاهر انه أعم م من ان مع 
الاستدانة أو سكت عنها. 

ووجه لزوم الدين على العبد دون امولى ظاهرء ويفهم ممًا تقدم أيضأًء نعم 
يمكن ان يلزم المولى في صورة السكوت اذا كان الإذن في التجارة مستلزماً للاذن في 
تلك الاستدانة, مثل ضروريات التجارة مع عدم مال ا مولى عندهء فيكون مثل 
الاذن الصريح في الاستدانة فتأقل. 

ومعلوم انه لولم يأ في التجارة, ولافي الاستدانة أن حكله حنكم عدم 
الاذن في الاستدانة مع الاذن فيها في انه يلزم العبدء بل بالطريق الاولى. 

وأيضاً معلوم عدم جواز تعدي العبدء بل غيره من المأذونين والوكلاء عمّا 


(1) يعني في قول الصنف: (على رأي). 


56 كتاب الديون ج14 


والاطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد. 

ولواذن في النسيئة ان على المولى. 

ولوأخذ ما اقترضهملوكه تخيّر امالك في الرجوع على المولى 
والاتباع . 


اذ فيه. وهو ظاهر, 

قوله: «والاطلاق ينصرف الخ» اطلاق الاذن في البيع ينصرف الى 
البيع نقدأء سواء كان الاذن لعبده أو لغيره, لانه المتعارف الشايع» والمتباد رمن 
قوله: (بع) مشلأء ولأن الصلحة فيئةكفلا يعجاوز الى مالامصلحة فيه ظاهراً الا 
بالاذث. ولانه معلوم فيه الاذين دون الفيَْفبكَفٍ عنده. لعدم جواز التصرف في مال 
الغير عقلاً ونقتلاً الا باذنه, والشمول للنسيئّة غير معلوم فيقف عنده لثلا يكون أكل 
مال بالباطل, وشمول ,البتجارة عن راض غبر ظاهر, ويمكن كونه مجمعاً عليه 
ومنصوصاً أيضاً. 

قوله: «ولواذن في النسيئة فاثن على المول» معلوم كون الثن على المول 
لواذن له ني الشراء للموى النسيئة كما ان في النقد عليه ومكن مع الاطلاق ينصرف 
الى المول أيضأء واما اذا صرّح بانه له فقد مر البحث فيه. 

قوله: «ولو أخذ مااقترضه الخ» يعني لو اقترض مملوك شخصء من 
شخص وأخذه منه مولاه تخيّر المقرض بين الرجوع إلى المولى -فان المال صار عنده 
ن الرجوع الى العبد لانه المقترضء فلو لويتمكن 
لعن مستثنيات الدين هذا ظاهر المآن. 

وفيه تأمل, لأنه إن كان اقتراض العبد لنفسه 
ان الصف لايقول به صح الاقتراضء ويشكل جواز أخذ المول منه. وعلى تقديره 
فرجوع المانك اليه مشكلء لانه صار ملكا للعبد, وان أخذ عنه المول فليس له 


فيأخذ عينه أو مثله أو قيمته و 


يصبر الى ان ينعتق ويملك مقداره فا 


امول والعبد بملك مع 


الأخذ الآ عن العبد, مثل ان دان شخص غير العبد فأخذه عنه شخص آخر. 

الا ان يقال: بجواز أخذ عبن مال القرض فيأخذه اينا كان, سواء كان 
المقترض عبداً أم لا, والآخذ مولاه أم لا. 

وان كان للمولى باذنه. فالرجوع إلى العبد لاوجه له وهوظاهر. 

وان كان بغير اذنه سواء كان لنفسه أو للمول أو لنفسه بالاذن مع القول 
بعدم ا ملك - كيا هو مذهب المصنف. 

فانه حينشلٍ ينبغي بطلان القرض فيلزملؤازم القبض بالعقد الفاسد, ومكن 
تنزيل المآن على ذلك , وهو بعيد. 


«فروع 

(الأقل) يكره النزول كلل" ارج وأ كنَطََاه خصوصاً فوق الغلا ثة 
وينبغي احتساب هديتة”من دينه. 

لرواية سماعةء قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينزل على 
الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه ؟ فقال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام» ثم 
لابأكل بعد ذلك شيثارة). 

ورواية جرّاح المدائني» عن أبي عبدالله عليه السلام انه كره أن ينزل 
الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان (وزنها)() له الا ثلاثة أيام. 

حل الأولى مع عدم الصحّة على الكراهة للجمع» والأصلء وسائر مايدل 
على الجواز لصحيحة الحلبي, عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره للرجل ان ينزل 


ب 0 لات قد واقرف 


على غرمه: قال: لايأكل من طعامه, ولايشرب من شرابه» ولايعلف (يعتلف خ)) 
من علقه. 
ما مر ولصحيحة جميل بن درّاج» عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 


يأكل-عند غرمه أو يشرب من شرابه أوتهدى له المديّة؟ قال: لابأس به. 

ورواية غياث بن ابراه (البتري)» عن جعفرء عن أبيه علهما السلام: ان 
رجلاً أت عليّأ عليه السلام, قال: ان لي على رجل دينا فاهدى الى هديّة؟ قال: 
احسبه من دينك عليه(1). 

وينبغي في ذلك ملااخظة أتِالأيحصل للغريم أذى وكراهة وغيظ؛ فان 
اذى المؤمن وغيظه -نعوذ بالل من حرام فأذا أمكنه بحيث لايشعر به أو كان يحب 
له امثال ذلك فلا بأسء وال لايَبَمَيَ فعلهء بل يبرء ذمته مقدارماحصل له منه 
النفع» بل الزيادة أولى.' 

(الثافي) قد مرّأنَ القرض الذي يبر التفع حرام وقد نقل عليه الاجماع في 
شرح الشرائع وان مستنده خبرعن العامة وقد مر؟) ومؤيّد بتحريم الربا في الجملة 
وان كان النفع انحرّم في العرض غير مشترط بحصول الربا لحصوله في غير الربوي 
وليس سببه الرباء وهذا يجوز القرض الوْجّل في | لربوي أيضاً مع عدم جوازه في 
البيع وقد مرّ ان المراد مع الاشتراط. 1 

وعليه يحمل الاخبار المطلقة للجمع: مثل مافي صحيحة يعقوب بن شعيب 
الثقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايصلح اذا كان قرضاً ير نفعاً فلا 


مرموضع الحديث ص 4ه هنا. 


اثل باب 15 قطعة من حديث 4 من أبواب الدين والقرض. 


وقد دلّت عليه اخبار كثيرة على جواز النفع بالقرضء وانه نى البأس عن 
الاحسان الى شخص بسبب قرضه اياه, وبالعكس. 

ومع ذلك لايبعد كراهة الانتفاع باموال اللقترض مطلقاء أو كانت 
موهونة, خصوصاً اذا كان ذلك القرض منظوراً والانتضاع غير متعارف بينههاء وهذا 
قال في صحيحة يعقوب بن شعيب: ان كان معروفاً بينهما فلا بأسء وان كان انما 
يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح(0. 

ومكن حلها على الشرط أيضاً كيانميةبومكن حل بعض المطلقات عليها. 

ويدل عليه أيضاً رواية اسيظاق بن عَكَايمن العبد الصالح عليه السلام. 
قال: سألتته عن الرجل يرهن العبدٍ أو الشوب أوا اللي أو ال متاع من متاع البيت» 
فيقول صاحب الرهن للمرتهن:أنتفي حل من لبس .هذا الثوب فاللبس الثوب 
وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ كل تعولسحادل أذ أحله. وما احبّ له ان 
يفعل (0). 

لايخ مافيه من المبالغة فافهم أيضاً. 

وقد ورد في اخبار, بعضها صحيح في إنه يجوز القرض وأخحذ الاجرة من 
بيع مال أهل السواد واتسبطء مع انهم لولم يقرضوا لم يعطوا للبّاع» بل يقولون: اا 
جِئنا متاعنا وامالنا عندك لتقرضنا والا لنحطى غيرك . 

مثل رواية أني بصيرء عن أبي جعفير عليه السلام(). 


(1) الوسائل باب 14 ذيل حديث + من أبواب الذين والقرض. 

(؟) الوسائل باب 14 حديث ١5‏ من أبواب الدين والقرض. 

0م 
باماهم فيبيعها هم بالاجرء فسيقولون له: اقرضنا دنائي قاذا يد من 
اجل انك تقرضناء فقال: لابأس به انما يأخذ دنائير مثل دنانيره وليس بغوب أن لببه كسرثمنهء ولادابة ان 


هكذا: عن أني بصيرعن أبي جعقر عليه السلاء. قال: قلت له: الرجل بأفيه النبط 
لا غيرك ولكنا نخصك ب!. 


حلم 


فذذا كناب الديون اج 


وصحيحة جميل بن دراج: ولو لامايصرفون الينا من غلاتهم لم يقرضهمء 
فقال: لابأس(01. 
(الثالث) لواعطى بدل مال المديون متاعا يجوز وهوظاهرممًا مرّ. 
ويدلَ عليه أيفنا رواية علي بن محمد قال: كتبت اليه: الترض,بحرٌ 
النفعة هل يجوز ذلك أم'لا؟ فكتب عليه السلام: 
على رجل تمر أو حنظة: أو شعبر, أوقطن فلا تقاضاه, قال: خذ بقيمة مالك 
عندي دراهمء يجوز (أيبزز ئل) له.ذلل أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجوز ذلك عن 
تراض منهما ان شاء الله تعالمي89). 
(الرابع) قال في إلتذكرة: ولايبيغي للرجل أن يحبس الدين عن صاحبه 
الفقر (انتهى ). 
ودل عليه خب حملت لجن[ لداعل أنه موجب للفقر. 
والظاهر ان مراده(؛) مع عدم السحري وني صورة الجواز أو المراد ب 
(لاينبغي) الإتحريم أو يريد باعتبار العلّة أي عخافة الخ فانه صرّح بوجوب المبادرة. 


ركبها كسرهاء وائنا هومعروف يصنعه اليم الود اب حديث 1١‏ من أبواء والقرض. 
)١(‏ صدرها: قلت له: اصلحك الله انا غتالط نغرأ من أهل السواد فنقرضهم النقرض ويصرفون اليا 
غلاتهم فتبيعها لمم باجر وشا في ذلك منفعة قال: فقال: لابأس ولااعلمه الا قال: ولو لاالخ- الوسائل باب 14 


حديث 19م 


() أورد صدره في الوسائل باب 1١4‏ حديث 11 من أبواب الدين والقرض وذيله في باب ١1‏ حديث 
١٠من‏ ابوابالسلف وسندء كيان التبذيب والوسائل هكذا: عن الصفارحمد بن عيسى »عن عل بن حمدوفد سمعتهمن 


ال على دا كره قده نى 


الدين والقرض. 


(4) يعني العلامة فيا ذكره في 


قال: يجب على المديون المبادرة الى قضاء الدين ولايحل تأخيره مع حلوله 
وتمكنه من الأداء» ومطالبة صاحب الدين, فان أخر والحال هذه كان غاصباً 
(عاصيا خ) ووجب على الحاكم حبسه(١).‏ 

لرواية عمار, عن أبي عبدالله عليه السلام, قال: كان أميرالؤمنين عليه 
السلام يفلّس()) الرجل اذا التوى على غرمائه ثم يأمربه, فيقسم ماله يينهم 
بالحصصء فان أبى باعه فيقسّمه (فقسمه صا) بينهم يعنى ماله(م). 

ورواية غياث؛ عن جعفر, عن أَبِيٍعليهما السلام إن عليّاً عليه السلام 
كان يحبس في الدين» فاذا تبيّن للا افلاس/وحايدة خلى سبيله حتى يستفيد 
مالأل). 

لعل الوجوب مفهوم من أنه لو لأجَيْبٌ مايناسب الحبسن الذي هوضرر 


ويؤيّده أن الظاهر أن انتصاف المظلوم من الظالم واجب على القادر 
خصوصا الامام عليه السلام: والفرض عدم الحصول الا بالحبس فيجبء ولايبعد 
ذلك على الحاكم أب نائبه ومن باب الأمر بالمعروف فتأمّل. 

ثم قال:(ه) اذا ثبت هذاء فلو أصرّعل الالتواء كان فاسقأ لايقبل 
شهادته ولاتص صلاته في أؤل الوقتء بل اذا تضيّق, ولايصخ شي من 
الواجبات الموسعة امنافية للقضاء في أل وقتهاء وكذا غير الدين من الحقوق الواجبة 


)١(‏ الى هنا عيارة التذكرة. 


(0) يعيس الرجل تل -وط. 


كالزكاة والخمس وان لم يطالبه الحاكم لان أربابها في العادة مطالبون(01. 


وأيضاً الحقّ ليس لشخص معين حتى يتوقف على الطلب. 

الانتواء» هوالتثاقل والمطل على مايفهم من القاموسء قال فيه أيضاً: المطل 
التسويف بالعدة. 

فيفهم من كلامه أن التأخيرعن أداء الدين كبيرة» بل إن جميع الحقوق 
فورّة» ماليةٌ كانت أم لاء مثل تسليم النفس للقصاصء والحدود, والاستبراء من 
بعينه ونحوهاء ومانعة من صحَةإلِيادة ا منافية لها في وسعة وقتها. 

ودليله ماأشرنا اليهخغير مرّةالأوكويظ ) ماثبت في الأصول أن الأمر بالشي 

يستلزم النبي عن ضده الخاصٌء وهوس الغبادة مفسدهاء ولاغبارفيهما كما يظهر 
من التأمّل في دليلهها, 

ثم ان مات المديول لمكم القظاء أو تمكن وم يطالب وم يجب 
ال ا كدان قضى أولم ييقض مع وصيّتء أولم يخلن 

شيئاً وكان الدين مصروفاً في المباحات وكان من عزمه القضاءء لم يأثم. 

ويدلَ عليه بعض الروايات المتقدمة, مثل صحينحة عبدالغفار الجازي (5) 
وغيره(0). 

ومعلوم حصول الإثم مع عدم أحد القيودء كما لوطولب بالدين الوا 
أدائه, بأن يكون حالاً ولامانع من الأداء وم يود ولاشكٌ في وجوبه عقلاً ونقلاً. 
يظهر من كلامهم أ يجب دفع جميع مايملكه في الدين عدادار 


اذاه 


(1) الى هنا عيارة. 


حديث ١‏ من أبواب الدين والقرض. 


() زاجع الوساة. 


عبدالله عليه ال 


ليت أن لايؤديه فلك 2 العادي» الوسائل باب حديث «من أبواب الدين والقرض. 


السكنى, وعبد الخدمة: وفرس الركوب ان كان من أهلهماء وقوت يوم وليلة له 


ولعياله. 


الظاهر أنهم يريدون نفقتهم الواجبة» وقد يستشنون بعض الأمور امحتاج اليه 
غالباً أيضاً, مثل الكتب العلمية لاهلهاء وثياب التجمل, ونحو ذلك . 

ولعل دليلهم عموم أدلّة وجوب أداء مال الناس عقلاً ونقلاً مغ الفكن, 
ولايبعد كونه مجمعاً عليه بين المسلمين: وحينئذٍ ينبغي الدليل على المستثنيات. 


فدار السك نقل في التذكرة اجاعاتليمائنا على عدم جواز بيعها خلافاً 
للعامّة, والمشتند الروايات. 
مثل حسنة الحلبي» عن أن عبدالله عليه السلامء قال: لاتباع الدار 


ولاالجارية في الدين وذلك أنه لابد للرجل م نل يسكنه وخادم يخدمهز). 
ورواية زرارة» قال: قلت لآق عَبدَآنل عليه التتلام؛ إن لي على رجل دنا 

وقد أراد ان يبيع داره فيعطيني (فيقضيني كا خ ل ثل) قال: فقال أبوعبدالله عليه 

السلام: أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه (اعيذك بالله ان تخرجه من ظلَ رأسه 


خيب صا)زم). 
ولايخق المبالغة فيها من وجوه ولايضرٌ القول في ابراههم بن عبدالحميد(م) 
الذي فيبا بانه واقفيّ 


وما روي -في الحسن إن محمد بن أني عمير كان رجلاً بزَّازاً فذهب ماله 


() الائق باب 16 ديت من لزاب قدين والقرض. 
(؟) الوسائل باب 1١‏ حديث © من أبواء 
(©) ستدها كبا في الكاني - 
اسماعيل: عن الفضل بن 


قلت لأني عبد عليه السلام الخ. 


بن زياد قال: 


نكن كتاب الديون 56 


وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف 
درهم, وحمل امال الى بابه» فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال: ماهذا؟ فقال: 
هذا مالك الذي لك عليّ قال ورثته؟ قال: لاء قال: وهب لك ؟ قال: لا قال: 
فهل هوثمن ضيعة بعتها؟ قال: لاء قال: فا هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها 
لأقضى ديني» فقال: محمد بن أبي عمير حدثني ذريح امحاربيء عن ألي عبدالل عليه 
السلام؛ قال: لايخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين» ارفعهاء فلا حاجة لي فيهاء 
وال إني محتاج في وقتي هذاالى درهع واحد, ومايدخل ملكي من هذا(منها ثل) درهم 
واحد» ونقله في الاستبصارييظل علي بن إبراهم » عن أبيه, عن محمد بن أبي عميره 
عن ذريج انمحاري» عن أب إعبدالله عليه البسلإم قال: الخ( 
وفيها أيضاً با من قعل محمد بن أني عمير, ويفهم أيضاً كثرة 
ثقواه رحمه الله حمس هيلاتتم م هلخدم الوجوب عليه ثم ماقبل مع 
وقوع البيع من غير أشارةمنه وكمال احتياجه الى ثمنه وعدم العلم بحصول هذ ان منه. 
ثم ان الظاهر أن المراد بقوهم: (لايجوز بيع الدار) مثلاً عدم جواز البيع 
عليه من الحاكم او جبره عليه. 
ومكن أن لوباع من غير جبره 0 الثفن. 
: قبض القن ء وان امتناع محمد 


كان لتقواه أو لعلمه بانه انما باعه خوفاً للطلب والجيرر 
ويمكن أيضاً ل ا 0 


وكذا لوكان له دارغلّة بل داريمكن تحصيل دار اخرى بثمنها وإيفاء 
الدين ينبغي كذلك وكذلك الخادم. 

ويشعر به رواية مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد علهما 
السلام: وسل عن رجل عليه دين وله نصيب في دان وهي تغلَ(١)‏ غلّة فربًا 


بلغت غلتها قوته» وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هوباع الداروقضى دينه بتي لادار 
له؟ فقال: أن كان في داره مايقضي به دينه ويفضل منها مايكفيه وعياله فليبع 
داره (الدارخ ثل) والا فلا(0). 


لأبي عبدالله عليه السلام : ان ععلي. دين وآظتة قال: لايتام ‏ و اخحاف ان بعت 
ضيعتي بقيت ومالي شيء؟ فقأل: ل تع سَيعْلََ“ولكنّ اعطه بعضاً وامسك 
بعضها(م). 

ويفهم منها عدم وجوب بيع شي ب 
ل الأصحاب ظاهراً. 

وكذا رواية عمربن يزيد قال: أقى رجل أبا عبدالله عليه السلام يقتضيه 
وانا عنده() فقسال له: ليس عندنا اليوم شيء ولكن يأتينا خط ر(ه) ووسمة (:) 


لى به مطلقاء دار غلَة أم لافتأقل» 
فائها منا: 


وني اليصاتل ببدل (تتل غلة): وهي دارغقة وني الاستيصار: هي دار 


الوساقق). 


(+) والوسمة بكسر السين وهي اقصح من 


التسكين نيت يخضب يووقه (الى ان قال): وني القاموس: 


فيبتاع ونعطيك ان:شاء الله تعالى فقال له:الرجل عدن فقال: كيف :أعدك وانالما 
لاأرجوارجى مني للا أرجو؟213 فانه يبعد كونه عليه السلام بحيث ماكان عنده 
إلاقنوت يوم وليلة؛مع ان الظاهران عنده عليه السلام ثروة» وأيضاً قال: 
(فنبتاع) (فيبتا خ ل) وهو أيضاً يشعر بجواز التأخير, 
وبالجملة يفهم من هذه و امشاها أن الأمرليس ببذه المثابة التي ذكره 
الأصحاب وضيقوه مع انه ليس هم على ذلك عل مارأيتن نص خاصضٌ صريح» 
ولاظاهر ولكن هم أعرف, والاحتخاط معهم. 
2 0 
ن هم ولي يطلب فيعطي وينفق هوعليهم مايحتاجون اليه 


وامًا الذي يدل على استثناء الخادم فكأته الإجماع المستدد الى حسنة الحلبي 
المتقتمةم) وأما غيرهما(4)» فا رأيت الى الآن ر, ذكرها الأ 
وقد يستدلون بالضرورة, والحاجة؛ وذلك غيرواضح مع عدم النصء فان 
قوت اكثرمن يوم وليلة احوج فبعد ثبوت وجوب أداء الدين مهما امكن يشكل 
استشناء هذه الأمور الا ان ذلك لادليل عليه نضا خاصاً فيمكن وجوب ماهو العادة 


الوسمة ورق ‏ النيل أونبات خضب (بجمع البحرين). 
(5) الوسائل باب ه حديث 4 من ابواب 
(؟) يعني صحيحة بريد المج . 
(م) واجع الوسائل باب ١1حديث ١‏ من اباب الدين. 
(4) يعني غير الفرس وا لخادم كالكتب العلمية وثياب التجمل ونحوها. 


في الأداء وبيع ماهو كذلك وغير محتاج عادة. 

وكذا تكليفه بالبيع بانقص من القيمة ولكن يشكل القول به» لعدم ظهور 
القائل. 

وبالجملة» الذي يفهم منهاء ليس الأمرعى هذا الضيق» ولابهذه الوسعة 
اللذين ذكرهما الاصحاب الا انا مانجد القائل بغيره» بل الذي نفهم من سكوتهم 
عدم الخلاف عن العامّة ولاعن الخاضة في ذلك فيكون اجاعياً فينبغي الوقوف هنا 


وبيع مازاد على ا حفاج اليه من الستشيابع#كالبيت 
المستغنى عنه, وكذا الخادم والفرس. 

ولايبعد بيعهما اذا كانتار فيغتين يؤدي ببعض ,القن بالدين وشراء أدون ان 
أمكن وان منع ذلك أيضاً في بعض الكتب مَثلَ التذكرة لعموم دليل المنع» وهو في 
الدار والخادم له أصل مامضىء لخ كَتأمَل 

وجوّز ني التذكرة( )قضاءالدين لوباع مثل هذا الشوب والفرس والعبد 
وقبض ثمنه كما لوباع الدار الواحدة باختياره كيا قلناه. 

وقال: قال ابن بابويه: وكان شي محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي 
في صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن منها مايحتاج اليه 
ويقضي ببقيّتها دينه, وكذلك ان كفته دار بدوت ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً 
ليسكنها ويقضي بباقي القن دينه(). رأيته في الفقيه كما نقل. 

وهذا مؤْيّد ىا قلنا من بيع الدار وامخادم وان منعه في التذكرة (5). 


السكنى بل بعضه 


أنه اذا كانت الدار واسعة 


()السائل باب91 حديث ٠‏ من أبواب الدين والقرض. 
: كان داره بقدر كفايته, وكذا لايكلف بيع 
خادمه وشراء أدوث» ولابيع فرسهء وشرا دونه للأصل وعموم النبي عن بيع هذه الاشياء قال ابن بابويه» ثم 
نقل الى آخر مانقله الشارج قده عنه ثم قال: قعم ل وكانت دار السكنى وعيد الخدمة أوفرس الركوب أو ثوب 


هذا 2 اكتاب الديون 5 


والظاهر ان محمد بن الحسن هوابن الوليد..قيل: انه ثق 
ويبعد نقله رواية مرسلة في هذا الكتاب مع عدم العمل بها 
(والظاهر انه عمل بها خ) شيخه أيضاً فتأمّل. 1 
(الخامس) اذا ضمن احد عن المت دينه برأ ذمته ولااثم عليه أيضأَء سواء 
كان قبل امور في المرض» أو بعده. 
ودليله ان الفيمان ناقل فهو ميزلة أداء المال. 
ويؤيّده الزؤايات, مثلنيجيحة عبدالله بن سنان» عن أبي عبدالله عليه 
1 السلام'في | لرجل موت وعاليه دي نفييكمنه ضامن لنغرماء فقال: اذا رضي به 
الغرماء فقد برأ دمة اميت( 
ورواية اسجاق بن عمآن عن أبي عبذالله عليه السنلام في الرجل يكون 
عليه دين فحضره ا موت فَيُقؤل وليه علي كبتك “قال: يبرئه ذلك وان ل يوفه ولي 
من بعدهء وقال: ارجو أن لايأثم, وانما اثمه على الذي يحبسه(). 
وهذه تدل على وقوع الفسمان من غير الصيغة, التي ذكروهاء وهما تدلان 
على ان الغسمان ناقل كما قاله الاصحابء خلافاً للعامة» وسيجي. 
(السادس)الكفن مقتم على الذين كأنه لاخلاف غندهم في ذلك . 
والمستند» مثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا 
رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟قال: يكقّن مما ترك ال 
فيكفنه ويقضي بما ترك دينه 0 


يتقجرعليه انسان 


ي يلبسه رهتأء جاز ب كما أنه لوباشر بيع هذه الأشياء باختيازه جاز قببض ثمنه هههدا (انتهى ). 
(1) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من أبواب الدير 
(1) الوسائل باب ١4‏ حديث ؟ من أبواب الدين والقرض. 
(م) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب الدين وانقرض. 


وفيها دلالة على صرف امال -بعد بذل الكفن- في الدين» وثواب. التكفين» 
وهذا روي: ان من كفن متا فكأنه كساه مده حياته(:). 1 

وتدل .عل تقديم الكفنء ثم الدينء ثم الوصية» ثم الارك كبا هوقوهم» 
الرواية(؟) والآآية() فتأمل . 

(السابع) قال في التذكرة: لايحل مطالبة ا معسس, ولاحبسه. ولاملازمته 
عند علمائنا اججع» ومسعندهم ظاهرآية الانظار(ة) والرواية امتقتمة؛ عن 
أميرالمؤمنين عليه السلام انه كان يحبسبر !في إلدين: فاذا تبن اعساره خلّى 
سبيله(ه). 

(الثامن) لواستدانت الزوجيةء النفق الْواجبة على الزوج؛ دفع اليها 
عوضه, وهو ظاهر, لان نفقة الزوجة دين عليه عندهم فهو واجب عليه كصداقها 
كك 


ومستندهم قول الباقرعليه السلام» قال: قال عليّ عليه السلام: المرأة 
تستدين على زوجها وهوغائب؟ فقال: يقضي عنها اذا استدان بالمعروف (5). 
(التاسع) يقضي الحاكم دين الغائب اذا ثبت عنده مع المطالبة 


(1) الوسائل باب +7 حديث ١‏ من ابوابالتكفين من كناب الطهارة: ولفظ الحديث هكذا: من 
كفن مؤمناً كا نكن ضمن كوته الى يوم القيامة. وم نعثر عل مارواه الشارح قده بعينه. 

()الوسال باب م١‏ حديث ؟ من أبواب الدين والقرض. 

(+)اقال الله عرو ني ذكرآيات الارث من بعد وصيّة يوصي بها أودين» وقال تعالى: من بعد 


وصيّة يوصين بها أو دين» وقال عرّمن قائل: ِن بعد وصية توصون بها أو دين وقال جل وعلا: من بعد وصبة 


تى بها لو نك لحوكت 
(4)) لشارة الى قوله تعالى: وان كان 5و عسرة فنظرة إلى ميسرة.. 
(0» راجع الوسائل باب / حديث ١‏ من كتاب ا حجر. 
(1)الوسائل باب لا حديث + من كتاب الحجز. 


المستحقّة: وهوممًا لاخلاف فيه على الظاهر, كرا انه يحكم عليه ويعطي ماله 
المدعيء وكذا ن 
ويؤيّد الأول رواية محمد 


ة زوجته وأقاربه وغير ذلك . 
ن مسلمء عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
الغائب يقضى عنه اذا قامت البيّنة عليه ويباع ماله ويقضي عنه (دينه يب) وهو 
عنه غائب» ويكون الغائب على حجته اذا قدم (قال يب) ولايدفع الال (الى ئل) 
الذي أقام البيّنة الا بكفلاء اذا لم يكن ملتّأر). 

وكأنه يريد بالكفلاء الِظتداء لعدم فائدة الكفيل لو كان المدعي معسرأء 
وهو ظاهر فتأمل . ' 

(العاشر) قالوا: لايصح المضاربةٌ بالدين الا بعد القبضء وتدل عليه 
رواية السكوني؛ عن جعفرء عن أب عن علي عليهم السلام في برجل يكون له مال 
عل رجل فتقاضاء, قلايُكون َلك هنمضت “فيقول له: هوعندك مضاربة؟ 
فقا : يصلح حتى يقبضه منه(). 

وما نعرف الاجاع هداء والرواية ضعيفة, وعموم الشروعيّة يدل على 
اخوازء وسيجي. 

(الحادي عشر) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخرء 
واذعى عليه الإجماع في التذكرةء وعموم الأدلة يقؤيه. 

وكذا صحيحة يعقوب بن شعيبء عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل 
يسلف الرجل الورق على ان ينقدها إن 


لابأس (00. 


بأرض اخرى ويشعرط ذلك ؟ قال: 


(1) الوسائل ياب +5 تم وحديث ١‏ مز 
(5) الوسائل باب © حديث ١‏ من كتاب 


(5) الوسائل باب 14 حديث ١‏ من ابواب الصرق ‏ 


كيفية الحكم من كتاب القضاء. 


ج34 1 فروج إننقا 


وصحيحة أبي الصباح _كأنه الكناني الثقة عن أبي عبدالله عليه السلام 


في رجل (الرجل خ ثل) يبعث مال الى أرض فقال: 
اقرضنيه وانا أوفيك اذا قدمت الأرض قال: لابأس بهذا (5)» 

هذا ظاهر انما البحث في انه هل يلزم ذلك أم لا؟ بل يجوز له ان يطلب 
انا يريد؟ ظاهر كلامهم -ني عدم لزوم الأجل في القرضء وأنّ القرض جائز دافاً 
الا ان يشترط في عفد لازم-الجوان ومقتضى أدلة لزوم الشرط, عدمه. 

وكذا ننى الضرر اذ أفرضء اذ قد يبأو يكون قليلاً في بلد اللطالبة دون 
بلد الشرط وغير ذلك من الضرر. 

وأما العكس فالظاهر انه لين لازم ء بل.أكاكٌ للمقترض دفع ذلك ويجب 
القبول تأمل في الفرق ‏ 

(الثافي عشر) قد مر استَكبابٌ حت القضاء والأقتضاء والمساحة فيهما. 
خياركم أحستكم قضاءئرم). 

ومن طريق الخاصّة مارواه الفقيه عن النبي صلّى الله عليه وآله: ليس 
من غرم ينطلق من عنده غريمه راضياً ال صلّت عليه دواب الأرض ونون البحور 
وليس من غريم ينطلق من عنده صاحبه غضبان وهوملي الا كتب الله عزوجل 
بكلّ يوم يحبسه أو ليلة ظلم(م). 


.ي يريد ان يبعث به معه: 


ويؤْيّده ماروي عن العامة في التذ 


)١(‏ الوسائل باب ١4‏ خديث ؟ من ابواب الصرف. 

(1) سئن أبي داود ج © باب حسن القضاء رقم 7745 و صدره هكذا: استسلف رسول الله 
صِلّى الله عليه (وآله) وسلّم بكرأ فجائته إبل من الصنقة فأمرني أن أقضى الرجل بكرهء فقلت: لم أ. 
في الإبل الا جملاً خياراً رباعيآَء فقال النييّ صلى الله عليه (وآله) وملّم: أعطه اياه, قان خيار الناس 
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(م) الوسائل ياب 10 حديث ١‏ من أبواب الدين والقرض. 


(الثالث عشر) يجوز في القرض اشتراط أمر سائغ, مثل رهن وغيره: وقال 


في التذكرة: القرض عقد قابل للشروط السائغة, فلوأقرضه شيئاً يشترط أن يقرضه 
مالاً صح ولايلزمه ماشرط, بل هو وعد وعدهء وكذا لووهبه() ثوباً بشرط أن .يبه 
منه غيره وكذا لوأقرض بشرط ان يقرضه()) الخ. 

وقد مرّ التأقل فيه, والأصل العدم ومزيد ! لتأمل, في المبة الا ان يريد 
مع عدم اعطاء العوض. 

قال في التذكزة: اذا اعطياه دينه الحالَ يجب القبول وان كان بعضه 
وسلّمه هوذلك جيعه مرّة وادة ولَايهقبل الأجل. 

وني الوجوب تَأْمَلْ وان كان الأأولا ذلك . 

(الراسع عشر) الغلا هر ائذا يجوز ا مقاضة مع تعذر الاستيفاء بشرط عدم 
احلافه بالخلف الشرعيالمَقَطل'وَلانْضرحَلفهاسن غير الاحلاف . 

والظاهر انه لايشترط اذن الحاكم, ولأعدم امكان الاثبات عند 
لاحتمال الاحتياج الى اببين الذي هومكروه أوقد تحرج(م) البيّنة» مع عموم 
الأدلّة وهي عدم الضرر وصحيحة داود بن زربي (رزين خ ل يب)» قال: قلت 
لابي الحسن موسى عليه السلام: اني اعامل قوماً فربها ارسلوا اليّ فأخذوا مني 
الجارية والدابة فذهبوا بها مني 
فقال: خذ منهم بقدر ماأخذوا منك ولا تزد عليه(8). 


يدور هم المال عندي فآخذ منه بقدرماأخذوا مني 


(4) السائ باب +4 حديث ١‏ من ابواب مليكسب به بطريق الصدوق. 


وصحيحة أبي بكر الحضرمي » قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل 
كان له على رجل مال فجحده ايَاه وذهب به منه ثم صار اليه بعد ذلك للرجل 
الذي ذهب ماله مال قبله (مثله ثل) أيأخذ منه (أياخذه الخ ثل) مكان ماله 
الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول: اللهمّ اني 
آخذه مكان ماأخذه مني واني لم آخذ ماأخذته خيانةٌ ولاظلما(:). 

لعل قول هذا مستحب لعدمة في الرواية الاولى» ويفهم من الفقيه اشتراط 
جواز الأخذ به حيث قال: فجائز أن يأ ذمِيظيبيقّه بعد ان يقول ما أمر به مما قد 
ذكرته.(0. 

ون صحتهالى تأمل, لأني مارأيت توثيقٌ لأداود) ني كتاب النجاشي 
الذي صحيح, وعليه خظ ابن:طاوس رح الله غالب ولكن نقل المصنف في 
الخلاصة وابن داود في كتابه عنه َوثِعَة[) َم همال التيح, فلعل في غير الكتاب 
أو يكون في النسخة غلط. 

وأبو بكر الحضرمي غير منصوص على توثيقه في له» بل مدح في الحملة» 
ولكن نقل ابن داود في الكنى توثيقه عن الكشي» وفيه تأقل لعدم نقله في بابه» 
وكذا العلآمة, مع نقل مانقله عنهء وأيضاً ليس عادة الكشي . التوثيق بل النقل 


(1) الوسائل باب +8 حديث ؛ من أبواب مايكتب به واعلم ان هذا الحديث سندأ ومعنا قد 
اختلف فلاحظ الوسائل معْ ماذكر في تعليقته. 

(؟) الى هنا عيارة 

(6) في معجم الرجال الآ 


١‏ بعد نشل التوثيق من خلاصة الملآمة ورجال 
نسخة النجاشي الواصلة الينا وفي شهادتهها. 
اينبفي الاشكال في وثاقة ارج بشهادة الفيد وبشهادة ابن عقدة على هاذكره 


ابن داود: ماهذا لفظه أقول: 
كفاية على الثبوت و 
النجاشي (انتبى). 


فقط الا انها موافقتان لا ذكره الاصحاب من وراك او ري 


بصحة خبرهما فتأما 


ولكن الظاهر عدم جوا 
الآية(:) والاخبارز») على أداء الامانة عموماً. 

وتدل (عليه ظ) بخصوصه صحيحة معا 
السلام, قالب: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني (نيه.ثل) ثم يستود عني 
مالا ألى آن آخذ مالي عنده؟ فقالج#لاء هذه خيانة (الخيانة خ ل)(0). 

وصحيحة سليمان"ان خالتزواك: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل 
وقع لي عنده مال .فكا برل عليه وحلفل ب وقع له عندي مال (أخ) فآخذه لكان 
مالي الذي اخذه واجحده وأَحَلككت عليه كيا صنع هو؟ فقالان خانك فلا تخته 
ولا تدخله فيا عبته عله( 

قال في الفقيه: وني خبر آخر: إن استحلفه على ماأخذ منه فجائز له ان 
يحلف اذا قال: هذه الكلمةزه). 


عمار عن أني عبدالل عليه 


(؟) راجع الوسائل باب ؟ ومن كتاب الوديعة. 
(5) الوسائل باب + حديث ١١‏ من ايواب مايكتسب به. 


(6) الوسائل باب جله حديث امن لبواب مليكتسب به. 


مقاضة لسقوط الحق بهء للأخبار() وكذا اذا كان أمانة, وأما اذا كان غيرهما فلا 
يجوز فلا منافاة وذلك غير بعيدء فتأمل. 


(0) يعني الصدوق ره في الفقيه. 


(؟) راجع الوسائل ج 1 باب ٠١‏ من ابواب كيفية الحكم. 


«المقصد الثاني في | لرهن» 
وفيه مطلبان: 
(الأول) عقد الرهني#الايجاب كرهنت أو هووثيقة عندك 
وشيهه والقبول كقبلت. 


قوله: « لقصل الاني ف إلرهن الخي» اي 
(الثافي) في الأحكام) وهو الايجابء أو الذي هو الايجاب والقرول» ترك تعريفه 
لظهوره» او لفهم احد التعريفين من قوله: (الايجاب الخ) فانه قد يطلق على العقد 
الذي شرع لأخذ نائب مناب ماله واليه اشار في التذكرة بقوله: (عقد شرع 
للأستيثاق) على الدين . 

كأنَ في لفظة الدينء اشارة الى عدم شرع الرهن للاعيان المغصوبة أو 
الدرك كيا هو مذهب لبعض (البعض خ) أويؤول كلها الى الدين أو أراد بالدين 
مايعم . 

وقد يطلق على مايرهن كما في قوله تعالى: فَرها ن مقبوضة()) فانه جمم 


)١(‏ يعني بقريئة قول اللصئف ره الطلب الثاني في الأحكام) فيظهر مته إن المطلب الاول في 
عقد الرهن. 


(؟) البقرة جم 


(رهن) كيا قاله في القاموس» وهذا أنث وصفهء والمراد منه مايرهن به. 
وهو الذي اشار اليه في الشرائع: ( وهو وثيقة لدين الرتين) وأراد به المدين 

يأخذ نائب ماله ووثيقته فلا دون وفي (الدين) البحث الذي تقدم فلا 
نقض. 

والوثيقة تطلق على المذكر والمؤنث كا قال في التذكرة,وغيرها تقول في 
الصيغة: (هذا وثيقة دينك ) فانه يراد به مايوثق به مطلقاً من غير نظر الى التأنيث 
والتذكير فاستويا فيه بحسب الاستعمال, فخرنييتٍ التاء عن كونها للتأنيث كما قال 
في مجمع البييان يقول (يقال خ) ماجائفيا(أي خ) مر ونحوها يقصد العموم, فكاته 
قال: ماجآءني من أحد فذكر الفعبلء ويحتمل كوتلا للنقل كا قال في شرح 
الشرائع(1): والأمر في ذلك هيّن. 

ولكن ظاهر التن أنه لاحن اليا الول باللفظ العربي» بل 
الماضي » وا مقارنة, وتقديم الايجاب كبا في سائر العقود اللازمة».مثل البيسع» لأنه 
المتبادر من قوله: (عقد الرهن الخ). 

لعل دليله أن الأصل عدم الانعقباد وترتب احكام الرهن الا ماثبت كونه 
رهناً بالاجماع ونحوه وما ثبت كونه رهناً الا مع المذكورات» ولادليل على غير ذلك 

وفيه,تأقل يعلم مما ذكرناه في العقد اللازع؛ مثل البيع, والجائز أيضاً 
كالقرض؛ مثل صدق الرهن امور بالكتاب والستّة والإججاع على غير العرني وغير 


)١(‏ قي السالك عند قول الصنف: هو, 
(الأؤل) أن (وثيقة) في العبارة وقعت خبراً عن البعدا 


الوثيقة) لتقل النفظ من الوصفيٍ 
الطابقة 


الماضي المقارن» بل مايدل على رضاء الطرفين بالرهن سواء كان لفظاً أو كتابة أو 
اشارة» معاطاة أوغيرها الذي هو المقصود من تعيين (تعبيرخ) اللفظ. 

وبه استدلَ في التذكرة على اشتراط الايجاب والقبون حيث قال: الأصل 
في ذلك انه لابد من الرضا وذلك امرقلبي عفيَ عتاء ولابد من المفهم؛ وهو 
اللفظء مع أن الأصل عدم اشتراط (أي خ) شيء آخر. 

ويؤيده أنه هنا ليس بلازم من طرف المرتهن فلا يبعد عدم اشتراط 
مااشترط في العقد اللازم مع ماعرفست؛فيه فتذكر وتأمل . 

قال في التذكرة الخلا ف لي الاإكتفاء بالمعاطاة والاستيجاب والايجاب 
المذكور في البيع (بجملته | التذكرة) آنتَأهنا والظاهر انه هنا أولل. 

وأيضاً قسمور) الى آلَمَتتَمِين: (الأؤل) الرهن ابتداءً اي من غير كونه 
شرطاً في عقد لازم بأل يسول لاهن :رتفد عندك على الدين الذي لك عليّ 
فيقول المرتين قبلت. (والثاني) مااشترط فيه مثل أن يقول: بستك هذا الشيء 
بشرط ان ترهنني عبدك فيقول: اشتريث ورهنت أو زّجتك نفسي على مهر قدره 
كذا بشرط أن تترهنني دارك على الهرفيقول الزوج قبلت ورهنت. فالقسم الأول 
من الايجاب والقبول عند من اشترطهما ولم يكتف بالمفاطاة» واما القسم الثاني فققد 
اختلفوا فيه» فقال بعض الشافعيّة: لايكفي ذلك » بل لابد ان يقول البايع بعد 
ذلك : قبلتء وكذا() المرأة تقول بعد ذلك قبلت الرهنء لانه لم يوجد في الرهن 


)١(‏ يعني الملامة في العذ 

(؟) في التذكرة هكذا: وكذا اذا قالت الرأة: زوجتك نضي بكذا بشرط ان ترهنني كذا فقال الزوج: 
قبلت الدكاح ورهنتك كذا فلابة ان تقول ائرأة بعد ذلك : قبلت الرهن لانه لم يوجد في الرهن سوى جرد 
الايجاب وهوجفرده غير كاف في انمام العقد وقال آخرون: ان وجود الشرط م نالبايع والزوجةتقوم مقام القبول. 
لدلالت عليه وكذا الاستيجا ب يقوم مقام القبول( اتج . 


سوى الايجباب وهو مفرده غير كافٍء وقال الآخرون: الشرط من البايعء والمرأة 
تقوم مقام الايجاب. ول يرجح شيئاً() . 

وهذا يدل على انه غير جازم في الاشتراط, واحثمل الاكتفاء في القسم 
الثاني بالايجاب مع انه بعيد» ما مرّمن التأمل في قوله: (بشرط) فأنه يدل على أنه 
لابقع البيع والتزويج الا بعد الرهن مع ان الرهن متأحَر ولانه يلزم ان يرهن على 
القن قبل اتمام الشراء ولزومه» ويتحقق الشراء قبل الرهن. 

وقد جوز المعاطاة في البيع فيجو زهت أيضياًء بل بالطريق الاولى فييحتمل 
الاكتفاءبهاوعدم اشتراط الايجاب والقبوك» وعل تقلاير معدم اشتراط العرنية والقارنة 

وقد يفهم من الشرائع» الاكتفاء رفي القبولا بير اللفظ, وهو يشعر بالمساعة 
فيه» قيل : الوجه في ذلك كونه جائزأمنطرفه فتأقل . 

ويؤيده مافال في التذكرة وهل يشترط قي ألصيغة اللفظ العربي؟ الاقرب 
الندمع ولكن قال: ولابد من الااتيان فبهما بلفظ الماضي فلوقال: ارهنتك كذا وانا 
أقبل لم يعد بهء كأنه أراد مايدل على انشاء الرهن صريحاً. 

ويفهم منه تحنق قصد معنى الرهن في قلبه لاالماضي الصطلحء لانه قال 
قبيله: قد بيّنا انه لابد في الرهن من ايجاب وقبول, فالايجاب كقوله: رهنتك أو 
هذا وثيقة عندك على كذا أوهورهن عندك' أوماأدى هذا المعنى من الالفاظ 
والقبول كقوله: قبلت أو رضيت وما أدى معناه ولاب من الاتيان فيهها بلفظ 
الماضي الخ. 

وهو كالصريح فيا قلناه أو أراد أنه ان اق بالفعل فلا ب3 من الماضي 
ولايجزى الأمروالمستقبل لااللستقبل فقط كيا قال في شرح الشرائع. 


( )يعني يرجح العامة بعد ذكرالقوين واحدأمنها. 


باينا الديون ج11 
وتكني الاشارة الدالة على الرضا مع العجزعلى النطق. 


وهو بعيد أيضاً لئني الاعتداد بعده بقوله: (وانا اقبل) فانه جملة اسميّة 
فالظاهر الأوّل. 

والظاهرأنَ الاستيجاب اذافهم منه الرضا بالقبول -بحيث يكون شي ء ظاهراً 
في انه جازم بالرضا والقبول- كافٍ لامطلقا. 

ولكن قال في التذكرة: وكذا لايقوم الاستيجاب مقام القبول لعدم دلالته 
على الجزم بالرضاء ومكن حله على ماقلناه تقوله ره: لعدم آه. 

وهذا يصح بالكتابة والاشارة امفهمين لاغير ا مفهمين. 

ويشيفي الاكتضاءب#ا مع ألتدرة أيضأء, ما مرّه وما فهم من كلامهم أنَّ 
الغرض» الفهم لااللفظ وألا لايتبغي صبحهها مع العجز أيضأء لعدم اللفظ المشترط 
الا مع تعذر النيابة فالاشترَاظبَالقجر كأ يفهم من المتن وغيره مثل التذكرة. غير 
واضح كر مرفي اليم أي 

قال في ١‏ ولايكف الاشارة ولاالكتابة الا مع العجز فيك الاشارة 
الدالة عليه وكذا الكتابة مع الاشارة ولايكني الكتابة الجحردة عن الاشارة الدالة 
على الرضا(١).‏ 


بغي ان يقول: (عن الدالة)()) اذ قد يكون الكستابة مع أمر آخر غير 
الاشارة دا (دالة ظ) على الرضاء فالظاهر. انه يكنى كالاشارة المجردة عن الكتابة 
بشرط الفهم والدلالة. 

نعم مجرد الكتابة والاشارة اذا احتمل غير الرضاء لايكفى كالالفاظء فلا 
فرق بين.الالفاظ والاشارات والكنايات مع الاقهام والدلالة فتكنيء وبدونهما 


(1) الى هدا عبازة التذكرة. 
(©) يعني بدل قوله: (عن الاشارة لبدالة) باسقاط لفظة (الاشارة). 


ج51 عفد الرهن نيذه 


ولايفتقر الى القبض على رأي. 


لاتكني الا أن عدم الدلالة مع الكتابة والاشارة اكثرمن اللفظ الصريح فتأمل. 

وأما الذي يدل على جواز الرهن» فهو الكتاب والسنة والاجماع . 

اما الكتاب فثل قوله تعالى: فرهان مقبوضة[١)؛‏ ومكن جعله تحت أوفوا 
بالعقود(1) أيضاً. 

وأما السّة الدالة على جوازه من طرق العامّة(م)والخاضة فكثيرة» قال في 
التذكرة .بعد نقل البعض- مثل رواية أي حمزة» قال: سألته عن الرهن والكفيل في 
بيع النسيثة» قال: لابأس به(4) هكذا في ول الرهن في التهذيبء وقال في آخر 
الباب: عن أبي جعفر عليه السلام قال الثه(ه) َأيكصحيح: والاخبار(ه) في ذلك 


كثيرة لاتحصى . | 
وأما الاجماع فقال فين!(0): وقد آستََمَعت الأمّة كاقة على جواز الرهن في 
الجملة وليس بواجب إجماعاً. 


قوله: «ولايفتقر الى القبض عل رأي» الظاهر منه ومن شرح وغيره» 
مثل القواعد ومن شرحه والدروسء أن الخلاف, في صحّة العقد وانعقاده من دون 
القبض فقيل: لاينعقد ولايصحٌ الا به وقيل: يصح وينغقد. 

ولكن ظاهر التذكرة أنَّ الخلاف, في اللزوم وعدمه, فقيل: يلزم من 


(1) البقرق جم () للاثية ١‏ 

(م) راجع سنن أني ماجة ؟ كتاب الرهون ص 818 

ث من كتاب الرهن. 

أورده في التهتيب مرتين احدهما في أل باب الرهن وفيه عن أب حيزة قال: 


(+) هذا مقو لقوله ره: 
() يعني في التذكرة.. 


قال في التذكرة: اختلف علماثنا في القبضء هل هو شرط في لزوم الرهن 
أو لاعلى قولين الخ. ثم قال(:) أيضاً: لومات الرتين قبل القبض لم يبطل الرهن 
وهوظاهر عند من لم يعتبر القبض. واما من اعتبره فقد اختلفوا ونقل القولين عن 
الشافعي (0)» وكذا في الجنون(م). 

وأيضاً قال في اليل لاتق جائز يجوز قسنه .. وأيضاً قال: ان تصرف 
الراهن قبل القبض بهبة أوطِيع أو عتقوتوّهاء فعلى ماقلناه من لزوم الرهن بمجرد 
العقد يكون التصرفات موقوفة..وعلى_القول بالاشتراط يكون ذلك رجوعا عن الرهن 
فبطل الرهن» و بالجملة: وه وظاهِ رمن التذكرة في,مواضع . 

ولكن مقتضى الله وعَبارات يها مل الشرائع وغيرهء كون الخلاف 
في الصحّة وفرّع عليه في الدروس فروعاً كثيرة مثل أن قال: لومات الراهن قبله أو 


جن أو أغمى عليه أو رجع بطل» في المبسوط: اذا جنّ الراهن أو اغمى عليه أو 
رجع قبل القبضء قبض المرتهن لأ العقد أوجب القشبض وهذا يشمربان القبض 
ليس بشرط (انتهى )(4). 

() في فروع البحث الرايع 


(1) عبارة التذكرة بعد قوله ره: فقد اخنتلفواهكذا: فقال بعضهم: ببطلانه لانه عقد جائز والعقود 
اجازةترتع بوت التاقدين كالركالة وهواحد قال الشافمي» وني الآخر: لايبطل الرهن ويقم وار مقامه في 
القبض وهر أصح اقوال الشاتقعي لان مصيره الى اللزومء فلا يشأثر موته كالبيع في زمن الا 
الحاجة). 

() يعني ونحوهذين القولين قاله في مالوجن احد المتعاقدين. 

(4) يعني كلام الدروس لورده في أوائل رهن الدروس مع زيادة قوله .بعد قوله ليس بشرط: وان كان. 
للمرتين طلبة ليتوئق به. 


(لتهى موضع 


وقال (1) في شرح امتن:هذاقول الشيخ في الخلا وموضع من المبسوط (الى 
قوله). -وذهب الشيخ في النباية وموضع من المبسوط الى ان القنبض شرط في 
صحتهء وهومذهب الفيد الخ. 

وهذه كالصريحة في ان الخلاف في الصحة لااللزوم؛ وقال()) ممقالة 
التذكرة» في شرح الشرائع ونقل منها مايدلَ عليه. 

ومكن أنيؤول كلام التذكرة بحيث ينطبق غيره؛ بان يكون الكراد باللزوم 
الصحّة لكنه بعيد من جهة اللفظء ومن »يهةترتب احكامه عليه ويكون القول 
بالصحّة وعدم الاشتراط من العامة وهبانسب الخلاف/إليهم لاالى اصحابنا. 

ومكن العكس أيضأء وهو أيضاً بعيد لما مز 

ومكن ان يكون المذاهيب ثثلاثة: ١‏ عدم اشبتراط القبض بوجه. 

ا واشتراطه في الصحة. * اوألكزقم فط كاك أهبة فانه نقل فيها ف 

الدروس ثلاثة اقوال مثل ماقلناه هنا وان قال في شرح الشرائع -بعد تقرير الخلاف 
5 في لزوم الرهن من جانب الراهن كالقبض في الهية-: وهو مشعر بكون الخلاف في 
بة أيضا في اللزوم وعدمه. 

والظاهر انه ليس كذلك, ولهذا قال في القواعد وغيره: لومات الواهب 
بطلت الهبة. وهذا يحصل الجمع بين كلام القوم هنا 

فاما دليل الاشتراط فهو أنَ. الأصل عدم حصول مايقتضي منع الراهن عن 
التصرف في ماله» وخرج منه بعد القبض بالاجاع وبق الباقيء وقوله تعالى: وان 
كيم على سَفْرٍوم تَحِدُوا كاتباً فرهان مقبوضة(م)» اشترط في الرهن القبض فلا 


(1) يعني صاحب الدروس في شرح ارشاد العلامة عند قوله: ولايفتقر الى القبض الغ. 
(1) ب الثاني 
() البقرة- مر 


لغينا الديود ع3 


يصح بدونه. 

ورواية محمد بن قيسء عن أي جعفر عليه السلام قنال: لارهن الا 
مقبوضار). 

وقد نقل هذه في التذكرة وشرح الشرائع عن الصادق عليه السلام» وفي 
التهذيب وغيره مثل امختلف» كما ذكرناه. 

ومكن ان يقال: الأصل لاننبق عند التليل: وان:دلالة الآبة غير ظاهرة 


لكونها بالمفهوم, ولكونها للارشاد ربالا تفاق فالقيود أيضاً كذلك (لذلك خ)ء الا 
ترى أن السفرغير شرط باتفاقثاء وكذَزعَُم وجدان الكاتب فيكون القبض كذلك 
كما هو ظاهرء فلا يدل على اللزوم والو/جوب في القبض كأصلهء فان الرهن غير 
واجب بالاجماع المنقول, في التذكرة»“والآرشاد تقتضي تمام التوثيق» وهو اننا يحصل 
بالقبض التام وهو كوتة بيك ارين وق تضرفه+ 

فالظاهر, حمل الآية عليه ليتم الفرض إذ بمجرد القبض ثم الدفع الي 
ا مالك لايتمٌء بل وجوده وعدمه سواء. 

وقيل: معلوم عدم اشتراط ذلك بالاجماع المدعى في شرح الشرائع الا ان 
الذي يظهر من التذكرة في مسألة منع الزتهن عن التصرف أن القائل بالاشتراط 
يقول به 


بل استدل المصنف وغييره بها(؟) على عدم الاشتراط: فان القبض وضف 
للرهن فهر يتحقق بدونه, والا يلزم الغو 


ولايحسن دفعه. بأنَ اللغوي موجود, والشرعي أنما يتحقق بالقبض كما 


() !لوسائل باب * حديث ١‏ من كتاب الرهن 
(1) يعني بآبة فرهان مقبوضة. 


ذكره قي شرح المتنء لانه(:) اذا وجد الشرعي يصرف اليه كما يقتضيه القاعدة» 
على ان اللغوي لايناسب وصفه بالقبض الا أن يكون ممعنى المرهون. 

ولار») بان الصفتقدتكون للكشف كما قاله في شرح الشرائع كما في التجارة 
عن تراض ء لان(*) الأصل في الوصف عدم كونه كاشفاً وكونه لفائدة كما هو 


الظاهر وا 


والظاهر كون (تراض) ليس كذلك ء اذ يتحقق بغيره أيضاً التجارة. 

والخبر ضعيف لانه منقول في التهنيب»يعن الحسن بن محمد بن سماعة(1) 
بغير واسطة؛ ومعلوم وجودها مابيلله وبين الحم مع عدم ظهورها(ه) وكونه 
واقفيّ لا(ه) لاشتراك محمد بن قيسءكيا قبيلءألافي قد تحققت كونه, البجلي 
الغقة كها مر غير مرّة فتذكر. 

ومكن تأويله أيضاً مثل تأوَيلٌ الآيه وغيرة: 

ويد على عدم اشتراط القبض صدق الرهن وتحقق عقده فيدخل تحت 

)١(‏ تعليل لقول فده: ولايحسن 

()) عطف عل قوله قده: بان اللغوي الخ. 

() تعليل لقوله قده: ولاباث الصفة الخ.. 

(4) سندها كا في التبذيب هكدذا: الحسن بن محمد بن سساعة. عن صفوان» عن عاصم بن جميده عن 
محمد بن قيس الخ وطريق الشيخ الى الحسن بن محمد بن سماعة -كيا في مشيخة التهذيب- هكذا: وما ذكرقه في 
هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقّد اخيرني به احمد بن غبدونء عن أبي طالب الانباري: عن حميد 
بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة» واخبرني أيضاً الشيخ أبوعيدالله والحسين بن عبيدالله واحمد بن عبدون 
كلهم عن ابي عبدالله الحسين بن سفيان البزوفري» عن مد بن زياد عن الحسن بن حمد ين صماعة.. 

(0) الظاهر انه قده يريد ان الواسطة بين الشيخ وابن سماعة غير ظاهر الوثاقة» هذا ولكن في رجال 
المتتبع المتضلع الميرذا محمد الأردبيل رحه اللهعند ذكر طرق الشيخ:مالفظه وى ا حسن بن محمد بن سماعة موق 
في الشيخة والفهرست (انتهى ). 

(0) ولايضر الاشتراك في محمد بن قيس خ. 


للزلا الديون اج 


نحو أُوُوا بالمّقود(1)» والسلمون عند شروطهم ()) وغير ذلك . 

ويدلَ عليه أيضاً الأخبار الكثيرة جدأ بحيث لأاتعة ولاتحصى » الدالة على 
جواز الرهن -كيا ادّعاه في التذكزة كا مر والمشتملة على أحكام الرهن, مثل. 
جوازه على النسيئة () كما تقهم وجواز التصرف في الرهن وعدمه بالإذن(؛)» 
والأخبار الصحيحة؛ في جواز الوطيئ(ه)» والضمان على المرتهن (5): وعى حكم 
الإختلاف في الزيادة والنقصان(/)» وجواز البيع لوفقد صاحبه وحفظه له عل 
تقدير الزيادة(م) والاختلاف يهني كونه رهداً أووديعة (؟) وغير ذلك من غير 
تقبيد برهن مقبوض ٠‏ 

بل ذكر أحكامه التي ترتب عل ا مقبوض على عض الرهن من غير ذكر 
القبض وعدمهء ولو كان .شرط ما كَآنَ ينبغي ذلك , بل يجب التفصيل لثلاً حصل 
الاغراء بالجهل وهذا قالَوا: تر التفَصيْلَ قِمَثل ذلك دليل العموم. 

وبالجملة, صدق المقد مع الأصل وعدم ظهورمائع» بل بعد ابطال 
مانعيّة الآية والخبر مؤ يدا بما ذكرناه من الأخبار دليل على عدم الاشتراط. 

فقول شارح امتن: وليس الاستدلال مفهوم الآيةهبل بالأصل وذكرت الآية 
لانها دلّت على جواز المقبوض فبق الباق تحته: ولأنَ حفظ امال واجب فكذا 
مايتوقف عليه غير واضح. 

لما مر ولان الوجوب هنا غير ظاهر وهذا لايجب أخذ الرهن فكيف 


(0) للاثية د () راجع الوسائل باب «٠من‏ كتاب الرهن.. 
(؟) عواني اللآلي: ج ؟ ص 108 حديث 8. (,) راجع الوسائل باب 1 من كتاب الرهن. 
(م) لاحظ الوسائل باب ١‏ من كتاب الرهن. (مم) راجع الوسائل باب 4 من كتاب الرهن.. 


(:) لاحظ الوسائل باب« مته. () راجع الوسائل باب :1 من كتاب الرهن. 
(ه) لاحظ الوسائل باب 1١‏ 


ج34 عقد الرهن ‏ لهن 


القبض وقد يكون محض العقد كافياً ويلزم به مثل البيع وغيره فتأقل. 

ثم ان ظاهر بعض الأدلّة ال متقدمة -مثل أوفواء وا مسلمون. اللزومء وهذا 
ادّعوا أن الأصل في العقود, اللزوم: وقد مر في بحث البيع» فاذا ثبت الصحة ثبت 
اللزوم . 


وجعل المصنف في التذكرة» الأدلة على اللزوم: فعلى هذا القول لايجب 
على الراهن الاقباض» لكن لايجوز له الرجوع بعد العقد, فلا يشكل لو شرط في عقد 
لانم ولايجب عليه حينئلٍ اتتسليم والاقباخي» بل انفا يجب عليه ايقاع عقد رهن» 
وعدم الخروج عن مقتضاه الا ان يصيّخ بالقبضُم أؤبتدل عليه قرينة. 

واما على القول بالاشتراط في الصِحّةء فالظاهر انه لابد من الاقباض ثم 
عدم الخروج عن مقتضاه. 

واما على القول باه شر زوع دول كته“ فيشكل الأمر لاله حصل 
الشرط بمجرد العقد فلا يكلف بالاقباض» بل لورجع لكان له ذلك لعدم اشتراط 
اللزوم عليه بل محض العقد وقد فعل . 

والظاهر أنه -وان لم يلزم الاقباض الا بالقرينة ‏ لايكون له الرجوع هنا لانه 
معلوم ان القصد بالرهن ليسن ايقاع الصيغة فقطء بل الاستيشاق واسشفاء الحق 
على تقدير عدم حصوله وذلك انما يتم لولم يكن له الرجوع؛ فكأنٌ اشتراطه في العقد 
البلازم ذال صريحاً على أن المراد رهن لازمء فلا يحتاج الى قرينة اخرى وان كان 
ضمٌ كونه لازماً أو مقبوضاً أحسن وأولى فلا إشكال مطلقا على الظاهر. 

الا ان الظاهر عدم التكلييف بالاقباض الا مع مايدل عليه اوعلى القول 
بانه شرط للصحّة فتأمل. 

واستشكل في القواعد في المطالبه بالإقباض. 

ويظهر منه ومن شرحه أَنَّ اللزوم لاكلام فيه: انما الكلام ني الإقباض كما 


1 اب الدبون 3 


قلناه فيتحقق اللزوم بالقصد والقبول ولاينحصر اسبالبه في القبض. 
الا ان يقال: إن هذا على القول بعدم الاشتراط كا هوظاهرهما. 


ولكن يضعّف الاشكال حينسذِء اذ فائدة الرهن الاستيثاق بعدم تصرف 
المالك بالبيع وغيره.فيه؛ وقد حصل وان لم يكن في قبضه, وما شرط غليه الا الرهن 
اللازم وقد فعل وما يجب عليه غيره. 
وبالجملة ليس الاشكال الا على مذهب الصحّة بدون اللزوم ومكن دفعه 


أيضاً كيا مر 
وما أشبه هذاء ما إذاانذر أمتزا اير مغل التديير أو الوصية ثم فعل» فهل 
يجوز الرجوع أم لا؟ 


وظاهر أن المراد بالشَرَط هتنا الأمر الذي لابدمنه لحصول امشروط» 
لاالخارج المقتم عل المروَظة وَالذِي يا تحصو ه'قبله, وهو اطلاق شائع خصوصاً 
عند الفقهاء في مثل هذا الباب. 

ثم ان الظاهر ان(0) القبض يشرط فيه اذن المالك أن قلنا: بلزومه من غير 
قبض أو صحته كذلك, الا ان يستحق القبض بوجه من الوجوه الشرعية اللازمة 
عليه من غير اشتراط اذنه. 

واما ان قلنا: بعدم الصحّحة الا بالقبض» فان لزمه الرهن الشرعي بوجه 
شرعيّ لازم مثل ان شرط في عقد لازم او بنذر وشيهه» فالظاه ر عدم الاشتراط(,) 
لأنه لازم عليه شرعاً من غير توقف على أمرآخر فيجب عليه التسلمء فلا يبعد الأخذ 
من غير اذنه للزومه عليه وعدم جواز الامتناع فلا اث رللاذن» اذ ليس له المنع . 


(1) ان.في القبض يشترط اذن الماك اخ 
(؟) يعني عدم اشتراط لذن امالك حيتت 


ج13 عقد الرهن لذن 


وهو لازم من طرف الراهن خاضة. 


نعم ان احتاج الى التصرف في ماله يحتاج الى الإذن ان لم يكن ويكن 
الاحتشياج لعموم عدم | لتصرف في مال الغيز الا بطيب ننس منه(١)»‏ وله نظائر 
فتأقل. 

وان لم يلزمه فالظاه رأن لاكلام في اشتراط الإذنء وقال في الدروس: 
ويتضيع عليه فروع -الى قوله: الثالث لابد فيه من اذن الراهن, لانه من تمام 
العقدء فلوقبض من دون اذنه لغى. 

الضمير في (عليه) راجع الى القول باشتراط القبضء وفي (فيه) الى القبض 
.وظاهر هذه العبارة أن القبض شرط والاذِنخَرط/فيهٍ مظلقا فتأقل. 

وقال في الشرائع: وهل القبض شُلرط؟ قبل : لإء لإقيل: نعمء وهو الأصح ولو 

فبضه من غير اذن الراهن لم ينعقد. 

ومذهبه ان كان عدم الآشَتْرَاطٌيف:الصحّةء بل في إللزوم فقط كما فهمه 
المشهور فالاذن هنا لابد منه ولكن قوله: (لم ينعقد) غير موافق لمذهبه الا ان يريد 
عدم اللزوم أوعدم انعقاد القبض. 

والظاهر ان مذهبه هو الاشتراط للصحَة لاللزوم فالاذن غير معلوم» وكذا 
عدم الانعقاد فتأقل» وحله الشارح -بتكلف على اللزوم وهوغير لازم . 

قوله: «وهو لازم من طرف الراهن خاصّة» لما كان مقتضى العقد, 
اللزوم, كان مقتضى ذلك اللزوم من الطرفين: الا انه لما كان الرهن للصلحة 
المرتين فكان من جهته جاثزًء ولازماً من جهة الراهن ليحصل له نائب مناب المال 
والوثيقة. 


(1) عواني اللآلي: ج ١‏ ص 771 رقم همه وضل 1١+‏ رقم 504 وج 1 ص *4) رقم 7 وج 7س 107 
رقم طبع مطبعة سيدالشهداء بقم. 


فدل كنا 35 
ويشترط كونه عيناً تملوكة . 


ودليله الإجاع المستند الى ذلك » قال في التذكرة: وهوعقد لازم من طرف 
الراهن جائز من طرف المرتهن إجماعاً فليس للراهن فسخ الرهن ويجوز للمرتين 


قوله: «ويشترط كونه عينا الخ» يريد ببان باتي أركان الرهن وهي 

أربعة: (الأول) الصيغة وقد مرّث. 

(الثاني) الرهن الذي هو الوثيقة, اشترط كونه عينأ من الأعيان المتعينة» 
فلا يح رهن مافي الذمّة, من الديون» ولاللنافم مثل سكنى الدار وخدمة العبد. 

دليل الأخير ظاهرء وه أنهكيسِ شيا موجودا بمكن استيفاء الدين منه» 
نعم :يمكن استيفاء(0) شيك في وقت وَيِفدَم وهكذاء ولامكن ببعه وأخذ الحق منه 
عند ارادته. 

ودليل الأول أن قبن تعيدم,صبخة بيع الدين مطلقاء فذلك , وكذا ان 
قيل: باشتراط القبض قاله في التذكرة والا فالدليل عليه غير واضح. 

والأصل والعمومات يقتضي الجوان وقد مر جواز بيعه وعدم اشتراط 
القبض. 

على أنه قد يقال: بامكان القبض في الجملة لأنّه يجوز بيعه كما مرّفيجوز 
قبضهء ويك لقبضه قبض فرد من أفراد مايصدق عليه ولايجب كون المقبوض 
قبله مشخصاً وهوظاهر. 

وكونه أيضاً مملوكة, سواء كان ملكأ للراهن أو لغيره باذنه» فلا 
هالاهلكه الراهن, وغير المأذون, والمنمر اذا كان الراهن مسلماً. وان كان المرتين 


ميا وضعت على يدي ذمَّي ء ووجهه واضح. 


)١(‏ الاستيقاء 


5 مايص رهة وبا لابصخ 5 


ويصح بيعه. 
فلا() ينعقد رهن الدين, ولاالمنفعة, ولاما لايصح تملكه وان 


وضع المسلم انم رعلى يد ذمَيء ولاالطير في المواءء ولاالوقف . 


وكذا وجه كونه ممّا يمكن ويجوز قبضه لطماء فلا يصح رهن الطيور المملوكة 
الغير المعتادة لمعود في الهواء, والسموك المملوكة في البحرء وكذا الخمر (الخمور خ) 
مع اسلامه وان كان الراهن «كافراً ووضع على يد ذمّي وإن كان أخذ ثمنه جائراً 
بعد بيعه» فتأمّل. 

وني جواز رهن المصحف والعيد المسلم عد الإكافر تأمّل» والاصل وعموم 
أدلة الرهن -اذا لم يسلما اليه يقتضي اجواز 

ومكن ان يقال: لاسبّّل 00 هيا بل استيثاق, فان لم يحصل حقه يبيعهها 
امالك أ وكيله فيعطى مال المرتين” 

وني السبيل ولزوم تسلّط الكافرعلى الصحف الذي يتافي تعظم كتاب 
الله العزيز الواجبي يدل على المنع» ويؤْيّده القول بعدم جواز البيع عليه ولعل 
الأول أظهر كما قال به المصنف بعيد هذا فتأمل. 

ويشترط أيضأ كونه قابلاً للبيع فلا يصحَ رهن الوقف والخمر وان كان 

وقيل: يطهر ويحل ولو بعلاج بان يطرح فيه خلّ أوعصير أوغير ذلك من 
الأعيان؛ سواء كان مايعاً أو جامداً بالقصد وغيره بشرط أن يكون طاهرأء وهو 


(1) قد نقتم توضيح كلل واحد من هذه التفريعات في كلام الشارح قده عند كل واحد من الاصول 


(1) اشارة الى قوله تعالى: ولب يع الله للكافرينٌ على الوْمنِينَ سَبيلاً ‏ النساء 141 


ل كناب الديون اج 
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المفهوم من التذكرة مع عدم لقله الخلاف إلا عن الشافعي» فانه قال؛ لايطهر ان 
كان سبب التخليل مايطرح فيه معللاً بأن سبب النجاسة والتحريم هو الخمريّة» 
ويزولان بزواها ضرورة زوال ا معلول بزوال علّته. 

ورة استدلال الشافهي -بأن(1) ماوقع فيه ينجس ولايطهر لعدم 
الانقلاب» وسبب آخر ولامكن طهارة ماطرح فيه مع نجاستههمع كونه مايعاً 
بأن() المطروح فيه كالآنيةرم). 

وهذا زو)مشكل على تقديزقهابية الخمر وعدم دليل خساص على طهارته مع 
طرح شيء فيه من إجماع وبر صحيتخ صتريح, فاذ(ه) كانء والا فالظاهر قول 
الشافعي , وقد مرّ في بحث الطهارة وسيجيي ء|أيضاً. 

وقال أيضاً فيدالتذكرة: لوطرح العصير على الل وكان العصير غالبا يتير 
الخ فيه عند الاشتدادم طه ]ذا لبك روا المقتضي للنجاسة: وهو احد 
وجهي الشافعي والثاني أنه لايطهر. + 

ولو كان الغالب الل وكان ينع العصير من الاشتداد فلا بأس به ويه 


قال الشافعية. 
وني الأول تأمّل الأ ان يكون منصوصاً أو مجمعاً عليه وليسا(:), والثاني 
جيّد فتأمّل. 
(1) بيان لاء 
(1) بيان لرد استدا قراجع التذكرةج؟ ص 18 
(5) يعني كماأن الآنيةالمتنجسةباخمر تطهر بالتخليل تبمأ فكذا القام. 
(4) من كلا. 


(0) ان كان دلبل فهووالا فالقول 


(<) يعني لامنصوص ولاجمع عليه. 


ج51 مايصخ رهنة وما لابصح 1 


ولارهن أرض الخراجيّة أيضاً وهي التي فتحت عنوة.أو أسلم أهلها عليها 
بان تكون الأرض مملوكة للمسلمينء وهم يتصرفون فيها ويعطون المخراج الى الامام 
عليه السلام ويصرفه في مصالح ال مسلمين» فانه اجرة أرضهم . 

وجهه ظاهر اذا كانت منفردة عن البناء والغرسء فانها ملك للمسلمين 
قاطبة وليس للراهن منها حصّة معيّنة» بل له الانتفاع باخرتها من جهة المصالح أو 
بالارض باذن الناظر ولايمكن بيعها. 

واما اذا كانت فيها الأبنية والإغتراس» فظاهر جواز رهنهما بدونها ان لم 
تكن من اجزاء تلك الارض وتوابعهاا 

واما ما (اذاخ) كانت منهًا أورهنتا معها وُالظاهر عدم صحّة الرهن فيها 
والابنية منها واما هما فيمكن صِحَية رهنييا آنَ"امكن بيعهما. 
لايضخ ورين أرب (ا خا قؤله): وان كان فيها بناء 
أو غرسء فان كان البناء معمولاً من ترابها فحكه حكمهاء وان كان من غيرها 
جاز رهنه ورهن الغرس, وان افرد الغرس والبناء, بالرهن صحّ؛ وان م 3 
الأرض لم يصح رهن الأرضء فامًا البناء والغراس فبئيّ على الم 
الصفقة, فان قلنا: يفرق صِح في الجائز منهء واذا قلدا: لايفرق لان الصفقة جعت 
حلالاً وحراما قدح الجميعء وان قلنا: لايفرق -لان ذلك يؤى الى جهالة الفرض 
في الجمائر منه صم هنا فيا يجوز لأنه لاغرض فيه الخ(0. 

ويوجد في كثير من العبارات: يجوز بيعها تبعاً للآثار من بناء أو غرس» 
ويجوز رهنها كذا قاله في شرح الشرائع مع منعه في المثن. 

وفيه تأقل واضححء فانه كيف يجوز تبعيّة مالايجوز بيعه ورهنه بسبب جواز 


(1) الى هنا عيارة التذكرة. 


لكا اكتاب الديون 03 


ورهن المديّر ابطال لتدييره. 


مايجوزفيها ذلك الا أن يقوم عليه دليل وحجّجة وليس على الظاهر سوى جواز 
التصرف وبيع الأثر ورهنهء ولعلّ عندهم دليلاً وما رأيناه وقد مرّ البحث عن ذلك 


فتذكر. 
والظاهر أنه لايجبوز اخراجها من اكلك بوجه إلا جعلها مسجداأً كما جوزه في 
الدروس وغيره. 


ولعل وجهه انه مصلحة من مصالح ال مسلمين مؤْيّداً بعموم أدلة جواز 
المسجد والترغيب في بنائه من غير قدي وفعل الناس في زمانهم عليهم السلام من غير 
| ذن سابق وبعدهم عليهم اليثلام آلىّالآنٍ من غير انكار من العلماء والصلحاء 
ذلك . 

ولعله لايشترط هدا تتلكيّة فاع ل تتجدأء أويقال: انه يصير قبله ملكأ ثم 
يصير مسجدا كما قيل مكل ه ياد ,جور بعت ويؤيده انه يجوز جعل الامام 
عليه السلام اتّاه مسجداً ولييس بملك له. 

ويجوز باذنه أيضاً من غير القلك وقد مرّ البحث في ذلك فتأمل وتذكر. 

قوله: «ورهن المدبر الخ» الظاهر أنه لانزاع في جواز ابطال التدبيرثم 
الرهن لأنه جائز عند الأصحاب. 


والظاهر أيضاً عدم جواز جعل خخدمته رهنا لأنه من المنافع وقد اشترط 
العين وان ورد رواية دالة على يبع خدمته (1) وقد عمل بها الشيخ (0). 


ولوقيل به فلا يستلزم القول بجواز رهنهاء اذ ليس كل هايجوز ببعه يجوز 


(:) راجع الوسائل باب ؟ حديث 7-١‏ 4 من كناب التدير الاج 1١‏ ص 104 
(ع) راجع الاستبصارج 4 ص 4 قوله ره: فالوجه في الجمع الخ. 
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وعضي رهن ملكه لوضمه الى ملك غيره ويقف الآخرعى 
الاجازة. 
ويصح رهن المسلم والصحف عند الذمّي اذا وضعا 
(وضعههما خ) على يد مسلم . 


رهنه, نعم العكس صادق. 

واما رهنه حال التدبير. هل يضح أم لا؟ وعلى تقدير الصحّة هل يبطل 
التدبير أم لا؟ ففيه البحث وظاهر المصنف هنا والتذكرة الصحّة مع البطلان. 

وفيه تأمل» اذ الظاهر الصحّة معدم البطلان بعموم أدلة الرهن وجواز ٠‏ 
التصرف في المدبّرء ولكن لما لم يكرئابينه و بعثازالكهن 
فان بيع في الدين بطل تدبيره وان لأيبعريبق مديراً. 

ويؤْيْده أنه لوكان بيني منافاة لرَّم عدم صحّة إلرهن لوجود التدبير قبل 
وعلى تقدير بطلان التدير بالرهي »)نا يبل بعد نَم الرهن, وصحته رهداً غير 
معلوم الصحّة لورود العقتد على المدبّر الذي لايجتمع رهنه مع تدبيره وهذا بعينه 
قيل: بعدم صحّة بيعه اله بعد ابطال التدبير. 

على ان البطلان بعد اتمام الرهن لم ينفع لوقوع الصيغة على المدبّره فالظاهر 
الصحّة وعدم المنافاة فيبق مدبّراً مرهونً, الا ان.يقال: يبطل قبيل الصيغة كما في 
العبد المأمور بعتقه. 
ولكن هناك 0 

قوله: «ويمضى رهن ملكه الخ» دليله قد مرفي البيع مع || ل فتذكر 
ويزيد هنا عدم الدليل على جواز الفضوني في الرهن الا القياس على البيع والشراء 
أوعدم القائل بالفرق ان صخح. 

قوله: «ويصح رهن المسلم الخ» أي العبد المسلمء قد مر دليله. 


فالظاهر بقاثه موقوفأء 


ليللا كتاب الديون ج31 


والمرتد وان كان عن فطرة, و الجاني عمداً أو خطاءً. 
وافا يصح على دين ثابت في النمّة لاعلى مالم يثبت وان وجد 
سسببه كالدية قبل استقرار الجناية. 


قوله: «والمرتد وان كان عن فطرة الخ» عطف على السلم أي ويصح 
رهن العبد الرتد. دليله عموم أدلة الرهن مع عدم المانع» اذ ليس اله الارقداده 
وليس مانع» اذ قد لايقتل وان وجب قتله وم يخرج عن الملك فيباع في الدين. 

وكذا العبد الجاني. بلى يزيد هنا أنه قد تعنى عنهء فالّه جائز بل حسن 
فبباع في الدين. 

ويمكن جواز تسل امرتهاآى الذي ,اي المرتين الذمي المرتسة, وبكن العدم 
لحرمة أصل الاسلام 

قوله: «وانما يصح عَلَ :نابت الخ» اشارة الى الركن الثالث, وهو 
ماعليه الرهن واشترط مكوَهديَكتقظاهره,صدم يكُوازه على الأعيان الغير المضمونة 
مثل الوديعة والعارية الغير للضمونة والمستاجرة والمضمونة, مثل ان تكون مغصوبة 
أو مستعارة مضمونة, ولاعلى درك الثن أو المييع ما يشعر به تعريف الرهنء المقدم 

عن الشرائع حيث قيّد بالدين. 

لعل دليله الأصل » وعدم ثبو بوته الا في المجمع عليه, وهي ليست كذلك . 

وأنَ الرهن لاستيفاء الحق, ولاحق في الاوى(0)» ولاممكن استيفاء العين 
فيها وني الثانية (؟) من الرهن أي أي شيء كان. 

وفيه تأمل, اذ عموم أدلّة الرهن يدفع الأما لى وني ثبوته حين الرهن تأقل 


سيذكر. 


() يعني في الاعيان الغير 
(؟) يعني لاحق المرته 


2 لت و ا 5 
ج41 فيا يرهن عليه 0 1 


5 انه قد يقال: اللأصل تلط امالك على ماله والتصرف فيه باذنه. 
0 الاستيفاء ارك ساك الت أو المثل أو القيمة. 
ويمكن اعتبار صدق التعر أ بوجه ما ان كان جائزاً عند المعرّف» 


فكأن ا التذكرة: فالاقوى جواز الرهن عليها 
أي على الاعيان المضمونة. 

ويفهم منه عدم النلاف في عدم الصحّة على الاولى, لعدم الشبوت وعدم 
حق بحيث يستحق استيفائه. 

ومكن باعتبار الأول الى الثبوبث بان يفاني الحفظ 

ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن 0 
التي قالوه أيضاً محل التأمل كما فيرالعارية القتمونة: فانه لايضمن إلا بعد التلف 
وسيجيء غيره فتأمّل. 

وأما اشتراط الشبوت حال الرهن ما بالفعل أو بالقوة. مثل زمن الخيار 
كما قاله في التذكرة فكأنّ دئيله أن ذلك ثابت إجماعأء قال في التذكرة: عقد 
الرهن, بعد ثبوت الحق وتقرّره في !| 2 

ولاإجاع فيغيره الا أنك قد عرفت أن لايجتاج اليه ويكفي شمول عموم 
الأدلة والتسلط فتأمل. 

لعلّه الى هذا نظر في التذكرة حيث قال: اما توقارنه وامتزج الرهن بسبب 
ثبوت الدين مثل ان قال: بعتك هذا العبد بائف وارتينت هذا الثوب به (الى 
قوله): الاقرب الخواز. 

وقد مر التأقل فيه ولايبعد, لعموم الأدلّة وعدم ظهور مانع الا اشتراطهم 


0 كتاب الديون ع 
ويصحّ على مال الكتابة» فان فسخ المشروطة للعجز بطل . 
ولاينعقد على مالايمكن استيفائه منه كالاجارة التعلّقة بعين 

المؤجر كخدمته ويصمّ في العمل المطلق. 
وان يجعل الرهن على دين» رهناً على آخر. 


وهذا تجد تجويزهم ني الدرك على القن 


ذلك وهوغير ثابت بالدليل ني مم ١‏ 


قوله: «ويصح على مال الكتابة الخ» وجهه ظاهر, وهو شمول الأدلة 
مع وجود الشرائط. وكذ! دليل بطللانه على تقدير فسخ الشروطة, بل هو اظهر, لان 
المال صار اليد ولامعنى كونه' هنا لَهثوم)/بق له شيء في ذقة العيد. 

قوله: «ولاينعقدا على مالايمكن ألخ» يعني لابد ان يكون مايرهن عليه 
مما 0 استيفانه من ,الرهن فَلَاِصَحّ الرهن على مالايمكن نشل خدمة شخص 

نن. وكتابعه و بداءه أوآقَدَظرْكيْيينقذدذا أبنفسهى أذ مع تعذرعمله لايمكن 

استيفاء ذنك من الرهن بوجه. 

واما اذا امكن فيصح سواء كان عيناً أو منفعة, مثل أن استأجر شخصاً 
على تحصيل كتابة كتاب معلوءه رة معلومة مطلقا فيثبت في ذمته تحصيل ذلك 
ومكن الرهن عليه لامكان استيفاء ذلك من الرهن فيصح الرهن على مافي الذمةعيناً 
كان أومنفعة ولكن ني اطلاق الدين المشترط في الرهن, عللبه تأمّل وان كان 
باعتبار مافي المّة, من الاجرة. فني الحقيقّةء الرهن انما يكون على ذلك . 

ينبغي الجوازعلى العمل الخاص أيضاً: 

فانفيه مثل مافي الاعيان فائه يمكن ايكون معنى الاستيفاء 0 أن 
يكون مغلا 

نون يجعل الرهن الخ»يعني لايشترط في الره نكونه غير رهن على آخر 


فيرد عليه انه 


ج44 شرائط المتعاقدين ليل 


ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف, ولوليَ الطفل الرهن 
وقبوله مع ا مصلحة دون انلاف ماله أواقراضه لامع الغبطة و(أوخ) احاجة 
فيأخذ الرهن» ولوتعذ رأقرض من الثقة. 


كما انه لايشترط فيمايرهن عليه عدم الرهن عليه فيصحٌ الرهن على دين آخر 
بعد أن كان رهتاعلى دين. 

كما انه يجوز الرهن عليه بعد ان كانعليه رهن آخر. 

فان كان على دين أيضاً للمرتهن ويعلمه صحّء وان كان لغيره فيحتاج الى 
اذنه فان اذن فالظاهرصحته ولم يبط ل الأول خصوصاً اذاكان بحي ث يمكن 
استيفائهما عنه. 

بل يكون موقو ومتأخ رأعن الثاني فان بقي بد أستيغاثه شي ء يكون رهن على 
الأول يستوفي ذلك منه كذا ذكرفي التذكرة- 

. وليس ببعيد ولوذكرهَد هي شْرَائط ره لكان أولى لانه دفع لمذهب 
الحنفية انه يشترط في الرهن كونه غيرمرهون. 

قوله: «ويشترط في المتعاقدين الخ» اشارة الى الركن الرابع » وهوكون 
المتعاقدين جائزي التصرف كرا هوشرط في سائر العقود وقد تقدم ني 
البيع. 

ويجو زكون العاقد وصيّأو وكيلاً ولمع المصلحة واليه اشاربقوله: (ولولى 
الطفل الرهن الخ) يعني يجؤزله انيستقرض للطفل فيرهن »ماارهن عليه »وان لزم لهمال 
في ذقة شخص يأخذ الرهن عليهمع المصلحة ولكن لايسلف بماله ولايقرضه الامع 
الغبطة بان يحصل له نفع يعتدّ به مع الأمن عن التلف أومع الحاجة بانيكون في معرض 
التلف ولايمكن ضبطه الا بهذاا لوجه فيسلف أويقرض ويأخذ الرهن من الثقة الملي 
فان تعذر الرهن يكتفى بالملاءة والثقة» ومع التعذريسقط» ومع وجودهما يمكن تقديم 
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ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره وتلزم. 


ووضع الرهن على يد أ 


الثقة ويحتمل الملي أه 

و بالجملة بحسب نظرالولي وظتم والعادة فتأقل . 

وكان() الغيطة مغني عن الحاجة» جمعهما للتوضيح. 

قوله: «ويجوزللسرتهن الخ» أي يجوز للمرتهن ان يشترط في الرهن كونه 
وكيلأفي البيع عند حلول المال وعدم أدائه وفي أخذهعن الرهن. 

وكذاله انيشترط ذلك لغيرهء ومع الشرط يلزم الوكالة بمعنى انه لايجوزللراهن 
عزله ولكن للوكيل عزل نفسه يحظوصاً كان لنفسه. 

وفيه تأمّل خحصوصاً اذا كان البيعوشزط الوكالة مصلحة للراهن أيضاً أوكانت 
لغيرهفانه يفوت الغرض من التوكيل> 

ودليل اللزوم ضَاتَعَمَمنَ دل لتزوالشرط قي العقود اللازمة فلما كان الرهن 
لازم من جانب الراهن فقط فكانت الوكالة أيضاً- من جانبه فقط_لازمة, لامن جانب 
ا مرتهن فله عزل نفسه . 

وكذا الغ فانه لصلحته فكأنه نفسه فلا رضي بكونه وكيلاً فكأنه رضي جعله 

ويؤيّده جوازعقد الوكالة. الامع ثبوت اللزوم وهنا غير ثابت» ويجتمل 
الدليل لزوم الشرط وخرجت الوكالة !لغير امشروطة وبي الباقي فتأقل. 

قوله: «ووضع الرهن على يد اجنبي» يعني يجوز وضع الرهن على يد 
اجنبي برضاهما كما يجوز وضعه على يد احدهما. 


ني قول الماتئن ره: الا مع الخبطة والحاجة كان ذكر الاول مغنياً عن الشاني وانما جمعهم! لان 
العطلف تضييرقٍ وتوضيحيّ لامغاير. 


ج45 شرائط المتعاقدين يدلا 
فلوماث بطلت الوكالة دون الرهن. 
ولومات المرتهن لم ينتقل الوكالة الى وارثه اللا مع الشرط. 
ويسلّمه العدل الها أو الى من يتفقان عليه؛ ولوغابا سلمه الى 
الحاكم مع الحاجةء لابدونها . 


والظاهر عدم اشتراط اذن المرتهن في وضعه على يد الراهنء لانه ملكه 
وتحت يده, ولاينافي تعلّق حق الغير به كونه في يده سواء. في ذلك كون القبض 
شرطاً أم لاء اذ المراد بالقبض مامرٌ في البيع» وهولايستلمزم الدوام وما شرطه أحدء 
على الظاهر. 

ويحتمل ان يكون عطفاً على الؤكالة())وكيِذٍ يلزم كالوكالة. 

قوله: «فلومات بطلت الخ» أي نوامات الراهن أو الوكيل في بيع 
الرهن في الدين وأخذه. منهء تيطل الوكالةء كنا تبطل بموت الموكل أو الوكيل في غير 
الرهن عل ماقد تقرّرعندهم وسِججي ولابيبطل الرَهنَ بل إنتقل حق الرهانة الى ورثة 
المرتين كها كان له. 

قوله: «ولومات المرتهن الخ» ذكره بعد امكان فهمه ممّا سبق لدقع 
انتقال الوكالة الى الورثة بدون الشرط وانتقاها معه. 

عدم انتقاها واضحء للأصل ويمكن الإنتقال مع الشروط» لأدلة لزوم 
الشروط» اذ الظاهر عدم المانع منه وكونه مشروعاً. فتأمل. 

قوله: «ويسلّمه العدل الغ» اشارة الى كيفيّة تسليم الأجنبي الذي 
وضع الرهن عندهء وعبّرعنه بالعدل أشارةرالى أنه ينبغي ان يكون ذلك عدلأء 
لعدم الوثوق بغيره فيجب ان يسلّمه الى اراهن والمرتهن بان وضعه في يدهما معاً 
أويد من يرضيانه ولوكان أحدهما. 


(1) يعني يجوز للمرتجن اشتراط الوكالة واشتراط وضع الرهن الخ. 
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ولو دفعه مع الحاجة الى غير الحاكم من دون اذنهها أو اذن 
الحاكم مع القدرة عليه ضمن. 
ولووضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما. 


وهذا يشعر بعدم جوازتسليمه الى الراهن فقط أيضأًء فيفهم منه ان 
لايكون له الحفظ وكون الرهن تحت يده الا مع رضا المرتّهن. 

وفيه تأمّل» والظاهر الجواز كما مرّ والاستصحاب وكونه مالك 
يقتضيانه» ومكن حمله على شرط ذلك في الرهن فتأمّل. 

ولو أراد التسلي وم بمكن(:) البيما لشيبتهها ونحوهاء تسمه الى الحاكم مع 
الحاجة ولايسلّمه اليه مع الإمككانء فنّتيذر_مع عدم امكانه عنده لخوف التلف 
من عنده أو حصول سفرض وري مكن جل ند ثقة, ودكن عدم الضمان حينثؤمعه 

ويحتمل جواز دفنه وآلومالثقة بَذَلَك لثلاً يفوت. 

ولودفع الى اشاكم معنم تابلتاجة م دون اذنهماويكن معها أيضاً مع 
امكان الاذن او الدفع الييما يمكن الضمان كم يشعر به كلامه. 

وكذا مع الحاجة وعدمها الى غير الثقة: والى الثقة أيضاً بغير اذنهما واذن 
الحاكم مع الامكان ومع الحاجة الى الثقة أأيضاً مع امكان اذنهها أو اذن الحاكم أو 
الدقع البهم. 

وبالجملة, لايضمن بالدقع 3 الاذن؛ والى الثقة مع الحاجة وعدم امكان 
الدقع اليهما واذنهها واذن الحاكمء والى الحاكم مع الحاجة وعدم امكان الاذن, وني 
غيرها يمكن الضمان مطلقا وفي الاثم والضمان في بعض الصور, تأمل وسيجي 
البحث عن ذلك . 

قوله: «ولووضعاه على بيد عدلين الخ» لوسلماه الليما ولم يأذن الانفراد 


(1) يعني م بمكن التسلي الى الرلهن وللرتين. 


الل سسب بحي 
2 أحكام الرهن 0 


«المطلب الثاني في الأحكام» 
يقدم استيفاء دين الرهن منه وان كان ا مديون متأ وقصرت 
أمواله فان فضل شيْ صرف في الدين (لديون خ). 
ودين ا مرتبن على غير الرهن» كغيره» ولو اعوز ضرب مع 
الغرماء بالباقي. 


لكل منبماء فهما معاً مودعان» فيجب النظر والحفظ عليما معاً إلا ان لايمكن الا عند 
احدهما والنظر له فقطء فينفرد كل منهما باذك الآخر ويتساويان. 

قيل: ولايسلّم احدهما الا باذك الآخر. 

والظاهر أن لأحدهما فقط التستلم اليمإمواكُ من يتفقان عليه؛ بل يجب 
فورياً من دون انتظار الآننحر لأنة يال /كم! وليس للآخر الا حفظه لما باذنهراء فاذا 
أرادا أخذ مالمماء فلهما أخذه من دوك اذج] :)> فللعالم بذلك التسلم فلا يجوز 
منعهماء نعم يمكن ذلك للاشهاد ونحوه فتأمل. 

قوله: «المطلب الثاني الخ» يعني من احكام الرهن وفوائده أنّ الدين 
الذي عليه الرهن» 0 على سائر الديون في استحقاق استيفائه من الرهن سواء 
كان صاحبه حيّا أ أو ميّتً. وفي ماله وفاء لديونه أم لافيؤخذ مقدايه من الرهن ان 
وسع ولو بتي شيء فهو لساشر الغرماء ان كان دين والا فللوصيّة أو الارث وإن لم 
يسعه فصاحبه مثل سائر الغرماء في الفاضل. 

ودين المرتهن الذي لارهن عليهء مثل سائر الديون وهو ظاه ر كضربه مع 
الغرماء في الفاضل. 

وأمًا الدليل على تقديمه على سائر الغرماء فالظاهر انه إجاعي. في الح » 


(1) يعني من دون أذن العدلين اللذين وضع الرهن عندهما. 
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مستنده كون ذلك من خصائص الرهنء فان اللدين المتعلق بالرهن لامحالة» له تعلق 
الاستيفاء وان ذلك من فوائده التي شرع هار 

وا مشهور انه على تقدير كونه متا وقصور ماله عن ديونه أيضاً كذلك وان 
خالف فيه البعض» واليه اشار بقوله: «وان كان المديون ميتا الخ». 

ودليله انه استحق الاستيفاء من الرهن قبل تعلق سائر الديون بالاموال 
والتركة فلا يشاركه أحد. 

ودليل الشركة حينئذٍ ان:المال بعد ا موت إِمَا ان يصير للغرماء أو يتعلق به 
الديون والكل دين والفرضيظدم الكفاي ةكيجب القسمة بالخصص. 

ويؤيده الاخيار مثل مافي مكاتية بليمان بن حفص ا مروزيء قال: كتبت 
الى أني انه السلام في جل" مات وعليه دين ول يخلف شيثاً الا رهنا في يد 
بع ثمئة اكَؤامَ َال آلْرْبَسَ اَذه اله أوهووسائر الديان فيه 
شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالخصص 
الحديث(1). وقريب منه رواية عبدالله بن الحكم عنه عليه السلام(9). 

ودلالتهها صريحة» ولكن سندهما غير صحيحء غير أنى ماوجدت حديثاً يدل 
على المشهور الا أنه مشهور, بل قد لايذكر الخلاف ووجهه لايخلوعن قوّة. 

ثم اعلم انه قد يختلج التأمّل في اختصاص المرتهن بالرهن بعد الحجر 
بالفلس» بل قبله أيضاً في تخصيص بعض الديان ببعض دون البعض وان كان 


(1) الوسائل باب 14 حديث ؟ من كتاب الرهن. 

(؟) الوسائل باب 15 ححديث ١‏ من كتاب الرهن» والاول نقل مئن الحديث: عن عبدالله بن الحكم 
(الحكيمخ ل) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلامء عن رجل اقلمس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهونء وليس 
عند بعضهم فات ولايحيط ماله با عليه من الدين؟ قال: يقسم جميع ماخلف من الرهون وغيرها على اراب 
الدين بالخصص. 


1311 1 1ن 
والمرتهن أمين لايضمن الا بالتعدي ولايسقط بتلفه شي من 
الحق. 


المفهوم من شرح الشرائئع(:) الاجاع على الاختصاص بالرهن حال الحياة وجوار 
تخصيص بعض الديان بتمام ماله وكون الاختيارإلى المالك في الترجييح مع عدم 
الحجرء وانه انما التعارض والنزاع بعده. 

ما يفهم من الرواية عدم الاختصاص فلا فرق بين الحيّ واليّت. 

ولأنّ الكل مما يجب ان يِوْدْي عوضهء فجواز الترجييح -من غير مرح 
واعطاء البعض الكل وجعل غييره حروم ا بالكلية- لايخلوعن شي ء» ولهذا شرع 
الجحر. 

وان كان كونه مالكاً وله بألتسلط على مُلِكم بما يريد يقتضي أن يكون له 
ان لابعطي واحدأ منهم ويصرفه في يَرَهمَكَل طرق الحدية والهبة. 

ولكن فيه تأقل م نيجه وبَكوّت اعرف ال)الديان بلا خلاف مع 
الطلب. 

فالظاهر انه يدل على تحريم صرفه في غيره لأنه ضد , وعدم صحته أيضاًء 
اذ الغرض من النبى وصول امال الى الديان» وهولايتم الا مع فساد الاعطاء للغير 
وعدم تملكه فهو الظاهر فتأمّل. 

قوله: «والمرتهن امين الخ» دليل عدم الضمان وعدم سقوط شيء 
من الحق بتلف المرهون هو الأصلء وان المرتهن منزلة الودعيّ فلا وجه للضمان 
والأخبار مثل صحيحة جيل بن دراج» قال: قال أبوعبد الله عليه السلام في رجل 
رهن عند رجل رهداً فضاع الرهن؟ قال: هومن مال الراهن ويرجع أكرتهن عليه 


(1) حيث فال عند شرح قول ا حقق 
يّ اذا كان مفلساً عجوراً عليه لذ بدونة 
روي حينئٍ انه وغيره سواءء والاقوى تقدعه مطلقا لسبق تعلق 


م ا مرتجن على غرماء الميت وقد 
بالعين (اتهى ) المسالك ج١1‏ ص :75 


مماله(). 
وحسنة الحلبي» في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى(0) او 


يضيع (ضياع ثل)؟ قال :يرجع ماله عليه. 

ويدل عليه أيضاً رواية عبيد بن زرارة» وكذا مرسلة أبان عن رجل» عن 
أبي عبدالله عليه السلام» في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت؟ قال: 
يكون ماله في تربة الأرض» وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده 
متاع فلم ينثر (فلم ينشرخ ثل) اتوم يشعاهده وم يحركه فتأ قل (م) هل بنقص 
من ماله بقدر ذلك ؟ قال: لإباوالاخباز ذلك كثيرة جذاً. 

ولكن روي أخبارايضادها مثلأُصبجيحة أبي حزة, قال: سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن قول علي عليه السَلآم في الرهن يتراةان الفضل؟ قال: كان علي 
عليه السلام يقول ذلك فلم كب َبتوأآن؟"فقتال: ان كان الرهن افضل مما 
رهن به ثم عطب رد المرتين الفضل على صاحبه, وان كان لايسويء رد الراهن 
مانقص من حق ا مرتين» قدال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير 
ذلك42). 

وموثقة ابن بكير, قال: سألت أيا عبدالله عليه السلام عن الرهن؟ فقال: 
ان كان اكثر من مال المرتبن فهلكء أن يودي الفضل إلى صاحب الرهن, وان 
كان أقل من ماله وهلك الرهن أقى إليه صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء 


حديث 7-1١‏ وه من كتاب الرهن. 
(1) والتوى مقصورا وب هلاك الال (مجمع البحرين). 

(5) في الوسائل نقلًمن الصدوق ره: فاكل يمني أكله السوس. 

(4) أورد» والذي بعذه في الوسائل باب 7 حديث ١‏ ولا من أكتاب الرهن. 


ج35 الرهن ليل 


وحلتا على ماذا فرّط المرتبن وقصّر وتلف في يدة» وذلك غير بعيد للجمع» 
ولعدم (صراحتهه| ظ) فيضمان المرتون مع عدم التفريط . 

ويؤيده اخبار مثل مرسلة ابان عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام 
أنه قال في الرهن اذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلككه رجع في حقه على 
الراهن فأخذهء فان استهلكه ترادًا الفضل بينهها(). 

وعليه يحمل صحيحة اسحاق بن عمار-وان كان فيه قول- قال: سألت 
أبا إبراهم عليه السلام عن الرجبل يرهن#الرهن ممأة درهم وهويساوي ثلاثمأة 
درهم فهلك»أعلى الرجل أن يرة على طتأحبه أيهم ؟ قال: نعمء لأنْه أخذ رهنا 
فيه فضل وضيّعه, قلت: فهلك نصف الرهن؟ فقال: على حساب ذلك . 
الحديث(0). 

ويؤيد ا حمل قوله: (طَيتعه): 

وكذا رواية سليمان بن خالد, عن أبي عبدالله عليه السلام قال؛ اذا 
ارتبنت (رهنت خ) عبداً أو دابّة فاتا فلا شيء عليك» وان هلكت الدابة أو أبق 
الغلام فأنت ضامن (). 

فكأنه يريد هلاك الداة بتفريطه: والآ فيصير منافياً لقوله: (فاتا فلا 
شيء عليك) ويحتمل أن يكون بمعنى (أهلكت) وكذا كون الاباق بتفريطه وعدم 
حفظه والشهرة يؤْيّده بل الإجاع على الظاهرحيث مانقل الحبلافء والاحتياط 
واضح. 

وقوله:() (ولايسقط) بعد قوله: (لايضمن) للاشارة الى رد هذه الرواية 


)١(‏ الوسائل باب © من كتاب الرهن. 
(؟) الوسائل باب 7 حديث ؟ من كتاب الرهن. 
(0) الوسائل باب © حديث 8 من كتاب الرهن. (6) يعني ا مصتف. 
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ولو تصرف ضمن العين إن تلفت بالمثل في المثلي» والقيمة يوم 
التلف في غيره والأجرة. 
وله المقاضة لوانفق. 


للتأكيد, وهوظاهر. 

قوله: «ولوتصرف ضمن الخ» يعني لوتصرف المرتين الذي كان اميناً 
في الرهن تصرفاً غير مأذون فيهء خرج عن كرنه أمينأء بل صارغاصباً ضامناء 
فيضمن المثلٍ بالمشل والقيمي بقيمته» ويضمن اجرته أيضاً -من يوم تصرف الى 
حين تلفه أوتسليمه الى مالكه انكان مما له اجرة ومضى زمان يقتضيهاء سواء 
استوت النفقة أم لا. 

دليله هو انه بعده أخرج عن الأبانهٌء وهوظاهر فيضمن كسائر المتصرفين 
غير الأمناء في أموال الناس بَدللة-كالاجاع وغوه. 

ا 
يحتمل اعلى القيم» لانه بالحقيقة صارغاصباً ويقولون فيه بذلك . 

الا ان الظاهر هو القسيمة يوم التلف فيه أيضأء لانه حين لزوم القيمة عليه 
إلا ان ينقص منه ماله قيمة مثل صوف وسمن فيضمن ذلك أيضاً لاالقيمة السوقيّة» 
لما يظهر من الاجماع على بجدم ضمانها وأخذ الخاصب بأشق الأحوال في الدنيا 
لادليل عليه. 

فوله: «وله المقاصّة لوانفق»: الظاهر أن للمرتهن: الرجوع على الراهن 
بما انفق على الرهن بما هوواجب عليه بشرط عدم كونه متبرّعاً فينبغني اذنه» فا 
تعذرفاذن الحاكم والاء الإشهاد, والاء القصد فقط. 

واما ال مقاصّة به من مال الراهن رهناً كان أوغيره» فالظاهر انه مشروط 
بشروطها كما في غير الانفاق. 

ومكن أن يراد بالمقاضّة جرد الرجوع, وان يراد شرب اللبن وركب الظهر 


ا ا 0 


وللمرتين الاستيفاء لوخاف الجحود من غير إذن من الراهن 


ووارثه. 


كما ني رواية السكونيء عن جعفرء عن أبيهء عن آباثه» عن عليّ غليهم السلام. 
قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الظهر يركب اذا كان مرهوناًء وعلى الذي 
يركبه نفقته» والدرّيشرب اذا كان مرهوناً» وعلى الذي يشرب نفقت(١).‏ 

ومكن -مع ضعفها حملهها على الإذن ولو كان مأخوذاً من العادة المتعارفة 
بينهم» وعلى المساواة بين النفقة والركب والشرب وعدم حصول الإذن ثم التشراضي 
وكذا صحيحة أبي ولآدء قال: سألت أبا عِبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ 
الدابة والبعير رهنا بمالهء أله ان يركينا (يركبةكييب)؟ فقال: ان كان يعلفهما 
(يعلفه يب) فله ان يركبهما (يركبه يملّ) وان كان اللي رهنهما (رهنه يب) عنده 
يعلفهها (يعلفه يب) فليس له انيركيها بَركتديج)(700 

قوله: «وللمرتهن الاستيفاء اليخ» يمني :له أن يأنتذ دينه من الرهن من 
غير اذن الراهن» ومن غيرا ذن وارنه بعد موه ان حاف جحودهما خوفاء سواء 
أمكن له الاثبات عند الحاكم أم لاء لأمكان الحرج وتوجه البين» هذا ظاهر 
الممن. 


ويمكن ان يكون خوفاً مظنوزا لامجرّد الوهم . 

وأيضاً يمكن تقييده بعدم البيّنة المقبولة أوعدم امكان الاثبات عند 
الحاكمء لعدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه» وخرج صورة عدم الامكان 
للضرورة والاججاع وبق الباقي. 


ورواية(5) سليمان بن حفص المروزي» قال: وكتبت اليه: في رجل مات 


بنذ كناب الديون 03 


ولوظهر للمشتري من الرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن» 
ول وكات الرهن مستحقاً جع على الرتين القابض. 


وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالآ وان عنده رهنا؟ فكتب عليه السلام: ان 
كان له على المت مال ولابيّنة له عليه فليأخذ ماله مما (بجا خ ل) في يده وليرة 
الباقي على ورثته() (الحديث) تشعر باشتراط عدم امكان الاثبات: لكلها غير 
صريحة ولاصحيحة وقد مرّمايدل على ا حكم فتذكر. 

والاولى اذن الحاكم ان امكن. 

والظاهر انه لآيشترط عدم,البيّنة وعدم امكان الإثيات عند الحاكمء ا 
مرّمن دليله, واحتمال أول() الأمرال التفويت ولايفوت من الغرم شيع 
فتأمّل. 

قوله: «ولوظهر لَلَمَشْتَرَقيالخ» يعني لواشترى شخص الرهن» من 
ا مرتبن الذي هو وكيل لاسي وكيل: آخرنث.ظهر فيه عيب موجب للخيار في 
الفسخ وفسخهء يرجع المشتري على الراهن لاالوكيل. 

وجهه ظاهر, وهوان الوكيل واسطة في ايقاع البييع؛ واثما الال له فيجب 
أن يرد اليه الرهن ويسترد منه الثْن. 

وكذا في ارش النقص لولم يفسخ وهو ظاهر. 

بخلاف مالو خرج الرهن مستحقاً للغير وحينئلٍ بير امال الى صاحبه 
ويرجع بالقن الى ا مرتهن ان قببّضه ايام والا فالى من قبضه راهنا أو وكيله لانه 
الاوكالة في الغصب ولايلزم احداً شيء ال بقبضهء'فلا يلزم الا القابض» وهو أيضاً 
ظاهص ولافرق في ذلك كله بين الرهن وغيره. 


(1) الوسائل باب ٠‏ 
()) يعني يحتمل أدا. 


ث ١‏ من كتاب الرهن. 
أمر-لواشترط عدم البيئة وعدم مكلك الائبات. الى تفويت حق المرتين. 


أحكام الرهن اين 


والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. 


قوله: «والراهن والمرتهن السخ» تحرم مطلق التصرفللراهن والمرتون 
الا باذن الآخرب ظاهر, لأن الحق لماء وهو في المرتهن أظهرء لأنه ليس ماله» ومجرّد 
الرهن لايستلزم جواز التضرف وهوظاهر. 

والدليل عليه من العمومات قَائم. 

ويدل عليه أيضاً بعض الروايات بالخصوصء مثل موثقة عبيد بن زرارة» 
عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل رهن رهناً الى غير وقتء ثم غابء هل له وقت. 
يباع فيه رهنه؟ قال: لاحتى يجيئْ(1). 

وموثقة ابن بكير-له وهو عبداطة بن نبو إلثقة الفطحي -قال: سألت أبا 
عبدالله عليه السلام عن رجل رهن رثا ثم انطلق كقلا قد ر عليه أبباع الرهن؟ قال: 
لاحتى يجيئْ صاحبه(). 

وصمابدلان على جوز اله م نتعب:قعئيتن.وقنتاؤ وكالة في البيع» وعلى 
منع البيع على تقدير التعذّر أيضأء فتأقل. 

والظاهر ان عدم جواز تصرفه ممًا لاخلاف فيه إلا ان حصول الإثم بمجرد 
قوله: (بعت) مثلأء مشكل» فيحتمل عدم الصحة فقط. 

وان تصرفه بالاذن يجو وقبل الاذن يصح أيضاً مع القول بالفضولي. 

والظاهر عدم القول به في العتق لقوهم علييم السلام: لاعتق الا في 
ملك (١م)»‏ ويمكن اجواز والتأويل كما في (الابيع إلا فيا ملك )00). 


)١(‏ الوسائل باب 4 حديث ١‏ من كتاب الرهن. 

(1) الوسائل باب 4 حديث من كتاب الرهن. 

(6) راجع الوسائل باب ه من كتاب العتق ج 17 ص * وعوالي الفآلي جلا ص 194 رقمة. 

(4) راجع الوسائل باب ١‏ من ابواب عقد النببيع ج ١‏ ص 81 وج ص 41١‏ رقم وعوالي اللآلي 
جلاص/40؟ رقمة 1 


واما الراهن» فدليل منعه _عمّا يخرجه عن الرهن كالبيع والعتق أو ينقصه 
مثل اجارة الدارمع الغرض- ظاهرء سواء كان ذلك" التصرف قولياً أو فعلياً. 
واما مالاينقصه مثل تتزويج العبد صع الغرض فغير معلوم الدليل الا ان 
يكون اجماعأء وهوغير ظاهرء وكذا ملاعبة امته المرهونة وتعليمها الصنعة» بل وطثها 
مع تحقق عدم الحمل يقيتا أو ظناً قريبا منه. 
بل وردت روايات معتبرة بجواز وطئهاللراهن ان تمكّنء مثل حسنة 
الحلبي لابراهم ‏ قال: سألت أبا عبيدالله عليه السلام عن رجل رهن جاريته عند 
قوم أَيحلَ له ان يطأها؟ قاي؛“أن ادير ارتهنوها يحولون بينه وبينها (ذلك: كا)؛ 
قلت: أرأيت ان قدرعليها تخالياً؟ قال: عم ألا أرى هذا عليه حراماً[:). 
وصحيحة محمد بن مَسَلت عن ألي جعفر عليه السلام في رجل رهن 
جاريته قود أله ان يظأها4 َال ان:الذين اوها يحولون بينه وبينها فقلت: 
أرأيت ان قدرعلى ذلك خالياً؟ قال: نعم لاارى بذلك بأسأرم). 
ويؤيّده عدم وقوع ماينافيهها ني الروايات على مارأيت» وان كان(م)2 
فيمكن حملهما على مالاضرر فيه من الحمل وغيره مثل كونها صغيرة وآيسة» وحاملاً 
من الزنا. 
وبالجملة المنع مطلقا غير ظاهر الوجه كها هوظاهر أكثر العبارات خصوصاً 
عن الوطء ومثله وأقل منه ضرراً ومالاضررعل الرهن مشل الاستخدام وليسن 
الثوب اذا لم ينقص ولايضر وسكنى الدار وركوب الدابة واستكتاب المملوك 
كذلك . 
)١(‏ الوسائل باب ١١‏ حديث من كتاب الرهن. 
(1) الوسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من كتاب الرهن. 
(؟) يعني وان كان في الروليات مايناقهما فيسكن حمل هاتين الروايتين الخ.. 


نقسل عن التسذكرة جواز مثظه عن الشافعي ومالك , وا منع عن أبي حنيفة 
والشيخ. 

قال الشيخ: واما استخدام العبد ا مرهون وركوب الداّة المرهونة وزراعة 
الارض المرهونة وسكنى الدارء فان ذلك غير جائزعندنا ويجوز عند الخالفين. 

وهذا يشعر بعدم الخلاف عندناء بل الاجماع فتأقل. 

ثم قال: ومكن الاحتجاج للأول بقوله عليه السلام: (والظهر يركب اذا 


كان مرهوناً وعلى الذي يركب نفقته(1) وروي ان الرهن علوب وفركوب(). 

ومن طريق الخاضّة رواية اللكوني أَمْتِتَئمٍ عن الصادق عليه السلام(م)» 
وحلها على الراهن. 

والظاهر أن المراد المزتهن: ويحشمل الأعم كها هوظاهر اللفظ» وقريب منها 
صحيحة أبي ولاد المتقدمة(»). 

ثم قال: ولان التعطيل ضرر منني بالاصل» وبقوله عليه السلام: لاضرر 
ولااضرار(ه)؛ فعلى هذا القول يجوز سكنى الدار وركوب الدابة واستككتاب العبد 
ولبس الثوب اذا لم ينقص باللبس الخ. 


وهذا.يشمٌ منه رائحة اموا عندهء فتأقل . 


)١(‏ الظاهر ان هذا الحديث هوخير السكوني اللتقدم. 
(؟) سن ني داودج + ص 240 باب في الرهن ومئن الحديث هكذا عن النبي صلَى الله عليه (وآله). 
الدر يحلب بشفقته اذا كان مرهوفاً والظهر يركب بشفقته اذا كان مرهوً وعلى الذي يركب 
وعوالي اللآلي ج١‏ ص 7١١‏ رقم 41> وج7 ص 774 رقم 1. 

(5) راجع الوسائل باب ١8‏ حديث ؟ من كتاب الرهن. 

(4) واجع الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من كتاب الرهن. 

(9) عوال اللإنياج ١‏ ص 585 رقم 1١‏ جاص 4ل رقم 148 وج7 ص ٠١‏ رقم 6* طبع مطبعة 
سيدالشهداء قم. 


0 


ويملب,» 


1 كناب الدبون 7 اج 
ولوأذن احدهما للآخر صحء والا وققف على الاجازة الا ان 
يعتق المرتين. 
ولوباع السراهن فطلب الرتهن الشفعة»فني كونه اجازةللبيع نظر. 
ولواحبلها الراهن فهي أم ولدء ولايبطل الرهنء وفي جواز 
بيعها قولان. 
ولواذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهنية اثفن. 
ولو اذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يج للمرتين التصرف في 
القن الا بعده. 


قوله: «ولو أذنْ أحدهما للآخرٌ الخ» جواز التصرف بالإذن ظاهس 
والتوقف على الاجازة مبني فقوي في تصرف المرتهن» وعدم جوازه في 
العتق مبني على عدم جوا لضو قي كيام وف د:تقدم فتأقل . 

وكذا تصرف الراهن» بل أولى منهء لأنَّ امال له وكنان للمرتينء النع 
لتعلق حقّه بهء فاذا جاز الفضولي فللراهن بالطريق الأولى فتأقل. 

قوله: «ولوباع الراهن الخ» وجه النظر ظاهرء ولكن كونه اجازة اظهرء 
لأنّ الشفعة مسبوقة ببيع صحيحء وهوفرع رضا ا مرتهن فطليها يدل على رضاه بالبيع» 
وهوظاهر الا ان يكو جاهلاً فينبغي العدم وسماع دعواه به ان امكن. 

قوله: «ولو احبلها الراهن الخ» وجه كونها أم ولدء هوصدق تعريفهاء 
ووجه عدم البطلان عدم امنافاة» ووجه القولين وجودها. 

والظاهر ترجيح الرهن وجواز البيع لسبقه وكثرة دليله وعدم ظهور شمول. 
دليل عدم بيعهاء ما نحن فيه» فتأتل. 

قوله: «ولواذن المرتهن الخ» عدم جواز تصرف المرتهن في الن قبل 
الاجل ظاهر لأنه مايستحق الأخذ الا بعد حلولهفقبله مالم يصرّح ا مالك بهل يجز. 


ج14 أحكام الرهن 3 


واذا حل الأجل باع المرتهن ان كان وكيلاًء والاء الحاكم . 


واما الجواز بعده فكأنه مفهوم من الاذن في البيع والتوكيل» فان فائدته 
جواز التصرف في القن. 

ويحتمل توقفه بعده أيضاً على الإذن, لأنّ التوكيل في البيع لايستلزم جواز 
أخذ المْن والتصرف فيه, وهوظاهر الا ان يدل عليه بشيء فكأنه المرادء ولكن 
الفرق بين قبل حلوله وبعده لم يظهر. 

الا ان يقال: التصرف بعد الحلول يفهم من التوكيل في البيع وأخذ ماله» 
فانه ينصرف الى وقت الاستحقاق لاقبله.إى يخصص بما اذا كان الثن من جدس 
الدين فيجوز الأخذ من غير اذن كبا قي"مثله في آذاركان في ذمة المديون مثل الدين 
يقع على التقاض من غير تراض وفي الااصل والتسأوي) تأقل فتأقل. 

قوله: «واذا حل الاجل باع الخ جوز بيع المرتهن حال الحلول مع 
الوكالة ظاهر. 

واما بيع الحاكم مع العدم» فكأن المراد مع غيببة ا مالك , وظهور الأمر 
عنده؛ وطلب المرتهن ذلك , 

ويحشمل مع حضوره أيضاً اذا امتنع من البيع وأداء الدين كما يفعل ذلك 
في ساثر امحقوق» لما روي» عن أميرامؤمنين عليه السلام رواه عمّار عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: كان أميزالمؤمنين عليه السلام يجبس الرجل اذا التوى على 
غرمائه» ثم يأمر فيقسَم ماله بينهم بالحصصء فان أبى باعه فيقمه (فيقسمخ 
قسم خ) ينهم .يعني مالف-(0). 

ولرواية محمد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام: قال: الغائب يقضى 
عنه اذا قامت البيّنة عليه ويباع ماله ويقضى (عنه خ) وهوعنه غائب ويكون 


(1) الوسائل باب ١.‏ حديث ١‏ من كتاب الحجرج +1 ص 2145 


538 الديون 013 


ويبطل الرهن بالاقباض والابراء واسقاط حق الرهانة. 
ولوشرط ان لم يود في المآة كان مبيعاً بعدهاء بطل وضمن بعد 
المدّة لافيها. 


الغائب على حجته اذا قدم: ولايدفع امال الى الذي أقام البيّنة الا بكفلاء اذا لم 
يكن مليّز). 

والظاهر ان الذي يفعله هوالإمام عليه السلام أونائية الذي هومنزلة 
وكيله ووكيل الغائب» والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم» بل يمكن 
الوجوب كما يفهم من التذكرة وتقدغ؛في فروع الدتن. 

ويفهم وجوب الكفثيل -مع عدم الدلاثة من الرواية» وتخصيصها مال 
الغائب ملاحظة جانبه» بأ ينيغي الكفيل مح اللاثة أضا وكونهأيضا ملي وارادة 
الضامن من الكفيل في الرواية لانهمم"اعسار الغريم ماينفع الكفيل وهوظاهر. 

قوله: «ويبطل إِنبرَهنالتخ» أي ينبل الرهن ويخرج عن الرهانة 
باقباض الراهن أوغيره دين المرتهن الذي .عليه الرهن- ايّاهء وبابراء المرتهن الراهن 
عن دينه, وباسقاطه حق الرهانة. 

والأولان ظاهران, ودليل الثالث انه حق له يقبل الاسقاط كسائر الوق 
فيسقط به فهو منزلة فسخ عقد الرهن» بل عينه الجاثز له وهو أيضاً ظاهر, 

قنوله: «ولوشرط أن لم يؤد الخ» أي لوشرطا في عقد الرهن ان ل يؤدّ 
الدين -في مدّة معيّبة كان الرهن مبيعاً بذلك الدين- بطل الرهن والشرط معأ لانه 
لاشك في بطلان هذاالشرط عندهم لعدم الصيغة وللتعليق امانع من صنحة البيع. 

ولأن الأصل عدم:الانتقشال» وما وجد هنا السببء اذ لاسبب هنا الا 
البيع ولابيع» اذ ليس الموجود الا عقد الرهن. 


.115 بالسند الثالث من ابواب كيفية الحكم جا ص‎ ١ الوسائل نباب 55 تحوحديث‎ )١( 


1 أحكام الرهن للق 


ولورهن المغصوب عند الغاصب صحٌ ولم يزل الضمان. 


ولانه لايصح كون شيء واحد رهنا على دين شخص فمبيعاً لة» وهو 
ظاهر. 

وببطلان الشرط يبطل المشروظ: وهو أيضاً ظاهر, اذ ماوقع التراضي 
الذي هوشرط الصحّة الا على وجه لايصح» فلا يصح. 

واما عدم الضمان في المآة» والضمان بعدهاء فهومبنيّ على ماتقررعندهم 
من ان كل مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده وما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسدهء فلما كان في المّة مقبوضاً برهن فاسد وهوممًا لايضمن بصحيحه فلا 
يضمن بفاسده» وبعدها لما كان مقبيوظظا بِالبيتالفياسد الذي يضمن بصحينحهء 
فيضمن يفاسده. 

وهذه القاعدة مشهورة في عبَاَاجََوآنعرَق دليلهاء فكأنها بجمع عليهاء 
وليس بواضح مع انه قد يقال هدا"آنة كَانِْمَمَبوضِبَاًعنده بالرهن الفاسد الذي ممّا 
لايضمن به فبقى عنده على هذا الوجهء نعم لوطلب ول يعطه ومتغه _لانه هو مبيعه 
أو أخذ بذلك القصد يمكن ذلك فتأتل. 

قوله: «ولورهن المغصوب الخ» دليل صحّة رهن المال المخصوب عند 
الغاصب -وان. كان قبل أخذه منه ظاهر وهو وجود شرائط صححة الرهن. 

واما عدم زوال الضمان, فكأنه للاستصحابء وعلى اليد ماأخذت ختى 
تؤدي0). 

ولامنافاة بين الرهن والضمانء فان المرتين أمين لايضمن اذا لم يكن 
غاصبأء ومعه يكون ضامناً. 


)١(‏ عوالي اللآني ج١‏ ص 64؟ رقسم 13 وص 744 رقسم 1 وج ص 766 رقم ٠١‏ وج7 ص4 
رقم؟ وص 01 ؟ رقم 7 طبع مطبعة سيّدالشهداء قم . 


02 كتاب الديون اج 


وفوائد الرهن» للراهن» ولايدخل الحمل في الرهن وان تجدد 
على رأي. 


ويحتمل زواله كما قيلء لان سبب الضمان هو كونه غاصباً ومتصرقاً في 
مال الغير بغير اذنه فاذ! رضي بالرهن وكونه عند الغاصب صاريده عليه باذن المالك 
ورضاه وزال الغصب والتعديء وهوظاهر_وهذاء غير مكف بالاعطاء ويصح 
عباداته امنافية للأداء في أُول ألوقت- وبزوال علّة الفضمان يزول» كيا هو مقتضى 
العليّة. 


وكون محرد الأخذ ظلماء.ِسِيباً له دائماًحتى بعد الرضا بكونه عنده غير 
معلوم. 

ودلالة .على اليد بّاأخذت() ليه غيرناضة بحيث لايقسبل التخصيص 
5 ان سنده أيضاً غير ظاهر. 

ولأنه(:) حِيِنطْه سر الوكي والودعي») ولعله الأصح» ولا مرّمؤيّداً 
بالأصل فتأمل. 

قوله: «وفوائد الرهن للراهن الخ» وذلك واضح لانه نفاء ملك شخص 
يكون له حتى يتحقق الناقل؛ وعقد الرهن لايقتضى ذلك , وهوظاهر. 

ويدل عليه الخر(م) أيضأء ومكن كونه مجمعاً عليه. بل لايقتضي كون 
ذلك رهناً أيضاً لعدم تحقّق مايقتضي ذلك مع تحقق الأصل المقتضي للعدم. 

ومنها الحمل وان تَجدّد في وقت كون امه رهنأء ما مر 

وأما عدم دخول الموجود حال البرهنء فهو ظاهر, وهذا اشار اليه بالطريق 


(؟) الظاهر كونه عطفاً على قوله قده: لان سبب الضمان وكذا قوله قده: ولا عرفا مداسب حينئذ تقدم 
هذه الجملة على قوله: ولعله الاصح كا لايخق. 
(؟) راجع الوسائل باب «:وباب ٠١‏ من كتأب الرهن.. 


اج أحكام الرهن لفل 


واذا قضى دين الرهن لم يز امساكه على الآخر. 
ولورهن غير المملوك باذن مالكه صحّ وضمن قيمته. 
ولوبيع بأزيد طالبه امالك بالزيادة. 


الأولى لأنه حال وجوده كسائر أموال الراهن فلا يصير رهناً الا مع التصريح به كما 
في بيع اله على المشهور(١).‏ 

قوله: «واذا قضى الخ» دليل عدم جوازإمساك الرهن لدين آخر 
للمرتبن -بعد ان قضى دينه الذي كان الرهن عليه ظاهر لانه فكّه ممّا رهن عليه 
وم يرهنه على غيره فلا يكون رهدأء ولايجب'ألإرتهان رأسأء لما تقدم من عدم الرهن 
على المال. 

قوله: «ولورهن غير المملوك الخ» ذليل صحّة رهن مال الغير باذنه 
ظاهر, وهواذن المالك المتسلّط على ماله مآ يجو ولاشِكٌ أن ذلك جاثز وبجمع 
عليه بل يستحب لقضاء حاجة للم وَإدكالَالَسَرْورَوازالة الكرب فيترنب 
عليه احكام الرهن فيلزم العارية ويضمن الراهن مطلقاء ويباع عند الحلول» 
ويوْخذ منه الدين» لانه رهن. 

واما الذي يجب على راهنه كالكه اذا لم يكن باذلاً بلا ضمان, فالظاهر انه 
اكثر الامرين من قيمته يوم بيعه وما بيع به لان الزائد على قيمته مال المالك أيضاً 
لانه من ثمن ملكهء وهو ظاهر. 

ويجوز بيعه بأقل بعد الاستيذان, بأنه يبيعه بما يشتريء وعليه القيمة. 

وقول المصئف: (وضمن قيمته) مبنيّ عل إن الغالب انه لايباع بأقل من 
قيمته وعدم وجود ذلك الاذنء بل لايجوز ذلك الا مع اذن المالك وحينئلء الظاهز 


(1) واما وجه الاولوية فلانه لوم يدخل الحمل المتجدد في الرهن فلا لايدخل الحمل الغير اللتجددء. 
بالطريق الاول. 


لقن كناب الديون اج 
ولوغرس الراهن اجبر, على الإزالة. 
ولو رهن مايمتزج بغيره كاللقطة من الخنيارصح وكان شريكا 
ير 
وحق الجناية مقدم, فان إفتك المولى في الخطاء بق رهنا. 


أن اله الامع ضمان الراهن الزيادة, وبالجملة يرجع كلامه الى انه 
يضمن اكثر الأمرين المذكورين. 
قوله:. «ولوغرس الراهن الخ» أي لوغرس الراهن في الارض امرهونة 
بخير اذن المرتهن اجبر على ازالة غرسهلؤدليله واضح. 
فلولم يفعل فالظاهر أن له الإَالممتُْ غير ضمان ماينقص بها الا ان يتعدى 
من مجرّد الازالة عن المتعارفة | 
ويحتمل ان يرفع إلي اخحاكم» ومع التعذر يزيل بنفسه وهو أحوط خصوصاً 
أن لم يفت نفع بذلك . 3 
وكذلك لوغرس المرتهن أيضاً 
قوله: «ولؤرهن مايكترج” بغيره كاللقطة من الخيار:) صحّ وكان 
شريكاً ان لم يتميز». 
وجه الصحّة كونه مملوكاً صالحاً للبيع والانتقال» وأخذ الدين منه من غير 
مائع عنه فصحٌ رهنه كسائر الاموال: ووجه الشركة وجود موجها وهو المزج مع عدم 
لقي فيغمل به مايعمل بسائر الشتركات: 
قوله: «وحق الجناية الخ» وجه تقدمه على حق الرهانة ظاهرء لأنه ليس 
بأعظم من 'حق الملكيّة ولو كان العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقتمة على 
حقهء فلوجنى العيد المرهون جناية لزمها(؟) في رقبته, مثل ان قتل خطأ فان فكّه 


(1) فارسي يمني القثاء. (؟) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب لزمته كبا لايمخق. 


ج13 أحكام الرهن نذا 


وان سلّمه كان فاضل الأرش رهنا. 

ولواستوعب بطل الرهن. 

ولو جنى على مولاه عمداً اقتص منه وبقي رهنأء ولو كانت 
خطأ لم يخرج عن الرهن 


المولى _لأن الأمر اليه حينئدِء بان اعطى أرش جنايته بق العبد مرهوناً كما كان. 

وان سلمه الى ولي المجني عليه فأخذ هومنه أرش الجناية, فان بتي منه 
شيء مثل العشر مثلاً كان ذلك رهناً والا بطل الرهن. 

وجهه ظاهر لان العين رهن وتعلق بق ,آخربها. 

فان استوعبها بطل الرهن وسقظ والا ببق رقنا وكان الفك تبرْعاً. 

والظاهر حينئلٍ عدم الفرق بين العمد والخطأء ولابين فك المول وغيره مثل 
ان يعضووليّ الجناية» فلوقال:(و) (فان فك بتي رهنا) كان اشمل واخخصر وأو 
البعله عن توهم الاخخصاص بالخطأً: 

لعل وجه تخصيص الخطأ انه الى المولى» وذكر امول لدفع توهم انه يقول: 
انا فككته. فكأنهم أخذوا وانا اشتريت منهم» فتأمل. 

قوله: «ولوجنى على مولاه الخ» وجه الاقتصاص -لو جنى دون النفس» 
على ا ميل عمداً موجب ذلك . مثل قطع اليد -عموم أدلّة القصاصء بل هنا أولى» 
وعدم بطلان الرهن وبقائهء هوز)) الاستصحاب مع عدم حصول مايخرجه عنه» 
فان الاقتصاص لامنع الباقي عن الرهانةء وهوظاهر, 

ولو كانت الجناية على المولى» وكذا على مال الى خطأء فلا قصاص لعدم 
الموجب وهو العمد ولاأرش أيضأء اذ لايشبت للمولى على ماله مال: وهومقرّر 
عندهم ويستحسنه العقل ولم يخرج عن الرهن عدم ا موجب فيبق كيا كان. 


(1) يعتي المصنف رحه الله. (؟) يمني وجه عدم بطلان الرهن هو الاستصحاب الخ.. 


ل وس لسو كي ا 
ولو كانت نفساً قتل في العمد. 
ولوجن على من يرثه المولى اقتصّ في العمد وافتكَ في الخطأ. 

“اكت بو ل سي و ار ا ا 

ويحتمل اسقاط حق الرهانة عما يقابل أرش الجداية أوعدم ثبرقه() 
للمولى على ماله لانه لايفيد اذ ماله» له. 

وهنا قد تحصل الفائية فكأنه صارمال الرتين وأيضاً قد يقال: بانه قد 
لك فيحصل له الفائدة فكأنَ القاعدة مبنيّة على عدم تملكه, ولكن الظاهر انه 
يلك كيا مر 

ويحتمل كونها عامة وعموع”أدلّة ثبوت الأرش يقتضي الثبوت مع امكان. 
ا ا فودْمتهِ ويتبع به بعد العتق كما قيل ذلك في 
أمور تلزمه فتأمل» الث يعلم. 

قوله: «ولو.كانت نفس قتل في العمد» ماتقتم كان في غير النفس من 
الطرف وهذا حكم مالو كانت فْالَْئنََ قلق مولاه قل به يعني يجوز للورثة 
قتله به فان قتل بطل الرهن والا يبق مرهونء وهو ظاهر وان كان خخطأ فكا تقدم. 

وما ذكره لظهوره لظهورهء ويكن ادخاله فيا تققم . 

قوله: «ولوجى على من يرثه المولى الخ» بأن قتل ابنه مثلاً, فان كان 
غمداً يجوز له الاقتصاصء» فإن اقتصٌ يطل الرهن وهوظاهر, وان عن يمكن كونه 
باقيأ كها في عفوغير امول» وان قصد القلك -معتى فكّه عن الرهانة فليس ذلك 
ببعيد فكاته() صار ملكا جديداً له كما يصير لغيره. 

ولأنه(.) يبوزله ببعه حينشدٍ على الظاه ر كسائر أصحاب الجدايات فيجوز 


(1) يعني عدم ثبوت ا القولين. 
(5) هذا منزلة ذكر الدليل لقو :. 
(7)عطف على معنى قوله قده: فكأله صار الخ. 


ج53 أحكام الرهن لين 


وقيمة الرهن المأخوذة من المتلفء والأرش رهنان. 
ولوصار العصير خخراً خرج عن الرهن ولوعاد خلاً عاد. 


الفك . 

ولأن لصاحب الجنايات» القتل والقلك فالتخليص عن الرهن بالطريق 
الأول. 

ويحتمل العدمء إذ ليس لوليّ الدم الا القتل والعضو والاسترقاق, فلو 
يعف وم يقتل بق رهسأ اذ (وخ) لابمكن الاسترقاقء لانه تحصيل المماصل 
فتأقل. 

وان كان خطأء فله العف فاإناعف ب را وهوظاهر. 

والظاهر أن له كه عن ارهن كر قالم لأسنف في غيره, وهومؤيد ا 
تقدم من جواز الافتكاك اذا جنى خطأ عل طرف آلو ونحوه وجواز الفك في العمد 
اذا كان على نفس الولى» ويحتم ل آلهِدّم ]تقل فتأقل 

قوله: «وقيمة الرهن المأخوذ السخ» يعني لو اتلفه متلف أو جنى على 
العبد المرهون أحد لزمه بها أرشء قيسمته, والأرش كان رهنا كأصله لانه عوض 
الرهن الذي للزم من غير اذن المرتهن في التبديل فيكون رهناً كأصله كما أنه صار 
ملكا للمالك . 

وهو أيضاً ظاهر لان مقتضى الرهن انه ان جرى عليه شيء بحيث يكون 
له عوض » يكون ذلك هو الرهن. ولِأنَّ الأرش نزلة ا متلف منه. 

قوله: «ولوصار العصير حمر الخ» سبب جواز رهن العصير ظاهرء 
وسبب خروجه عن الرهانة بالخمرية عدم كون الخمر ملكا ولابد من كون الرهن 
ملكاً. 

وسبب عودها بعد صيرورته خلا عود الملكيّة فيا كان رهنا وزوال المانع 
عن الرهانة فيعود ماكان ثابتاً تابعاً للملكيّة وما كان سبب الزوال الا زوال 


لفن كتاب الديون ع 


ولوزرع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن. 


الملكيّة فتأمّل فيه. 

قوله: «ولوزيع المرتهن الخ» كون الزراعة ملكاً للراهنء لأنّ الزرع 
للزارع اي صاحب الحبّء وهو المشهوربين العامّة والخاضة كما يدل عليه رواية 
عقنبة بن خالد, قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ١‏ قى أرض رجل 
فزرعها بغير اذنه حتى اذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: رصت يغير اذني 
فزرعك لي وعليّ ماانفقتء أله ذلك أم لا؟ فقال: للزايع زرعه ولصاحب الأرض 
كراء أرضهر) , 

وفي السند محمد بن,ظبدالله يح هلال(2): وهو مجهول, وعقبة أيضاً غير 
مصرّح بتوثيقه. 

والدلالة أيضاً غير وَآمتكَةم:نكنَ”لأيضيّ اذ الظاهرعدم الخلاف عندناء 
مسئداً المهازم) والى انالتزيع "مدا ء باك جساحيب لحب فيكون له كما في سائر 
الاملاك وهوظاهر. 

ولكن في كونه رهناً للمرتهن على ماكان الحبٌ رهناً عليه تأمّل لانه قد مرٌ 
ان.الفاء لايدتعل في الرهن. 

ولعلّ الوجه أن الحبّ الذي كان رهنا هوبعينه كبر وصار زرعاً فهو 
كالسمن في الحيوان. 

وفيه تأمّل فيحتمل كون مقدار الحب من الزرع رهن ويكون شريكاً كما لو 


(1) الوسائل باب + حديث + من كتاب الاجارة ج ٠+‏ ص 741 

(؟) الستد كيا في التبذيب هكذا: محمد بن يحيى: عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن 
هلال, عن عقبة بن خبالد. 

(©) الظاهر إن الراد ان عدم الخلاف مسند الى لمرين (أحدهما) هذه الرولية (ثاني]) قاعدة تيميّة الفاء 
الصاحب الحت. 


0 أحكام الرهن 7 
والرهانة موروثة دون الوكالة والاستيمان. 
والقول قول المرتهن في عدم التفريط, وفي القيمة معه. 
وني اتعاء تقدّم رجوعه في إذن البيع للراهن, عليه. 


امتزج فتأمل . 

قوله: «والرهانة موروثة الخ» وجهه أنه حق ماليّ فيدخل تحت أدلة 
المييراث» ولانه توثيق مال فهو تابع له وموروث كا مال, ولأنه عوض الدين» وعل 
تقديره فيورث مايتعلّق به, وكأنه لاخلاف في ذلك أيضاً. 

واما الوكالة في بيعه, التي كانت لِلتوَرث فتبطل بموته فلا ينتقل بالارث. 

وكذا لوجعله أميناً وضع ألرهن فنِنةفانه يبطل موته, ولادليل على 
ثبوتهها للورثة» ولافرق بينهم وبين غيرهم . 

ولأنه قد يرضى الانسان بها لشيخصَ دون وارثه و ولغله لاخلاف فيه أيضاً 
مع ظهوره. 

قوله: «والقول قول المرتهن الخ» دليل سماع قوله في عدم | لتفريط 
وعدم زيادة القيمة. الأصل» وأنه المدكرء وأنه الغارم فلا يغرم ال ماقال به أو اثبت 
عليه. 

قوله: «وفي ادعاء تقدم الخ» يعني لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الاذن 
للراهن ني بيع الرهن» ولكن قال الراهن: رجعت بعد البيع فالبيع صحيح والرهن 
باطل وليس الن أيضاً رهن ما تقدم من ان الاذن في البيع يبطل الرهن ولايستلزم 
رهاثة الّنء وقال المرتهن: لابل زجعت قبله فالبيع باطل والرهن على حاله. 

ووجه كون القول قوله استصحاب الرهانة الى ان يعلم الكزيل ول يعلمء 
وأنّ الأصل عدم البيع قبل الرجوع . 

وبالجملة الظاهر إن الراهن مدع لأنه يريد اثبات بطلان ماهوقابل 


لين اب الديون. اج 


وقول الراهن في قدر الدين» وني ادعاء الايداع لوادعى الآخر 
الرهن. 


بوجوده وصحتهء بدعوى الاذن في البيع المبطل للرهانة فهويريد اخراج الحق عن 
يده وتسآطه, والأصل بقائه فيصدق عليه تعريف الدعى, وعلى امرتهن تعريف 


المتكر. 
ويحتمل كون القول قول الراهن لوجود الاذن في البيع والأصل بقاؤه الا 
ان يتحقق الرجوع وليس. 
وأيضاً الأصل صحة البيعنوالمبطل يحتاج الى دليل. 


ولع دليل الأول ارخ لان 0 متحقق» والأصل عدم تحقق البيع 
قبله, والأصر لى صحّة البيع لولم يكن المانع مت متإحققأء والرجوع مانع . 

وبالجملة المسألة لأتَخْلَوَْنَ أشكال ولكن: رعاية جانب امرتهن أقوى 
لتحقق حقه واحتماكتَصببَيعَهمْبَِلاَ"الراهٌ'فانه لابد له من دفع الدين فلا 
يضره الرهن غالبا 

قيل : ولأنَّ الراهن يتعي, بيعاً والمرتهن يتعي رجوعاًء تعارضاء تساقطا 
والأصل بقاء الرهن. 

ونقل بين تقتم الدعوى وتأخرها فقال: فلوتقدم الراهن بقوله: 
تصرفت باذنك فقال المرتهن كنت رجعت فالقول قوله؛ وبالعكس القول قول 
المرتين ثم قال: وهذا هو ا مفتى به فعنده في الأول تأمّل. 

وعندي فيا تأقل فتأل فيه فان لوقف مجالاً وان كان الظاهر ترجيح 
الرهن لتحققه والشك في زواله بخلاف البيع الصحيح فتأمل. 

0 «وقول الراهن الخ» وجهه ظاهر ومفهوم مما تقدم» وكذا كون 
القول قوله في إدعاء الإيداع لو انكر الآخر وادّعى الرهانة, فإنَ الأصل عدم الرهانة 
وحصول تسلّط لغير (غيرخ) امالك على مالهء وهوظاهر. 


وني تعيين القضاء لأحد الدينين» وفي عدم الرد. 
ولوقال: رهنتك العبد, فقال: بل الأمة تحالفا وخرجا عن 


الرهن. 


ويدل علهما(١)‏ روايات مثل صحيحة محمد بن مسلم(؟) فلا يلتفت الى 
مايخالفها» مع الضعف (0). 

قوله: «وفي تعيين القضاء الخ» وجهه أيضاً ظاهر, لأن الدافعء له ان 
يقصدء إمَا عن الدين الذي عليه الرهن » أوالذي لارهن عليه: أو الذي عليه الرهن 
الفلاني دون الآخر, 

وبالجملة, الأمرالى قصدهء والقصد فعلت وَالبيّنة عليه متعذرة فيسمع منه 
كما في سائر الأمور وان امكن له البيّبة,بان يلف ظأإتلفظ خ) ويُْلم ذلك ولكن 
الأصل عدم وجوب ذلك عليه : 

وكذا وجه أن القول قول الرظَنَ قعَدَم رذ آَكرنَ الرهن عليه ان كان 
عنده, لان الأصل عدم الرد وبقائه عندهء وهوظاهر وان كان في الوديعة لاف 
ذلك وهويحتاج الى الدثيل وسيجي مع أن الفرق حاصل لأنه أخذ عوضاً عن 
الدين بخلاف الودعيّ . 

قوله: «ولوقال: رهنتك الخ» سبب إلتحالف وجود شرطه وهو كون 
الدعوى لكل واحد مع انكار الآخر, فالراهن يتعي رهانة العبد والمرتهسن منكرء 
فيتوجّه المين عليه وبطلت هذه الدغوى والمرتبن يدعي رهانة الأمة والراهن منكر 
ا فيتوجه عليه الجين بعدم رهن الأمة وتبطل هذه الدعوى أيضأء هذا ظاهر المتن. 


(1) يعني على تقديم قول انر الدين وفي ادعام الايفاع . 
(1) الوسائل باب ١0‏ حديث ١‏ من كتاب الرهن. 


(5) الوسائل باب ١٠‏ حديث 4 من كتاب الرهن . 


0 اب الديون ج55 


وقد قيل عليه: انما يحلف الراهن فقط فتبطل الدعوى ولايحتاج الى حلف 
المرتهن بعدم كون العبد رهناً عنده, لان الرهن لحض مصلحته فاذا ما(١)‏ أراد وانكر 
يبطل بمجرّد انكاره. 

وأيضاً إن الرهن من جهته جائزفاذالم يرد أو(وخ) لم يكن يقول: 
أسقطت حتي ان كان رهناً أويبرء من ذلك ونحو ذلك ولايحتاج الى الحلف. 

ومكن ان يعتذر بان الكلام مع عدم الاسقاط, والراهن يعرف كون ذلك 
رهناً فيريد الخروج من حقه وقد لايبطل مجرّد الانكان اذ حصول عقد ثابت 
يقيئأً غير معلوم البطلان بمجرد إنككاره فييك ,إلراهن بطلانه حتى يتصرف في العيد بما 


يريد. 
وأيضاً قد يكون مهأ استرطتتحفظة: ونقصه عليه بوجه من الوجوه ويريد هو 
الخلاص من ذلك , فيحلّىة: 
وأيضاً قد يكون شرطاً رهبت في بيع لازم فيريد الخروج عن العهدة فاذا 


قبل خرج. واذا لم يقبل يطلب منه رهنأء فيحلف لذلك , وغير ذلك من | 
وبالجملة ان تصور له نفع لو انكر يحلفء والا فلاء والظاهر انه قد يترتب» فتأمّل . 


(1) ناقيةبقوينة مابأتي من قوله 


«المقصد الثالث في الحجر» 
وفيه مطلبان 
(الأول) في أسبابه وأسبابه(هي خ) وهي (اسبابوخ). 
(الأول) الصغر, ويحجر علخ"الفيغير في تصرّقاته أجمع الى ان 


قوله: «المقصد الثا 
هو اللمنوع لغة» وقال في الشرايع: سرع هومنو نحن التصرّف في ماله. 

ومعلوم ان مراده(١)‏ شرعأء وان المراذ باضافة المال اليه اعم من الملكيّة 
حقيقة أوظاهراً (و خ) بحسب كونه في يده مسلطاً عليه فيخرج ا مفصوب منه. 

ويدخل العبد وان قبل: انه لاهلك كالمصنفء ولاينبغي جعله مبنيا على 
مذهب العرّف حيث قال: بانه تملك » لان المنع الذي ذكرفيه اعم من كونه عن 
ماله أومائي يده من مال سيّده. 

ثم إِنّ جعل اقسام ا حجر ستة, هو في أكثر الكتب وزاد في التذكرة غيره» 
مثل حجر الراهن, وحجر المكاتبء وحجر المرتد الذي تقبل توبته حتق يرجع. 


كة الخ»» قال في التذكرة: ابليجر لغة» كنع فا محجور 


والا فلفظة (شرعا) مذكورة في 
اص 45؟. تم لايخ انا في التسخة المطبوعة (شرج 


(1) الظاهر جوع الضمير في قوله قده (مرا 
الشرايع وشرحه فراجع اول كتاب الحجر من اللا 
الشرايع) وهوغلط. 


18 كتاب الديون اج 


فالمراد هنا الأقسام ا مشهورة والمبحوث عنها ني بابه لاأقسام المنوع في 
الجملة. 

وأيضاً الظاهر أن اكراد المنع في الجملة وعن بعض الوجوهء اذ لامنع شرعاً 
عن الكلء اذ ليس اضعف من الصبي وامجنون وهماغير ممنوعين من أكل ماهما عدد 
ا حاجة والشرب والسكنى . 

والظاهر أنَّ العبد كذلك, فلا يرد: ان أراد البعض يشكل بالصبي 
وامجنون, وان أراد الكل يشك إءتامريض» ولايحتاج الى الجواب بأن المراد هو 
الأعم. 

ثم اعلم ان الذي فمل هنا من ذكر الفلس في باب الحجر أولى ممّا فعل 
في التذكرة والشرايع_من..ذكره قبل الحجر في ياب على حدهء لانه قد جعل قسماً 
مئة. 

فكأنه لكثرة مسباحثه وشدة ربطه بالدذن جعل بعده وقبله, والأمر في ذلك 
هين. 4 4 

وانما الهم أمر الاستدلال فدليل القسم الأول وهو الصبي النص» وهو 
قوله تعالى: وانتلوا اليتامئ الآية(:)» والسنة(م)» واجماع الام على كونه محجورا في 
الجملة» واما عن جميع التصرفات فالظاهر أنه لآدليل عليه ولاقائل به. 
: وهو محجور عليه, بالنص والاجماع» سواء كان مهيأ اولا في 
جميع التصرفات الا مااستثنى كعباداتهى واسلامه: واحرامه, ود بيرهووصيته» 
وايصال المدّة, واذنه في دخول الدارعلى خلاف في ذلك , فكأنه مراده هنا: (في 


() السافة 
(1) راجع الوسائل باب ١‏ وباب ٠‏ من كتاب الحجرج +1 147-141 


تصرفاته) اججمع الا مااستشنى, ويؤيده ان خروج الثلاثة الأول من ذلك ظاهرء بل 
المتبادر التصرف الماليّ كما مضئ في تعريف الشرايع. 

اما غيرها(١):‏ فيحتمل أن يكون مذهبه هنا كا هومذهب الاكثر الا في 
ايصال الهديّة والاذذن. 

والظاهر انه لايحتاج الى الاستشناءء فانه محجور عليه الا باؤن الولي ولايعتير 
في الحجر أن لايصح أصلاًء الا أنهم قالوا: لايحتاج علم المهدى اليه والداخل بكون 
ذلك باذن الولي صريحاً. 

العله(,) اكتنى بالظاهره للعلأة بان الْكيّكقي هلها لم يحبها الولد الا باذن 
وليّه وكذا الاذن في الدخول لايكون |الا.باذ نه للقرينة 

فكأنه اكتنى فييمام) بمثله للظهور ء وسهولة الأمرلكثرة التداول والشيوع 
بين المسلمين من غير نكير فكانة كآن ف يُمَائ عليم السلام مع عدم المنع 
فتقريرهم عليهم السلام هنا ثابت وهو الحجّة (حجة خ). 

ولايبعد ذلك وامثاله مثل قبول قوله (مثله خ) من عبده وولده وتسليم ظرفه 
الهماء وكذا تسليم ماكان عند الانسان بالعارية ونحوها الى شخص يوصله اليه من 
غير اذنه؛ سواء كان عبد المرسل أو ولده أوغيرهما كما هو المتعارف: وخصوصاً اذا 
كان بينههاء الصداقة أو عرف من حاله أنه لايكرهء بل يرضى علما أو ظنا متآخاً. 

ويدل عليه عممم ادلة() قبول الهدية من غيرتفصيل بان يكون 
اموصل حرا بالغنأ؛ ومع ذلك الاحتياط أمر مطلوب. 


(1) يعني غير الثلاثة الول (4) يعني العلامة ره في التذكرة. 
(5) يعني ايصال الحدية ولذنه في دخول الدئر. 
(4) راجع الوسائل باب 11 من لبواب مايكتسب بهء ج11 ص 10 


ك5 اب الديون اج 


وأما جواز وصيته في الجملة فالروايات الكثيرة» تدل عليه. 
مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: 
ان الغلام اذا حضره اموت فأوصئ ول يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ول 


تبر للغرباء (للغرماء خ ل قيه)(1). 
ولايضرٌ وجود علي بن الحكم(0)ء لا مرّانه الثقة. 


وما رأيت في الوصيّة صحيحة غيرها فقول شرح الشرايع(م): في جواز 
الوصيّة رواية صحيحة غيرها ملأل فان كان يريد هذه فينبغي التصريح 


بالقيد فانه في الوصيّة للرحب آالأجبيً 

ويؤتّده عموم أدلّة الوصية فينُخصطْص بها مايدلن على عدم جواز تصرف 
الغلام قبل البلوخ . 

ومكن حمل ادل عل جو زوَصَيتنَه “عموماً عليباء للجمع بين العام 
والناص وان كان في بعضها: نعم اذا وضعها في موضع الصدقة(ع) واذا اصاب 
موضع الوصيّة جازت(ه). 

واما التدبير فيمكن ادخاله في الوصيّة. 

واما العتق» فيدلَ عليه ضعيفة زرارة لوسى بن بكر(<)- عن ألي جعفر 


(1) الوسائل باب 44 حديث ١‏ من كتاب | 

(1) سند الحديث كا في الكاني باب ومح 
عن علي بن الحكمء عن علي بن النعمان» عن ألي توب 

(7) عيارة السالك هكذا: ذهب الاكثرمن التقدين والتأخرين لل جواز وص من بلغ عشرأ ير في 
العروف وبه أخبار كثيرة منها صحيحة عبدال رمن (الى | 

(4) الوسائل :باب ١حديث‏ من كتاب الوقوف والصدقات. 

() الوسائل باب 45 حديث + من كتاب الوصايا. 

(5) فان سندها كيا ني الكاني هكذا: عدة عن سهل بن زياد وأمد بن محمد بن عيسى » عن صغوان بن 


اج علص اك 
ام الخ هكذاء عدّة من أصحابناء عن أحد بن محمد 


ج35 أسباب الحجر سيا 
ويعلم بلوغ الذكن بالمني ‏ 
وإنبات الشعر الخشن على العانة. 


عليه السلام. 

قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين» فانه يجوز له في ماله ماأعتق أو تصتق 
وأوصى على حد معروف وحق» فهو جائز(0). 

ولكن العمل بها مشكل مع عمو ا منع بالكتاب والسئةء بل الاجماع» 
ويؤيده الشهرة. 

ويكن حلها على البلوغ اوعتتن“ذوي الأرسكام حملا على الوصيّة فتأقل . 

قوله: «ويعلم بلوغ الذكز اليخ» دلي ل/العلّم بالبلوغ بحصول المنى من 
ا موضع المعتاد على وجه العادةى الآباتء مكل" وآذا بلغ الاطفالٌ مثكم الحلمزم) 
الكية. والذين لم نموا الخلم متككم 267 وجتى إذا عا التكاح الآيقره). 

قال في التذكرة: الاحتلام(ه) هو خروج المنىء وهوالماء الدافق الذي 
يخلق منه الولد. 

وقال أيضاً:. الحلم هو خروج المني من الذكر أو ُيلٍ المرئة مطلقاء سواء 
كان بشهوة أو بغير شهوة» وسواء كان بجماع أوغير جماعء وسواء كان في نوم أو 


يحبى » عن موسى بن بكرء عن زرارة. 
(1) الوسائل باب 44 حديث 4 من كتانب الوصية ج ١4‏ ص 414 
(:) الثور ١ه‏ (م) التور يده 
(4) الساف 5 
2 هكنا: الاحتلام وهوخروج المني وهو الماء الداقق الذي يخلق منه الولد بلغ في 
الرجل وا مرأة عند علمائنا اججع ولانعلم في خلافااج؟ ص 4ل 


كخع سند ١‏ لاص يي ااا سد ااه 


بيان المعنى المقصود شرعاً. 

واما اللغة فالظاهر أنه مخصوص بالنوم كما يظهر من القاموس(١)»‏ وهذا. 

قال في التذكرة: ولايختصٌ بالاحتلام(0) 

وقال(0) أيضاً: عبّرعن البلوغ بالتكاح. 

والاخبار في ذلك كثيرة» مثل ماروي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله: 
رفع القلم عن ثلاث» عن الصبي حتى يحتلم (4). 

وصحيحة البزنطي في اليد عن الرضا عليه السلامء قال: يؤنحذ الغلام 
بالصلاة وهو ابن سبع سني نهولا د يا موةِ شعرها منه حت يحتلم (0). 

وفيها كون اتقرين بسبع (لسليع ُخ) سنين(:). وهو الشهور والبلوخ 
با حلم» وجواز كشف إرأة ند خيرالبالغ حتى يبلغ » ووكن جوازالنظرحينثذفتأمل. 

قال في التذكرة: وقد أجمع التعلاء كآفة على أنّ الفرائض والأحكام تجهب 
على امحتلم العاقل» ثم نقل قولاً عن الشافعي بعدم كون خروج المنيّ علامة للنساء 
لكونه ذادراً فلا عبرة به. 

وهوكيا تي أمروهيّ معارض بعموم الكتاب والسئة والاجاع. 


(1) الخلم بالضمء ويف 
استعمله وحلم به وعنه. رآه رؤيا ورآ 
(القاموس). 

34 وتمامه بل هومنوط يمطلق ا خروج مع لمكاته باستكال تسع سنين مطلقا (التذكرة) ج ١‏ ص 0/4. 

(؟) ولمل لفظة (قال) زائدة لانا لم نعثر عليها في التذكرة. 

(4) عوالي اللآليج ١‏ ص ١4‏ رقم 4. وج + ص 448 رقم *والوسائل باب؛ حديث ٠١‏ من 
أبواب مقدمة العيادات. 

(0) الوسائل باب 4ل حديث ١‏ من ابواب احكام الاولاد ج19 ص26 

(2) راج الوسائل باب من ابواب اعداد الفرائض ونواظه” جص 1١‏ 


الرؤياء احلام؛ حلم في نوسه واحتلم تلم واغلم وتحلم للم 
في النوم والخلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم والامسم الحثم كعنق 
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واما الإنبات فقال في التذكرة: هو مختصّ بشعر العانة, الخشنء ولااعتبار 
بالشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر بل بالخشن الذي يحتاج في ازالته الى 
الحلق حؤل ذكر الرجل وفرج المرئة., 

فكأ دليله الاجاع» قال في التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ في 
حق المسلمين والكفار عند علماثنا اجمع . 

ومستندهم الأخبارمن العامة والخاضة(١)‏ فلا يضر عدم صحة سندها. 

واما السن ففيهء الخلاف بين العلياءةالالروايات أيضاً مختلفة. 

وا مشهور بين علمائنا انه يلغ الذكر امال مس عشرة سئة» وا مؤنك 
باكمال التسع. 

والدليل عليه أن الأصَلوالاستصحاب وما تقدم من الكتاب والسئة 
دلت على عدم البلوغ الا با حلم والأنبآت وتحرج بعد الآكمآل بالاجاع وبتي الباقي 
تحت تلك الأدلة. 


ويؤيّده بعض الاخبار مثل ضعيفة ران ا ممدوحبضعف عبدالعزيز 
العبدي وعدم توثيق حمزة بن حمران(,) قال:(م) سألت ابا جعفرعليه السلام» 


(1) راجع الوسائل باب ١‏ حديث ؟ وه و من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص74 وباب حديثه 
هن كتاب الحجر ج1١‏ ص 158 

واما أخبار العاقة فراجع مسند أحد بن حديل ج + ص 76١‏ وجه ص ٠/6‏ ولفظ الحديث» عن كثير 
ابن الساتئب قال : قريظة أنهسم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلّم زمن قريظة فن 


كانت نبتت 


قتل ومن . 
(؟) وسند الحديث كبا في الكاني باب حة الم جارية الخ من كتاب الحدود هكذا: حمد بن 
يحبى » عن أمد بن محسد, عن أبن حبوب» عن عبدالعزيز العبدي. عن حزة بن ران وليس فيه ععن ران 
كبا في الوسائل نقلاً من الكافيء ولعل الاختلاف من اختلاف الناسخين والله العائر.. 
(5) يعني مران لاحزة بن حراق. 


لس 5 اب الدبو اج 


قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ويقام عليه ويؤخحذ بها؟ 
فقال: اذا خرج عنه اليتم وادرك » قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: اذا احتلم 
أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشر أو أنبت قبله(1) اقيمت عليه الحدود التامّة وأخذ 
بها وأخمذت له, قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود الشامّة وأخذت بها (وتؤغين 
باخ كائل) وأخذت لها؟ قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية اذا 
تزوجت ودخل بها وها تسع سنين ذهب عنها اليم ودنع اليا مالهما وجاز امرها في 
الشراء والبيع واقيمت غلا الحيوةبالتامّة وأخذ لها وها قال: والغلام لايبوز أمره في 
الشراء والبسيع ولايخرج مبن“ أليتم حي يبلِْ مس عشرة سدة أو يحتلم أو يشعر أو 
ينبت قبل ذلك (5). 

وما في روايةٍ يزيد الكنَاتتي عن أبي جعفر عليه السلام: قال: الجارية اذا 
بلغت تسع سنين ذهب بها اليمَ'وروَِحتَ“(القنوله): فيؤخذ الغلام بذلك هابينه 
وبين خمسة عشرة سئة(0). 

ويزيد مبجهول, وهذه أيضاً ضعيفة, مع عدم الدلالة فيها. 

وبالجملة مارأيت خبرأ صحيحاً صريحاً في الدلالة على خسة عشر سنة 
فكيف في اكماله. 

انعم يوجد الاخبار الكثيرة في التسع للصبية مع خبر دل على عدم جواز 
الدخول قبله.والجوازيعده مع عدم معارض صحيح صريح وليس على اكمال لخمس 
عشرة اجماع, فان البعض على ان الشروع يكنى. 

وذهب البعض الى ثلاثة عشر. 


قل كا 


(؟) الوسائر 
(ج) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب مقدمات الحدود ج18 ص4 81. 
3 ص 9006 


اب 4 حديث 7 من ابواب مقدمات العبادات ج١‏ ص 50 
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وهو الظاهرمن التبذيب والاستبصار حيث ذكرفهما رواية عمان عن 
أب عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: اذا 
أ عليه ثلاثة عشرة سنة, فاذا احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى 
عليه القلمء والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت 
عليها الصلاة وجرى عليها القلم(0. 

ثم نقل أخباراً دالّة على وجوب الصلاة بت وسبع())» وقال: 

فالوجه في هذه أن نحملها على ضرنيمن الاستحباب والندب والتأديب» 
والأولة على الوجوب لثلاً يتناقض الايخبّاردم). 

والظاهر أن غيره أيضاً ذهب إلى ثلا ثة شرا ني الذكور فلا إجماع في عدم 
الوجوب الا بالحلم أو الانبات"أو خيس عشرة” 

وظاهر عموم الكتاب والسَئّة أنه يحص ل بالطل وليسا بصريحين في أنه لم 
يحصل الا به وأن ذلك في البعض فعلوم أنه مخصوص بعدم الانبات فخصوص بعدم 
السن أيضاً إذا دل عليه دلييل ومعارّض بعموم أدلة التكليف فخرج منها مااتفق 
على اخخراجه أودلَ عليه دليل وبتي الباقي تحتهاء والأصل» والاستصحاب أيضاً 
يضمحل عند الدليل. ١‏ 

والذي يدل على الاقل من مس عشرة» فهو روليات كثيرة» مثل صحيحة 
معاوية بن وهب في التهذيب والاستبصار والفقيه قال: سألت أبا عبدالله عليه 
السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام؟ فقال: فيا يبن حمس عشرة سنة أو أربع عشرة 


ذلك وجبت 


67 ص١ الوسائل باب + حديث 18 من ابواب مقدمات العباداتج‎ )١( 
(؟) راجع الوسائل باب + من ابواب اعداد الفرا‎ 
(م) وئيس هذا عين عبارة التبذيب وانما هو منقول‎ 


سنة فان هوصام قبل ذلك فدعهء ولقد صام ابني قبل ذلك فتركتهز:). 

ورواية عبدالله بن سنان عن أن عبدالله عليه السلامء قال: اذا بلغ أشده 
ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ماوجب على اممحستلمين احتلم 
أولم يحتلم وكتتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجازله كل شيء الا ان 
يكون ضعيفاً(؟)- وغير ذلك من الاخيان. 

والظاهر أن هذه صحيحة» اذ ليس فيها من لم يصرّح بتوئيقه اللا الحسن بن 
على الوشاء(؟)» والظاهر انه ثقةاتقبيدهم, لان الخبر الذي هوفيه سمي بالصحة 
كثيراً الا أنى رأيت في التجقثيب في أخركيتاب الزكاة حديثأء الحسن بن عليّ بن 
زياد وهو الوشاء الخزاز, وهو ابن بنت لياس وكان وقف ثم رجع (4) فتأقل. 

والظاهر أنه لايشترط اكمال حمس عشرة» بل يحصل بالشروع فيهءواكمال 
اربع عشرة وبذلك مكن المَع بن الأخبان” 

ويحتمل الشروع في الأربع عشرة واكمال ثلاث عشرة لرواية عبدالله بن 


(1) الوسائل باب +؟ حديث ١‏ من ابراب من يصصح مته الصوو ج اص 100 وصدره كا في اللبليب 
باب الصبيانمت يؤمرون الخه هكذا: في كم يْخذ الصبي بالصلاة؟ فقا 
قلت: في كم يؤخذ بالصيام الخ الوسائل باب حديث١‏ من ابواب اعداد الفر 

(1) الوسائل باب 44 حديث ١١‏ من كتاب الوصايا ج 17 ص 45١‏ وفيه' 

(؟) وسنده كيا في التهذيب باب وصية الصبي الخ هكذا: احمد ين محمد ين عيسى» عن الحسن بن بنت 
اليامن» عن عيدالك بن مناه 

(؛) والذي في آخر زكاة التهذيب سنده هكذ: أبوالعباس أحمد بن محساد بن سعيد بن عقدة الحافظ 
الهتداني عن أني جعفر محمد بن الفضل بن ابراهم الأشعري» قال: حةثنا الحسن بن علي بن زيادى وهو الوشاء. 
الخزان وهو ابن بست الياس وكان وقف ثم رجع فقطع: عن عبدالكرم بن عسرو الخثممي ء عن عبدالله بن أبي 
بعفور وععلى بن خحنيس عن أني الصامت» عن أبيحبدالله عليه السلام الخ وقوله: (ثم قطع) أي جزم بامامة 
الرضا عليه السلام. كيا في هامش التبذيب. 


5 أسباب الحجر لل 


سنانء إذ لايمكن تأويله الا على وجه بعيدء ولاشكٌ انه أحوط . 

قال في شرح الشرايع انه يعتبر اكمال الخامس عشرة والداسعة في الانثى 
فلا يكفي الطعن فيهما عملاً بالاستصحاب وفتوى الاضحابء ولأن الداخل في 
السنة الأخيرة لايسى' ابن خمسة عشرء لغة ولاعرفاً. 

ولنا رواية أخمرى(0)» ان الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة 
سنة و أربع عشرة سنة وان لم يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صخة , 
ستدهاز). 

وقد عرفت صحّة سند الخبيئق» وكثرة الأجبار وصراحة الدلالة فان 
ايجاب الصوم على أحجد واجراء جميع أجكام الشرع فرع البلوغ وهوظاهر فافهم. 

وتعرف أيضاً انه ليس فتوي جيع الاضحاب(0) وليس بحججة وأن ليس 
خامس غشر بواقع في كتاب, ولاسئة مَعَكبرَة(7:)6اإمتاع حتى يكون معناه 
اكماله. 

وما الحيض والحبل فالظاهر أنها دليلان على البلوغ في امرأة بالإجاع. 

ومكن أن يستدل عليه بالأخبارده) أيضاً فتأّل. 

والظاهر ان السنة هي القلمرية لأنها المتعارف في هذا الزمان وهي 
المتبادرة. 


(1) اشارة الى رواية عبدالله بن سان التقدمة آنفاً. 

(؟) الى هنا عيارة شرح الشرايع (وهو المسالك ). 

() اشارة الى رة قوله ره (وفتوى الاصدماب الخ). 

(4) انما قيده قدس.سره بذللك ما تقدم منه ان رواية حمزة بن ران عن حمران وان دلّت على خخس عشر 
لا انها ليست معتيرة, 

(0) اما الحيض فراجع الوسائلى باب 4 حديث ٠١‏ و11 من ابواب مقدمات العبادات ج١‏ ص7 واما 
مهل قل ال لآناعل خريه نع قد كر الاصحاب قذ لام سيق بل 


نلذا ٠‏ كتاب الديون ج51 


والاتثقى بالأولين» وبلوغ (و ببلوغ خ) تسم . 

والحمل والحيض دليلان. 

والخنثى المشكل بخمس عشرة أو امني من الفرجين أو من فرج 
الذكر مع الحيض من فرج الأنثى. 


والظاهر أن الخنثى مثل الذكر ما فهم ممّا مر وعدم النص. 

قوله : «والان بالأولين الخ» دليل بلوغها بحصول النيّ وإنبات الشعر 
الخشئن على العانة» كأنه الإجماعء وقد مرّمايدل على الأول في الآيات(1) 
والأخبار()ء ومكن فهم الثاني من #الأخبار المتقدمة في الجملة. 

وأمَا السنّ فالأخيناز عليه كبتَبةِ ني التكاخ حيث جوز الدخول بعد 
التسع () دون قبله, وهوامشعر بالبلوع بعيده لثبوت تحريم الذخول قبله عندهم 
-كانه بالإجماع . 

ويفهم من النذكزة كوه اللو تتتع إجماعياً عددنا فتأقل؛ وكذا ف 
الحدود, وفي الاخبار المتقدمة أيضاً دلالة عليه فافهم . 

وأمًا بالحيض والحمل فالظاهر أنه اجماعيّ ولا ثمرة كثيرة في البحث 
أنّهما دليلان عليه أو يحصل برا البلوغ. 

قوله: «والخئق المشكل الخ» لما كان حاله مشكلاً غير معلوم كونه 
مذكراً أو مؤئاً فلم يمكن الحكم ببلوغها بعلامات أحدهما وهو ظاه رمع أصل عدم 
البلوغ وعدم التكليف. 


() تقدم بيان مواضعها وهي سورة النور .مه 04 وسورة النساه".. 

(؟) تقدم آنفاً ذكر مواضمها فلاحظ . 

(م) راجع الوسائل باب 4 حديث 4-7-9 - ٠‏ من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص :7 وباب1 
حبيث ؟- ا ل رت 16 


9 ب 


اج أسباب الحجر 2 


ويعلم الرشد باصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع والتغابن 
في المعاملات. 


فاذا حصل ماهوعلامة هما حكم بالبلوغ مثل انبات الشعر الخشن على 
العانة ومثل بلوغ حمس عشرة وا مني من الفرجين أومن فرج الذكرمع الحيض من 
فرج المرأة وهو ظاهر. 

وقد يقال: يعلم بحصول المنيّ من فرج الذكر مع بلوغ التسع» فاته ان 
كانت ان فبالسن, وان كان الذكر فبحصول ا مني مع الامكان. 

ويكن القول بالبلوغ بحصول مني مين.فرج الذكر أومن فرج المرأة فقطء 
وكذا الحيض منه فان الظاهر أنّ لمن الذكث رلايكون المع كونه ذكرأء 
والحيض من فرج الرأة لايكون الا مع كونها انثى/وكذا المني منهاء بل بكونه امرأة 
بالغة كالمكس في الأول. 

ولكن غير معلوم كون ذل كقوذ لعلممائنا: ال أنه قله ني التذكرة عن بعض 
العامة واستدل عليه بأدلّة كثيرة: منها ان البول -بل سبّقه وتنأخيره من احد 
الفرجين- علامة معتبرة»فالحيض وامني بالطريق الاولىء ثم قال : وهذ الابأس بهعندي 

وفيه تأمل» اذ مع تحقق هذا العجب, لايبعد خروج الحيض من الذكر 
ولاخروج المثي من ذكر المرأة. 

ولعلَ للبول دليلاً خخاصاً من نصّ وإجماع فالخروج عن الأصل وقول الاكثر 
مثله مشكل» نعم لاشك انه أحوط في الجملة. 

قوله: « ويعلم الرشد الخ» لاشكٌ ان الرشد معتبر في رفع الحجر ودفع 
المال الى البالغ الذي هو صاحبه ومالكهء بالإجاع والنص مثل قوله تعالى: فان 
آنشم مثهُم رشداً فاذفئوا الهم اثوالهم(0. 


() الساف د 


ننن اب الدبون 0 


وأمَا حقيقة الرشد فالظاهر والتبادرمنه -الذي ذكره الاصحاب. انه 
اصلاح امال وعدم صرفه في وجه غير لاثق بحاله في نظر العقلاء ويناسيه معناه 
اللغوي وهو الاهتداء قاله في القاموس(0). 

وقال في الخلاف: الرشد المداية, كأنّ المراد في هذا المقام الحداية الى 
اصلاح حاله وماله بقرينة الآية. 

وبالجملة لاخلاف ولاكلام ني اعتبار اصلاح ا مال بمعنى أن يكون له 
ملكة يقدربها على حفظه وصرفه:فيالأغراض الصحيحة لاغير, لابمعنى أنه قد فعل 
مرّة اتفاقًء بل يكون ذلك إفياعقله ومركم للأمور. 
المال _بألقاثه في البح مثلاً والغين الفاحش في المعاملات وصرفه 
في الحرّمات بتبذير واسيرافمنَاٍ للرشد ومانع عن التصرف وموجب للحجر 
يإجماع الأقة على مافهمكأه فل ليذ كز 

وانما الكلام والخلاف في اعتبار العدالة معه. 

والظاهر أنه لايعتبر فيه تكرّر الفعل للملكة ولااشتغاله بعمل يحصل به 
ا مال فالذي يترك صنعة أبيه ليس بسفيه: ولاالقدرة(,) على حفظ الموجود 
وتحصيل المعدوم من المال» كما اعتبره في شرح الشرايع كما سيجيء. 

وأيضآ إن تروك المروة ليست داخطة في هذه العدالة عند من يشترطها في 
الرشد. 

قال في التذكرة: ومن لايتحفظ من الأشياء المفضية الى قل المروّة 
كالأكل في السوق» وكشف الرأس بين الناسء ومد الرجل عندهم واشباه ذلك 


(1) رشد كنصر وفرح. 
(؟)عطف عل قوله قده تكرر الفعل . 


لايقبل شهادته ويدفع الييم أمواهم اجماعاً. 

فتقل عن الشيخ رو() ذلك » وعن الشافعي أيضاً بمعنى أنه لايدفع اليه 
ا مال ولايزول عنه الحجر ا موجود فيه ابتداء إلا مع وجودها أيضاًء فبدونها لايدفع اليه 
شيء: بل لايعامل» ويكون حكنه حكم الصبيّ الغير البالغ» والضيّع ماله وان 
كان حفظه للمال وصرفه في الأغراض الصحيحة معلوماً. 

والأكثر على العدم, ودليلهم أصل عدم المنع وجواز تصرف اللآك في 
املاكهم وعدم جواز منعهم عنه. 

ويدل عليه العقل والنقل كتاباً)'وستة(م) وإججاعاً ويخرج منه غير البالغ وغير 

الرشيد بالمعنى المتفق بالإجماع والنص) وبتي الباقي. 

ولأنه علق في الآية زوال احير بشم للتدكيره ويصدق على مصلح 
ماله أنَّ له رشداً ما وهوظاهر. 

ولأنه نقل عن ابن عباس وغيره في تفسير آية الرشد أنه اصلاح المال(4). 

ولأنه ضر في الجملة. 

ولأن غالب الناس على غير العدالة فيلزم الحرج في الجملة. 


«وابعلوا التتامئ حتى إذا بغوا الدكاح فإن آنشكُم منهُم رغد فائفموا اليهم أموالهُم» النساء.... 
(م) راجع الوسائل بيب ١4‏ حديث + 4 من ابواب عقد البيع ج *1 ص 046 وباب١‏ حديث7- 


4 من كتاب الحجر وباب؟ حديث؛ وه عنهج؟1 ص 1141 185 
(4) قاته 


لبن عباس) ص 0ش 


بيرهذه الآية قال: فان رليم منهم رشداً صلاحاً في الدين وحفظأ (تتوير المقباس عن 


نذا كتاب الديون اج 


وأته مانقل في الروايات وفعل العلماء وأقواهم -مع وجود أحكام الاوصياء 
والأيتام وفيها كثيراً منع أحد عن أخذ ماله ومعاملته ومناكحته زوجاً وزوجة العدم 
عدالته. 

ولأنَ القائل ماشرط في زوال الحجر بقداء العدالة فيجوز معاملة الصبي 
الذي بلغ ورشد وعدل بعد أن صار فاسقاً على مانقل عنه في التذكرة وادعى عليه 
الإجاع , 

قال: وكذا إذا طرء الفسق الذي لايتضمن تضبيع المال ولاتبذيره: فانه 
لايحجرعليه إجماعاً كبا ادعئة قله .الجاع على ان السفه _بالفسق الذي يتضمن 
تضييع امال بتبذير واسراف! ‏ موجب للحيحرم 

الا انه نقل بعد ذلك وق نقلي للشافعي » وانه قال الشيخ: الاحوط 
المنع وذكر الادلة التي دْكرتَفياتملَ: يكم فالظاهر, يكون الاجماع عندنار,) . 

ولافرق (؟) بين الابتداء والاستدامة عقلاً بل ولاشرعاً. 

ولانه لاشكَ أن عدم الرشد مانع, وان وجوده كاف في الزوال وموجب له 
بالنص والإجماع فا اعستبرت العدالة؛ الا لكونها داخلة في مفهوم الرشد كما يرشد 
اليه استدلال القاثل باعتبارهاء فلو اعتبرت ابتداءٌ لزم اعتبارها استدامة» وهو 
ظاهر. 


ويؤيّدد) أن الرشد بمعنى إصلاح المال شرط مطلقاً ابتداءً واستدامة 
ولايقول الشيخ باشتراط العدالة في البقاء لما مرٌ. 
ولأنه لو استبرت يلزم عدم جواز معاملة الناسق» مع أتهم جمعون على 


لاإجاع المسلمين يل عند تافقط بقرينةقوله : أحوط. 
(,) هذا تتميم الاستدلال بقوله قده: ولان القائل بالشرط في زوال الحجر الخ فلا تغفل . 


(0) يعني يوْيّد هذا الاستدلال ايذ: 


جوازها وقالوا بجواز بييع الخشب لمن يعمل صنماً والعنب من يعمل حرا مع الكراهة 
ولاشك انه فاسق. 

بل يلزم عدمه مطلقا الامع العلم بعدالته بالمعاشرة أوغيرها من طرق 
معرفتها اذا لم يكن مجرد الاسلام -مع عدم ظهور الفسق كافياً في العدالة, فالظاهر 
ذلك لانها ملكة تحدث بعد الاسلام بفعل الطاعات وتترك المعاصي فلا يكون 
بمجرد الاسلام كما يقول البعض لان الاصل في المسلمء العدالة وهوظاهر الفسادء 
إذ الأصل عدمهاء لما مرّمن اعتبار الملكة وفع الطاعات. 

ولامكن دعوى ظهورها أيضكاً في أكتل» ينا مرّ ولا تترى من احوال 
المسلمين ولان الآية الكريمة والاخطبار الشريفة وإجماع الأمة دلت على وجوب 
الاختيار الحصول الرشد فلا يكتنى بالأصل والظاهر. 

وكذا العدالة ان سلم أنالاضَ ل واظَاهرََ"فيالتتلم, لأنّ القول بذلك 
موجب لترك المعاملة والمشاكحة وتعطيل المعيشة وعخالف لعمل الأمة» بل الكتاب 
والسنة في الجسملة حيث أمرفيها بالمعاملة والمناكحة مطلقاء بل في الأخبار مايدلٌ 
على جواز معاملة الفسّاق فكيف مجهول الحال» وهوظاهر وقد مرّ ويبعد من الشرع 
منع الانسان عن ماله والنكاح بمجرّد فسق ما 

ودليل الشيخ والشافعي قوله تعالى: «ولا توتوا السُفهاء اثوالكُم التي جَمَلَ 
الله لكم قيام»(0). 

والمرادز:) ب(أموالكم) أموال اليتامى التي في أيدي الأوصياء والأولياء 
والإضافة اليم لأدنى ملابسة, وهويظهرمن الآية فنع بالآية دفع امال الييم حت 


(1) التساف 6 
(1) تتميم لامنتدلال الشيخ والشاقعي فلا تغقل وكذا قوله قده: ولان السفيه اللخ وقوله: ولانه قد ورد 


الخ 


18 كاب الديون اج 


يزول.السفه والفاسق سفيه وايّ سفيه اسفه من يكون ظالاً وفاعلاً لا يوجب 
غضب الله ورسوله ويدخلُ نفسه النار وعقاب الله تعالى. 

ولأنَ السفيه قد عبّر بالغيّ في قوله تعالى: «لاإكراه في الدين 
الرشد من الغيّ »(1) وهوضد الرشد. 

ولأنه قد ورد في بعض الاخبار أن شارب الخمر سفيه() ولاقائل بالفرق. 

لعلك (م) عرفت الجواب عنه بالنقض والمعارضة:» بل المنع أيضأء إذ قد 
بمنع كون الفاسق غير رشيد وقد مرّالييد. 

وقوله: (أي سفيبالخ) فالتْبةإلى العاقبة فسلّمء وأمّا بالنسبة إلى أمور 
الدنيا فلاء ويجوز كون الآيم لأمر الدنيا ويحفظ المال كما هو المتبادن 

على أنه قد نع الغض ب ودخول الهار لتقرّره بنفسه التوبة والعفو 
والا تكال الى كرمه. 

والرواية على تقدير الصحّة محمولة على امور الآخرة وا لمبالغة في المنع 
كالرواية(:) في منع مناكحة شارب الخمر بالاتفاق فإهم جوزوا ذلك وقالوا 


() البقرة +0ى. 


إريد ان استبضع فلانا فقال: لما 
بُنيّ مه ليس لك على الله ان يأججرك ولايخلف 
عليكء قال: قلت: ول؟ قال: لأن الله عزوجِلَ يقول: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جمل الله لكم قياماً فهل 
تعرف سفيهاً أسفه من شارب الخمر؟ الحديث الوسائل ج7٠‏ ص4 ؟ حديثه من يابه من ابواب الاشربة 
المرزمة. 

(؟) جواب عن استدلالات 9 
صما والعنب لمن يعمل خيرا. 

(1) راجع الوسائل بابه من ابواب الاشربة الحرمة ج/10 صنْ/140. 


افمي في اعتبار العدالة فانه قد تقدم: بجوازبيع الخشب لمن يعمل 


ج13 أسباب الحجر لذن 


ويقبل فيه شهادة عدلين» وشهادة أربع لا" 


بكراهته فتأقل. 

قوله: «ويقبل فيه الخ» أي يشبت الرشد بشهادة العدلين بذلك عند 
الحاكم فيحكم به فيجري أحكامه عليه. 

وأما إذا شهدا لا عنده أولم يحكم به فظاهر اشتراطهم انضمام الحكم الى 
الشهادة .ني الأمور الاهااستثنى وليس الرشد منه ‏ يقتضي عدم الثبوت وعدم 


ترتب الاحكام عليه. 
ودليل الاشتراط غير ظاهر وسيجيتئ في عحله بيانه» فيمكن الثبوت مع 
تعذره دفعاً الحرج. 


والاحتياط يقتضي الاختباز مع الامكاذ وعدم لزوم تأخير تسليم المال الى 
رَبه» بل مع عدَمةأيضا خصوصاً اذا طلبه ا مالك ويضرٌ 
بالتأخير إذا أفاد ظتاً متاخار) للعلّم نيريشل ماله .يِه ومعاملته للحرج في 
الجملة. 

ولثبوت عمل الامّة في المعاملات مع عدم ثبوته عندهم بحكم الحاكم مع 
تحقّق كونه غير رشيد يقيناً وما ذلك إلا للحكم بظاهر الحال وشهادة العدلين ليس 
بأقل من ذلك , 

ولصدق الرشد الذي هؤشرط في الآيةز) والأخبارام) الدالة على التسلم 
مع ثبوت كونه رشيداً عند المتصرف من غير قيد حكم الحاكم فتأقل. 

8 حجر الصبِيّ ؛ ليس بموقوف -بعد البلوغ والرشد- 


)١(‏ وداره تتاخحم داري لي تحاذيها (بجمع البحرين). 

(؟) اشارة الى قوله تعا! آنكتم منهم رشدا فادفعوا الييم لثواطي» النساء. 5. 

(5) راجع الوسائل:باب :من ابواب مقدمةالعباداتج ١ص 7١‏ وباب ١‏ و؟ من كتاب الحجرج1 
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الى(١)‏ حكم الحاكم فتأمل. 

فان الظاهر أن الضابط حصول العلمء بل الظن المتاخحم له إما بالاختبار 
عن لي رد كات عي ل ا رطس امال وصفطه ول رقا فى حر عراف 
الصحيحة بالنسبة اليه في نظر العقلاء, أوحكم الحاكمء أو شهادة عدلين» سواء 
كانا عدلين على الرجل أو الرأة» أو اربع نسوة أو امرأتان وعدل عليها لصدق الآية 
والاخبار. 

ولعل دليل سماعالثعدلينني"الرشد, بل في البلوغ بالسن والائبات دون 
حصول المنيّ مع امكان ملماع قوله حبِمنٍ على ماذكرعن العامة لعدم امكان 
إثباته بالشهود لعدم اطلاح خَيرََبه"الآ تآدرأ كخروج العدة بالحيض من النساء 
وللزوم ا حرج في الجملة كَل تيبلاف »السنق” والانبات» فانه يمكن اطلاع الغير 
عليه ويبعد إظلاع نفسه عليه والرجل في المرأة. 

هو الإجاع(0), وعموم كونبها حجّجة شرعيّة إلا في بعض نادرمثل الزنا 
لدليل مخصوص على الزيادة هنا. 

وأما سماع أ نساء هنا أو رجل وامرأتين في المرأة, فكأنه لذلك), 
ولعدم اطلاع غيرهنَ غالبا فلو شرط الذكور يلزم الحرجء فتأمل. 

قوله: «وصرف امال السخ» كون صرف امال في التقرّبات وأصناف 
الخيرات ليس بتبذير أو اسرافاًمنافياً للرشدء هو الظاهرمن الكتاب والسدةء إذ 
الترغيب والتحريص على الانفاق فيهما كثير جدأ ولابمكن حصره. 


() هكذا قي التسخ كلها مطبوعة وتخطوطة. 
() خبر لقوله قده: دليل سماع العدلين. (م) يعني للإجاع . 


لس سس سس حبحب 
اج أسباب الحجر لذفا 


وكذا الايشان ويكتي في ذلك ايشار أميرالمؤمنين عليه السلام: المسكين 
واليتيم والأسير, على نفسه وولده وزوجته وأمته مع كونهسم صائمْين وشدة حاجتهم 
وإمكان رفغ حاجتهم بقل مما أعطاهم . 

فانه نقل في التفاسير انه عليه السلام استقرض من يهودي ثلاثة أصوع من 
شعير وطحنت فاطمة عليها السلام كل ليلة صاعاً واختبزت خسة أقراص بعددهم 
فاعطاهم ايَاها وتركهم بلا عشاء وماذا قوا كلهم الا الماء في هذه الثلاثة الليالميء 
وني النبار كانوا صواماً فشزلت فيهم سورت هل أقى بمدح عظم لم ينله الآ هم 
م00 

قال في مجمع البيان: وليس أذلك مخصوصاً بهمء بل كل مؤين يفعل ذلك » 
ينال ذلك (00. 

وني فعله صلوات الله علي ه كاله عل 'مَانق ل وتزون لهل أقى أحكام ذكرنا في 
مجمع برهان القرآن وذكرت فيه بعض الآيات الآخرمثل: «لَنْ تَانُوا البرّحتى 
سنفِقُوا»(م, «واتى الماك على حُبّهو0). 

واشرت الى بعض الأخبار أيضاً مثل ماروي صحيحا في وصيّة رسول الله 
صِلَى الله عليه وآله لأميرالؤمنين عليه السلام: ياعلي أوصيك في نفسك بخصال 
فاحفظها ثم قال: الهم فاعنه (وذكر منها) بذلك مالك ودمك دون دينك ثم قال 
عليه السلام: أما الصدقة فجهدك حتى تقول اسرفت ولم تسرف (0). 

(1) تفسير البرهان ج 4 ص 4١4‏ طبع السالك حديث * لكن ليس فيه انها عليها السلام طحنته كل 
ليلة صاعاًء نعم هومستغاد من مجمع البيات للطبرء 
(1) عبارة امجمع هكذا: وهي جارية في كل مؤمن فعل ذلك لل عزوجل.فلا حظ الجمع جه ص 418 

طبع مطبعة صيدا (سوريا). 


() آل عمرانة- 05 (4) البترة- /لا0. 
(6) الوسائل باب+ حديث١‏ من ابواب الصدقة ج< ص757. 
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ولاسرف في النيرات مشهور, والآيات والأخبار الدالة على الانفاق 
والترغيب والترهيب على تركه. لايعة ولايحصى كثرة(). 

وذكرت حمل قوله تعالى: «ولا تبسُطها كلّ التشْط»()) الخ فارجع 
اليه (0) هذا. 

ولكن قال العلامة في السشذكرة: وصرف الأموال في وجوه الخير 
كالصدقات, وفك الرقاب, وبناء المساجد والمدارسء واشباه ذلك , ممّن لايليق 
به -كالتاجر وشبهه- تبذير وبه قال بعض الشافعية لانه اتلاف للمال قال الله 
تعالى: «ولا تَبْسُطها كل الببيط© الخ 

وهي صريحة في اللي عن ذلك , أودليله ليس بتامَ؛ على انه لو كان 
الدليل تاماً لدلَ على_كون مِثْلَ دن" آسرافاً بالنسبة الى كلّ أحد فيمكن كونه 
نخاصاً به عليه السسلام فيلك القت ؤنجوة»-والاميلزم المنع من الايثار الذي دلّت 
على ذلك الاخبار والآيات كها تقدمء ومشل قوله تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خَصاصّة»(4), أي حاجة في وصفهمء وهو أعرف قدس الله سرّه. 

وأيضاً لولم يظهر لقوله: (مع بلوغه) هنا فائدة إلا ان يكون اشارة الى كثرة 
المال بحيث يبقى مايحتاج اليه فعناه صرف امال في اخيرات ليس با 
المال ذلك ممعنى كون ذلك فاضلاً عمّا يحتاج اليه أو المراد كونه لاي 
مثل مااختاره في التذكره مع إجمال. 


(1) راجع الوسائل يباب 1 وه و3 و9 وادوة و١1‏ 119 و1 و4 و18 159 وا وال و10 و10 ولك 
و4 و61 واه من أبواب ١‏ 
() الاسراء- واج 
(م) يعني ارجع ل كتاب مجمع برهان ارقن 
(4) الحشر وى 


وصرفه في الاغذية النفيسة غير ا ملائمة اله (بحاله خ) تبذير. 
ولوطعن (٠)في‏ السن غير رشيد لم يزل الحجر. 


واما ماذكره في شرح الشهيدد)) فغير واضح وتخالف ‏ مذهب اللصنف() 
في الجملة من الأمور الضروريّةء مثل أداء الديون مع الطلب ودفع حاجة النفس 
والزكاة والمخمس أو بلوخ الصرف الى الخير واصابته يعنى لايكون القصد الا لله 
فيكني تأكيداً لقعصد القربة فقط ونني الرياءوالسمعة, وا من والاذى وساثرامضيّعات 
التي قليلاً ما ينفكَ عنه العبادة, 

ويؤيّده وجود لفظة (في الخير) في بعي النسخ أو يكون الراد بلوغ الرشيد 
الصارف يعنى ليس بسرف بشرط بلوغييا 

ويؤْيّده عدم الخير في الخبر بي نسخة ويكونا اشارة الى رد من يقول بعدم 
ذلك فتأقل. 

قوله: «وصرفه في الاغذيّةتالخ» كأنه ”مدق الاسراف (؛ )والتبذير(ه) 
ا منبي عنه ولعله لاخلاف فيه 

قوله: «ولوطعن في السن الخ» ووجهه ظاهر, وهوظاهر الكتاب من 


(1) طمن في السنء شاخ (المنجد). 

(؟) وهو الشهيد الثاني في شرح الشرايع (اللسالك ) فراجع المسائك ج١‏ ص4 ؟ غندقول: الصف 
(اما السقيه الخ). 

(0) يعني به امحقق صاحب الشرليع . 

(4) قال الله تعالى: «وانُوا حقّه يوم حصاده ولا تسرقُوا» الانعام- ١4١‏ وقال عَرُوجلٌ: «وكلوا واشربوا 
م يُسرفوا وليقتروا#الفرقان- ٠0‏ وال جل 
وعلا: «ولاتأ نوا اسراقاً وبد اراً ان يكثروا» النساء + وقال جا ومرّ: «إن لله لاييدي من هومسرف 
كذاب» غافر .4 وغيرها من |/ 


ولاشرُوا» الاعراف  ٠١‏ وقال عز من قائل: «والذين اذا 


«وآتٍ ذَاالقربئ حمّه وامسكين وابن السييل ولا تبذر تبذيرأ» الاسراء - ١١‏ وقال 
ا مبذرين كاثوا إخوان الشياطين» الاصراء- 79 


54 كناب الديون ج35 


تعليق الاعطاء على ايناس الرشد( ): فها لم يونس لم يعط وكان السن ماكان. 
ويدل عليه الاستصحاب, فانه دل على عدم الاعطاء حتى يزول وما زال 
بدليل أصلاً فبق. 
ويد عليه الأخبار(؟) أيضاً ولايحتاج الى ذكره الا انيم رجهم الله 


يذكرون ذلك اشارة الى رد الي فانه قال في الخلاف: عند أني حنيفة: 
ينتظرون الى خخس وعشرين لأنَ مدّة بلوغ الذكرعنده بالسن ثماني عشر سنة فاذا 
زادت سبع سنين -وهي معتبرة فيتفيّر أحوال الانسان لقوله عليه السلام: مروهم 
بالصلاة لسبع ‏ دفمع اليه مالهي»الؤنس فيّ#رشد أولم يونس» وعند أصحابنا لايدفع 
اليه ابد الا بايناس الرشد.| 

وضعف مااخحتاره بو حَتبقَة"ودَليلَه واضح, وكونه عخالفاً للعقل والنقل 
أوضح. 

اما من جهة العقل فانه يقتضي عدم زوال الحجر الا مع زوال موجبهء وهو 
عدم البلوغ وعدم الرشد, ولادخل للسن في ذلك فان الغرض حفظ امال وذلك لم 


يمكن الا معهها. 
وامَا من جهة النقل فان الآية(") والاخبار دلّنا على اشتراط ايناس الرشد 


على ان دليله يقتضي الاعطاء -بل البلوغ- في رابع عشر. 
وان الغرض عدم ايناس الرشد فكيف يقول بتغيّر الحال وان سلّم مطلق 


(6) هي قوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى أذا بََخوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفئا الهم 
اموالهيم» النساء5. 


التغيّر فلا يستلزم الا عطاء وهوظاهر. 
وان الخبر لادلالة له على ماقاله أصلاً فكأنه لذلك اختار اصحابه خلاف 


مااختاره. 

ثم إِنّه لافرق بين الذكر والأنشىئ في هذا الحكم عند علمائنا أجمع قاله في 
التذكرة وادعى فيها أيضاً الإججاع على استقلال المرأة في التصرف في مالحا بعد 
البلوغ وهو ظاهر العقل. 

ولكن ورد في بعض الأخبار الصحِيّح(؛) عدم جوازعتقها واعطائها من 
مالها من غير اذن زوجها. 

فكأتها محمولة على تأكد املتحياب الاستّيذان أوعلى اطلاق (ماها) على 
(ماله) نجوّزاً أو تقتضيه الادلة أيضاً, 

واعلم انه لابد من الا حبار لتبوت ارم يتات حال الصبيّ كما دل 
عليه قوله تعالى: «وابتلوا» فانه الامتحان والاختبار, والإججاع والأخحبار(؟) أيضاً 
يدلان عليه. 

قيل في كيفيّته, أن ينظر فيا يلاممه من التصرفات والاعمال؛ فان كان من 
أولاد التجار فوّض اليه البيع والشراء لامعنى أن يبيع ويشتريء بل بماكس في 
الاموال على هذا الوجه أو يدفم اليه المتاع ليبيعه ويراعي الى ان يتم المساومة ثم 
يتولاه الولي وتحوذلك » فاذا تكرّر منه ذلك وسلم من الغبن والتضييع واتلاف 
شيء من ا مال وصرفه في غير وجهه: فهو رشيد. 

: وان كان من أولاد الاكابر الذين يصانوت عن مباشرة البيع فاختباره ممّا 


1ص قا 


(1) راجع الوا 
(؟) راجع الوسائل باب 4 من ا/ 
جاص لت 


جاص 59 وباب ١‏ و1 من كتاب الحجر 
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يناسب حال أهله بأن يسلّم اليه نفقته لمدّة معيّنة لينفقها في مصالحه أو في مواضعه 
بان يستوفي الحساب على معاملته ونحو ذلك . 

وان كان انث لم تختبربهنه الأمور, لأنَ وضعها لم يكن لذلكء وانما تختبربما 
يلائم عادة أمثالها من الاعمال كالغزل والخياطة. 

وأيضاً قيل: لما كان الرشد ملكة فلا يتحقّق الا بتكرّر الفعل. 

والظاهر الذي نفهمه ان الضابط هوحصول العلم أو الظن المتاخم له بانه 
ضابط لاله ولايصرفه ال في الاغراض الصحيحة عند العقلاء بالنسبة الى حاله بايّ 
شيء كان ولايعيّن لذلك,اثثر وشي كفلا يتعيّن في اولاد التجار البيع» ولافي 
غيرهم عدمهء بل اذا علم أو ظن متاحجا للعلم من ايّ شيء كان يحصل الرشد. 

وانه لايحتاج الى ايقاج البيع5"لآمن الولي ولامن غيره. 

وانه قد لايعركا كيك ولاه الجَارويرَه غيرهم لعدم علمهم وان كان 
اولاد الاكابر قد يعرفون البيع ولايعرفون غيرهء بل ينبغي كونهم بحيث لو كان امال 


بيدهم لايضيّعونه ولايصرفونه في غير الاغراض الصحيحة وأنّهم ان ارادوا البيع 
ونه لايفعلونه مسن غير تحقيق» بل يصبرون الى ان يحمّقوه ثم يفعلوه حتى لايتغابنوا 
فيه وذلك كافي. 


ولايحتاج الى العلم السابق والمعرفة السابقة» ولاكونه صنعة ابيه ولاحصول 
اللكة بتكرار الفعل» بل لابد من حصول العلم بتلك الملكة الآن بهذه الافعال. 

وان صرف مال أولاد الأكابر في مصالحهم مشكل قبل حصول العلم 
بالرشد والاختبار (مثل بيع الاختبارخ). 

ولأنه قد يكون الاختبار قبل البلوغ كما صرّح به في التتذكرة الا انه قال 
بصححته حال الإختبار واستثناه من عدم صحّة تصرفات غير البالغ. 

وفيه تمل وهذا قال من قبل: يبيعه الولي. 
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وأنه قد لايسرف صرفه في مواضعه ولكن اذا اعطى يحفظه حتى يتحقق 
ذلك فيفعل سواء كان بيعأ وشراءً أو صرفاً في مصالحه. 

وأيضاً لانكلف الرأة بالصناعة, اذ القصود العلم بعدم تضبيع المال 
وحفظه وعدم صرفه في غير الاغراض الصحيحة: لااكتسابه وعدم تضييع وقتها 
وتحصيل امال فينبغي اختبارها بشراء آلات الغزل والخياطة والنساجة واعارتها 


واستيجارها و استيجار المغزّلات وحفظ متاع البيت من التضييع بأن تحفظ عن 
الفارة والسنور وغيرهما ممايضيعه. ووضعه فيببحل لايضيمع غالباً وامثال ذلك . 

قال في التعذكرة: انما تختبر بان يفو ض] ليما مايفوض الى ربّة البيبت من 
استييجار المغزلات وتوكيلها ني شراء القطن والكتان والإبريسم والاعتناء 
بالاغتزال والاستنساج» فاذ! كانت صقي ذَلَكُ حافظة للمال الذي هوني 
يدها مستوفية 1ا استاجرت من الاكراء هق رُشيدة* 

وبالجملة الغرض حصول العلم و الظن المذكور بأيّ شيء كانء وأنّ 
الاختبار ينبغي كونه قبل حتى لايلزم تأخير الاعطاء والمنع عن ماله. 

ولِأنّ الآية تدل عليه, لأنه سمّاه حينئدٍ باليتيم وذلك -حقيقة انما يكون 
قبل البلوغ» ولأنه جعل غاية الابتلاء» هو البلوخ . 

ولكن ظاهر قوله تعالى: «فإِن آنشتُم منهُم رشْداً فاذقّعوا إلهم 
اثوالهم»() يدل على دفع ا مال بعد ايناس الرشد بلا فصل» فلو كان قبل اللو 
لزم وجوب الاعطاء بعد الرشد قبل البلوغ وهو, الإجاع. 


ولايبعد صدق اليتم على البالغ القريب من زمان عدمه باعتبار ماكان وهو 
شايع 


() السام 


كا كتاب الدبون اع 


(الثاني) الجنون, ومنع من التصرفات اجع الى ان يككل عقمله 
ولو كان يعتوره أدواراً صحَ تصرفه وقت افاقته. 


1 معلوم أن الابتلاء لم ينته الى حين السبلوخ فكأته مقيّد بعدم الرشد 
أيضاً بقرينة قوله: «فإن آنستّم» أو أن المراد من «ابْتَلوا» هوعدم اعطاء امال 
والتقدير ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا التكاح ورشدوا. 

ومكن أيضاً تقدير (فبلغوا) بعد قوله: «آنشْتُم رشدأً» أيضا فيكون 
الاختبار مق دماً فلا يبعد جواز الأمرين بجواز التقنديرين» ولكن الظاهر الأول 
فتأمل. 

وان الظاهر صحّة المثأملات والتصيرفات التي وقع في حال الاخشبان مع 
ظهور كونه رشيداً حينئذٍ اذا كان بالغ لحصُول الشرائط الى نفس الأمزء بل عد 
المعامل أيضاً فيدخخل تحبتوعموم أدلة'ضحة البيع ونحوه وهو ظاهر. 

ولأنه تصرف درك آم يله 

واذا كان الابتلاء قبل اليلوغ فالظاهر عدم الصحّة بناءً على قوانينهم . 

ويحتمل الصحّة كا قاله البعض وكا في التذكرة لظاهر الآية. 

وفيه تأّل فان الظاهر فرض الابتلاء بعد البلوغ أو تقدير البلوغ أيضاً بعد 
الايناس كيا مرّ جمعاً بين القوانين وهوظاهرء فان الصبيّ الغير البالغ اذا لم يصلح 
لايصلح دائماً حال الاختبار وغيره» والاختبارغير موقوف على صدور التصرف منه 
صحيحاً حتى يقال: به هنا للضرورة ل مرّ. 

على ان الآ لاتدل على صحّة المعاملة حال الاخمتبان وافا تدل على 
الابتلاء قبل البلوغ ودفع امال بعد الرشد. 

قوله: «الثاني الجنون الخ» دليل حجر اجنون -ومنعه عن جميع تصرفاته 
حتى يفيق ويزول | لجنون فيصح تصرفاته حال الافاقة وان كان ممّن يحصل له 


ولو ادعى وقوع البيع مغلاً حالة (حال خ) جنونه فالقول قوله 


مع يمينه . 
(الثالث) السفه ونع السفيه -وهو المبذّر لأمواله في غير 


الأغراض الصحيحة عن التصرّف في ماله. 


الجنون ادوارً. هو العقل والنقل(١)‏ وهوظاهر, 

قوله: «ولوادعى وقوع البيع السخ» يعني لو ادعى اجون ال معلوم كونه 
مجنوناً بعد افاقته. وقوع البيع زمان جنونه, وانكره المشتري فالقول قول لمجنون» لأنّ 
الأصل بقاء الملك على مالكهء ولاستصحابيةتجال الجنون الى ان يعلم زواله وليس 
بمعلوم, ولأنه اعرف يحاله. 

فلا يعارض ذلك بأصل الضحَة وعدم الِمُساد لكثرته, ولأنه قد يمنع كون 
الصحّة أصلاً نعم قد يكون ظاهراً من حال كلم . 

فان الأصل عدم البيع وَعَدَم'الصيعة) أنه تؤقوفة على الشرائط ا معلومة» 
والأصل في الكل هو العدم. 

فلا يرد عليه ماأورده الحقّق الثاني: أنه لاأقل أن يكون هنا الترؤد كما فعل 
الصنف في القواعد والتحرير وذلك لايوجب أولويّة قراءة (ادعى ) بناء للمجهول 
بمعنى أنه لوادّعى مدم على امجنون بعد الافاقة أَنَّ البيع كان وقت الجنون فالقول 
قول المحنون كما قاله أيضاً. 

لأنه حلاف ظاهر امن وخلاف ا مسألة المذكورة في غير هذا المتن وان كان 
الحكم أوضح فتأمل. 

قوله: «الثالث السفه السخ» وجه منع السفيه عن التصرف المالية(؟) 


(1) راجع الوسائل باب ١‏ من كتاب الحجرج ١‏ ص 16١‏ وباب © من ابواب مقدعات العبادات 
جاصم. (؟) هكذا في النسخ كلها ولملّ الصواب التصرف ااني أو التصرفات امال 


56 ا كتاب الديون اج 


لنفسه -من دون اذن الوليّ مطلقاً 
الإجاع ظاهراً وظاهر الكتاب()» وقد مرّ. 

والظاهر أنه غير صحيح() أيضأء لانه بعد ثيوت انه ممنوع عنه وعلة المنع 
عدم صلاحيته له عدم الصحّة ظاهر. 

واما توكله لغيرهء فالظاهر أنه صحيح أيضاً ان وقع بشرائطه للأصل وأدلة 
جواز التوكل وصدور البيع؛ عن اهله في محله مثل» ومنعه من التصرف في ماله 
لاحتمال اضاعة ماله. لايستلزم منعه عن مال غيره باذنه مع الأمن من التضييع» 
اذ قد يسامح في ماله دون الاير مكوكذا في ماله بدون اذن الولي وتعيين ان 
للمبيع مشلأء الرفع العلّة القلعضية وهي أباتجداع واحتمال التضييع؛ مع صلاحيته 
لايقاع العقد واعتبار كلامه »43 تقم"وتترّج ماهو مستقل بهء للنص(0) والإجماع» 
وبتي الباقي. 

ومكن ان يكون اجازة الوليّ أيضا كافياً على تقدير جواز العقد الفضولي» 
والا فلا كبا هو الظاهر. 

اننا ده سات فين موده كز مريت قدا نايل ل وهو لني 
أشار اليه الصنف بقوله: وهو المبذّر أي الصارف لامواله في غير الاغراض الصحيحة 
أي في نظر العقلاء غالباً بالنسبة الى حاله. 

فصرف المال في الحرّمات وتضبيعه مثل القائه في البحرء سفه بإجماع الأمّة 
كما يفهم من التذكرة كا مر 

وكذا صرفه في الاطعمة والاشربة والمأكل والمشرب الغير اللائق بحا 


مع إصابته الصلحة والربح أم لا هو 


)١(‏ وهوقوله تعاق: «ولاتؤا السفهاء لموالكم الآبدن النساء 6ن 


ج53 أسباب الحجر للذا 


فلوباع أو وهب أو أقرّيمال أو أقرض» لم يصح؛ مع حجر 
الحاكم عليه. 


بحيث يعاب على ذلك عرقاً وغالياً. 

والظاهر أن المراد عدم الرشد لامجرد الاتفاق. 

فالذي له ملكة حفظ امال عن الضياع وعدم صرقه الا في الاغراض 
الصحيحة اللاثقة بحاله في نظر العقلاءء رشيد, والذي ليس له تلك سفيهء هذا هو 
الفهوم من كلام اكثر الأصحاب بحسب الظاهر فهو متفق على اعتباره. 

واما اعتبارمايزيد عليه من ملاحظة اصلاح الموجود وتحصيل المعدوم 
والاشتفال بالاعمال التي ينبغي وقوعه(!) من يأل كبا صرّح به في شرح الشرائع 
ويفهم من كلام البعض في الجملة في بيان الاخبارمثل اختبار المرأة بالنساجةء 
فهوغير ظاهر الدليل والأصل ينفيه. 

وظهور عدم صدق السفيه عل عَاكم'ذَلك لَه وعزفاًوشرعاء وتسلّط الناس 
على أموالهم وعدم جواز منع الناس عن أموالهم عقلاً ونقلاً الا ماخرج بدليل» يدل 
على العدم فتأقل. 3 

قوله: «فلوباع أووهب الخ» تفريعه ظاهر بعد ثبوت ماتقتمء وقوله: 
(مع حجر الحاكم) اشارة الى أن ذلك ظاه رمع حكم الحاكم بسفهه: واما بدون 
ذلك فيجيء الاشكال في المآن» ووجهه. 

وهذا الكلام يشعر بعدم الثبوت الا مع حكه فتأقل . 

وامًا عدم سماع اقراره فهو بالنظر الى ظاهر الشرع وحكم الحاكم بذلك » 
سواء قر بثبوت شيء في ذمته بالدين أو إتلاف مال» وقبل السفه والحجرء أو بعده 
فان اقراره حينئرٍ غير مسموع. 


)١(‏ هكذا في النسخ كلها والصواب وقوعهار 


نذا ٠‏ كناب الديوة اج 
ويصح تصرقه في غير المال كالطلاق» والظهان والخلع» 
والاقرار بالحد, والقصاصء والنسب. 


ولايسلّم اليه عوض الملع . 


واما بينه وبين الله فالظاهر انه مكلف بالخروج عنّا أمته مطلقاء فلابك 
ان يسلّم ماأقرّ به الى المقرّله خفية ويجوزله أخذه اذا كان حقاً ثابتاً في ذتته قبل 
السفاهة وصرّح به في التذكرة. 

واما إذا كان المالك سلطه على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر, فقال في 
التذكرة: لايجب عليه أداء ذلك ولأنه بتسليطه السفيه على ماله مضيع لمالهء فلا 
عوض لهء فكأته أثلفه بنفسي 

هذا مع عدم عللمه بسفهه مشكلء بل مع علدمه أيضا فانه على اليد 
ماأخذت(١)‏ وما سلّمه اليه آلا بَعَونة بل يكون حينئلي مع علمه بعدم لزوم العوض 
سفياً أيضاً كالمتصرفة قَإتيرتعال اع ملكةةولايلزم عدم العوض بتسليطه بلا 
عوض» كاهبة ونحوها فكيف على وجه العوضء فالظاهر العوض بناءً على قوانينهم» 
قافهم . 

قوله: «ويصح تصرفه الخ» دليل ذلك كله حتى النسب -ولكن من 
دون الشفقة وان كان نسباً موجباً لذلك في غير السفيه الأصل والأدلة من 
العمومات الدالة على جواز تلك التصرفات وعدم شمول دليل السفه هاء وانه لامنع 
من غير الماليّة. 

والضابط انه انما المنع عن التصرفات الماليية لاغين. 

والظاهر أنه مجمع عليه أيضاً. 

واما وجه عدم تسليم عوض الخلع له فهو أنه تصرف مالي ممنوع فلا يجوز 


() ياجع عوال اللآييج ١‏ ص 584 وهم وج؟ ص 40م ويج ص 4؟ وص 01» مع ذيلها. 


ج31 أسباب الحجر يننا 


ويجوز ان يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما. 

ولو اجاز الوليّ بيعهء صخ. 

(الرابع) الملك . فالعبد والأمة حجورعليهما لاملكان شيئاً ولو 
ملكهما مولاهماء ولوتصرفا لم يمض الا باذن اللول. 

(الخامس) المرضء ونع الريض من الوصيّة باكثرمن الثلث 
مالم يجز الورثة. 


ذلك فلا يخرج عن العهدة بذلك . 

قوله: «ويجوز أن يتوكل الخ» قد مرَِيلهء وكأنه اشار الى خلاف بعض 
العامة حيث لم يوه ولعله لاخلا ف اعندنا. 

وكذا دليل قوله: (ولو اجاز ببعهتهيم) فتذ كر 

قوله: «الرابع الملك البتخ» ظايهزهم عدم الفرقابفي منع اللملوك وحجره 
عن جميع التصرفات بدون اذن المول الا الطلاقء فانه بيد من أخذ بالساق)- 
بين القول بانه يملك أمْ لاء ولعلّ دليلهم الإجماع ولانعلم ذلك . 

والحكم غير واضح فيا بملكه على تقدير القول بانه مالك » وهو الظاهر كما 
مرّفتأمل. 

هذا وظاهر امتن أنَّ الحجر بسبب عدم الملك» وانهما لاملكان» وأنه لايفيد 
الاجازة, بل لابت من الاذن الا ان يعمّم الاذن بحيث يشمل السابق واللاحق. 

قوله: «الخامس المرض الخ» الظاهر انه ليس بحرام» بل معنى المنع هنا 
عدم مضيّ تصرفاته في اكثرمن الثلث الا باذن الوارث. 

ودليله أخبار كثيرة() مع الشهرة العظيمة» بل كاد ان يكون إجماع 


(1) عوالي اللآليوج ١‏ ص 774 حديث 150 ولاحظ ذيله. 
(1) راجع الوسائل باب ٠١‏ و١1‏ و16 و15 من كتاب الوصايا ص 701 ابا ج17 


51 كناب الديو 0 
وف التبرعات ا منجزة» قولان. 


الأمّة, فلا يلتفت الى الشك والشبهة. 

قوله: «وفي التبرعات المنججزة قولان» القول بلزوم المنجزات وصحتهاء, 
قول الشييخ في النهاية» والشيخ المفيد» والقاضي » وابن ادريس رهم الله وظاهر 
التهذيب والفقيه. 

وبعدم القبول إلا في الغلث وهوقول ابن الجديد والشيخ في المبسوط 
وامتأخرين» والمصنف هنا نقل القولين من غير ترجيح» وفي باب الوصيّة اختار 
الثاني» ونقل عن الصدوق أيضأ مع إن ظاه ركتابه الفقيه غير ذلك . 

ودليل الأول أظهري.وفو الأ ), والاستصحاب» وتسلط الناس على 
أموالهم عقلاً ونقلاً كتابأزم) وستة(م) وإجماعأء وأدلّة صحَة الهبة(») والعتق 
وا محاباة مثلاً لوفعلها حال مَرَضتهَمَوَالامخانالصريحة الصحيحة وغيرها. 

مثل صحيحة أن يتيك 'إنحامطي >الثقة بحن أني عبدالله عليه السلام قال: 
الانسان أحق مماله مادامت الروح في بدنه(ه). 

وصحيحة محمد بن مسلم في التبذيب والفقيه_عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه وأوصى بوصيّة وكان أكثر 


رقر مك 
(4) لعله اراد اطلاق ادلّة صححة الأمور الذكورة. 


فلم نقف على خبريدل بالخضوص عل صحتها 
حال امرض مطلقا بن ورد مايدل على خلافه فراجع الوساثل بابعه حديث7 من كتاب الهبات وباب11 
حديث” وه و وه و11 و١1‏ 139 من كتاب الوصايا. 

(0) الوسائل باب ١0‏ حديث + بسند الشيخ ره من كتاب الوصايا.. 


سس بمج 
ج31 أسباب الحجر للف 
لس 31 77ب يبب 


(السادس) الفلس. 


من الثلث؟ قال: بمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيا بى(0. 

وحسنته -أيضاً عن أني جعفر عليه السلام في رجل أوصى باكثر من 
الغلث واعتق مملوكاً (مماليكه ثل) في مرضه؟ فقال: ان كان اكثر من الثلث رد الى 
الثلث وجاز العتق(). 

فقول شارح الشرايع: وعليه شواهد من الاخبار الا ان في طريقها عماراً 
وسماعة(م) وهما فاسد الرأي لكهما ثقنتان محل التأمّل وغيرها من الاخبار 
الكثيرة(). 

ومكن حمل غيرها على الاستجناب» وَأَنّالأولى ترك ا مال للورثة والوصيّة 
مع عدم صحيح صريح في كونها كالوة ويج عاني الوصيّة تحقيق المسألة وقد 
كتبت فيه رسالة منفردة وججعت فيها أ اهوكرت وجوها للجمع بين الأدلة. 

قوله: «السادس النقَلَِق) ليس الخترض مرتُملقاً معناه اللخوي» 
فتركت(0). 

قال في التذكرة: واما في الشرعء فقيل: من عليه ديون لايني بها ماله 
ويشمل من لامال له ومن له مال قاصر. 

وقد دل على تفسيره تفسير الدبيّ صلَى الله عليه وآله مفلس الآخرة حيث 
قال صلَى الله عليه وآله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يارسول الله ا مفلس فينا من 
لادرهم له ولامتاع» قال: ليس ذلك المفلسء ولكن امفلس من يأتي يوم القيامة 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ حديث + من كتاب الوصايار 
(؟) الوسائل باب 0 حديث 4 من كتاب الوصايا. 
(6) راجع الوسائل باب ١/‏ حديث 4 ولاو١٠‏ وحديث! و7 و١١‏ من كتاب الوصايا. 
(6) راجع باب 10 من كتاب |! 
(0) يمني لالم يكن متعلقاً معناه اللغوي تركت ذكر معداه اللغوي. 


دنا كتاب الديون ج53 


ويحجرعليه بشروط اربعة, ثيوت الديون عند الحاكم: 
وحلوفاء وقصور أمواله عنهاء وسئوال أربايها الحجر. 


حسناته أمثال الجبالء ويأقي من قد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من 
حسناته وهذا من حسناته: فان بتي عليه شيء_أي من حقوق الئاس أخذ سيئاتهم 
فرةت ثم صك في التارز). 

هذه تدل على تحرم الغيبة ونحوهاء وكونها 
سيئات البعض الى بعض كسائر الروايات(0) 

ثم حجره على من له مال في الجملة في عدم تصرفه فيه وفي المتجدد بنحو 
الاختطاب, وعلى من ليس لي#ظال فق الأخير فقط. 

وقال في التذكرة: للحجر شَكروظٍ خسة, المديونيّة, وثبوت الدين عند 
الحاكم, وحلوهاء وقصور ماك يدعبا" واتماس الغرماء أو بعضهمء و بعد حجر 
الحاكم بمنع من التصترقانتة إلَالّة,في الوجود وألتجدّد زمان الحجر فقطء لا من 
التصرف في نفسه وسائر المعاملات الغير لمتعلّقة بالمال الموجود ويتعلق الديون زمائه 
بعينه فلا يجوز له التصرف فيه بوجه ومن وجد عين ماله يكون أولى بها(م). 

ولعل دليل هذه الأحكام كلها هوالإجماع, وكذا عدم حصول الحجر 
الشرعي الا بحكم الخاكم. 

ولعل هم بعض الأخبار من العامة أومن الخاضة, وما وقفنا عليه نعم 
اختصاص الديان بعين ماله يدل عليه بعض الأخبار وسيجي*. 

قوله: «ويحجر عليه بشروط اربعة الخ» هي الأربعة الأخيرة المذكورة 


)١(‏ مسند امد بن حنيل ج ؟ ص +70 وص 766 و لا وقد نقله الشارح قدم بالمنى. 

(؟)راجع الوسائل :وياب اص 041 

(6) قوله: للحجر شروط الى هنا مذكور في النذكرة متفرقً وقد جمه الشارح قدس مره ولخقها فراجع 
الفصل الثاني من اللقصد الثالث في افليس من التذكرة. 


ج34 أسباب الحجر هنف 


فلوسأل هو أو تبرع به الحاكم أو كانت أمواله مساوية أو 


ويثبت حجره بحكم الحاكم بهء ويزول بالأداء ولايشترط 
الحكم. 


في التذكرة» وترك الأول لاستغنائه عنه بشبوت الديون عند الحاكم فانه فرع 
المديونيّة وأراد في التذكرة التفصيل. 

قوله:«فلوسأل هوالخ» بعد ثبوت الشرائط المقررة» تفريع عدم ثبوته 
-بسئوال نفسه الحجر أو تبر الماكم فالظافرّعِدم الجواز له الا برضاءء وعل غير 
وجه الالزام» بل نظراً لمصلحته أو ميناؤاة أموآلة ليون بمعنى حصول الوفاء للديون 
الحالة وان لم يف بالكل أو كان زائذا أوكانت الذيوبُ التي تستغرق ا مال غير حالة 
مؤْجّلة كلها أو بعضها ظاهر. 

قوله: «ويثبت حجر الخ»كَدَتْقلَ الجاع "عدم ثبوت الحجر المراد 
إلا بحكم الحاكمء فنع وجود جميع شرائطهء لاممنع من التصرفات في ماله باسرها 
وليس للغرماء منعه من شيء الا بعد الحجرء ويفهم على ذلك» الإجماع من 
التذكرة وغيرها. 

ولكن استشكل في جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرّف قبل 
حجر الحاكم له سواء كان مبيعاً أوقرضاً أوغير ذلك . 

ولكن ظاهر الرواية(١)‏ من العامّة والخاصة -وستجيء-عدم التوقف(/)» 
فان كانت حجّة لابأس بالعمل بها ولايدلَ الأصلء ولك (0) المفلس بالعقل 


(1) يعني قوله عليه السلام: من وجد متاعه فهو احق به. 
(1) يعني عدم توقف رجوع صاحب الخاع الى متاعه, على حكم الحاكم يحجره. 
(+) هكذا في النسخ كلهاء ولعل الصواب: (وتملّك ) المصد رمن :التفمل عط ا على (الأضل). 


لبلا كناب الديوق اج 


«المطلب الثانٍ في الأحكام» 
والكلام فيه يقع في مقامين. 
(الأول) في أحكام السفيه. 
ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لابمجرّد سفهه على اشكال. 


والإجاع على عدم الجواز بعد وجود الرولية التي هي حجّة ولايصير سبباً للتأويل 
والتصرّف فيهما كما فعله في التذ 5 

ثم ان الظاهر زوال الحجبزاببإلأداء لزوال سببهء فإنَّ السبب هو الدين 
والمطالبة, وهو ظاهر. 

وأيضاً انه كان أبتدائه مش رطأ بوجود الدين الشابت الحال, فكذا 
الاستدامة للعلّة وهوظاهر فلا يقر بقائه الى ان يحكم الحاكم بالزوال لكونه (5) 
كان موجوداً فبحكم” الاستضحاب وجو دحت تعلم الزوال ولايعلم الآ بالحكم 
كأصله, وهو ظاهر على ماأفهم . 


«المطلب الثاني في الأحكام» 
قوله: «ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم السخ» اراد ثبوت حجر 
السفيه بالمعنى المتقدم بعد ان صار رشيداً اوزال حجره ثم صار سفيهاً بحيث لو كان 
باد لا ل ا ل ينبغي التقيبد فان الظاهر أن لانزاع في انه ينبت 
(ثبتخ) الحجر على السفيه المتصل لى سفهه يعدم البلوغ ممجرد السفه وعدم توقفه على 
حكم الحاكمء وكذا زواله بزواله من دون لمتكم للآية(0)» بل الإجماع على مافهم 


منهُم رش دا فادضوا اليهم لثواهم» السام ., 


ج41 أحكام السفيه لقا 


من شرح الشهيد, ولا سيأتي فتأقل. 

فقيل: المشهور توقفة على حكم الحاكم وحجرهء وهومذهب اللصنف في 
التذكرة للأصلء وتسلّط الناس على أمواهم عقلاً ونقلاً(:): وشمول أدلة 
التصرفات؛ تصرفه الذي فعله في زمان سفهه, من الكتاب والسئة» وصدقها عليها 
حينئر» ولعدم الدليل في الكتاب والستة الا على استصحاب السفه الى ان يرشد» 
وأما الحادث بعده فلاء وهذا دليل قويّ. 

ويؤيده الإجماع على عدم تطّقه ف لقي الا بعده. 

ويؤيّده أيضء الشريعة السهلةالسمحةم 

وانه ان كان مجرّد السفه لمجراً يشكل ألعاألات والأنكحة: فان غالب 
الناس يجهول الخال أو معلوم اليفاهة. 

وهو ظاهر مع اعتبار المَدالوَمَمعَدَهه حصا اذا اعتبرنا مااعتبره 
الشهيد الثاني حيث قال: 

وقد عرفت ان الرشد لايكني فيه ذلك (أي اصلاح المال) بل لابد من 
ملاحظة اصلاح الموجود وتحصيل المعدوم بالوجوه السابقة(:) فيتحقّق بالاعمال التي 
ينبغي وقوعها منه وصيرورة ذلك ملكة له يعسر زواها. 

0 وان كان الذي قاله غيرواضحء فان الأصل ينفيه؛ مع عدم الدليل» 
وعدم ذكر الأصحاب والمثقة والحرجء وأنه منتف عن كثيرمن الناس مثل أهل 
العلمء فالظاهر عدم اعتباره. 

ولكن قد نقل الإجاع على أن صرف امال في ا حرّمات سفه وتبذير. 


(١)عوالي‏ اللآليج ١ص‏ 400 رقم 354 
(0) في المسالك -بعد قوله: السايقة: فيكون السفه ترك ذلك فيتحقّق بترك الاشتغال بالاعمال القي 
بنبغي وقوعها من أمثاله ولابد من تقييد صرف ادال في غير الغرض الصحيح يكون ذلك ملكة له (انتهى ). 


7 اكتاب الدبون اج 


قال في الغذكرة: اذا عرفت هذا فان الفاسق ان كان ينفق ماله في 
ا معاصي كشراء الخمور, وآلات اللهوء والقمارويتوسل به الى الفساد, فهوغير 
ف لايدفع اليه أمواله إجاعاً لتبذيره لماله وتضبيعه ايّناه في غير فائدة, وان كان 
فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة (الى قوله): دفع اليه ماله اي عند من لم 
يشترط العدالة. 

وقال في التحرير: وان استلزم فسقه التبذير كشراء (وشراء خ) الخمره 
وآلات اللهى والنفقة على الفاسق يبهذا لايم اليه شي ء لأجل تبذيره. 

كأنه يريد الفاسق مث" حي تفقو والا فهو مشكل فتأمّل. 

فالظاهر أن مرادءإبالإجماع إجماع |لأمّة كيا يظهر من هذا الموضع ومن 
مواضع آخرمن هذا الكتاب 

والظاهر عدم أحَتَصَامةهبالإنعةإء».فاذاًالرشد شرط داأء نعم يحتمل 
تخصيص العدالة بالأؤل كرا مر 

ويؤيّده ماقاله في التذكرة: ولوطرء الفسق الذي لايتضمن تضبيع المال» 
ولا تبذيره فانه لايحجر عليه إجماعاً. 

وفي هذا الإجاع تأمل مضى . 

وقال فبها أيضاً في موضع آخر: ونحن ا ذهبنا الى ان الفسق لايوجب 
الحجر وانه لايشترط في الرشدء العدالة لم يثبت الحجرعندنا بطريان الفسق مالم 
ينضمٌ اليه تضبيع المال في المحارم وغيرها فلا يمكن التخصيص بالابتداء وهو ظافر. 

ولكن يلع الاشكال» فانه لما يخلوعته الانسان فانهم يشترون مالايجوز 
أكله مثل مال الأيتام وأموال الاموات من غير أهلهاء والخمر, وآلات اللهو 
والقمان ويستهملون الرباء ويعطون الأموال» الى (على خ) المفتي واللاعب باغرم 

من اللهو والصيد, والى من يأخذ من أموال الناس قهراً لم خصوصاً أ الحكام 


والظلمة فيازم أن يكونوا سفهاء لايجوز معاملاتهم ومناكحاتهم وأخذ عطاياهم» 


وزكواتهم وخخسهم فانهم سفهاء بإجماع الأمّة على مافهمناه عن التذكرة. 

مع أنّهم صرّحوا واطلقوا جواز معاملاتهم ومناكحاتهم وقبول جواثرهم» 
وقالوا: انها مكروهة. 

بل يمكن أن يقال: صرف المال في العنب بان يعمل خرأء وفي الخشب 
بان يعمل صنماً ونحو ذلك أيضاً صرف في احم فيكون فاعله سفيهاً لايجوز معاملته» 
ومناكحته. مع انهم جوزوا ذلك وقالوا بكراهتها. 

ولاشكٌ أن صرفه -ولو كان قليالاً من لآم للرياء والسمعة وغير ذلك 
من الاغراض الغير الصحيحة شرع أحرام فيكون /وجباً للسفه؛ ومن الذي يخلو 
عه من ارباب الأموال؟ فيلزم عدم حِوَآ رع العطيّة بل الزكاة والخمس عنهم 
فتأمل. 

وبالجملة, التنزه عنه متعسر جذأَء فانه لولم يعامل السفيهء فانه يعامل من 
يعامله ويصعب ذلك أيضاً بانهم قالوا: ان الرشد شرط فلابة من تمقّقه ليعمل 
بالمشروط, فن جاء الى سوق كيف يعرف ذلك» بل كيف حصول الرشد 
الابتدائي الذي هوشرط بالإجاع. 

فالظاهر انهم يبنون على الظاهر ويتركون الأصل» فان حال الانسان انه لم 
يفعل حراماً ولايصرف ماله فيه ويكون حافظاً كا له غير مضيّع له ولهذا اذا طلب 
منه بأل مما يسوى يعرض عن ذلك ولايبيعه بوجه. 

ولعل هذا المقدار كاف للعلم بالرشد المطلوب في جواز المعاملة والداكحة» 
فكأتهم بنواعلى ذلك . 

وهذا مانقل الامتناع والتفخص عنهم صلوات الله عليهم وأمرهم به ولامن 
أحد من العلماء ا مدينين (المتدينين خ) ذلك ويكون الاختبار والتفخص الابتدائي 


نذا كتاب الديون ج31 


لتسليم المال للنص والإجماع والاستصحاب مع عدم الظهور والتحقق. 

ويمكن تخصيص كون الصرف في الحرّمات سفهاء ما اذا لم يكن له غرض 
صحيح في نظر أهل الدنيا في صرف المالء ولكن كلامهم خال عن ذلك الل 
يعلم (اللهخ) والموفق للعلم والمزيل للجهل. 

واما الذي يدل على عدم الاشتراط: وان جرد السفه كاف فهو أنه معلوم 
أن علّة عدم جواز تصرفه هو مجرد السفه وعدم صلاحيته للتصرف في ماله لذلك» 
وهذا نمه الحاكم ولولاذلك لا مبعه. 

والفرق بينه وبين اتلس ظَاهَرمٍ فانه صالح للحفظ؛ والغرض الباعث» 
حفظ مال الديان لطلبهم ذلك فيحتاج ألى زإجركما انه اذا امتنع عن ادائه لابد من 
حاكم يأخذ افهم . 

وأنه كاف ف البسَدَاء قي" الامتتتدامنةكذلك لعدم الفرق ظاهرأ وظهور 


العلة. 

وانه لوجوز له المعاملة يضيّع ماله في الحال ويعطي مايسوى اضعاف درهم 
بدرهمء وهوضرر عظيم. 

فالظاهر نفيه شرعاً وعقلاً وسد باب تصرقه لثلاً يؤل الى ذلك كما فعل في 
امثاله. 

وان ظاهر قوله تعالى: «ولا تؤثُوا الثقهاء اثوالكم الآية»() عام بحسب 
ظاهر اللفظ في كل سفيه. 

ولأنَ تعليق الحكم بالمشتق يفيد عليّة مبدء الاشتقاق وهذا يتبادر أن 
الله هو السفه. 


0 الساءه 


وكذا يفوم من قوله تعالى: «فإت ا مهم هُم رُشداً»() أن عبرّد السفه هو 
علّة المتع لاغينه يزول المنع من التصرف بمجرّد زواله» وأله لادخل لحكم 
الحاكم ولادخل لخصوصية كونه في ابتداء الحال. 

وظاهر قوله تعالى: «فإن كان الذي عليه الحقّ سفياً أوضعيفا أو 
الايشتطيع أن يمل هُوقَكّملِْ وليه( ان محرد السفه موجب لعدم الاملال 
والاملاء والتصرف, وثبوت الولاية من غير اشعار بذكر حاكم ولاابتداء حال. 

لأن معناه على مافي الخلاف وا معنهى وغيرهما (سفيهاً) محجوراً عليه 
لتبذيره وجهله.بالتصرفء ناقص العقّل 'مبِدَرا لو ضعيفاً), أي صبيّا أو شيبخاً 
مختلأء أو لايستطيع أن عل هو (بنفسله خرس أو جه ل أباللغة)ء( فليْمل وليته) الذي 
يلي أمره من وصيح ان كان سيفيا أوضَميقَة أو وكيلاً ان كان غير مستطيع» أو 
ترجان يمل عنه وهويصدقه. 

ويسبغي ان يزاد في الأولينِء الأب أو الجة والحاكم ويعجّرعن الكل 
بالولي, لابالوصيّ » وه وظاهر. 

فيجب ان تحمل (؟)على ظاهرها ويخصّص بها عسوم جواز التصرف 
والتسلّط وأدلّة صحّة سائر التصرفات. 

فوجد الدليل على السفه غير حال الابتداء؛ والضرر يندفع بما ذكرناه من 
جواز العمل على الظاهر, وتجويز كون محرد المكاية(4) كافياً للظن بالرشد امجوّز 


()) البقرة- 145 


(؛) في بعض الدسخ المخطوطة: وتجويز كون جرد الؤانسة في امعاملة كافيا الخ وعليه يكون اشارة الى 
قوله تعالى: «فان آنستُم منه رشدأ» الخ. 


لنفا اكتاب الديون اج 


وانه مشترك الورود لعدم الاشتراط في الابتداء بالإجاع ومعارض بالضرر 
الذي ذكرناه. 

وكأنه لذلك جزم امحقق الشاني والشهيدان بانه مانع» بل نجد عبارات 
الأصحاب كلها في جميع الأحكام في البيع» والاجارة, والوقفء والوصية» والطية» 
وغيرهاء مشحونةٌ باشتراط الرشد من القابل وغيره. 

فيبعد جداً ملها على الرشد والسفه ابتداءً, لانهم يطلقون ويعممون 
ويفرعون عليه الفروعات الكثيرةيحبيث يفهم عدم الدزاع في ذلك كما في اشتراط 
البلوغ والعقل في سائر الأحكاف. 

ويبعد حملها على ألَّ السفه مان أبع أحكم الحاكمء وه وظاهر, 

ومكن أن يؤيّد الأوَلَرََبَانَ هذا حكم على خلاف العقل والنقل كتاباً 
وسئةً وإجماعا فيختصض ققَِصَرَ)/آل "تليق والوفاق وهو في الابتداء وتسليم 
امال وكذا مع حكم الحاكم. 

والقياس باستخراج العلة في امثاله, ليس بحجّة, وكذا الضرر المذ كور في 
الآية الأول()) عغصوصة(م) بالابتداء وتسليم المال على ماقالوه. 

هذا على تقدير تسليم أن المراد بالسفهاء, المبدّرون» وب (الاموال)() 
(اموالحم) اضيفت الى الاولياء» وانهم المراد ب (كم) بقرينة (وارزقوهم). 

وقيل: المراد أموال الخاطبين وقد أمروا بان لايسلموا أموالهم الى السفهاء 


(1) يعني بالاول كفاية السفه ابتداء في المنع بان 
الفروض- منوعاً من التصرف في امواله على خخلاف العقل الخ. 

() يعني قوله تعالى: «هولا موا السفهاء اثوالكم ». 

(؟) هكذا ني النسخ والصواب (مخصوص). 

(4) يعني كوك الراد من قوله تعالى: «الموالكم » اموالحم.. 


ال: كون الانسان البالغ الماقل المشار-كيا هو 


ج41 أحكام السفيه للق 
٠:‏ لاس ب ا مس “ده ست سك ب لشفت 


ولايزول الا بحكه. 


لنينتفعوا مشل (نسائهم) و(أطفاهم) بل يرزقهم منها ولايسلّمهالييم ثم يرزق منهم 
وهو الظاهرمن الآية» وفي بعض الاخحبار أيضاً اشارة اليه, ويعلم التفصيل من 
مجممع البيان(1). 

والثانية() مخصوصة بعدم الاملال والوليَ فيه لامطلقا. 

على أنه قيل: المراد بالسفيه, الجاهل بالاملاء وقيل: الطفل, وقيل: 
الاحمق» قاله في مجمع البيان. 

ويحتمل غير ذلك أيضاً. ١‏ 

ويحتمل كونه في الابتداء وا ججكور عبليّهحكم الحاكمء وهذا قال في 
الخلاف : المحجور عليه فتأمّل واحتط الل امكنك فأن الئل من المعضلات المحتاجة 
الى دفعها لأنما ضرورية واقعة في كل وقكت 

قبل ,أن السفه,المانع مين_اليُضِرف يثبت من دون 

حكم الجاكم ف 


الظاهر أن زواله كذلك» لانه السبسب وبزواله يزول المسبب 
ويؤيّده: (فإن آنستم) فانه كالصريح في زواله بزوال السفه من دون حكم الحاكم. 
وأيضا, الظاهر عدم الفرق بين الابتداء والانتهاعء وفي الابتداء يجمع عليه 
وظاهر لما مر 
واما اذا قيل: انه لايثبت ت الا بحكم الحاكمء فب فيحتمل زواله بمجرّد زوال 
السفه. لان حكم الحاكم كان مشروطاً 0 ثبوته» ويبعد بقائه 


(1) في انجس ج ص « طبع مطيعة العرفان صيدا (سوديا): وقد عن بقوله: لموالكمء لمواهم كما 
قال: ولاتقتلوا انفسكم اي لاتؤدوا اليتامى أمواضم وارزقوهم منها واكسوهمء عن سعيد بن جبير (الى ان قال): 
وقد روي أنه سئل الصادق عليه السلام عن هذا فقبل كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: اذا كنت انت 
الوارث له (انتهى ) ولعل الشارح قده اشار بقوله وني بعض الاخبار الخ) إلى هذا والله العالم. 

)١(‏ أي الآية الثانية وهي قوله تعالى: «فان كان الذي عليه الحق» الخ ماتقدم. 


ااا سير ااا 00ااجة 


من دون الشرط سيّها على القوك بأن البقاء يحتاج الى العلّة وان علته علّة الحدوث. 

ولأن الظاهر والأصل عدم الحجر على أحد عقلاً ونقلاً الا ماثبت بالدليل» 
وثبوته مع وجود السفهء وحكم الحاكم لدليل» لايقتضي وجوده بعده أيضاً ولادليل 

وبالجملة» الظاهر عدم توقف زواله الى حكم الحاكم وان قيل بتوقف 
وجوده يعليه» ما تقدمء وأنه اظهر من عدم توقف ثبوته على حكم الحاكم ما تقدم 
من وجوذ الدليل على الثاني دون الاول. 

ويؤيّده أنه قد ييا اعلام فاركم فيحصل الضرر با خنع عن تصرفه في 
ماله مع عدم المانع المحقيق] اي السفه) 

فجزم المصنف -بيدم رول آلآبحكم الحاكم مغ اشكاله في ثبوقه بدونه- 
عل التأمل. 

الا ان يقسال: المراد كذلك أي على اشكال- أو يقال: انه مبني على عدم 
ثبوته الا بالحكمء وهو بعيد من العبارة ول التأمّل أيضاً لما عرفت. 

ولكن يؤيّده ماقال في التذكرة: فاذا طرء عليه السفه ثم عاد رشيداً فان 
قلنا: ان الحجرعليه لايثبت الا بحكم الخاكم فلا يرف الا برفعه. 

الا أنَ الملا: ظاهرة وقد مرّبيانه فانه لادليل على الشافي» ولايلزم من 


الأؤل. 

ولأنّ العلة هو السفه فلا يبق المعلول بعد زوالحماء ولمصول الضرر مع عدم 
السبب أي السفه-. 

فكأنه لعدم ظهور ا ملازمة جزم في التحرير بتوقف الثبوت على حكه وتنظر 
في الزوال. 

ولكته بعيد أيضاً لما مرّ 
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واذا بايعه انسان بعد الحجر كان باطلاًء فيستعيد العين. 


وكذا يبعد اخنتيار اللمعة: وهوعهم توقيف الثبوت على حكم الحاكم 
وتوقف زواله عليه على مانقل في شرح الشرائع ما مرّفافهم. 

ويكن قول ثالث في أصل المسألة لولم يكن خرق إجاع وهو أنه قد يكون 
ممنوعاً ممجرّد السفه من التصرف فيا لامصلحة له في ذلك التصرف أصلاًء بل يكون 
مضرًاً مثل الغبن الفاحش وشراء الحرّمات وصرف الأموال بلا عوضء وفي غير 
الأغراض الصحيحة, لامطلقا ويكون ممنوعاً عنه مطلقاً بحكم الحاكم أو لايكون له 
اللي 

ثم انه ذكر في التذكرة: اذاثجك هذ)#فكل من صار محجورا عليه بحكم 

الحاكم ا الى ادام ل رن الى 
الأب أو الج للأب. 

كأنه يريد مع وجود ها ِوَالَة فاضي بان .كان ولا فا حاكم . 

على ان دليل الكليّة غيررظاهرء بل هي أيضأء فان الجنون بعد البلوغ 
والرشد أمر ماله الى الحاكم على المشهور, مع ان ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم» 
بل بمجرد الجنون. 

وكذا المملوك ان قلنا بأنَ له مالأء حجره ليس بحكمه. مع أن أمرماله إلى 


مولاه. 

وأمر مال المرتد الغير الفطري الى الحاكم على الظاهر وحجرهء ليس بحكله 
على ماذكره قبل هذه الكلّية» وكأنه يريد الخاصّء وهو اعرف قدس الله سرّه. 

قوله: «واذا بابعه انسان الخ» قد علم أن السفيه اذا حجر عليه يكون 
ممنوعاً من جميع التصرف ا الي بالكليّة, سواء صادف العين أو الذمّة» ومن بعض 
غير المالمي أيضاً مثل النكاح وان كان هو أيضا يول الى المالي. 

وكأنه لاخلاف فيه بين الأمَة الاقول ضعيف عن الشافعي في الشراء في 
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الذمّة على مانقل في التذكرة, فلا يجوز التصرف في ماله باذنه أيضاً. 

بل يمكن تحريم أصل المغاملة ومجرد ايقاع صورة البيع والشراء معه مثلاً 
خصوصاً على تقدير اعتقاد صحتهء بل كاد ان يكون كفراً مع علمه بغدمها. 

فاذا وقع مال منه بيد الانسان اخمتياراً أو بغ يجب رده الى وليّهء فلو 
بايعه انسان بعد الحجر فلا شك في بطلان البيع عالاً كان أو جاهلاًء فان اشترى 
منه متاعاً أو أخذ ثمن مبيعه منه» يجب ره إلى الولي فان تلف في يده يكون ضامناً. 

ولاشك في ذلك مع عليقهء بل يكون حينئذٍ هو أيضاً مسرفاً فيؤخذ من 


وليّه. 

وأما مع الجهل فبكأنه كذلك عإلتقصيره فانه كان ينبغي أن لايعامل حقى 
يعرف ولان على اليد ماأْخَدَكَحى تؤدي, ولان مايضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده» وهو كالجم عليه ولأ العلفنٌ) سبب, من جنس خطاب الوضع 
فتأقل. 

واما ماله الذي صار للسفيه بالعقد الفاسد, فان كان موجودأ, لاشكٌ في 
أنه له فيأخذه هوأووليّه, وان تلف -مطلقا أتلفه أم لا فالظاهر عدم الضمان» 
سواء كان قبضه أيَاه أوقبضه هوينفسهء لانه بالعقد المملك والتسلّط على تملكه. 
ضيّعه امالك هو بنفسه. 

هذا أيضاً مع العلم ظاهرء ومع الجهل تأمّل خصوصاً اذا لم يكن مقصّرأ في 
التفمخص» بل في صورة العلم أيضاً تأقل لأنه صار سفيهاً أيضاً. 

ولكن الظاهر عدم الضمانء ا مرّان لم يكن الذي تلف عنده عالاً 
بالحال. 

بل الذي يختلج في الخاطر هوضمانه مع علمه بعدم صحّة هذا العقد وعدم 
صحّة التسّط الا ان يكون المسلمعالأوقبضه اتا فتأمّل فان في كلامهم إجمالاكالمتن. 


أحكام السفيه لغفا 


ولو تلفت وكان القبض باذن امالك فلا رجوعء وان زال 
الحجر, وان كان بغير اذنه رجع عليه. 
ولو اتلف ما اودعه (عرخ ل) فالوجه عدم الضمان. 


قوله: «وان زال الحجر» اشارة الى خلاف بض الشافعيّة انه اذا اتلفه 
بنفسه ضمن بعد رفع الحجرعنهء قاله في التذكرة» ثم قال: «ولابأس به». 

ووجه عدم البأس غير واضح بل الظاهر هو البأس موافقاً للاصحاب 
والمصنف هنا وسائر كتبه حتى التذكرة قبيل هذا. 

والتفصيل -بأنَ القبض "ان كان يا9إمالك فلا يضمن وبغيره ضمن كما 
هوفي المتن أيضأ- غير واضح وهذا مافل في التذكية, 

والظاهرعدم الفرق بين البيع وساثر المغُاوضات حتى القرض اذا سلّطه 
عليه مالكه بما يجوز الفلاك ظاهرأء ولكن يضمن جيع مااتلفه مع عدم تسلّط مالكه 
وهوظاهر ومصرّح به في التذكرة 

قوله: «ولواتلف مااودعه (عيخ)» وجهه معلوم مما تقدمء وهوأنَ 
الودع هو المضيّع» لأنه سلّط وسلّم المال الى غير أهله, وكذا العارية ونحوها ممًا 
لايجوز له الا تلاف ولا تسلّطه عليه للا تلاف بوجه. 

ولكن اختار في التذكرة الضمان في امثالها مما سلّم اليه من غير تسايط 
اتلافيء قال: والاقرب عندي أنه يلزمه الضمان ان أتلفه أو تلف بتفريطه, لان 
المالك لم يسلطه وقد اتلفه بغير اختيار صاحبه فكان ضامناً. 

والظاهر ذلك لعموم دليل الضمان» وكونه سفيهاً وتسليم مالكه ايّاه 
لايستازم عدم الضمان, لان له اهليّة الضمان والحفظء لانه عاقل بالغ الا أنه 
يسامح في ماله وذلك غير قادح في اهليته» فلا يستلزم كون ا مالك هو الضيّع كما في 
الصور الأول وهذا يجوز توكيله. 


ولوفك حجره فعاد بتبذيره (تبذيره خ)» عاد الحجر. 
والولاية في ماله الى الحاكمء وني مال الطفل وامجنون الى الأب 


فالحاكم. 


ولايقاس بحال (على خ) المجنون والصبيّ في انهما لايضمئان بتلف الوديعة 
والعارية, لانها مسلويا الأهليّة شرعاً للخطاب والحفظء مع تسليط امالك , 

على أنه قد يقال بالضمان على تقديرفرض القِيز (القيزخ) التعام» مثل 
مايكونا عند البلوِغ وجعله من باب خطاب الوضع خصوصاً اذا اتلفاه فتأمّل. 

قال في التذكرة: وحكج نجينون والصبي» كما قلناه في السفيه, في وجوب 
الضمان عليهما اذا اتلفا مالا غيرهما بغي الإنه أوغصبا فتلف في يدهما (ايدهما خ)» 
وانتفاء الضمان عليما في حصل في أيبليها ياخستيار صاحبه كالبيع والقرض» واما 
الوديعة والعارية اذا:دفعهها صاحجما الها فتيفتا فلا ضمان عليهما فان اتلفاما, 
فالاقرب انه كذلكء ولبعضٌ العامة جهن الخ * 

قوله: «ولوفك حجرهالخ» الظاهر أنه هكذا كلما زال فيزول؛ وكلما عاد 
فيعورد وهو ظاهر» ونقل عليه إجماع علمائنا في التذكرة؛ بل إجماع الصحابة» وفول 
اكثر العامة ونقل عن ز حنيفة عدم الحجر عليه قال: وهومرويء عن أبن 
سيرين والنخعي » لأنّه مكلف فلا حجر عليه كالرشيد, ولانه يصمٌ طلاقه فيص 
عقوده. 


وانت تعلم مافيه من القنياس الباطل أصلاً وخصوصاً هناء للفرق بين 
0 والسفيه 1 وغيره وهو واضح» وهذا فرق العلماء بينهماء بل أبوحشيفة 
ثبتو الحجر أولء وهومنصوص ومجمع عليهء وان العلّة القتضية 
سبيت ابي وجود معلوطاء على أن القياس فيا يقابل النص غير مقبول» 
وانه لوصح لزم عدم الحجر رأسأء وهوظاهر. 

قوله: «والولايةفي ماله الى الحاكم الخ»قد ادعى إجماعنا في التذكرة على 


عدم جواز تصرف السفيه في ماله وان بلغ وطعن في السنء وفي الجنون أظهر قد مر 
ضابطة التذكرة(1) ممع التأمّل وقال هنا: إن ولاية السفيه في ماله الى الحاكم . 

الظاهر انه يريد السفيه الذي طرء سفهه على رشده بعد البلوغ» فان الظاهر 
أنه قبل ذلك الى الأب واج له كما صرّح به بعض الأصحابء واليه اشار في 
الضابطة وان قال في شرح الشرائع أنّ المشهور أنه للحاكم مطلقا فيمكن ان يحمل 
على ظاهره. 


انه مختار التذكرة» ولكن ملعن احمد ماقلناه ثم قال: لابأس به 


وكأنه يريد ب(الطفل وامجنون) من لم يبغ ؤيرشد ويعقل فيكون البالغ 
الغير الرشيد أيضاً داحلا فيه ويكونٍ ولايته كلأ أو الج لهء ويكون ولاية امجنون 
العارض جنونه بعد عقله ورشدهوَرْوَال حجر لآب أب عه الى الحاكم أيضاً. 

والوجه أنه قد ثبت ولايتهما قبلهء كأنه للإجماع المشقول في التذكرة» كأنه 
إجماع الأمَة» وكذا على عدمها لغيرهما من الام وسائر الاقارب, وأنّ من قال بغيره» 
خرق الإجاع ولانجد دليلاً غيره صريحاًء فالاستصحاب يقنتضي بقائها حيث 
لادليل على زواها. 

وأما العارض بعد الزوال فلا دليل لثبوتها لما فيكون للحاكم كسائر 
الولايات. 

ولعلّ دليل ولاية الحاكم على من لاوليَ له أنه لابد من وليّ وليس أحد 


أحقّ منهء ولايساويه للعلم والتقوى, وني غيره مفقود, ولأنّ العلماء ورثة 


(1) وهي قوله ره: كل من صار جوراً عليه بحكم الحاكم فامره في مالهالى الحاكم الى آخر ماتقدم 
1 


الأنبياء(:) ولاشك ان ذلك لهمء ولأنه نائب ولي الأصل وهوالإمام عليه 
السلامء وكأنه لاخلاف في الحكمء الله يعلم» ونقل عليه الإجماع في شرح الشرائع . 

والظاهر انه لاخلاف في ثبوتها للحاكم ني الجسيع اذا عدموا أوسلب 
صلاحيّة الولاية عنهمء بل اذا غابوا أيضأء والوجه ماتقدم. 

بل الظاهر ثبوت ذلك كن يوثق بدينه وأمانته بعد تعذّر ذلك كله. 

ويدلَ عليه قوله تعالى: «ولا تقْربُوا مالَ اليتم إلا بالتي هي الحسّن»0). 
وحكاية فعل الخضسر عليه السلام؛فافهم (م): والخبر الصحيح الدال على جواز بيع 
مال الطفل عند عدم الوصِقٌ(؛) منْمقِيد تعذر الحاكمء ولاشك أنه أولى مع 
امكانه والا فالظاهر ان لغيره ذلك كما لي مال ولده. 

ولايبعد ذليك ني انجنوتاوالسقيه أيضاً على تقدير ثبوت حجره. لعدم 
الفرق» وللضرورة» و حكاية اَم ري ةالسلام) وفهم ان العلّة في مال اليتيم هو 
الحسن» ولقوله تعالى: «ماعَلَى المحسنين من سَبيل»(0): فيمكن ذلك في مال 

: قافهم . 

ثم اعلم ان ظاهر اكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأب 
والجت» نعم في القواعدو شرحه(3) اشارة الى ذلك , والاصل يقتضني العدمء وكذا 


)١(‏ اصول الكاني ج١‏ ص76 باب صفة العلم وفضله الخ حديث7. 


الى فوله تعالى حكاية عن من امر موسى على نبينا وآلّه ومليه السلام با! 
كلها وكانَ أبرهما صالححاً فأراد ربك أن بي 


رم من رتك الآية» الكهف :4 
(؛) راجع الوسائل باب 17 حديث ؟ من لبواب عقد البيع ج؟٠‏ ص :17 
(6) التويق 1م 


(<) لعله نناظر الى قوله قده في القواعد .بعد عة الاولياء الذين منهم الأب والجحت : وفنا يتصرف الي 
م 
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في الوصي , ويِؤْيّده جواز التوكيل» ومضاربة مال ولده وبضاعته مع عدم اشتراطها. 

قال في التذكرة: ينبغي كون المضارب والمباضع لليتم أمينً وكون السفر 
الى موضع امان فلا يكون في البحر. 

وعمومات الروايات الدالة على اجراء احكام الوصي من غير اشستراط 
عدالته. 

نعم في الخبر الصحيحالمشار اليه اشارة اليه حيث قال: عن محمد بن 


إسساعيل بن بزيعء قال: ان رجلاً من إظتاينا مات ولم يوص فرفع أمره الى 
قاضي الكوفة فصيّر عبدالحميد بن سال اليم جالِم»بوكان رجلا خلف ورثة صغاراً 


ومتاعاً وجواري, فباع عبدالحميد, ألتاعء فلمّا أزاد بيع الجواريء ضعف قلبه في 
بيعهن ول يكن الميّت صير اليه وصيته وكآنَقيامه بها بأمر القاضي لانهن فروج» 
قال حسد: فذكرت ذلك لأبي عليه َلآ كقتلت: جعلت فداك يموت 
الرجل من اصحابنا فلا يوصى الى أحد وخلّف جواري فيقيم القاضي رجلأمنا لبيعهن 
أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانبنّ فروج, فا ترى في ذلك ؟ فقال: 
اذا كان القبم مثلك ومثل عبدالحميد أي ابن سالم- فلا بأس(0. 

وظاهر ان القاضي هو قاضي الجور, 

وفيه اشارة الى عدالة د اي بن سالم في الجسملة, وجواز العمل 
بالظن» وأنه اذا وافق الحق يجوز ولايشترط العلم أولاً. 

فتأمّل فان اشتراط العدالة -بمجرد هذا والخبر الآتي- مشكل. 

نعم قد تكون معتبرة في الناظر لما وني وصيّ الوصيّ اذا كانت وصايته 


بالفبطة: فلواشترى لامعها لم يصح ويكون !! 
ج" ص8 طبع المطبعة العلمية - قم. 
(1) الوسائل باب +1 حديث ؟ من البواب عقد البيع بطريق الشيخ رحه اله 


ايع (قتهى) ايضاح الغوائد في حل اشكالات القواعد 


شاملة للوصيّة, وني مطلق الوصيّ اشكال مع حكمهم باجراء أحكام الوصايا في 
الأخبار الكثيرة(1) جد من غير تفصيل وصدق الآية الشريفة(؟)» بل عزل غير 
العدل تبديل منبي عنه في ظاهرها فتأمل» وكذا في الخبر الصحيح(م). 


وني وصيّة أميرامؤمنين عليه السلام أيفضاً اشارة اليه حيث قال: وان 
حدث بالحسن والحسين علهما السلام حدث فان الآخرمنم| ينظر في بني علي فان 
وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء(ع) أي الأمر 
في ماله بعده والأمر الذي اوصى بدثفي امواله . 

ولكن ذ قاافتامل. 

ولايبعد اعتبارها اذا لم يكن وصي ولاشك مع شرط الموصي اياها 
للخبرين(0). 

ولاشك أن مراك أكََالة أو ؤلأيبفي الترك وان ان الجوان 
وقوي فيمن يوثق بديانته فيا فوّض اليه اذا أوصى اليه لما مرّمن الآية(0) وظهور 
الاخبارز؛) وان كان مجهولاً أويحصل منه بعض الفسوق مثل كذب اوغيبة في 
بعض الأحيان. 

والظاهر عدم الفرق بين الوصي والأب والجد له في ذلك في النظر وان 
كان في عباراتهم» الفرق بين الوصي وبينهها موجوداأ فتأقل وسيجيء تحقيق المسألة 


() راجع الوسائل باب 7 و؟ و4 وه من كناب الوصايا ج15. 
(؟) لشارة الى قوله تعالى: «فن يدله بتمد ماسمعه فانا ائمه على القين يبدلوفه» البقرة- 18 
(؟) يعني صحيح محمد بن إسماعيل الفتقدم. 
(4) الوسائل باب ٠١‏ قطمة من حديث 4 من كتاب الوقوف والصدقات. 

عليه السلام. 

بدله يعد ماسمعه الخ». () الشار اليا آنقاً. 


اج أحكام السفيه لفن 


في بحث الوصيّة ان شاء الله. 

ثم اعلم انه قال الشهيد الثاني في شرح الشرايع: واما السفيه فاطلاق 
الصدف يشمل من تَجدّد جنونه بعد الرشد ومن بلغ سغيهاً وهو أشهر القولين في 
المسألة» ووجهه على مااختاره سابقاً من توقف الحجر بالسفه على كم الحاكم 
ورفعه عليه ظاهر فيكون النظر اليه وقيل: ان بلغ سفيياً فالولااية للأب والجة الخ. 

وهوغير ظاهر لأنَّ الظاهر أن القول بشبوت الحجر على السفيه انما يتوجه في 
سف حادث بعد البلوغ والرشد, فانه لانزاع علِع,الظاهر في دلالة الآية الشريفة على 
ثبوت الحجرجالنع في الصبي والسفيه ايتااء من دَونَببيكم الحاكم. 

وكذا في انه يزول بزوال الينم أوالسفهء لقولة تعالى: «حتى إذا بَلّغُوا اليكاح 
فإن آنشتُم», وهذا سلمت الدلالة عِلَ لاك في شرح الشهيد؛ وشعها على 
الاستدامة» وهو مفهوم من مواضع من الث ذكوَة” 

قال فيها: فاذا بلغ الصبي لم يدفع اليه ماله الابعد العلم برشده ويستديم 
التصرف في ماله من كان متصرفاً فيه قبل بلوغه ابأ كان, أو جتاً أو وصيَّا أو 
حاكماً أو امين حاكم» فان عرف رشده انفك الحجرعنه ودفع المال اليه وهل 
يكني العلم بالبلوغ والرشد في فك الحجرعنه أم يفتقر الى حكم الحاكم وفلكٌ 


القاضي ؟ الأقرب الأول لقوله تعالى: «فإن آنْسْسّم رشداً فادفعوا»» ولزوال 
المقتضي للحجر وهو الصبي وعدم العلم بالرشد فيزول الحجر ولانه حجر لم يثبت 
بحكم الحاكم فلا يتوقف زواله على ازالة الحاكم كحجر المجنون فانه يزول بمجرد 
الافاقة, ولأنه لوتوقف على ذلك لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجرعلهم من 
الحكام ولكان ذلك عندهم من أهم الأشياء الخ. 

والصنف فيها قائل بان الحجر لايشبت على السفيه الا بحكم الحاكم 
ولايزول الا بزواله كما نقلناه عنه 
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وبالجملة» الظاهر أنه لانزاع في عدم توقف حجر السفيه؛ على حكم 
الحاكم اذا كان متصلاً سفهه بعدم البلوغ كما في الجدون وعدم البلوغ, والدليل 
واضح كما تقدم. 

وكذا في عدم توقف زواله عنه عليه وان كان فيه خلاف ضعيف لبعض 
الشافعيّة مع كون قوله: (الأصح ماتقدم) على مانقتله في التذكرة ولعل قوله:(1) 
(الاقرب) اشارة الى ذلك . 

على انه على تقدير تسليم قوك ا محقق ‏ بالتوقف في حجر السفيه وزواله» على 
حكم الحاكم- لايستلزم ذلك *كون الؤلايّةله. لجواز ان لايشبت ولايزول الا بحكه 
مع كون الولاية والتصرف إلى الوليَ» وام لوقف لعدم معرفته وقصر نظره بخلاف 
الحاكم فانه الجتهد الجامع للشَرآئكنا صرّح به هو كأنه أخخذ هذا الاستدلال من 
التذكرة حيث قال: 

الولاية في مال السفيه للحاكم, سواء تَجدّد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ 
منقصاً (سفيهاخ) لان الحجر يفتقر الى حكم الحاكم وزواله أيضاً يفتقر اليه فكأن 
النظر في ماله اليه(م). 

ولاينبغي النظر الى الاستدلال وجعله اصلاً ومذهياً فانه اذا رجح الشيء 
عند المستدل لأمره قد يستدل عليه بدلييل غير صحيح وهوظاهر من نظر في امختلف 
وا منتبى وغيرهما. 

بل لاينبغي الاعتماد على ممرد ماذكروه؛ بل وينبغي التأمّل والتفحص» 
فانه قد يرجع المستدل ويكون له مايدل على خلاف ذلك» وهذاء مانقلناه عنه 
انف يناني ظاهر هذه فقال -يعد هذا متصلاً بالكلام الاول-: وقال احمد ان بلغ 


(1) يعني قول العلامة ره في التذكرة- كيا تقدم. (؟) التذكرةج ”اص 20 


5 أحكام السفيه يفنا 
ولامنع من الحج الواجب ويدفع اليه كفايته. 
ولامن المندوب ان استوت نفقته في الحالين اوتمكّن من: 
التكسب والا حلله الولي. 


الصبي سفيياً كانت الولاية للأب والجة أو الوصيّ هما مع عدمهها والا فالحاكم 
ولابأس به. 

فهذا يدن على عدم صحَة الدليل السابق بل المتعى أيضاً فينبغي تأويل 
دليله الأول إن أمكن+ وإلا فالحمل على الرجوع كما هو الظاهر هنا . 

قوله: «ولامنع من الحج الواجيتٍ الخ» دليل عدم منعه عن الحج 
الواجب- وان كان مستلزماً لصرف اليا الزائدعل/عدمه هوعموم أدلّة الوجوب 
كتاباً() وسنة(0)و إجماعاً من 

ولكن يدبفي أن يحرف ل من ب وثق به ممن كان معه ولو 
بأجرة ويمكن» ان يكون ذلك مرّاه بقنوله يدقع آاليتهكفايته)» فان الدفع الى 
وليّهِ دفع اليه» بل الدفع الشرعي اليهء انما يكون الى وليه فقول انحقق الثافي: بل 
يبعث معه حافظاً فيدفعها اليه» مل التأتل حيث حمل كلامه على تجويزه الدفع الى 
السفيه الذي لايجوز تصرّقه وتصريفه. 

والظاهر عدم منعه من الندوب أُيْضأَء مثل مامرّ وان استلزم صرف امال 
زائداً على الحضر وقد صرّح في شرح الشرايع بعدم النص على ذلك » بل لادليل عليه 
فتأمل. 


واما الشرط الذي شوطه ا مصشف بقوله: (ان استوت الخ) فحل الأقل 
وخصوصاً بعد الشروع في الاخرام على وجهه وكان جائزً» لعدم النبي الاعن 


(1) قال الله تعال؛ «ولله عَلَى النأس حجّ البيتٍ من استطاع اليه سَبيلاً» آل عمران- 317. 
()) راجع الوسائل باب ١‏ و١‏ و7 و و2 من ابواب وجوب الحج جه ص6 


نن الديوت ج51 
وينعقد ينه ويكفّر بالصوم. 
وله العفوعن القصاص بغير شي واستيفاؤه, لاعن الدية. 
ويختبر الصبي قبل بلوغه ولايصح بيعه. 


صرف امال, وليس ذلك منه. ولايستلزمه؛ ولكن صار اتتمامه موقوفاً على صرف 
شيء زائداً على نفقته فيحل على تقديرعدم جواز صرف ا مال له على ذلك وهو 
ممنوع, فتحليل الوليّ له بأمره بالكفارة ثم الصوم اشد اشكالاً من الأول وهو 
اعرف قدس الله سرّه. 

ولع وجهه أنه احرام مي وهوفقير فيجب الصو بدل الدم, والكل في 
عل النع. 

قوله: «وينعقد ينه الخ» الظامجرأنه لامانع من انعقاد يبينه ونحوه إذا ل 
يكن متعلقا بالمال ويتمين الوم قي كفارته حيث لاتصرف له فيه كالعبد والفقير 
فتأقل فبه ويحتمل مع ادن ألو فََالنَممآلمتلحة صرف امال فيها فتأقل. 

قوله: 5 العفو الخ» دليله عموم أدلة العفو وحسته من غير اختصاص 
مع,عدم استلزام الحجر المنع عنهء فانه قابل للاحسان والعفوء ومقتضى الجناية» 
القصاص عندهم» وليس ذلك تصرف في ا مال الممنوع منهء وكذا جواز الاستيفاء 
والقصاص. 

واما عدم جواز العفو عن الدية-: اذا ثبت لانه تصرف مالي ممنوع منه. 

قوله: : «ويختبر الصبي الخ» قد مرّ البحث فيه فتذكر, وقال في شرح 
الشرايع: كوث الاختبار قبل البليخ بما لاخلاف عندناء وكذا في الشرح. 

ويدل عليه: «وابتدُوا اليتامئ حتى إذا بلَُوا الييكاح»(0)» وقد مر بيانه 
فتأقل وقد مروجه العدم أيضاً. 


(0) الامج 


واما الصحّة مع اذن الولي بايقاع العقد فينبغي ذلك» ومع عدمه فلا. 
ويؤيّد الصحة عموم الابتلاء() المأموربهءفانه يشمله فيدل على الصحّة مع 
عدم دليل المنع وعموم أدلة صحّة العقود فتأّل. 


وقال في التذكرة: ولو اذن له الولي لم يصح الا في صورة الاخجتبار ان قلنا 
بانه قبل البلوغ على ماتقدم . 

وقد اثبت فيا تقدم كون الاخختبار قبل البلوغ كها في التن فيدل على جوائز 
تصرفه وصحّة مافعله حال الاختبار كما هومذِهب العامة أيضاً. 

ولكن ينافيه ماهنا وما ذكري قبل هذا كلام في التذكرة» فانه صرّح بأنّ 
كيفيّة الاخمتبار انه يليه ان يساوم ثم إذاآل الأمر/ى العقدء فيعقد الول دونه لان 
تصرفه غير اله وبه رد كلام بعض الشافعيّة. 

كأنه أراد بالتصرف عي لمق د كيام فكأته زجع أو أنّ معنى قوله: (لم 
يصح الخ) إجماعاً أو بغير إشكال الا.في صورة الاختبار فان فيها خلافاً واشكالاً. 

وقال في التذكرة هنا وقبله أيضاً: فاذا وقف ال حال على شيء باع الولي 
وباشر العقد. 

فالمراد(؟) بالاختبار(م) المماكسة والمساومة ان قلنا أنه قبل البليغ وان 
كان بعده فلا بحث. 

ثم قال: وهل يصحٌ بيع المسيّز وشرائه باذن الولي؟ الوجه عندي انه لايصح 
ولاينفذد 

واستدل عليه بأدلة لايخل و كلها عن ضعف جداً الا قوله تعالى: «ولا تؤتوا 


(؟) هذامن كلام الشارح قده (ج) يعني لفظ الاختيار في عبارة الصنف. 
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السفهاء اتوالكم»(0. 

وقال: وانما يعرف زوال السفهء بالبلوغ والرشد. 

وني دلالته تأقل واضحء اذ قد يعلم الرشد قبل البلرغ» فلهذا يختبر قبل 
البلوغ على مااختارهء وأنه قد يمنع استلزام عدم اعطاء ا مال لهم عدم جواز العقود لهم 
مع اذن الولي وفرض رشده وتمييزه وصلاحيته لذلك بحيث يعرف هايضره وينفعه, 
ويحفظ ماله على ماينبغي . 

ويجرد كونه محجوراً عليه بالإجاع ونحوه, لايدل على عدم الجوازمع اذن 
الوليء فان العبد المأذون محجولاعليه مع تجوز تصرفهء وكذا السفيه البالغ. 

قال في التذكرة؛ لواذن الولي للأسفيه في التصرف فان اطلق كان لغواً 
ودكن كرنه حراا, ذان عينّ لهك من النصرف وقذر العرض» فالأقرب الجواز 
كما لواذن له في التكايع) لآ تالصوم الور وان لايضرٌ نفسه ولايتلف ماله 
واذااذن له الوليّ امن امحذور وانتنى ا مانع وهواحد قولي الشافعي (الى قوله): لانه 
مكدّف عاقل والتبذيرمانع الامع الاذن (الى قوله) لو وكّله غيره في التصرفات 
فعندنا يصح لان عبارته معتبرة (الى قوله): وكذا عندنا يصحٌ أن يسبل الهبة 
والوصيّة, لحصول النفع الذي هوضة المحذور الخ. 

فالظاهر جواز ذلك كله في المميّز المذكو ويؤيّده ماجوّزه الأصحاب 
وغيرهم من العامة من دخول الدار بإذن الأطفال وأخحذ الهدية منهم» لعموم 
الكتتاب والسنة والإجماع حرج الطفل الغير المميّز للإجماع ونحوه وبق غيره» ولأنّ 
الحاجة ماسّة اليهء وقد يحصل الضرر جنعه. 

والعجب من المصنف رحمه الله انه استدل في التذكرة بقوله تعالى: 


(0 البافت 4ن 


ج14 أحكام المقلس تن 


(المقام الثاني) في أحكام المفلس وهي أربعة. 

(الأؤل) منع التصرّفء ونع من كل تصرف مبتدأيصادف 
المال الموجود عند ضرب ال حجر كالعتق» والبيع» والرهن» والكتابة» 
والهبة: ولايمنع مما لايصادف الال, كالتكاح» والخلع» واستيفاء 


«ولا تؤتوا السفهاءً اموالكُم )١(»‏ على منع ا مميز وقال با مواز للسفيه مع صراحته في 
منعه وعدم دلالته على المميز. 

واستدل أيضاً بالقياس الى غير المي لجامع عدم التكليف وما استدل» 
بقوله تعالى: «وابتُوا اليتامئ حتى إذا ينَهوً التكاج»(): فانه يدل على منع اعطاء 
المال الى وقت بلوغهم النكاح وهو كثاية عن البلوّ . 

ويكن ان يجاب بما تقدم من أنهيدي :تلن" اتخطجر والمنع» وهو لايستلزم جواز 
التصرف مع الاذن. 

وبالجملة عدم جواز تسلم امال ألم استقلالاً» لايدل على سلب مطلق 
صلاحيّة العقود وكون عباراتهم لغوأ حضاً شرعاً لااعتبار لها وعدم صحّة تصرفهم 
بنظر الوليّ واذنه. 

وكأنه لاإجاع عليه, ولهذا مااستدل بهء ويشعر قوله:(م) الوجه عندي 
بعدم الإجماع, وهو ظاهر ولايمكن الحكم بالاستصحاب في امثال ذلك وهذا تركه 
أيضاً فتأمّل واحتط. 


«المقام الثاني في أحكام المفلس» 
قوله: «وهي أربعة الاول الخ» الاول من الأحكام الأربعة للمفلس» 


()النساء 4 


(؟) يعني قول العلامة في التذكرة فيعيارته ا متقدمةآنفاً. 


نننا الديون ج13 


القصاصء وعفوء, والحاق النسب ونفيه باللعان, والاحتطاب» 
والاتهاب» وقبول الوصيّة. 
ولو أقرممال فالوجه اتباعه بعد الفكٌ . 

الل مب 
منع الحاكم اياهء عن جميع تصرفاته الابتدائيّة امتعلقة با مال الموجود حال الحجر 
كالعتق والرهنء والبيع, والكتابة» واهبة. 

ولامنع عن امضاء تصرف سابق أو إبطاله مثل فسخ بيع وامضائه في زمان 
الخيار أو بالعيب على ماقيل ويقتضيه الأصل. 

وكذا عن التصرفات المتعِلقية بغير المال كنكاح المرأة نفسهاء بل الرجل 
أيضا بشرط عدم ايقاع العيقثد على الْمَلَ/إممنوع ولاينفق منه أيضآًء وكالطلاق 
واللعان والخلع واستيفاء القصاص وعفؤه والحاق النسب بالاقرار ونفيه باللعان 
والمتعلقة به اذا كان بالذمة أو الع التجددة بعد الحجر. 

وكذاعن كسبَ اليكل مَبَوَل"الوصيّة والاتباب والاحتشاش 
والاحتطاب. 

لعل دليل الكل الإجماع الا التصرف في المال المتجدّد فانه يجيىء 
الاشكال فيه. 

قوله: «ولو أقر مما الخ» اي لوأقرَ لقنس بعد الحجب 
مالا يجب ادائه. فاقراره مقبول لاقرار العقلاء على انفسهم جائز(١)‏ وثبت في ذمته 
ذلك للمقرّله ولكن لايأخذ من ماله المأخوذ عنه شيئأء ولايشارك الغرماء بل 
يتبع امقر بعلا فك حجره وأداء الديون التي حجريها. 

والظاهر عدم الفرق بين لزوم ذلك امال يسبب جدايته أو معاملته قبل 
الحجر وبعده اذالم يصادف امال الحجورعته. 


ج٠3‏ ص؟؟1 رقم ٠١4‏ وج ص/00) رقب* وج ص 141 رقم الاد 


52 أحكام المفلس 7 


ول وأقر بعين فالوجه عدم السماع . 
ولايتعدى الحجر الى امال امتجدد, على اشكال. 


دليله ان امال امحجورعته صار يسبب الحجر للديان الذين حجر بسبب 

ديونهم: فلا يكن ان يتعق به غيرها بسبب اقرار المدين فانه بالحقيقة اقرار في حق 
الخير. 

نعم لوثبت بالنبيّئة دين عليه قبل الحجر لابعده -وان احتمل ذلك أيضاً 
ولكنه بعيد شارك صاحبه الغرماءء وكذا لوعرفه الحاكم أو أقرّبه الديان وان أقرٌ 
البعض- يمكن المشاركة فيا يتعلّق به خاضة. 

قوله: «ولو أقرّبعين الخ»"وجهه قدتٌقيدم, والظاهر أن مراده عدم 
السماع بالنسبة الى الغرماء فينبغي [لحاكم أن يؤّحرتلك العين» فان فضلت من 
الديون سلمها الى امقر له والارباعها في الْدَيونَ واغرم المدين مثلاً أوقيمة له مهما 
قد ويحتمل بعيدا السماع ويسلْمه اك الْقرّله 

قوله: «ولايتعدي الحجر الخ» وجه الاشكال أن الأصل عدم الحجره 
وان الناس مسلطون على اموالهم عقلاً ونقل(:): وقد ثبت الحجر وعدم التسلط في 
الموجود حال الحجر بالإجماع, وبق غيره على أصله. 

وأنّ الغرض من المنع صرف امال في الدين وعدم تضبيع حق الناس. 

وانه قد ثبت وجوب قسمة جيع أمواله في الدين وهو مشترك في ا موجود 
والتجدد. 

والتحقيق أن يقال: ان كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك ا مال ينظر» 
فان كان كلامه في حجره شاملاً له يتعتى اليه الحجر مثل ان يقول حجرتك عن 


)١(‏ عوالي اللآلي ج١‏ ص ؟؟؟ رقم 14 وص/400 رقم 194 وج؟ ص 184 رقم 787 وج” ص7 
رقم كا 


لئذا اكتاب الديون اج 


جازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة, والرد 
بالغيب فم اعبتارهاء 
بالعيب 


جميع التصرفات الماليّة والاافلاء لأنه() قد ثيت ان الحجرلابة فيه من حكم 
الحاكم, وانه قد لايثبت بدونه. فان كان شاملاً ثبت؛ والا فلا وهوظاهر. 

وان كان المراد انه هل له ان يحجر عن ججيع امال الموجود والمتجدد حينئل 
حتى يؤُدى الديون, فالظاهر التعدي, لان دليل الثبوت وشرائطه ثابت. 

وان كان المراد هل للحاكم ان يحجره ثانياً في ذلك المال التجدد أيضاً, 
فالظاهر التتعدي بعنى ان له الحجبر عليه فيه أيضاً بالشرائط التقدمة, اذ لافرق 
ولامانع ولامنع من ذلك ثبوت الجر وليل غيره» وهو أيضاً واضح. 

والظاهر ان مرادهلٍ غير الأول فَلإنء/ ان كان هو المراد ينب ينبغي الرجع الى 
الحاكم الحاجز وان لم يكن ولايعلج :كلا أوعدم شموله له 0 للأصل 
وعدم الدليلء والاك يَتعِكَئ. وه وظاهين والظاكير التعدي كما هو مختار القواعد 
والتحرير. 

قوله: «وله اجازة د بيع الخيار الخ» وجهه التسلطء والأصل. 

0 واللزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه؛ فلا 
فرق بين وجود الغبطة والمصلحة وعدمهما. 

ولكن يشبغي أن يكون عدم الخبطة مقحّدا مقيّدابما اذالم يصربه سفيبأء وهو 
ظاهرمعتير في جميع الأمور سواء كان في الرد بالعيب وغيره» فالفرق المذكور هنا غير 
ظاهر. 


وقد يختلج بالخاطر ان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة» وهو 
حفظ مال الئاس وعدم التضييع؛ فكنا منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك 


عي عر هده؛ يتعدى اليه الخ. 


اج أحكام القلس ‏ كنا 


هنعه في غيره مع اشتماله على عدم الغبطة خصوصاً بالنسبة الى عدم الفسخ» فانه 


: » فإِنَ فسخه مثلاً يصير سبباً لتضبيع 
مال الديان في الجملة فسند الإجماع هنا أيضاً موجودء ومجرد وجود سيبه حال عدم 
الحجر لايقتضي ذلك مطلقا حتى مع وجود الدليل على عدمه. 

وبالجملة مااعرف الفرق: بين منعه من البيع بقوله: (لا تبع) وبين منعه من 
الفسخ بقوله: (لاتفسخ) فان كله تصرّف ماليّ موجب لفوت مال الديان في 
الجملة» بل في الثاني قد تعرض المصلحة لما 

فلا يبعد جعل مدار الأمر ‏ فيغلا الأ بتلامطلقا ‏ على المصلحة كما في الرد 
بالعيب» فان الوجه الذي ذكره له في|التذكرة بعينم جار في الخيار فانه قال: له الرد 
بالعيب مع الصلحة» لانه ليبس ابتدآء عقن بل هومن احكام البيع السابق 
والحجر انما هوعنه. 

ولو كانت المصلحة في ترك الرد_بان كان قيمته مع العيب اكثر من ثمن 
المثل- لم يكن له الرد لما فيه من تفويت المال بغيرعوض كالمريض اذا باع حال 
صحته بالخيارثم اختار الفسخ أو الاجازة فانه ان كان التفاوت والمصلحة في عدم 
مختاره بحسب الشقص من الثلث فليس له الخيارفيما ليس فيه مصلحة الآ من 
الثلث, في التصرف في توابع العقود السايقة كا في نفسها. 

والفرق بينها .بان حجر المريض أقوىء لأنّه لايلزم بنع الوارث حال حياته 
بخلاف حجر المفلّس فانه يلزم بجنع الديان كما ذكره 
المريض غير ممنوع, بل له أن يتصرف مهما يريدء ولكن للورثة ابطاله في الزائد من 
الثلث اذا كان عحاباة بخلاف المفلّس وقد تقل في التذكرة هذا وجها ثانياً للشافعيّة 
وقريب منه وجهه الثالت أيضاً فتأمّل. 
واعلم انه .بعد ان حكم في المسألة بما في المتن وفرق بين زمان الخيار والرد 


لقنا اكاب اتيك 3 


وليس له قبض دون حقه. 


بان العقد في الأول متزلزل فا صار للمفتس الدين با مال فله ان 
يتصرّف مع الغبطة وعدمها بخلاف الرد بالعيب قال: ولوقيل: في الرد بالعيب انه 
لايتقيّد بالغبطة -كما في الخيار. كان وجهاً. 

كأنه اشار بضعف الفرق» وليس ببعيد كما ترىء فعدم الفرق أولى: ولكن 
بان يكون الخيارمثل العيب لاالعكس كيا عرة 

وقد فهم امحقّق إلغاني ان قوله(١):‏ (ولوقيل الخ) هويختار التذكرة وذلك 
ليس بصريح مع تصريحه بالفرق فيييا كما اشرنا اليه» وفي غيرها مثل المّن» وفرض 
الرجوع بعيد لان الفصل قليل. 

وكذا الحمل على علّدم كون ماكببق على قوله: (لوقيل)؛ فتواهء فانه(م) 
ذكره بطريق الفتوى واستد كتهت ذكرتتسألة الخيار وذكر في آخرها: (لوقيل) 
فتأمل فان مثله موجود وَلككنَّ لايق الشوطية. ب /يقوله: (لابأس). 

قوله: «وليس له قبض دون حقه» يعني لايجوز للمفلّس اسقاط مال 
ثبت له قبل الحجر حتى انه لوتعيّن الأرش لايجوزله اسقاطه(م), وصرّح به في 
التذكرة: قال: فان منع من الرد بالعيب السابق تصرف أو عيب حادث» لزم 
الأرش ول يلك المفلّس اسقاطه لأ 
عوض فهرمنوع من الاتلاف بالعوض» فبغيره اول(0). 
ولاشك ان هذا أيضاً من لوازم العقد السابق» فهومؤيّد لا تقدم فافهم. 


تصرف في مال وجب له بالاتلاف الى غير 


(1) يعني قول العلامة في التذكرة. 
(1) تعليل لقوله ره: (وكذا الحمل 1! 


يعني أن هذه الحمل أيضاً بعيد أو غير صحيح. 

(ل قوله): فسقاطه ليس جوبجود في النسختين القطوطنين اللين 

عندنا ء نعم هوموجود في النسخة الطبومة وبعض النسخ اتقطوطة م 0 
(4) الى هنا عبارة التذكرة جص 4+* من كتاب الحجر. 


ج35 أحكام القلس يننا 


ولو اقترض أو اشترى في النمّة لم يشارك المقرض والبائع» 
الغرماء. 

ولو اتلف مالاً بعده ضرب امالك به. 

ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق حق البايع بعين امال ان 
جهل افلاسه. والصبر بالن الى الفك, والضرب به مع الغرماء. 


قوله: «ولو اقترض الخ» ظاهر هذا الكلام مشعر بكون القرض والبيع 
بعد الحجر فينيغي تتقييده بما اذا كان المقرض والبايع جاهلين» لا سيأق من قوله: 
(ولوباعهالخ) والظاهر عدم الفرق بين الت واليشراء ويحتمل في القرض تعين جواز 
الرجوع الى العين لانه لاي تأجل فتأم إل وان حلت ٍكاقبل الحجر فيحمل قوله: (م 
يشارك الخ) على اختصاصهها بعين مياه الوجؤ وألشاركة مع العدم» وهو بعيدء 
وبالجملة: العبارة لاتخلوعن شيم 

قوله: «ولو اتلف مالا الح» دليله أنه غرم, فيثبت له مالغيره» لعموم 
الخبر الدال على الضرب(١)»‏ ولأدلة(:) وجوب عوض المتلف. 

وفيه تأمّل لتعلّق حق الغرماء على الاعيان: فكأنها صارت هم ولامال 
للمفلس امتلف فتأل. 

قوله: «ولوباعه بعد الحجر الخ» وجه احتمال تعلق (م) البايع بالعين» 
عموم دليل الرجوع اليها وهوقوله عليه السلام: صاحب امتاع أولى به(8). 


(1) راجع الوسائل باب ه حديث + وباب 1 حديث ١‏ من كتاب الحجرج٠اص148-‏ 140 

(]) راجع الوسائل باب لمن كتاب الغفصب ج 2١‏ ص +51 وباب 11 من كتتاب الاجارة ج06 
ص10 

() هكذا ني النسخ كلها مطبوعة وعنطوطة, ولعل الصواب هكذا: (تعلق حق البايع الخ). 

((4) لم نمرعليه بهذا اللفظ في كتب اللحديث نمم في عواني اللآلي ج؟ ص8؟: من وجد متاعه فهو 


0 كتاب الديون اج 
ولايحل المؤجل بالحجر. 3 
ويقدم على الديون أجرة الكيّال والحمّال وما يتعآق بمصلحة الحجر, 
ولو أقام (الفلس خ) شاهداً بدين حلف ويأخذ الغرماء؛ فان 
نكل فليس للغرماع الملف. 
(الثاني) اختصاص الغريم بعين ماله. 


وقد يدفع بان ذلك -على تقدير الصحة, والعموم- مخصوص بما اذا لم يكن 
حق الغير متعلقاً به وقد تعلق هنا حق الغرماء, وهو وجه الثاني(١)‏ وموجب لضعف 
الثالث(0). 

ويضتفه أيضاً انبل كان عرَكم حبك حكم الغرماء السابقين لكان القول 
بالرجوع الى العين متعيّنأء وهذا حال الجهل.. 

واما حال العلمء فالظاه ر عدم الاشكال,ني عدم الاحتمال الا للثاني. 

قوله: «ولاب ل المَوْجَل بال حجر)» وجهه ظاهر وهو الأصل 
والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر موجياً للحلول. 

قوله: «ويقدم الخ» وجهه أيضاً ظاهر. 

قوله: «ولوأقام(المفلس خ) شاهداً الخ» وجه حلفه مع شاهد ظاه 
فانه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق. 

والظاهر جواز النكول وعدم تكليف الحلف, للأصلء وعلى التقدير 
لايحلف الغرماء» اذ لامين لااثبات حق الغي كأنه بجمع عليه فتأمل. 


احق بها وفي 7 ص4 18: من وجد ماله فليأخذه كبا ان ماهوبمضموفه قد ورد في احاديث أهل الببيت علييم 
السام أيضاً فراجع الوسائل باب من 
(1) وعوقرك قدم 
(؟) وهو قوله قد: 


«الضرب به مع الغرماء). 


ج35 أحكام الفلس لكذا 


وانما يرجع البايع في الغين مع تعذّر استيفاء القن بالافلاس» 
فلووف امال به فلا رجوع. 


قوله: «وانما يرجع الخ» هذا هو الحكم الثاني للمفلّس ءوهو رجوع البايع 
الى عين ماله . 

والظاهر ان المراد برجوع صاحب العين اليها فسخ العقد الذي كان موجباً 
لملكيّة المفلّس وأخذها. 

قال في التذكرة: الفسخ قد يكون بالقول مثل فسخت البسيع ونقضته 
ورفعته, وقد يكون بالفعل كيا لوباع صاحب السلعة سلعته أو وهبها أو وقفهاء 
وبالجملة اذا تصرف فيها تصرفاً يدل علن*ألفسخ كؤطي | لجارية المبيعة على القويّء 
صونا للمسلم عن فاسد التصرفاث ويكون هذه ألتصرفات ندل على حكين» 
الفسخ, والعقد. 

وفيه تأتل كا في عحق العيك/أمؤ ريَعتعهضينة التق . 

ولايبعد الاكتفاء فيا نحن فيه بقصد الفسخ والقلك وتصرف ماقبل العقود» 
والامور التي تحتاج الى املك مثل البيع والوطء نحو الانتقال من مكان الى آخر في 
الحيوان . 

ومكن الاكتفاء بمثله في سائر الفسوخء بالعيب او الخيان بل الاقالة أيضاً 
بشرط رضا المقيل والتصرف باذنه والفسخ برضاء الطرفين فتأمل. 

ثم ان الشهور انه مشروط بشروط ثلاائة» تعذر استيفاء تمام ثمن العين 
الذي في ذمَة الغريم الا من العينء وكونه مفلساًء وبحجوراً عليه لفلسه. 

ومكن الاكتضاء عنهء لانه ا مروضء ولكن ذكره للمبالغة, فلوكان في 
المال وفاء مع كونه مفلساً بات نما امال بعده أو وجد مالا آخر أو صار قيمة. السوق 
اغلى من وقت الحجر لارجوع له الى العينء اذ سبب الرجوع انما هوتعذر القن وقد 
امكن هنا. 


536 كتاب الديون 0 


ولوقدمه الغرماء فله الرجوع لاشتماله على المّة وتجويز ظهور 
غرم آخر ولارجوع لوتعذّر بامتناعه: بل يحبسه الحاكم أويبيع عليه 
وانما يرجع اذا كان القن حالاً ويرجع وان لم يكن سواها مع الحياة» وله 
الضرب بالقْن مع الغرماءء ولااختصاص مع الموت الا مع الوفاءء ولو 
وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي. 


قوله: «ولوقدمه الغرماء فله الرج جوع الخ»(() لما ذكره الصئفء 
ولعموم دليله الذي يأتي. 

وكذا لارجوع وان كان َآدرَعلى الرجوع على العين لو كان الغريم غير 
مفلس محجورعليه لفلسهلإأن تعذ الأ بكيفاء أو امتنع عن الأداء قادراً كان ام 
لافيحبسه الحاكم في الاول أحقن_يوني أويبيع ماله ويوفي عنه على ماذكر. 

ويكن الاستيفاء مِقاضة بشروطها على تقددير تعذر احاكم: والصبر أو 
كما يصبر في صورة عدم القدرة "أن يكؤف ف صورة له خيار الفسخ ولو كان بشرط 
الخلول في العقد كا عرفت فتذكر وتأمل» وكون() ماله حالا حين الحجر, اذ لو 
كان مؤجلاً حينئذٍ لارجوع لهء لان اللعين وتغيرها قد تعلق بهما حق الغرماء الذين 
حجر بسببهم وصاحبها ليس مهم بل وجوده كالعدم فتأقل . 

والظاهر أن رجوعه على سبيل الجوازفله ان يترك ويشارك الغرماء رضوا 


أم لا 
وأنه يرجع حال حيوة الفلّس مع عدم ألوفاء لباقي الديون أيضأء ولعله بلا 


(1) هكذا ني النسخة المطبوعة, واما في النسخ انخطوطة التي عندذا فبعد قوله قدس سرّه: وقد امكن هنا 
هكذا:واما لوقدعه الغزماء فله الرجوع ما ذكره اللصنف الخ. 

(1) الظاهر انه عطف عل قوله قده: عدم القدرة يعني في صورة عدم القدرة وفي صورة كون ماله حال 
وال العام 


3 أحكام القلس لذن 


خلاف. 

ومستنده صحيحة عمر بن يزيد الفقة على الظاهر لان (الثقة), هو 
المذكور في الفهرست ومذكور في كتاب الشيخ والنجاشي أيضأء ولان طريق 
الشيخ اليه صحيح في الفهرست,ء والى الصدوق وطريقه اليه صحيح في الفقيه» 
ولأنه هومن رجال الكاظم عليه السلام دون غميره الا أنّ في التذيب عمرو بن 
يزيد وهكذا ذكره في موضع من التذكرة أيضاً لككن قال في موضع آخر: (رواء 
عمربن يزيد بغير واو في الصحيح) فالظاهيزأنّهبيغير واو ثقة وغيره غلط في النسخة-. 

عن أبي الحسن عليه السلا قال: سأْلتِهجين الرجل يركبه الدين فيوجد 
متاع رجل عنده بعينه؟ قال: لايحاضه الغرماءر ع 

وكأنه خصٌ با محجورعليه لِلفلسٌ مع حلول دين صاحب المتاع حين 
الحجر وحياته بالإجاع لو كان أو الشهرَةم لاما رقي بكونه محجورا للفلس حال 
الحجر لقوله: (يركبه) و(لايحاضه) بل بالحياة أيضاً لكونه عنده فتأمل . 

وظاهر قوله عليه السلام: (لايحاضّه) يدل على عدم الوفاء. 

ويدلَ عليها صحيحة أبي ولاد الثقة على الظاهر قال: سألت أبا عبدالله 
عليه السلام عمن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة» ففات المشتري قبل أن يحل ماله 
واصاب البايع متاعه بعيتهء له أن يأخذه اذا خني (حق خ ل ثل) له؟ قال: فقال: 
ان كان عليه دين وترك نحواً ممًا عليه فليأخذ: ان خني (حق خلثل) له فان 
ذلك له حلال ولولم يترك نحواًمن ديشه فان صاحب المتاع كواحد من له عليه 
شيء يأخذ بحضته ولاسبيل له على المتاع (1). 


(1) الوسائل باب ه حديث ؟ من كتاب الحجرج +1 ص 140 
(؟) الوسائل باب ه حديث + من كتاب الحجرج 15 ص 145 


زذنا اكتاب الديون اج 


فدلت على ان المفلّس أيضاً لومات لايختصٌ صاحب العين بها الامع 
الوفاءء لاطلاقها مع عدم التفضيل في الجواب وعدم الدليل العام للرجوع الى العين» 
الذي هو خلاف القواعد, من وجوب الايفاء بالعقود ولوازمها بالنصّ والإجماع . 

بل يمكن تخصيصها بالمفلّس لاشعار قوله: (يأخذ بحضته) على تقسيم ماله 
على الغرماء وذلك في ا مفلس. 

وكأنه الى هذا نظر البعض» وقال باختصاص الحكم بالمفلّس حين الوت 
أيضاًء فان صاحب العين لايختضٌ بها في غيره مطلقا. 

والفرق بين حال الجناة وامونتكبيانه مكن تحصيل شيء للغرماء في الحيّ 
بخلاف الميّت غير واضح فإنه موجب لهوات بعض .مال صاحب العين أيضاً 
فتأقل. 

ومكن كونه ا فاليا لقنا فانه يجلٌأديونه فيقسَم ويحضص مع عدم 

الوفاءء ومعه قم صاحب العين للفرق اللشار اليه. 

ولكنها ليست بصريحة والرجوع الى العين خلاف القواعد, فيمكن 
الاقتصار على محل الوفاق وظهور الدليل بل منع البعض في المفلتس حال الحياة الا 
مع الوقاء. 

ولعلَ الرواية الاولى() حجة عليه ولاتدل الرواية الشانية على مطلوبه 
التخصيصها بالميّت وليست بموجبة لحمل الاولى على الت والوفاء, لعدم المنافاق» 
ولظهور الرواية الاولى في عدم الوفاء لما مر 

وتدل الأخيرة على حلول ديون الميّتء المؤجّلة بالموت, ون أخذ العين جائز 
لاواجب متعيّن, وأن مال ا لميّت المديون يقسم على الغرماء بالحصص فليس على 


(1) يعني رولية عمر بن يزيد ا متقدمة. 


الوارث الوفاء من ماله. 

ومكن فهم كون المركة ملكاً للميّتء وأنه يؤخذ يطريق الوفاء فلا ينتقل 
الى الغرماء». ولا إلى الورثة . 

وعلى(1) أنه اذا كان غير العين يني بمال الغرماءء له أخذ العين مطلقأ, 
وينبغي تقبيده ما اذا لم يكن قيمة العين الآن زائداً على دين صاحبهاء فان الظاهر 
انه حينثلٍ للورثة» وللغرماء منعه واعطاء دينهء بل في المساوي والناقص أيضاً محتمل 
صوناً للقواعد فتأمل فتحمل الرواية على ,عدم اعطاء حق صاحب العين أوعلن 
الناقص أو على المساوي أيضاً. 

قال في التذكرة: الاقرب بمندي أن العين أوزاذت قيمتها للسعرلم يكن 
للبايع الرجوع فيها (الى قوله): ولو اشترىستلئعَة بدون ثمن امثل لم يكن للبايع» 
الرجوع ا فيه من الاضرار, 

وذكر الدليل الذي اشرنا اليهء من الأصلء وعدم الخروج عن القوانين الا 
في محل الوفاق والدليل» وليس هذا منه. ولانعلم شموك الروايتين له هذا فتأقل. 

وني ظاهر الروايتين دلالة على ان رد الأخمذ بقصد الرجوع كاف للرجوع 
والقلك فافهم وقد مرّ اليه الاشارة» فتذكر, 

ومكن فهم عدم الفوريّة كها هوقول البعض في المسألة لانه اذا ثبت أن له 
الأخذ فالأصل بقائه حتى يعلم زواله» وأيضاً يشع عدم ذكر الفوريّة بذلك ء ولان 
(انخل) الأمر ليس ها(؟) عند اكثر امحققين. 

ولكن ينبغي اما الترك فيقم على الغرماء أو الأخذ ويقسم الباقي ليعلم 
حال المفلّس ولايعلّق حاله وحال الغرماء. 


)١(‏ عطف على قوله قده: على حلول الخ.. )١(‏ يعني للفورية. 


وكذا لوتعيّبت بعيب استحق أرشهء ضرب بجحزء من القن على 
نسبة نقصان القيمة لابأرش الجناية» ولوكان من قبله تعالى أو بجناية 
المفلّس أخذ العين بان أو ضرب. 


والمصنف على الفوريّة» وهو محتمل: للاختصار في خلاف القواعد على 
المتيقن, ولثلا يحصل الضرر. 

والظاهر انه لوبق له بعض القن ووجد عين ماله. له أخذ بغضه بالحساب 
كالكل» كما انه لووجد بعض مالهء له أخذه بالحساب والضيرب بالباقيء واليه 
اشار بقوله: (ولووجد البعض أجيذه وضرب بثمن الباقي) كأنه لاخلاف عنده 
واشار به الى رد قول بعض العالثة. 

قوله: «وكذا لوتعيّبت الخ» إي لوتعيّب العين عند المفّس -بأن جنى عليه 
جان بحيث استحق به أرشهء ملأ كان عبداً يسوى مأتين الآن وقد اشترى مأة 


وقد قطع أحديده وأرش ديق كئيةالبدطد أأنحذ المالك العبد وضرب بخمسين 
مع الغرماء ويأخذ المفلّس من الجماني خسين آخر يكون للغرماء فهو يرجع بالارش 
0 عندهمء فان المساهلة قد وقعت والزيادة كانت حين الجداية» فهي للمفّس 
فلا يرجع امالك الا بنسبته الى القن كها في سائر الاروش. 
فلا يرجع أرش الجئاية .وهو المأة. 2 بين العوض والمعوّضء ولاالى 
نقصان قيمته لونقص قيمته بشيء مااستحق تق به المفّس الأرش مثل نقص في 
السيق أوَعيِب من الله تعالى من اية لأحد أوجناية الفلس» للأصل() 
والضرر, ولأنه لايجير عليه فامّا ان يرضى بالعين الناقص أو يضرب بخلاف الأول 
فانه جنى عليه جان فيأخذ منه ولايروح من المفلتس شي ء. 
فتأمل فان القول بالأرش المعهود داماً يستلزم ضرراً فانه قد يكون العيد 


() تليل القوله لايرجع الى نقصان. 


يسوى الآن مأة وقد اشترى بمأتين وقطع يده الجاني فيلزم حيتئذ أخذ الأة من المفلس 
مع أنه ماأخذ من اجحاني الا خمسين . 
فالقول بأنه يضرب بيزء القن بأرش الجناية مطلقا محل التأقل كالعكس 


فا مناسب أقل الأمرين فتأمل. 

ثم اعلم ان القول بعدم الرجوع الى الأرش اذا كان بآفة من الله تعالى أو 
من المفلّسء هوا مشهور, 1 

وقيل: بالرجوع هنا أيضاً مطلقاء:وهومذهب املف والحقّق الثاني 
والشهيد الثاني لأن الأخذ فسخ للعقداعن رأمفيلزم كون المبيع للمالك ,فان 
كان باقياً بجميع أجزائه» والا فيأخذاعوضه كما في)العلدين اذا تلف احدهيا. 

وفيه تأئلء لأن الرجوع عل, كدف الآصل والنص كتاباًز:) وسندٌ» 
والإجماع واقتضى نص آخر(») ألرْجَوع نفس آلمين"الباقية لاغيره وفسخ العقد 
لايستلزم ذلك خصوصاً قد صرّح في شرح الشرايعء والتذكرة ان الفسوخ انما تبطل 
العقد من حين وقوعه لامن رأسهء كما أنه لايستلزم كون الفاء للراجعء اذ قد يحكم 
الشارع بفسخه, والرجوع بنفسه» لابجميع مايلزم اذا كان له فائه قد سلط المفّس 
عليه من غير لزوم شيء عليه الا الثن. 

والفرق بينه وبين فوت جزء ينفود بالبييع -مثل العبد والعبدين» واضح» 
فان كل مها مبيع وماله حقيقة» بخلاف الأرشء بل لولاإجاع على رجوع 
الارش اذا كان الجاني اجنبيّا, لكان القول بعدمه أ امي 

على أنه قد يفرق بحصول ضرر هنا على المفلّس_وهذا.لايأخذ منه اكثرممًا 


(1) وهوعموم ادلة اللزوم مثل اوفوبالعقودء وتبارة عن تراض واحل الله ابيع . 
(؟)راجع الوسائل باب ه حديث ١‏ وياب + حديث * عن كتاب الحجرج؟1١‏ ص 140-148 


ه553 ور ري 0 
والغاء الخفصل للمفلّسء ولوكان متصلاًء فالوجه سقوط حقه 


واما ‏ 5 
قوله: «والغاء المنفصل الخ» وه كون انقاء ل من المفلّس فلا 
يرجع به لورجع المالك بالعين ‏ هو كونه نماء ملكه, والأصل بقناثه له وعدم 
استحقاق أحد له ولايستلزم اثبت له من الرجوع بالعين» الرجوع بالفاء أيضاً وهو 
ظاهر. 


ويِؤْيّده. ان الرجوع خلاف القوْعَدٍ فيختصر على ال متحققء قيل: لافرق بين 
الحمل والمنفصل» وبين احلواب وما في الصبرعأمن اللبن. 

واما وجه سقوط حَََآلفيْسنَحَتَنَ الفاء المتصل بالعين مشل السمن 
والصوف )١(‏ والصنم ة الصف ةخ):فهنو أنه ميزلة بهزء العين, والرجوع الثابت له 
بالعين بالدليل » مستلزم لذلك , وهذا ترك في الرواية (وما فصل). 

ويحتمل كون الزيادة له فيأخذ قيمته من صاحب امال أو يكون شريكاً 
بالنسبة. للأصل وعدم المخروج عن القواعد الا في محل المتفق والمتيقن. 

وذلك حسن فيا اذا زاد على اصل مال صاحب العين الذي يطلبه من 
ا مفلس. 

وكأته لذلك قال في الشرايع: فزادت قيمته لذلك قيل: له أخذه وفيه 
تردد0). 


(1) هكذا في النسخة وفي الشرايع: كالسمن او الطول بدل (الصوف). 
لشرايع هكذا: ولو كات النياء متصلاً كالسمن. أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل: له 
أخذه لان هذا الفاء يتبع الأصل وفيه تردد (انتهى ). 


اج أحكام المفلس 1 


ويقدم حق الشفيع ويضرب البايع بالقن. 
ويفسخ المؤجر وان بذل الخرماء الأجرة, ولوأخذ بعد الغرس 
بيعت الغروس وليس له الازالة بالأرش. 


ونقل في شرحه: أنه مختار جماعة منهم العلآمة في امختلف وابن الجنيد ان 
الزيادة المقصلة للمفلّس ويكون شريكاً بالنسبة(١).‏ 

لعل مراده ماقلناه. 

(ويحتمل سقوط الرجوع من العين: فيضرب مع الغرماءء للأصل ولزوم 
الضررء ومكن حمل المتن عليه» فتأقل خ). 

قوله: «ويقدم حق الشفيثع الخ ؤجهه أيضاً ظاهرء وهوتقدم 
استحقاق الشفعة على استحقاق الرجوع الى العِينٍ فأنه تثبت الشفعة بمجرّد وقوع 
البيع مع شرائطه فالعين المشفوع فيه مَل التَالف» قلا رجوع مالكها لعدم بقاثها 
كا اذا تلف أي مابتي في يد اتوك تميَطرب البايع "بالف" الذي وقع به العقد مع 
الغرماء ويأخذ الشفيع العين» نعم لولم يأخذها بالشفعة يكون للمالك ثبوت 
الرجوع بالعين» ولعلّك فهمت وجه عدم اختصاص صاحب العين يشمن الشفيع 
وهو ظاهر. 

قوله: «ويفسخ المؤجر الخ» رجوع المؤجر الى العين المستأجرة بابطال 
الاجارة وان بذل له الأجرة» مثل رجوع البايع الى العين المبتاعة وان بذل له الغرماء 
القن ولعل دليله -وهواخبرالمتقدم : (لانه متاعه)(؟) ‏ يشمله أيضأء ولان البذل قد 


(١)مكذا‏ 
الى ان الزيادة للمغلّس. 
ص11 

(؟) راجع الوسائل باب ه حديث.# من كتاب الحجرص645١‏ وقوله قده: (لانه متاعه) ناسباً ذلك 
الى الرواية» نقل بالممنى. 


.لكن عبارة المسالك هكذا: وذهب جاعة منهم الملامة في الختلف وابن الجنيد 
رجع البايع في العين يكون شريكاً للمغلّس بمقدار الزيادة (انتهى ) (المسالك ج١٠‏ 


نا اب الديون 


ولايبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردى» ويضرب بالقن لو 
خلط (خلطه -خ) بالاجود. 


يستلزم متدّ وحمل ظهور رع آخ رلايقبل ذلك فتأمل» فلو أخذ الأرض المؤجرة 
بعد غرس المفلّس إياهاء فانه لامنع من أخحذ العين بيعت (بتبعة خ)(1) الغروس في 
الدين» وليس لمالك الارض ازالة الغروس ولوبالأرش» نعم له اجرة المثل مع 
البقاء مادام باقياً. 

ويكن ان يكون له الازالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من 
الازالة وعدم الحاكم . 

قوله: «ولايبطل جقله الخ» لإمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت 

نة غير ممتازة» من رجو المالك اليها) سؤاء مزجت بال مساوي أو الأردى فيكون 

بسبة ماله بخلاف مَالوَمَرْجتَبتالأجود, فانه بمنزلة التلف» اذ يلزم له 
الزيادة على حقّه لو رج بَالَح نَوشرلدما 

ويكن اثبات الرجوع: لعموم دليل الرجوع, اذ لاشكٌ في وجود العين. 

ومكن دفع الضرر والزيادة بتقوم مال البايع وا مشتري فيكون شريكاً معه 
بنسبة القيمة في العين» بل ينبغي ذلك في الاردى أيضاً. 

ولعلّ مراد المصنف بالضضرب في الاجود نني الرجوع بالعين بمقدارها لاني 
الشركة باعتبار القيمة أيضاً مثل صورة المساوي والاردي: 

لكنه بعيدء فلورضي باعتبار القيمة» لايبعد ذلك وان لم يكن فتوى 
ا مصنف فانه بعيد عن عبارته. 

كيا انه يبعد إرادة الاشترالك 


وبالجملة ان كان النظر الى البقاء عرفا -وليس- فلا ينبغي الرجوع حينئكٍ 


(1) هكا في ا 


ولعل الصوار 


الغروس في الدين. 


ج51 00 أحكام المفلس لذنا 
ولونسج الغزل فله العين» وللغرماء الزائد بالعملء وكذا لو 


صبخه أو عمل فيه بنفسه. 


مطلقا والا فيتبغي الرجوع في الكلّء ويمكن دفع الضر رمن الجانبين بما ذكرفاه. 
ولعلّ امصنف رجح جانب افلس في الأردى فانه لايذهب من صاحب 
الحق شيء فانه ان لم ير لايأخمذ ويضرب والأصل والقاعدة تتضي عدم الرجوع 
الا فيا ظهر صدق النص المتقدم(١)‏ وليس ذلك بظاه رمع الزج والتغييرات» فانه 
لايقال: عرفاً أن المتاع الممزوج بالآخر باق بعينه وانه خفي» وهما موجود ان في 
الروايتين(2). 
وقد يختلج في المناطر, العدمءق نحو انئج أيضاً فلووجد القاثل لم يبعد 
القول به فتأقل. 
ويفهم من ظاهر شرح الشيرايع الإجماع عندنا حيث قال: لايسقط(م) 
الرجوع عندنا في الدسج وغحوة يلواحو الخنطة طحينا وخبز 
فتأمل. 
قوله: «ولونسج الغزل الخ» يعني لونسج مشتري الغزل وجعله كرباساً 
وثوبً» او صنع (صيغ خ) مااشترى من الخاتم أوعمل فيه بنفسه عملاً له قيمة مثل 
القصارة والصنعة (والصبغة خ) وغير ذلك ثم أفلس وحجرعليه الحاكم فلصاحب 
العين الرجوع الى عينهء ما تقدم من الدليلء ويدفع ضرر المفلّس بان يجعل الزائد 
له فيباع تلك الزيادة بقيمتها في ديون الغرماء فيمكن ان ينظر الى اجرة النسج 
(1) وهوقوله عليه السلام: اذا كان المشاع قاماً بعينه رد الى صاحب المتاع- الوسائل بابه حديث١‏ 
من كتاب الحجرج ١‏ ص46 
(؟) البقاء بعينه في مرسلة جيل والحقاء في صحيحة أني ولاه راجع الوسائل باب حديث؟ و5 من 


كتاب الحجر. 
(0) لات ان هذا الكلام منقول با منى والافعين عبارة السالك ليست كذلك فراجع . 


7 اب الديون ج53 


ويتخيّر المشتري سلماً في الضرب بالقيمة أو المن. 
وللبايع أخذ المستولدة, وله بيعها دون الولد. 


والصبغ والعمل فيؤخذ أويقوم كل واحد من الأصل والعمل على حدته ويكونان 
شريكين في العين مع الوصف بالنسبة, كأنه الا عدل إن علم ان التتفاوت منهها 

هذا كله فيا زاد وأمَا مع عدم الزيادة فلا شيء للعاملة» والظاهر انه لو 
نقص فليس على الفلّس الج ركما تقدم . 

قوله: «ويتخيّر المشتيري الخ» الظاهر ان مراده أنه على تقدي عدم 
وجدان عين مال المسلم المشطزى الذَيتيلّمه الى بايع السلم فانه معه يتخيّر بين 
الرجوع والضرب كما تقدم وتعذر(١)‏ حول المسلم فيه في 

يدل فانه لو وجد المسلم فيه وَيَعَطقَ قل خحيار له بل يأ 

أو البعض ويتخيّر فيَالَبَاقيأو الكل عل تقدير" 
والصبى ما تقدم في بحث السلم انه مع التعذر 0 

فان فسخ ضرب مع الغرماء بالن الذي أسلم به. 

وان اختار الابقاء والصبر_-والفرض انه محجور عليه فكلّ يطلبه حقّه 
والفرض عدم امكان حصول المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك 
الوقت. 


والعبارة لاتحلوعن إجال ولعل المراد» بناء على ماتقرّر. 

قوله: «وللبايع اخذ المستولدة الخ» وجه عدم جواز بيع ولد امقس 
ظاهر فانه حر 

وامًا وجه جواز أخذها لبايعها وجواز اعطائها له, فهو أنه يجوز (لهخ) بيعها 


(1) عطف على قوله: عدم وجدات عين الخ يعني على تقدي تعذر حصول الخ.. 


ج53 م الفلس نذا 


ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد ان قبل ديته. 


في ثمن رقبتها وأخذها في لمن رقبتها يفسخ بيعها مؤيّدا بعموم جواز أخذ عين ا مال 
للغرمء واذا أخذها يفعل بها مايريد من البيع وغيره. 
واما أنه هل يجوز (له خ) بيعها على تقديرعدم الرجوع والفسخ؛ فيمكن 
ذلك » لأنه بيع في ثمن الرقبة. 
ويشكل ذلك بأنه ليس كلّها يصرف في ثمن رقبتها فيمكن جواز 
ذلك المقدارفقط والكلّ أيضأء لانه بيع في الثن الا أن للبايع شريكاً يأخذء 
خصوصاً اذالم تبتع الا الكلّ» وعدم البيع بالكلَية لعدم حصول الوفاء بشمن الرقبة. 
كن الاخنتصاص يض ايداع في ثمن رقبتها وبخخضص 
(ويختصٌ خ) ا بالقن» لأن أيه مجر ليعهاء فتكون هذه أيضاً صورة 
لاختصاص غريم ببعض الزيادة فتأقل 
ويظهر من التذكرة أن الكينَ آذ كَاتنت عن يات في الدين مثل 
جارية» أو عبدء أو داتّة» أودار, أوقوت يوم وليلة, لايكلف بالاعطاء؛ وليس له 
الأخذ لعموم دليل الاستثناء فيمكن منع بيع ام الولد واعطائها اذا كانت منها. 


قوله: «ويتعلق حق الغرماء الخ» وجه تلق الديون _بدية الخطأ على 
نفس المفلّس» وكذا العمد بعد قبول الدية هو أدلّة جعل الدية من جلة التركة وني 
حكم مال المقتول كيا هو المقررعندهم وسيأتي في مله والظاهر انه لاخلاف فيه. 

ويدل عليه الخبر. مثل رواية عبدالحميد بن سعيد في باب الديون قال: 
سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام (الى ان قال): اتنا أخذوا الدية فعلهم ان 
يقضوا عنه الدين(1). 


اف القاظه في الحملة وما اشار اليه الشارح قده مشنه 


رضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ول يعر 
اح 


لقا كناب الدبو ع3 


ولايثبت الفسخ |! 


في المعاوضة امحضة كالبيع والاجارة. 


ولو كانت الدابة في بادية نقلت الى مأمن باجرة ا مثل مقدمة 


على الغرماء. 


ولايضر عدم التصريح بتوثيق عبدا حميد بن سعيد_مع كونه مصنفاً 
صاحب كتاب.» لأنها 5 

قوله: «ولايثبت الفسخ الخ» يعني انما يثبت الفسخ للبايع فيا يوجد عين 
ماله عند امفلّس بعد الحجر اذا كان سبب انتقاله اليه معاوضةٌ معضةٌى مثل البيع 
والاجارة, والهبة المعّضة والصِدلتت#وضيرها لاغير امعاوضة أصلاً مثل الهبة الغيز 
المعّضة» ولاما فيه شائبة إالقاوضة مكل أليكاح والخلع على معنى أن المرأة لااتفسخ 
التكاح بتعذّر استيفاء الطبداق بالفيس ف ولاالزوج بفسخ الخلع ببهء ولاالعاني عن 
القصاص بالصلح عل المال بعذر (يَعذرخ) (يتعشّرخ) ذلك به. 

كا أن ليس لَلرَوج سح الدكاح أذَآ تسم للرأة نفسها. 

وكأنَ كل ذلك مجمع عليه عند الاصحاب كها يضهم من التذكرة» 
والاصل» والقواعد يقتضيانه. 

قوله: «ولو كانت الدابة الخ» نعل مراده أنه لو كانت العين المستأجرة 
دابة» عليها مل متاع أو نفس محترمة كالمفآس وفسخ صأحبها الاجارة 
مأمون من الضياع ورجع الى عينه؛ نقلت مع حملها الى المأمن بالاجرة مقدمة على 
ديون الغرماء. لانه اما الحفظ النفس أو لمصلحتهم كاجرة الكيّال والوزان ويجير 
صاحب العين على ذلك لثلايفوتعل المفلس شي عمع عدم الضررعليه اذيأخذ الأجرة. 

ويحتمل ان يكون المراد اذا كانت الدابة من عين مال ا مفلس وهي في 


5 قلت: وهولم يعرك شيئاً؟ قال: افا 
لنخ. اوسائل باب 4؟ نحو حديث١‏ بالطريق الخامس من 


نين ج11 ص 1317 


كك ا 


ولو زرع ترك بعد الفسخ باجرة ا كثل مقتمة على الغرماء. 


ولو أفلس الموجر بعد تعيين ماآجره فلا فسخ» بل يقاتم المستأجر 


بادية يخاف هلاكها نقلت الى المأمن بالأجرة المتقدمة لتسلم عن الحلاك وتصرف 
في الديوث, وهو اقرب الى اللفظ ويبعد عما نحن فيه . 

وعلى كل تقديرلايسلّم ماله الا الى الحاكمء ومع التعذريحفظه حت 
يوصله اليه؛ ومك نتسليمهالى العدل ليوصل مع الضرورة؛ والحفظ والاعلام أولى ان 
امكن لثلا يحصل التصرف بالنقل من غير اذن. 

بل قد يخطر بالبال عدم جواز ذلك يمال له صاحب وكان بيد المستعير او 
الودعي فأخذه ليوصله الى أهله أو بعث(إليه ال أن يكيون مأذوناً بوجه, فتأقل. 

قوله: «ولو زرع ترك الخ» أي لوكاك البعين أرضاً مزروعة فان كان 
وقت الحصادء فعلوم أنه بعد فسخ ,صاحيها يكلف المفلس بالحصاد, وقبله لايكتف 
بالقطع قصيلاً الا ان يكون م نكل أبْسنَوَايجَودلَهُ القلمع والازالة أيضاً 
بالارش وغيره» بل يجب عليه الصبر باجرة الى أو انه لئلا يحصل ضرر على أحد. 

وقد أشار ا مصنف -بقوله(١):‏ (وليس له الازالة بالأرش)- الى انه يجب 
عليه الابقاء, 

ولكن الظاهر ان له ذلك مع الأرش» وكذا الزرع فلا فرق عند الصتف 
بين الزرع والغرس. 

المراد بالأرش على تقديره أن يقنوّم الغرس باقياً (لى أن يفني خ) مستحقاً 
للبقاء في الأرض بالاجرة» ومقلوعاً والتفاوت هو الأرشء فتأقل. 

وهذه الاجرة مقتعة على الديون لانه لمصلحتها وكذا البناء. 

قوله: «ولو افلس الموجر الخ» وجه عدم فسخ ا مستأجر_مااستأجره 


(1) يمني فيا تقدم فلاحظ . 


نتن 020200 كتاب الفيون ج35 
بالمنفعة لتعلّق حقه بعين الدار. 

ولو كانت الاجرة (الاجارة خ) واردة على ماني الذمّة فله 
الرجوع الى الاجرة مع بقائها. 

(الثالث) قسمة اموالهء ويبادر الحاكم الى بيع المخشى تلفه 
أؤلاً وبعده بالرهن. 


أثطها هو الأصل ومقتضى القواعد. 


بعينه وحصول ال حجر بعد حصول الاجارة 


وسبب تقديم المستأجر-في استيفاء ا منفعة من غير مشاركة من الغرماء معه 


من المفلّس شيئاً قبل الحجر والتفليس وأتدّكر 

وأما لوكانت الأجارة واردة عل ماني الذمّة مثل دار موصوف أو دابّة 
كذلك , فليس المستأجريقتماً فيالآستيفاء, بل ان كان عين ماوقع العقد عليه 
موجوداً بعينه» كان له أخذ 5 لك وألفسح وَآلشرب بالحضة مع الغرماء ما تقدمء 
والا فالضرب لاغير فتأقّل. 


«الثالث قسمة امواله» 
قوله: «ويبادر الحاكم الخ» ظاهر ا متن وجوب مبادرة الجاكم الى بيع 
مال المفلّس الذي يخشى تلفه ولفظة (أوَل) في المتن للتأكيد وهو ظاهرء لوجوب 
الحفظ وعدم التلف. 
ولعلَ جعل ذلك من المستحب في الشرايع(1) باعشبار ان امراد احتمال 
التلف قبل ماسواه لاظن التلف أوعلمه قبل بيعه فانه حينئق يجب البادرة. 


(1) قال في الشرايع: يستحب احضار كل متاع في سوقه ليتواقر الرغبة وحضور الغرماء متعرضاً للزيادة. 
وان يبدء بيع مايخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد ارين به (انتهى ). 


اج أحكام المفلس 7 5 نذا 


وينبغي احضار كل متاع في سوقه واحضار الغرماء. 
والتعويل على مناد أمين. 


واما كون بيع الرهن بعد ذلك بلا فصل فوجوبه غير ظاهر, بل الظاهر هو 
الاستحباب ودفع القن الى المرتهن ليعلم أنه يبق منه شيء بعد اعطاء ماعليه الرهن 
أم لاك 

قال في التذكرة: مسألة يتبغي للحاكم ان يبدأ ببيع الرهن. وهوظاهر في 
الاستحباب. 

ثم قال: مسألة ويقتم بيع مايخاف عليه الفساد كالفواكه وشبههالئلا يضيع 
على المفلّسء ولاعلى الغرماء, ثم الحيواناحاجتة ]لك)/إلنفقة وكونه عرضة للهلاك » ثم 
سائر ا منقولات لان التلف اليها اسرع من العقارا. 

وهو ظاهر في وجوب تقدم مايِْتَىَالْتلقٌ, واستحباب الرهن كما ترى. 

قال في شرح الشرايع وه مما يتقدي اذاف تلفه على الرهن- 
يناسب الاستحباب, لأَنَّ الغرض منه معرفة الزائد والناقص وهو يحصل قبل 
القسمة وفي التذكرة قتمه على بيع اتخوفء وما هنا أولى. 

وأنت تعلم أنه ليس في التذكرة الا التقديم بحسب الذكرفي المسألة 
لاالفعل بل الظاهر منها وجوب الثاني واستحباب الاول كما قاله أيضأ فتأمل» على 
أنه قد يناقش في استحباب اولويّة ذلك على باقيها فتأمل. 

قوله: «وينبغي احضار الخ» كانه يريد الاستحباب كما هو الظاهرء 
وكأنه مبنّ على احتمال زيادة في القن في ذلك السوق» وكذا في احضار الغرماء, 
والا انا الوجوب وان اطلق الجماعة الاستحياب. 

وينبغي احضار المفلس أيضاً ليطمئْنَ قلبه وقلب ا مشتري ويُظهر عن 
أمواله قانه أخرفا ب 

وينبغي أيضاً ان يعوّل على مناد أمين يرضى به الغرماء والمفلّس دفعاً 


لها اب الديون ج53 


ويقدم اجرته. 
ويجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم, على عادة أمثاله الى 
يوم القسمة فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم. 


للتهمة وان تنازعا عيّن الحاكم . 

والظاهر أن لاوجوب هنا وان قاله في شرح الشرايع مع ذكره احشمال 
الاستحباب ويقدم اجرة المنادي, لانه لمصلحة الغرماء كاجرة الوزّان والكيّال 
والحمال وغيرها ممّا يتعق بمصلحة امال والغرماء من الحفاظ وغيرهم. 

قوله: «ويجرى عليه الخ» اي يجب ان يعطى المفس 
يجب نفقته عليه على عادة أمغإلنا” 

لعل المراد: باعتبارالشرف والضكة مين قال ذلك في شرح الشرايع:). 

واطلق المصيف ذلك وَميعيْد الأهل بمن تجب نفقته فيحتمل الحمل على 
العمومء فتأقل. 

والذي يقتضيه التأمل» القيد في المنفق عليهم دون العادة بما ذكره في شرح 
الشرايع؛ بل الاجراء على سبيل العادة بمعنى أنه لايستضرٌبذلك الاكل 
ولاينقص, ولايلاحظ الشرف والضعة, ويحتمل كونه المراد بعادة أمثاله فيعطئ من 
0 الحجر الى يوم القسمة ونفقة ذلك آليوم فقط . 

ولعل دليل ذلك هو الإجاع كما يفهم من ظاهر كلامهم. 

ويمكن فهم هذا المقدار من الرواية الدالّة على استششاء ا مسكن وقد 
تقدمت(») في الدين. 


من 


(1) قال في المسائك : ماهذا لفظه: انظاهر ان لمراد ب(عادة لمثاله) من هوفي مثل شرفه وضحته وباقي 
اوصافه بحسب ماهوعليه الآن (اتهى) ج١‏ ص 144 
(؟) راجع الوسائل باب 1١‏ من كتاب الدين ج5٠‏ ص 14. 
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ويكن بحسب مفهمم ا موافقة, وهوظاهر, بل يمكن فهم اكثرمن ذلك 
أيضاًء فكأنه ترك للإجماع. 

ولكن قال في التذكرة: ل و كان للمفلّس صنعة تكفيه للؤنته وما يجب 
لعياله أو كان يقدر على تكتب ذلك لم يترك له شيء وان لم يكن له شيء من 
ذلك ترك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر. 

على أنه قال: لايجب على المفْلّس التكسب فلا يجب قبول الهبة والوصيّة 
والصدقة, ولاتجر المرأة على أخخذ المهرمن الزوجالقادرء ولاعلى التزويج نتحصيل المهر. 

وني غير التزويج تأمّلء فلا ييل القول'بالويوب» اذ الإجماع على عدمه غير 
ظاهر, ولاغيره من الأدلة» سوى الأطّل. 

ويمكن دفعه ب (لاضرر ولااضرار)(؟)"و وجوب الخروج من حقوق الناس 
مع الامكان وعدم الضري واذا بعالك 11 لوي يلز ملف مفاسدء وهذا قال في 
شرح الشرايع : : لوقيل بوجوب الكسب اللايق بحالهء كان حسناً فتأّل. 

وأيضاً قال: ويجعل النفقة مما لايتعآق به حق بعضهم. 

وقال أيضاً: لايجوز ان يباع على المفلّس مسكنه ولاخخادمه ان كان من 
أهله, سواء كان المسكن والخادم اللذانلايستغنىعها المفلّس عين مال بعض 
الغرماء, أو كان جميع أمواله أعيان مال أفلس باثمانها ووجدها أصحابهاء أولا (الى 
قوله): والحديث() ليس على اطلاقه لأنه مشروط بالإجماع بشرائطه فخرج عن 
الاحتجاج في صورة النزاعء لأنَ شرط الأخذ عندنا ان لايكون مما يحتاج اليه 
ا مفلّس في ضروريات معاشهء ولعموم الأخبار الدالّة على ا منع من بيع ا مسكن 


.04 رقم‎ 3٠١ وج1 ص4/ رقم 148 وج 7ص‎ 1١ عوالي اللآلي ج١ ص #ه؟ رقم‎ )١( 


(؟) الظاهر ان اللراد حديث لاضرر ولاضرار. 


للفا أكتاب الديوق ع 


ويقدم كفنه الواجب لومات قبل القسمة. 


ويفهم من ذلك ان لادليل هم سوى الإجماع وأخبار استثناء السك (). 
في رواية السكنى تصريحاً بكونه عين مال الغرم(0) فتذكر, 
أيضاام) أن ام الولد لوكانت تخدم وتكني للخدمة لايأخذ غيرها 


فهو يشعر بانه لايجوز دفعها ولابيعها لو كانت ممّا يحتاج اليه ولو في ثمن 
رقبتها وطلب مالكها تاها فليس له هذا | لعين وتكون مستثناة عن دليل الرجوع الى 
العين بالإجماع مؤيداً بدليل(؛) منع.ام الولد عن البيع؛ مع مامر في ببعها في ثمن 
رقبتهلاه)» وبالاصل وبالعمل بمقعضئ القاِدة المتقدمة فتأمل. 

قوله: «ويقدم كفنه الخ» والظاهر عدم الحلاف في تقديم كفنه على 
الديون مطلقا لومات المفلس قبلتقتمة -أتؤأله-و بعد الحجر. 

يدل عليه الحم أي متوروليةإسماعيل ين أني زياد» عن ألي جعفره عن 
أبيهء قال: قال رسول صلى الله عليه ولله: أوّل مايبدء به من ا مال» الكفنء ثم 
الوصيّة, ثم الميراث(ه). 

ويدل عليه أيضاًء صحيحة زرارة قال: سألت ابا عبدالل عليه السلام عن 
رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك الا ان يتجرعليه انسان 
فيكفنه ويقضي مما (ما ثل) ترك دينهم). 


14 ص‎ ٠٠ من كتاب الدين ج‎ ١١ ياجع الوسائل ياب‎ )١( 
لم نعثرال الآن على هذه الرواية فتتتع.‎ )1( 
راجع الوسائل باب ؟ من ابواب الاستيلاد ج١1 ص10‎ )4( 
راجع الوسائل باب 4 من ا اص اهل‎ )0( 
من ج7٠ ص »4 وقيه لول شي ء يبدأ الخ.‎ ١ حديث‎ ٠ ()-الوسائل باب‎ 
من كتاب الدين ج17 صاش‎ ١ الوسائل باب 15 حديث‎ )( 


(.) يعني شرح الشريع. 


اج أحكام المقلس لنق 
ثم يقسّم الحاكم على الأموال الحالة الثابتة شرعاً دون المؤجلة. 
فلو (ولوخ) ظهرغر بعد القسمة نقضت وشارك . 
ولوحل ال مؤجّل قبل القسمة شارك . 


قيل وكذا كفن زوجته دون قريبه. 9 

والظاهر أنه يكتنى بالواجب من الكفن, وينبغي اختيار الا دون» وكأنه 
مختار البيان ويحتمل اللائق. 

وكذا مؤونة التجهين من السدر والكافور وغيرءما مثل اماء والمكان ان 
احتاج الى الاجرة. 

والظاهر عدم الفشرق في اكثرءاتقدم كن المفلس وغيره من المديونين انه 
(اذخ) لوتسامح بالمستثنيات» يجوز ليعها والصرفم وأن كانت أمّولد بشرط كونهافي 
ثمن رقبتها» على ترقد. 

قوله: «ثم يقسم ا حاكم إلتع:ذليل تقسيم ابكياكم مال المفلس -على 
الديون الحالّة وققت الحجرء الثابتة ذلك شرعاً لاغير كأنه الإجماع, وما تقدم من 
تعلق الديون الحالّة حيئئذٍ بذلك إلمال» فلا حق للغير. 

ويحتمل ارادة الحالَ قبل القسمة؛ لما سيأتي من قوله: (ولوحلّ الخ) 
ومعلوم ان هذا للحاكم اما بنفسه أو بوكيله وأمينه. 

قوله: «فلوظهر غريم الخ» المراد غريم ثبت شرعاً كون دينه حالاً حين 
الحجر ويحتمل قبل القسمة فينقض القسمة ويجمع ا مال ثم يسم من الرأس» لظهور 
بطلان القسمة الأول لتعلّق حقّ هذا الغرع أيضاً ايها (فيها خ). 

ويمكن عدم النقض والأخذ له من كل أحد بحساب دينه ان امكنء قال 
في التذكرة: احتمل عدم النقض بل يشارك الخ. 

وقد يعلم من شرح الشرايع ان فيه خلافًء وان الحق النقض وفيه تأمل. 

قوله: «ولو حل المؤجل الخ» وجهه انه اذ احلّ الدين استحق الطالبة 


نا كتاب الديون ع3 


ولوجنى عبده قدم حق انجني عليه. 
وليس له فكّه. 


للقدرة, اذ امال موجود فيتعلق به كسائره هذا 

ولكن مقتضى ماتقةم, أنَّ الديون الحالة حين الحجرتعاقت بالمال 
الوجود, فا بتى للحا بعده-وان كان قبل القسمة-مايتعلّق به فتأقل لعلى الاول 
أوى لعموم أدلّة أداء مال الغيرمع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلق دين الغريم 
السابق بحيث يمنع من تعلّق الغيى وعدم تعلّق الدين الحادث() بعد الحجر 
(بهخ)» لايستلزم ذلك , لثبوته قبل ذلك . 

نعم المؤجل حين القسيمة لأَبتْليريه لعدم استحقاق الطلب, ولاالحادث 
بعد الحجر على ماصرّح به في إلتذكرة وغيرهاء ولعله لاخلاف في ذلك كله فتأقل. 

قوله: «ولو جنى عبلاةةالتخ»"اي"توجنى عبد الفآس, قتم حق المجنيّ 
علبه على حق الغرماء لِيِسَتَ يحت “قان بق منه شي فلهم والا فلا 

وجهه ان حق مجني عليه انما تعلق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء. 

قال في التذكرة والشرابع -في بيان ترتيب القسمة.: انه مئل حق الرهانة» 
بل مقدمة(») عليه وعلى الغريم, لأنه متعلق بالعين اوَلاً وبالذات بخلافه. 

وليس التقدم عغصوصاً بالاستيعاب كما قيّده به في شرح الشرايع وهو 
ظاهر, بل هواحق ومقدم (يقدم خ) مطلقاء فيستوفي حقّه والباقي لهم كما في 
الرهن ان كان فينبغي تقديم استيفائه على غيره مثل الرهن» لامكان ان يفضل 
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قوله: «وليس لهفكه» أي ليس للمفآّس فكه باعتيار كونه محجورا عليه 


)١(‏ في هامشن بعض ا لنسخ اغقطوملة هكذا: وعدم تعلق الدين الحادث بالحججرقيل ذلك لايسظزع بعد 
الحجر به (انتهى ). 
() هكذا في ايخ ولع الصواب (مقدم). 


ا تتك“1»151»ك1 0715 4ك 
ج53 أحكام المقلس 2105 لقف 


ولواقتضت المصلحة تأخير القسمة, جعل ا مال في ذمّة مليّ» 
فان تعذّر اودع من الثقة. 


وهو_مع عدم المصلحة في فكه واضحء واما اذا كانت المصلحة فيه فله ذلك معنى 
أن يفك الحاكم ذلك . ' 

قوله: «ولواقتضت المصلحة الخ» أي يبوزمع الصلحة تأخير القسمة 
فيجعل (بان يجعل خ) في ذمة ملي بالقرض» ويحتمل بالبينع ونحوه ينبغي مع 
الرهانة والأمانة. 
نقل في شرح الشرايع عن التذكرة:الأمانة في ا مقترض» وقال: وهو حسن 
ولولم يكن الرهن اكت بالضمانوالاً اللي مع الأمانة والا فبالملاثة مع 
الوثوق بعدم التلفء وان لم يكن ( لمكن خ) فيوقع من ثقةء ينبغي بالشهود. 

وقال() في التذكرة: لا توج القتتمة لاحتمال غر ولا تكلف الغرماء 
بالشهود على عدم شرم آخر بخلافكة ليثم كلنغنا بألشهود وفرق(») بالضبط 
في الورثة غالباً دون الغريم» فيمكن الشهادة على الأوّل دون الثافيدم). 
في تأقل» اذ ينبغي العدم ف في الكل الا مم اللظنّة, !. اعطاء مال. 
الناس اليم لاحتمال الشريك والتكليف باثبات عدمه .مع أنّ الأصل العدمء 
وآية الارث تقتضي عدم التوقف- ضرره وهو اعرف قدس الله سره. 


)١(‏ لايخ انه يس في التذكرة هذه الحبارة بعيا 
(أحدها) عند قو ٠‏ الأةلذاقسم الحاكم مال الل ب 
الديوث عند الحاكم وطلب 


رماهوبضمون الحككين في ضمن المسألددن 
اله ثم ظهر غر» آخر الخ وإثانيها) عند قوله 


القسمة عليهم م يكلّفهم الحاك اامة 


اجون الى 


كي 


يمسر تحصيلها ومدركهاء قلا يلزم من اعتبارها ‏ حيث كان الضبط اسهل ‏ اعتيارها حيث كان اعسر (انتيى). 


نذنا كتاب الديون 5 


(الرابع) حبسه. ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو 
البئنة ولوماطل مع القدرة, فللحاكم حبسه, والبيع عليه. 


امكتك ص و كا لص كرس كي 2 22012 
«الرابع حبسه» 

قوله: «ويحرم مع اعساره الخ» اي يحرم حبس المفآس مع ثبوت اعساره 

باعتراف الغرماءء او بالبيّنة عند الحاكم وحكه به أو ثبوته عند الحاكم بعلمه 

بذلك وحكه 


جعل هذا رابع أحكام المفلس التقتم-, خفاء, فان الظاهر انه 
المفلس الذي حجر عليه الماك 'ومنغةشيٌ/إلتصرفء فلا معنى لحبسه, ولالمماطلته» 
ولابيعه (لبيعه خ) بنفسهء أولاالبيع عليه, هذا غير الاسلوب في الشرايع وقال: 
(ولايجوز حبس الغرم) و يمير الراجع الى المفلس المبحوث عنهء فهو 
حسن سواء قلنا: ان ابحو اح يجفهوم الفلّسٌ. بام لاء لتبادر الذهن الى الذي 
نيع 

ولانه العرف في اول كتاب المفلّس في الشرايع1). 

ولأنَ سائر الأحكام المتقتمة مخصوصة به. 

وأيضاً هذا الحكم مخصوص بغير المفّس» فلا يحسن ارجاع الضمير الى 
ا مفلّس» ولاجعله اعم غير مخصوص . 

فقول شارح الشرايع-: وهذا الحكم لايختصٌ بالمفلّس (الى قوله): وانما 
ي صدق المفلّس الحجرء والا فالمديون المعسر مفّس أيضاً- 


ذني ذهب خيار ماله. وبق فلوسه. والفلسء هو الذي جعل 


ج34 أحكام امقس يقفا 


على أن كون المديون العسر مطلقا مفلسأًء غير ظاهر شرعاً ولغة ما قال في 


أل الكتاب: انه شرعاًز:) هو الممنوع الخ ولغة: الذي ذهب خيارماله وبق فلوسه. 

قال في التذكرة: من وجب عليه دين حال فطولب به ولم يؤْده نظر 
الحاكم, فان كان له مال ظاهر أمره الحاكم بالقضاء (الى قوله): والزم() 
بالخروج عن الديوئ» فان امتنع مع قدرته على القضاء حيسه الحاكم ويل لصاحب 
الدين الإغلاظ في القولء بأن يقول: ياظالم, يامتعدي ونحو ذلك لقوله صلَى الله 
عليه وآله: ليّ الواجد يحل عقوبّته وعرضه(ع)ٍ واللّي المطلء والعقوبة» حبسه 
(الحبس خ) والعرض الاغلاظ له يفا القول م وقبإل صلى الله عليه وآله: ان 
لصاحب الحق مقالاً(») (انتهى). 

والظاهر أن الوجدان, الغنى معنى كَدَرَيَ عل الوفاء. 

وانه يفهم من ظاهر ا بي واي الكلدام :اذا كان صادقاً في كل 


والح رمشهور بين العامة والخاضة: وانه يريد اما الحبس على تقندير عدم 
البيع أوعلى التخبي فانه لايتعيّن كما يفهم من المآن وغيره أيضاً. 
قال في التذكرة _بعد هذا: اذا كان للمديون مال أمره الحاكم بببعه 


)١(‏ ليس في الشرايع لفظة (شرعأ) كبا 
الشرايع . 

() والزمه- التذكرة. قال في المسالك : عر 
ص 

(م) عوالي اللآلي جة ص 7١‏ رقم 44 وسئن أبي داودج؟ مص +1ى باب في الميس في الدين وغيرة 
ال ابن المبارلك (راوي الحدييث) (تحل عرضه) يغلظ له 


اه آنفاً نعم يحتمل كون الكلام مأخوذاً من عبارة شرح 


انفلس بتعريفين احدهما لغوي والآخرشرعي الخ ج ١‏ 


تحت رفسم 7014 مع تقدم وتأخير قال لبن داوه 
و(عقوبته) يحبس له. 
()صحيح ملم تج ص 8؟؟وصحيح البخاء 


:ج اباب استقراض الابل . 


7 كتاب الديوة 3 


وايفاء الدين من ثمنه مع مطالبة اربابها فان امتنع باع الحاكم متاعه وقضى منه 
الدين (الى قوله): بل يحبس أو يباع عليه (انتهى ). 

وظاهر أن البيع انما يكون على تقدي عدم وجدان ماييوز اعطائه بدلاً عن 
الدين وعدم أذ صاحبه بالقسيمة, والافان كان من الجنس يعطى» ومن غيره 
أيضاً بالقيمة فلا يحتاج الى البيع وهو ظاهر وصرّح بالأول في التذكرة. 

وبالجملة لاخلاف على الظاهر في تحريم حبس المديون» بل مطالبسته 
وملازمته وأدائه, على تقدير عدغوثيوت قدرته على الأداء شرعاء كرا يحرم عليه 
الامتناع والمماطلة عن أدايق النائ ”وهو ظاهر. 

وفي الكتاب( |) والسنة يدا أشارة إليه, مثل موثقة عمّار كانه 
الساباطي ‏ عن أبي, عيداله عليه انلام قال: كان أميرا مؤمنين عليه السلام يجبس 
الرجل اذا التوى يش يكَأبَو عزانم طبه فيقسّم ماله بينهم بالخصص» 
فان ألى باعه فيقسشمه بينهم .يعني مالهس(؟) ‏ 
مسنان» عن أي عبدالله عليه السلام؛ قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وآله: ألف درهم أقرضها مررتين أحت إليّ من أن أتصتق بها مزة» 
وكما لايل لغرمك ان يمطلك وهو مؤسر فكذلك لايحلَ ان تتعسره اذا علمت أنه 
معسر(؟). 

وقوله تعالى: «فنظرة إلى ميسرة»(4)؛ ظاهر في تحريم الطلب ووجوب 
الانظار الى ان يبرأ (بيسرخ)» وهو خير «وأن تصدَقُوا خير لكُم»(ه). 


00 
ورواية عبدالله 


ث ١‏ من كتاب الفجر ج17 ص 180 
(؟) الوسائل باب + حديث ه من ابواب الددين من كتاب التجارة. 


(4 وه) البقرة 0م 


ج31 أحكام الم بايا 
ال 2 رسي عد اال 0 سات ٠‏ . 


بل يجب نيّة الأداء حين عدم القدرة على تقدير القدرة. 

ويدل عليه صحيحة عبدالغفار الجازي, عن أبي عبدالله عليه السلام» 
قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: ان كان على بدنه انفقه من غير فساد» 
م يؤاخذه الله عزّوجل اذا علم من نيّنه الأداء الا من كان لايريد أن يؤدي عن 
أمانته فهو منزلة السارق» وكذلك الزكاة أيضء وكذلك (من استخل(١)‏ أن يذهب 
مهور النساء)(). 

ثم ان الظاهر, انه يغبت اعساره بعلم'القاضي فيحكم بهء ومعلوم ثبوت 
اعساره باعستراف البغريم بالنسبة الى المظرفء فذيكان ممن يقبل شهادته يصير 
شاهداً أيضأء وكذا بالبّنة الشرعية لانهأ ححّة شرعية) 

والظاهر ان لاخلاف في ثيوته بالمدكين ومكن بالواحد واللهين أيضاً على 
مايفهم من كلامهم . 

قال( في التذكرة: شرط.في البيّسة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة 
والعشرة المتقادمة وكشرة الملابسة سرّأ وجهراً وكشرة الجالسة وطول الجوارء فان 
الأموال قد تخنى ولايعرف تفصيلها الا بأمثال ذلك فان عرف القاضي أنهم من 
أهل الخبرة فذاك , وال جاز له أن يعتمد على قوهم اذا كانوا بهذه الصفة. 

ويمكن ان يقال بجواز الاكتفاء'بقول الشهود اذا كانوا عدولاً عارفين 
بطريق الشهادة على الاعسارء فلا يحتاج الى معرفة القاضي وجود تلك الأوصاف 
فيهم من موضع والتفتيش والتجسّس. 


(1) اذا استحل مهور النسوانخ 
مثل حديث!؛ من ابواب اندين من كتاب التجارة ج17 ص 81. 
:١‏ إذا اقام مدعي الاعسار البيتنة شرط فيها ان يكونوا من اهل الخيرة الخ. 


لهذا كاب الدبون اج 


ولوادعى الاعسار وكان له أصل مال أو كان أصل الدعوى 
مالاً افتقر الى البيّنة. 


ثم قال: صورة الشهادة بالاعسار يجب ان تكون على الاعسارز١)‏ المتضمّن 
للنني (الى قوله): فيقول الشهود: انه معسر لايملك الا قوت يومه وثياب بدنه (الى 
قوله): ولايقتصرون على قوهم: لاشيء له لثلاً يتمخض شهادتهم نفياً لفظاً وممنى 
(انتهى ). 

لعل المرادء الا قوت يومه الخ للتمثيل والا يجوز لهم ان يستثنوا سائر 
مااستثنى في الدين وما يعرفون وجوده عنده ويشهدون على عدم الغير (العين خ ل) 
ممًا يدعى عدمه. 

وليس بواضح اشراط عدم لقف نفياً لفظاً ومعى» فائه مستى ثفي» 
ولايترتب أثره على ظاهر اللقكا» وكوؤاعرت” 
قوله: «ولوآعيّ الاعتنارالخ» يريدًأنه لم يغبت إعسار المديون بالطرق 
» فان طولب بالحق» فان لم يدع الإعسار كلف بالأداء الى آخر ماتقدم, 
وان ادّعاه» فان لم يعلم له وجود مال شرع يقبل قوله بيمينه مع عدم البيّنة للمدعى 
وطلبه الهين لاحتمال الوجود, ويبوز الاحلاف ممجرد الاحتمال؛ ولايشترط العلم و 
الظن على الظاهرء لعموم ادلة الهينعل المدكر(؟)من غيرمعارض وظاهر أنه ينكر 
المال وهم يعون وجوده عندهء والاصل عدمه, وأنه لوخلى لخلّى وقوله: (انا 
معسر) بمنزلة قوله: (لامال عندي) يجب أدائه اليكم وان علم انه كان له مال 
-يجب الأداء منه ظاهراً أو كان أصل الدعوى وصول مال كذلك بيده باعترافه أو 


(1) هكذا في التسخ كلهاء ولكن في 
(1) الوسائل باب +من ابواب 
وج 1ص( 0 !١‏ وص ا" و1 ص00 


(على الاثيات المتضمن فلنني) التذكرةج) ص 4ه 
نيفيّة الحكم ج18 ص 1٠‏ وعوالي اللآلي ج١‏ ص44 وص 407 


3 أحكام المفلس فقا 


فان شهدت بتلف أمواله فلا يمين. 

ولو شهدت بالاعسار افتقر الى اطلاعها على باطن أمره 
وأخلف. 

وان لم يكن له أصل مال ولاكانت الدعوى مالا قبلت يمينه 


بعيره ولم يعلم زواله وادعى تلفه والإعسار به أو كونه مما لايجب منه الأداء- افتقر 
الى البيئة لرفع الاصل فضار يدعى تلف ماه وكان موجودا والأصل بقائه. 

ولايشترط اتصافها بالصفات المتعَدمةةٍ ب يكن وجود مايعتبرفيها مطلقا. 

فان شهدت بتلف ذلك الالابعيته ثبكك ولإمين عليه حينشذٍ وهوظاهر 
لأنه قد اثبت مايدعيه شرعاً ولابين علل) المدعي المشبث. 

نعم لوادّعى الغريم وبجؤدتمال.آخر وانكره يتوجه المين على تقدير عدم 
البيّنة وهو ظاهر, 

وان شهدت بالاعسار لابتلف امال بعينه» لابد من كون الشاهد متصفا 
بالصفات المتقدمة, من اطلاعه على باطن حاله كها تقدم: قال المصنف: (واحلف 
المديون)(1). 

وقد ظهرممًا تقدم أن الوجه عدم الاحلاف ولاوجه للاحلاف. 


الشاهدان فالاقوى عندي أن له احلافه على ذلك لامكان صدقه في دعواه وحينئقي 
يتوقف ابهين على استدعاء الخصوم فلا يجوز بغير طلهم جواز ان يعفو فلا يتبرّع 


)١(‏ ليس في كلام الصنف لفظة (المديون). 


لين كناب الديون اج 


الحاكم(0. 

ويكن حل مافي اتن على ذلك . 

وفيه أيضاً تأمل» اذ الفرض شهادة الشاهد العالم بباطن حاله وشهادته 
بالنني» بحيث لايبق احتمال فكيف -مع ذلك يحتاج إلى دليل آخرعلى البني إذا 
دل دليل على قبول الشهادة بالنفي» ولوفتح مثل هذا البباب لامكن في اكثر 
الدعاوي, فيكلف لدعي مم 1 

ولاشكٌ أن هذه الدعوى .بسب الشاهر مكدب للبيّنة ومداف لقول العلماء 
والخبر المشهور بين العامة وايفاضة الني/هو دليل الم بالبيّنة وابهين في موضعهماء 
وهى البّنة على المآعي والمين على من أيْكرا») فتأقل. 

فالظاهر عدم الإحآاف"قيصورة الإعسار لووقعت الشهادة على الوجه 
المتقدم, نعم يحتمل في صَورة هدعق تلفنأمال معهود مع عدم ثبوت الإعسار 
مطلقا بما ذكر كما اشرنا اليه, وهذا قال في التذكرة بعد مأنقلداه عنه في مسألة 
اخرى(م): ويحمل قويأ الزامه باببين على الاعسار ان شهدت البيّنة على تلف 
امال وسقوطها عنه' ان شهدت بالإعسار لانها اذا شهدت بالتلف صار كمن ثبت 
له اصل مال وإعترف الغريم بتلفه وادّعى مالا غيرهء فانه يلزمه البهين كذا هنا اذا 
قامت البّئة بالتلف فانها لاتزيد على الإقرارر؛). 


ج53 ام ال لكنا 


والظاهر أنه لايحتاج الى الدعوى كما في صورة دعوى الإعسار وعدم ثبوت 
مال فانه اذا لم يققم البيّنة وم يعترف الغريم ولايعلم الحاكمء"فالظاهر أن للغرماء 
احخلافه على الاعسار, وهذا بعد بوت تلف مال معيّنء يصير كذلك فتأمل فان 
عبارات الاصحاب في هذه لاتخلو عن شي ء. 

والظاهر ان الذي نقلناه عن التذكرة أخيرًز:) ليس بمخالف للمئن وغيره 
وليس عكسهء لان مراد امن وغيره بعدم البين ني صورة التتلف, عدمنها على 
التلفء لاعلى الإعساري ولهذا قال في التذكرة#:وان شهدت البيّنة بالتلف سمعث» 
فان طلب الغرماء الهين على ذلك مع الث لم يبابوا.. 

والظاهر ان (ذلك )(0) اشلارة الي العليّف|لاالإعسار فقول : ثبوت 
الهين على. الاعسار حينئِء كا نقلدلي لاينا يان وغيره ولاه و عكسه كما قال في 
بن قي الصور كما فهمه في 


شرح الشرايع ولاماذكره في موضع الرَعجَا عنقي 
شرح الشرايع . 

نعم الظاهر ثبوت المنافاة بين هذا وبين مانقاناه عنه في موضع آخمرمن 
التذكرة من قوله : (فالاقوى عندي) ويمكن الجمع بينها أيضا فتأمّل. 

ث قلنا: لايضيل قوله إلا بالبيّنة لوادعى أن الغرماء 
يعرفون إعساره كان له احلافهم على نف المعرفة, فان نكلوا حلف وثبت إعساره 
وان حلفوا حبسء وكلما اقعى ثانيً ثالثاً.وهلم جز إعسارهء كان له تحليفهم اله 
ان يعرف القاضي أنه يقصد الايذاء واللجاجء فاذا حبسه لايغفل عنه بالكليّة. 


والظاهر انه لايشترط في ذلك عدم سماع قوله الا 


فانه لواتعى 


)١(‏ وهو قوله 


الزلمه الخ. 


(؟) يعني في قول التذكرة: (ابجين على ذلك ) 


03 الديون اج 
ومع القسمة يطلق. 
ولايجوز مؤاجرته ولااستعماله. 
ولو كان له دارغلّة أو دابّة وجب ان يؤاجرهاء وكذا المملوكة 
وان (لوخ) كانت أم ولد. 


في صورة يقسبل قوله بيمينه -علمهم بذلك ولايحلف: فالظاهر ان له ذلك , لاله 
دعوى بمكن مسموع نبغي سماعه شرعاًء فان لم يحلفوا يمكن سقوط الحلف 
عده 0 أيضاًء مشل مااذا رد المتكر ابهين على المدعي ونكل» وكأنّه ماذكره, 
كصورة الدكول وهو معلوم اورف تأقل , 

قوله: «ومع التقشمة يطلقّ» ذا حبس الغرم ثم قسم ماله على الغرماء 
في صورة جواز ذلك , يجبا اخراجه عبن لحيس واطلاقه. الا ان يكون دين آخروما 
ثبت اعساره فيخلى" في'السيجن. 

ولكن لاينفل عش - كرا مرق غبارة التذكرة بان يطعم وينظر في حاله 
لاحتمال ا مرض وغيره. 

ويحتمل ان يكون المراد رفع الحجرعن المفلس بعد قسمة امواله. 

قوله: «ولايجوزمؤاجرتة الخ» اي لايجوز للحاكم ولاللضرم مؤاجرة 
المديوث ولا تكليفه بعمل لتحصيل الدين بغير رضاه وجبره على ذلك , وقد مرّ البحث 
عن ذلك . 

قوله: «ولوكان له الخ» لعل المراد بدارغلّة ودابة يجب مؤاجرتهما 
مالايجب بيعهما والّا بيعا في الدين» مثل كونا موقوفين أو كونهما عين هال شخص 
غير حاضر أو حاضر سامح متة أو أنه شترها أحد أو المصلحة في تأخير بيعهما أو 
رضي الغرماء بالتأخير ورضي ا مالك أيضأء وبغير اذنه مشكل. 

ويحتمل كون الدابة من المستثنيات وكذا المملوكة. 


ج41 أحكام الم لذن 
ولايباع دار سكناه ولاعبد خدمته؛ ولافرس ركوبه اذا كان 
من أهلهاء ولاثياب تَجمّله. 


وفيها تأمّل اذا لم يكن من أهل أن يواجر فتأمل فانه يمكن التخصيص. 

قوله: «ولايباع دار سكناه الخ» قد مرّالبحث عن ذلك كله فتذكر 
وتأمل. 

لادليل على الكل(1) .بخصوصه الا ان يكون إجاعأء نعم موجود في دار 
السكنى(:): فكأنهم فهبوا من باب الموافقة. 

وهو مشكل» بل يمكن من باب الموافقة فهم عدم جواز ذلك الاماثبت 
بالدليل 'فانه قد يثببت أنه لايخلى له مينؤق فَوَتيوّمالقسمة وليس العبد والدابة 
وشياب التجمل اكثر احتتياجاً من قوت الغد بل /العككس فينسغي الاقتصار على 
ماثبت بالدليل واخراج الغير في الديوث سيَياََاتَ التجمل وعيد الخدمة والدابة الا 
مع الضرورة الكلية ببحيث لايعيش دتما لبأح) أوتلوض أواشق (يشق خ) مشقة 
لاتتحمل» ومع ذلك الاحتياط والاولى في الاخير البيع وتحمل المشقة الا ان يؤل 
الى المرض أو الاك . 

واول من ذلك التبديل اذا تمكّن من تحضيل مايكفى ورفع الباقي الى 
الديان. 

والظاهر انه لوتبرّع واعطاها في الدين يجوز ويبرء فتأقل. 


(1) تراد انه لادليل على كل واحد بخصرصه لالنه لادليل على واحد واحد بقرينة الاستدرالا . 
(؟) راجع الوسائل باب ١١‏ من ابواب الدين ج7١‏ ص44 ولكن في حديث! منه (صحيح الحلبي) عن 
أني عبدالل عليه السلامء قال: لاتباع الدار ولاالجارية في الدين وذنك انه لابذ للرجل من ظال يسكنه ونوادم 


يخدمه ‏ وهو صريح في استثناء العبد والججارية أيضاً. 


«المقصد الرابع» 
في الضمان, ومطالبه ثلاثة. 


ل ل بي _ سيب 
َآالقصَن لعفي الضمان» 

قوله: «في الِضسجَان/الج»باعيم.أن. لمان لغظ مشترك عند الفقهاء 
بين المعتى الاعسم من الضمان بالمعنى الأخصء والحوالة, والكفالة .وبين الأول 
منها. 

والاعنم هو التعهد على وجه خاص نفساً كان أومالاًء لمن له في ذمته 
شيء أم لا فان كان نفسأء فهو الكفالة, وان كان مالا فان كان في ذمته شي ء 
فهو الحوالة والا فالضمان بالمعنى الأخص الشهور. 

الا أن الضمان اذا اطلق -بغير قيد يتبادرمنه المعنى الأخصٌ لكثرة تداول 
هذا امعنى مع كونه فرداً من العام واذا أريد منه قسمان آخران بخصوصهما يحتاج 
الى القيده مثل ضمان النفس (أوخ6ء وضمان لمن في ذمته شي ء. 

هذا هومراد الاصحاب مثل صاحب الشرايع وغيره من قوهم: ان 
الضمان الخاص هوا مسمّى بالضمان بقول مطلق لاانه مفهوم كي صدقه على 
كل فرد فرد حقيقة. 


ج35 معن الضمات انلها 


ولكن هذا الفرد الخاصٌ لايحتاج الى قيد وقرينة؛ بخلاف الفردين 

الآخرين ليرد عليه الاشكال بان اطلاق الكلّي على كل فرد فرد حقيقة والاحتياج 
الى القرينة, يينافي الحقيقة, ويجاب بان المنقسم اليهها بحيث صارا فردين له بطريق 
الحقيقة هو مطلق الضمان وذلك لاينافي كوبا مجازين بالنظر الى الضمان المطلق 
الذي هوقسيمهها. 

والحاصل انه فرق بين الشيء المطلق» وبين مطلق الشيء» ومثله في تقسيم 
الماء الى المضاف والمطلق وتعريفه(١)‏ بعدم بق عليه مطلقا على(/) انه لم يرد لان 
اطلاق الكلّي على افراده باعتبار خصلؤظه وشخْضٍمماز وان كان باعتبار وجوده 
فيها وارادة ذلك حقيقة, فاطلاق الأنيان على ريك مفلا بارادة خصوصه وشخصه 
باز و باعتبار كونه انساناً وارادتهء حقيقة وَكَواظاهر ومصرّح به في عله. 

ثم ان اسكواب (0) أيضا كب مَمهوم أن ننج والضمان المطلق, لأنهم 
قالوأ: الضمان كذا وكذاء ولاشك أنه مطلق فلابد من صدقه حقيقة على أفراده على 
ماقاله, وكذا المنقسم هو الماء المطئق» لامطلق الضمان واماء ولو باعتبار وجوده مع 
القيد المتقدم وهو ظاهر. 

وقد يتوهم أن المقسم (المنقسم خ) لابد من صدقه على الأقسام فيجيء 
الاشكال ويجاب ما ذكرناء(؛): وبأنَ (ولأن خ) الصدق معنى تحققه مسلّم 
ولاشك ف تحققه حينذِ واما بمعنى اطلاق لفظه عليه فلاء وهو أيضاً واضح فتأقل. 

فلا ينافيه اختيار جواز الحوالة من برأ ذمّته كا فعله في الشرايع- لانه 

. يعني تعريف الاء لضاف بعدم صدق الاء الطلق‎ )١( 
يمني أصل الايراد بقوله: بان اطلاق الكل الخ.‎ )5( 


الخ. 
(4) وهوقوله قده فيا تقدم: لان اطلاق الكني على افراده الخ. 


ل كتاب الديوق 03 


(الأو) يشترط في الضامن جواز التصرفء والملاثة» أوعلم 
المضمون له بالاعسار. 
فلا يصح ضمان الصبيّ. 


اختار القسمة على المشهورثم بيّن ماعنده من المسألة.من جريان. الحوالة في بعض 
أقسام الضمان, فلا يرد اعتراض شارحه, ولايحتاج الى جوابيه( 0. 

وهما انه أخمتار أولاً القسمة على الإجماع, وأنه قسَم باعستبار بعض أقسام 
الحوالة . 

مع عدم ظهورهماء اذ الظاهر من القسمة هو التغاير وحصر اسم كل قسم 
فيا ذكر له ومعلوم عدم الإجذاع في خمّكوالحوالة والضمات على القسمين المذكورين 
ولايظهر مغنى القسمة باعظا ربعض الافلراد) 

وقد خرجدا مما أردناء روج ارح الشرليع رجه الله. 

ثم اعلم ان 'الْيّكمآن له تأركتان بخسةءاألضامن وا مضمون؛ والمضمون له 
وعنه» والصيغة. 

أما الضامن فيشترط فيه جواز التصرف المالي, وملاثته» اوعلم المضمون 
له بالاعسار (باعساره خ) بمعنى أنه اذا كان المضمون له جاهلاً به ثم علم اعساره 
بمعنى عدم وجود مايؤديه فاضلاً عمن الستثنيات في الدين حال الضمان لاحال 
العلم له الفسخء ولايلزمه مقتضى الضمان وله طلب ماله عن ا مفسمون عنه 
والظاهر انه لاخلاف في ذلك . 

فلا يصح ضمان الصبي الغير امسيّ وقد مر البحث في بيع المميزمع اذن 


متمهد مشغول الذعة لمحيل ليكون هو 
بعك :2ه سا حل رات رقن 


(انتهي) المسالك ج١1‏ ص01 


ج45 شرائط الضامن 0 


ولا الجنون. 
ولاالمملوك دون اذن المول. 
ومعه يثبت في ذمته لافي كسبه. 


الوليّ فانه يأتي هداء وكأن المشهو عدم الجواز. 

ولاانجدون, بل الغافل: والساهي أيضاء الظاهر بالإجماع وخبر رقع 
القلم(١).‏ 

والظاهر ان السفيه ا محجور عليه لسفهه وتبذيره كذلك وقد صرّح به في 
التذكرة وغيرها وهو ظاهر مما تقدم. 

وشرطهم ذلك (تلك خ)0) ,في الضامن وكير من الأمور مطلقاء يدل على 
عدم اشتراط العدالة في ذلك مستدهأًءأوالاء ينبغي أن يقال: ويشترط العدالة. 

وأيضاً يدل على عدم اشتراط حجرألا كمء والا ب ذلك بان 
الضمان لايصح مع حجر الحاكم» ركذا أنيكاح]:والطلاق والعتق , وغيرها وهو 
ظاهر فتأمل. 

ولاالمملوك بدون اذن مولاه» وهوعلى تقدير عدم تملكه(م) ظاهرء ومعه 
يمكن الجواز ان لم يكن محجوراً عليه في ماله وقد تقندم أن ظاهر كلامهم أنه محجور 
عليه فتأقل. 

واما مع اذنهء فالظاهر أنه لاشك في صحته ولزومه مع علم المضمون له 
بالمملوكيّة, وحيننذٍ مع اطلاقه يمكن وجوب الأداء من كسبهء لان الاذن في 


ديث ؟ من أبواب الخل[ 
(1) يعني ان اشتراط جواز التصرف ا مالي في 

فيه الخ. 
() يعني على القول بعدم صيرورة ا مملوك مالكاً شرعاً مقتضى قوله تعالى: لايقدرعل شي ع ظاهر. 


ن وعدم كونه سفيرً يدل على عدم اشتراط العداقة 


لقنا الديون ع 


الا ان يُشترط كيا لوشرط الصّمان من مال يعينه. 


الضمان اذن في لوازمه ومنه الأداءء فلا لم يصرّح كونه من مال المول ولافي ذمته 
فينصرف الى الظاهر وهو الكسب. 
والظاهر انه مع عدم القرينة ينصرف الى ذمّته لانه قابل لذلك 
اذا اعتق. 
هذا 


مع علم المضمون له بهذا والا فيمكن سماع دعوى أنه تيل 
أن ذمة العبد هو ذمّة المول» وهذا رضىء بل يمكن ذلك في الكسب أيضاً فنأ 

واما اذا شرط من كسبه,أو في ذمّته أوغير ذلك , فلا شك أله يلزم بلوازم. 
الشرط كها لو شرط الضام اناا مال من مال معيّن, فالظاهر صحته وأنّه 
لانزاع فيه يده عموم|أدلَة العمل بالشوط(). 

ثم ان الظاهر انه حَبَككبَميلزة"الأذاء من ذلك المال بعينه مهما كان فلو زاد 
له شي ءى يأخذ من تنعت وكذا لو تلفي) من غير تقصير, بل معه أيضأء فان 
الظاهر ان الضمان هنا غير ناقل وان كان مذهب الاصحاب في غير هذه الصورة أنه 


ويدل عليه رواياتهم» مثل صحيحة عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله عليه 

السلام فى الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ 
الغرماء فقد برأت ذمَة الميّت(). 

ومثل موثقة اسحاق بن عمّان عن أي عبدالل عليه السلام في الرجل يكون 

عليه دين فحضره الموت فيقول (قال خ ثل) وليّه: علي دينك قال: يبرءه ذلك وان 


لم يوقَه وليّه من بعدهء وقال: أرجو أن لايأئم, وانّا إثمه على الذي يحبسه. 


: اذا رضي به 


)١(‏ عواني الل 
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(؟) !ورده والذي بعده في الوسائل ياب 14 حديث ١‏ و من أبواب الدين ج17 ص 8 


وهما مع غيرهماء يدلان على مشروعيّة الضمان محملاٌ واما الآيتان فلا. 

ومارم» (وأنا به زعيم)» لعدم الصراحة في كون هذا القول بعد قول 
المعطي ب(مل بعير) مع انه جعالة» ومذهب من قبلناء وهي غير لازمة فالضمان منها 
عل التأمتل؛ وكذا حجيّة شرع من قبلنا وان لم يكن(,) إججاعياً فلا ينفع قول البعض به 
كماقال في التذكرة. 

وقوله تعالى : «سسلهُم اتهم بذلك زعي »» والأولى تدل على اعتبار رضا الغرم. 


وغيرها(م) -مثل موثقة اسحاق وما في بعض الأخبا رمن طرق العامّة(4)» 
والخاضة(0) من قبول الضمان عن إِِتْت ممضّلاته صلّى الله عليه وآله بعد 
الامتناع منها قبل الضمان يدل على ندم الاشتراطً لعدم القيد» والسكوت ممجرّد 
قول الضامن: (عليّ ذلك )» مثل ضمان أُميَرَآْؤْينَ عليه السلام وابي قتادة(5). 

ولكن ينبغي ذلك» فانة نبلق صَاببحق :م ذمّة الى اخرى فيملك 
ماكان لاهلك ويخرج عن ملكه ماكان يملك , وكون ذلك من غير رضاه بعيد مع 
التفاوت بين الناس في المعاملات. 

ويمكن حل مايدلَ على العدم على العلم بالرضا. 

وان الضامن بحيث يقبله كل أحد واحسن من الذي في ذمّته وان كان 


(1) يعني الآبتين وخما قوله تعالى: «ومن جاء به حمل بعي ونأ به زعم » يوسف 7 وفوله تعالى: «سلهُم 
الخ» القلم +4. 

(2) يعني حجية شرع من قبلنا في كل ماكان إجماعيا فهو والا فهو عل التأمل . 

(ج) قوله قده: (وغيرها) مبتداء وقوله قنله: (يدل على عدم الخ) خبره. 
في التشديد في البين رقم 57# 
(ه) داجع الوسائل باب 14 من أبواب الدين ج ١+‏ ص 58 وباب؟ حديث؟ من كتاب الضمان 


(؛) راجع سن بي داودج؟ ص 543 


00000 
(+) راجع الوسائل باب7 حديث + و+ من كتاب الضمان. 


ماقبل ضمان ا 
الحسين عليهما السلام مع كونه فقيرأرم)» لانه صدوق (4). 

وهذه وامثالها تدل على ان الاعسارغير مائع مطلقا فتأمّل» وعلى علم النبي. 
صلى الله عليه وآله بذلك أو أنه ولي الزه يفعل مايريد لهم, وكذا أهل البيت 
(عليهم السلام) أو يكون عخصوصاً بالميّت الذي لارجاء له مطلقا. 

وهي تدل على عدم.اشتراط تييفة بخصوصهاء بل يكفي مايدل على انه 
يعبلي وقبل ذنك ويؤيده أعموم أدلة (ابسلبون عند شروطهم ) وصدق الضمان 
فلا يشترط القبول من اممو لَمَمَتْقَتِكق مايفيد العلم برضاه, ولاالمقارنة» وكونه 
عقلاً لايستلزم ذلك «وهوّظ اهل مع بانه,قد ينازٌ في كونه عقلاً عند الشارع بالمعنى 
المطلوب. 

وكذا أصل البراثة مع عدم العلم الا مع القبول والا تصالء وسائر شرائط 
العقود اللازمة, لأنّه لايحتاج الى العلم بل يكني الظن المأخوذ من الدليل الشرعي . 


ين عليه السام مناقشة واضحة لانه عفيه السلا لم يكن فقيرأ بل 

يروض نفسه الشريفة قدرته وكفاك شاهداً ماكتبه الى عشمان بن حنيف عامله على البصرة كما 
2 عل فوع 

البلاغة- د فول عله السلا و 


ال بالنسبة الى عيدالله بن جعفر لااتفقير الاصطلاحيّ شرعاً. 
(4) راجع الوسائل بابه حديث ١‏ من كتاب الضمان. 
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ولايشترط علمه بالمضمون له. 

و (١)يشترط‏ رضاه لارضا الضمون عنه. 

والضمان ناقل. 

ولو أبرأ المالك ٠»‏ اللضمون عنه لم يبرء الضامنء ولو ابرأ الضامن 


والظاهر أن ماتقدم, دليل شرع وقد مرّمن الؤيّدات في باب البيع أيضاً 
فتأمل وتذكرء ومعلوم (؟)عدم رضا المضمون عنه لانه أداء دين شخص لايحتاج 
الى اذنه ورضاهء وهوظاهر, وعليه أدلة وقدِعَرْقبت دليله. 

وان ا مضمون يكني كونه مالا ثابتا فكي فلا يشترط علم الضامن 
» وفيا مرّكفاية» فعلم الاركان الخمبنة. 

وقد عرفت -مايدل على انالضِمان, ناقل_ من الاجبار وقد اّعى إجاعنا 
عليه في التذكرة مع عدم ظهور خلاقة :“فهو تَآبتَ آلا في مان العهدة والأعيان كما 
سيجيء فتأمّل . 

قوله: «ولو ابرء المالك الخ» وجه عدم براثة الضامن بابراء امالك ذمّة 
اللضمون عنه: يعلم ممّا تقدم» من أنه ناقل فابراء ذمته أبراءعما ليس في ذمّته 
ولايؤثر في ابراء ذمّة شخص آخر والضامن وغيره فيه سواء, نعم يتوجه ذلك بالنسبة 
الى مذهب العامة من أنه غير ناقل فكأنَ الإصحاب يريدون الرد على ذلك . 

فاطلاق قوله: (بريا) باعتبارضم ذمّة الضامن والا فا مضمون عنه كان 
بريا قبل ابراءه» والاطلاق حسن باعتبار دفع توقم أن للضامن أن يأخذ عنه, وأنّه 
0 ذمته للضامنء اذ لوأعطى الغريم أخذ منه. 


(1) قدم الشارح فدس مره توضيح هذه العبارة فبا تقدم بقوله قده ومعلوم عدم الخ 
(؟) يعني عدم اعتبار رضا الضمون عنه. 


15 تت ل 2 م لج وج 5 


ولوظهر اعساره تخيّر في الفسخ, ولو تجدد بعد الضمان فلا 
- 


ويجوز حالاً ومؤجَلاً. عن حال ومؤجل. 


قوله: «ولوظهر اعساره السخ» لوعلم المضمون له بعد وقوع الضمان- 
كون الضامن معسراً وقت الضمان با معنى المتقدم تير بين فسخ الضمان فيطلب 
المضمون عنهء والصبر حتى يأخحذ من الضامن. 

كأنه يكني فيهما صدورمايدل على ذلك » واحتمل في الاول خصوص لفظ 
(فسخت) ونحوه, وأنه مالم يعلم الرضها به. له الفسخ. 

ويحتمل الفورّة خيطوصا مع ”لمكم بالمسألة. 

ولوعرض له( )| الاعسار بعد ألغسمان فلا خا رله فكلاما واضح مما 
تقدم. 

قوله: «وجوز حَالاً الخ اليو أرب »“والظاهر جواز كلهاء وأنه لانزاع 
الا في ضمان الدين الموْجَلء حالاً لتخيّل ان الذي في ذمة الضمون عنه غير واجب 
حالاً» فكيف يضمن عنه حالاً. 

وأيضاً هو أصل فكيف يزيد الفرع عليه. 

وانه خلاف الاصل فيقتصر على محل اليقين. 

وقد عرفت جواب الأخي. وهو العمدة: وزيادة الفرع على الاصل 
بالدليل: لاقصور فيهء ومعلوم ان امال واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة به 
وانما الأجل للطلب وجواز التأخي وهذا يجوز اداؤه قبل الاجل ويجوز قبول صاحبه» 
بل قد يجبء فلا مانعء خصوصاً اذا كان بحيث لايلزم المضمون عنه العوض» فانه 
بمنزلة اداء الدين المؤجَلء وكذا اذا كان برضا الكل. 


(1) في النسخ الخطوطة: ولما لوعرض الاعسار. 


أحكام الضمان للها 


ويرجع الضامن على الضمون عنه با أقى ان ضمن باذنهء 


نعم لايجب على المضمون عنهء العوض الا بعد مضي ذلك الأجل فتأمّل.> 
يع على الحكم الذكور في 


وقد ادعى إجماعنا في !! 
الاقسام الأربعة. 00 
واذا ثبت ذلك يتفرع عليه جواز الضمان بزيادة أجل على أجل الأصل 
وهو ظاهر. 
قوله: «ويرجع الضامن الخ» خدم الرجوع مع عدم الاذن ظاهر وان 
أذاه باذنه, واما الرجوع مع الاذن في«الضمآن نتم ,إلاذن في الاداء وعدمه فقيه 
تأمل, اذ الاذن ني الضمان والاداء لايدل على بول أداء العوض بشيء من 
الدلالات والأصل عدمه الارانٍ تدل قريكة"“ حال او مقال على ذلك كما في لزوم 
الاجرة على من أمر شخصاً بفع “له أيخزة 12) 
وهذاقال في التذكرة:لوقال: أعط فلاناً الفأ ففعل لم يرجعء وكذا لوقال: 
أعتق عبدك أوألق متاعك في البحرعند خوف الغرق وعدمه الا ان يضم اليه 
مايدل على قبول العوض مثل قوله: (عنى) في الأؤلين: (وعلى ضمانه) و(عوضه) في 
الغالث ووبذا القدار يلزم . 
وهذا دليل على عدم اشتراط الصيغة الخاضة: والمقارنة وغيرهما فافهم 
ولي في اللزوم مع انضمام قوله: (عتّى )10 أيذ مل وان قالوه الا ان 
م اليه قرينة. 
ويعلم من التذكرة الإجماع على الرجوع مع الاذن في مجرّد الضمان فتأّل. 
ولكن اشترط في الرجوع حضور شاهد يمكن اثيات الاداء به او حضور 


(1) يعني في قوله اعتق عبدك - 


نذذا كتاب الديوت اج 


ولو دفع عروضاً (عرضاً خ) رجع بأقل الأمرين: ولوابرأ من 
بعض لم يرجع به. 
وافا يصح اذا كان الحق ثابتا عأ في النمّة وقت الضمان, 


مستقراً كان كالن بعد الخيار أوغيره كالم فيه, ولايصح قبل 


الثبوت وان آل اليه. 


ا لضمون عنه. 

ويحتمل الاكتفاء باقرار المضمون له وعنه. 

ومكن ان يقال : الاذن قا لمان معناء لزوم العوض على الآذن للضامن 
بعد الاداء فرق بين الاذنيقي الضماآفْرَزأؤوالاداء(:) مطلقا) فان الاذن فيه بمسزلة 
قوله: أده عنى بمعنى (عليّ بموضه) فتأقل.) 

قوله: «ولودفع عروض"اللخ» لودفع الضامن إلى الضمون له عوض 
دينه عروضاً برء الام ورج فياصَوْروَ لهجو الى المضمون عنه بأقلّ الأمرين 
من قيمة السوقيّة للمروضء وما كان في ذمّة ا مضمون عنهء لان الضامن لايستحقة 
اكثر مما اذى والمضمون عنه م يؤْد اكثرمافي ذمته. وهذا لوأبرأ الضامن عن الكل 
م يأخذ منه شيثأء ولو أبرأعن البعض لم يأخذ الا مابق. 

قوله: «وانما يصح الخ» اشارة الى أنَ من شروط المضمونء هو كونه مالا 

في ذمة الضمون عنه سواء كان مستقراً وقت الضمان في ذمته كالشن بعد 
مضى الخيار في ذمّة الشعري أو متزلزلاً غير مستقر منله() قبله. فلا يصح قبل 
الثبوت وان كان ممّا يؤل اليه كمال الجعالة قبل فعل ماجعل له؛ وجه الكل 


في النسخ الخطوطة دون النسخة الطيوعة. 


ج14 أجكام الضمان ينها 


ويصح ضمان مال الكتا بة والنفقة الماضية؛ والحاضرة» 
لاالستقبلة. 

وضمان الاعيان المضمونة كالغصب, والمقبوض بالسوم» 
والعقد الفاسد لاالامانة, كالوديعة. 


قوله: «ويصح ضمان مال الكتابة الخ» وجه صحّة الكل معلوم مما 
تقتم وهو الشيوت في الذمّة كوجه :عدم صحّة ضمان النفقة الستقبلة» وهوعدم 
الثبوت مثل الجعالة قبل الفعل. 

ولعله لاخلاف في الكل الا في الِكثَاِةِالمشروطة: فان للشيخ فيها خلافً 
نعم في نفقة الزوجة الماضية مبنيّة علي وجوب (وببهيخ) قضائها وثبوتها في الحاضرة 


واما النفقة) الماضصبّة لَلأقَاربٌ فليَاعبتَ عم القضاء انها لدفع 
الاحتياج الحال والمواساة فاذا مضى » مابتي له محل لم يصح ضمانه. 

ولو قيل بشبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر كما في الزوجة» فلا يبعد صححة 
الضمان ولاي بعد ثبوتهها في وقت الاحتياج الها عرفاً لانها لدفع ذلك فيص 


قوله: 0 الأعيان المضمونة الخ» عطف على ضمان مال الكتابة 
ي يصح ضمان الاعيان المضمونة التي يجب على القابض رهاء ولوتلفت مطلقا 

قال في التذكرة: يجوز ضمان أعيانهاء فانه مال مضمون عنه فجاز الضمان 
عنهء ولو ضمن قيمتها -ل و تلفت.فالاقووعندي الصحة لانذلك 


(1) واما نفقة الاقارب (في نسختين مخطوطيين). 
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و(يصح خ) ترامى الضمان. 


وفيه تأمّل لأن ضمان الأعيان الضمونة كالمنصوبة والمقبوضة بالسوم على 
اتقدير القول به والعقد الفاسد, والمستعارة الضمونة كاحد النقدين او المشروطة في 
الذمّة معنى ان يضمن شخص وجوب(1) رد العين مع البقاء .أو القيمة مع التلف 
(اوماخ) كالقابض -غير ظاهر الصحّة اذ الضمان على خلاف الأصل فييقتصر 
على مل الوفاق وتحقق المعنى المراد شرعًء وليسا(؟) بمعلومين فيا نحن فيه اذ 
الضمان عندهم ناقل؛ ووجوب الرد لاينتقل» بل يجب على القابض أيضاً عل 
الظاهر والقيمة غير ثابتة حين وجزهالعين» ولامعنى لضمان العين بدوتها. _ 

ويحتمل الثبوت لصنق الصَدنيعرفاً مع ثبوت شرعيته مطلقا وليس علوم 
كون ماذكر من لوازمه او شرائطهء نعم مالا اننا يكون كذلك . 

وهذا قال .في التذدكرة >قتمات المال غندنا ناقل؛ وفي ضمان الاعيان 
ا مضمونة والعهدة اشكال ربأ عِنَكفايجوَامطالبة كل من الضامن وا مضمون عنه 
الخ _بعد ان اختار جواز ضمان الأعيان الضمونة والعهد: 

وكأنّه لذلك تردد البعض واستشكل فتأقل بخلاف الأمانة أي الأعيان 
الغير المضمونة كالوديعة, والعارية الغير المضمونة؛ والمضاربة وما في يد الوكيل» 
وأمين الشارع: والوصيّء فانه لايصلح ضمانها. 

وقد ادعى على ذلك الإجماع في التذكرة: وقد مر مايدل عليه أيضاً في 
الاعيان المضمونة فافهم . 

قوله: «وترامي الضمان» أي يصحَ إن يضمن ضامن شخصاً ثم ضمنه 
آخره وهكذا ويسمى بالتستسل: ويكون حكم كل لاحق مع سابقهء حكم 


خ القطوطة التي عندناقليس فيبالفظة (الوجوب) والصواب 


لقيمة مع التلف ايسا معلودين حين الضمان إذ الضمان الخ. 


1 أحكام الضمان 7 


ولايفتقر الى العلم بالكية. 
فلوضمن ماقي ذمته صح» ويلزمه مايقوع يه البينة: 
لاما يقرّبه الضمون عنهء أو يحلف المضمون له برذ المضمون 


ولايصح ضمان ما يشهد به عليه. 


الأولين والظاهر عدم الخلاف عند الاصحاب في ذلك , 

وجهه ظاهر ممّا تقدم» وكأنبم يريدون به الرد على بعض العامة, والظاهر 
أنه يجوز دوره أيضاً عندهم بخلاف العامة! 

قوله: «ولايفتفر ]إلى العلجأ بالكيّة» يميم معلوم مما تقدم وهوظاهر. 

قوله: «فلو ضمن ماي ذمتةالخ» تتزيها على ماتقدم ظاهر, وكذا لزوم 
به البتّعة على ثبوته فََِذيّة اليمنون عن وحكيع الحاكم به وكأله ترك 
حكم الحساكم لظهوره؛ ويحدمل عدم الأحتيآجَ وسيجيء ضابطة مايحتاج الى 
انضمام حكم الحاكم وقد تقدم أيضاً فتذكر. 

ولايلزمه مايقرٌ به اللضمون عنهء ولاماثبت عليه بردّ الهينء لان الاقرار 
والحخلف لا يؤر في ثبوت حق على الغير وهوظاهر وكأنه مجمع عليه إلا ان صرّح 
في عقد الضمان بذلك , فيلزم حينئذٍ مايقول(١)‏ به فقط. 

قوله: «ولابصح ضمان مايشهد به عليه» يعني لولم يعرف ثبوت شيء 
في ذمة الفسمون عنه للمضمون له وقال: ضمنت لما ثبت لك في ذمته بالشهود 
ونحوهء لايصحٌ ذلك لعدم العللم بالثبوت حال الضمانء لأنْ العلم به شرط كما 
يستفاد من اكثرالعباراتءمثل القواعد» والتحرير, واختلف والشرايع ويؤيّده ماتقدم 
والعقل أيضاً. 


(1) هكذا في النسخ المتلوطة ولكن في النسحخة امطيوعة بالطيع ا حجري (ماتقوم به). 


قال في الشرائع :لوضمن مايشهد به لم يصح لأنه لايعلم ثبوته في الذقة وقت 


الضمان. 

وقال في التحرير: ولوضمن ماتقوم به البيّدة لم يصح لعدم 
وقت الضمانء وكذا في القواعد وامختلف. 

والظاهر منها انه يشترط العلم بوجود شيء في الجملة في الذمة, وهو ظاهر 
0 العهدة, وفيه أيضاً تأمل. 

وقال في شرح الشرايع: انيهذا التعليل(١)‏ لايخلوعن قصور, لأنه يدل على' 

انه - بهذه الصيخة, ماظلم تبوتةكوقته يصخء وأنه لولم يعلم وضمن كل 
ماثبت في ذمته وقته لم بعل الامر بكار فان الصحيح في التعليل ان يقال: 
أن هذه الصيغة أعم من ان يكبت بَتَبَتَةفي الاتمة حين الضمان وبعده وانما يضح ان لو 
ثبت حينه لابعده» والمَمةقلاكةلة تجن المخاص الانتهى ). 

وانت تعلم ان ظاهر التعليل ماتقدم. 

وان «الأمر بالعكس) غير واضح, اذ قد يكون العلم شرطاً ىا هو ظاهر 
العبارات. 

وان العام ينصرف الى الصحيح لاغير خصوصاً مع أمل. 

قوله: «ويلزم على ضامن عهدة الُن» الدرك » يعني لوضمن احد 
للمشتري الخروج عن عهدة ثمنهء اذا سلمنه للبايع -أي مايلزم البايع من جهة ان 
لقصور وقع في البيع بان علم بطلاته من اصله كخروج المبيع مستحقاً لخير البايع وما 
رضى بالبيع على تقدير جواز الفضولي- يكون الضامن ممنزلة البايع» فكل مايلزمه من 
التبعة .وهو الدرك ‏ يكون عليه مثل رد عين الثن ونحوه. 


ته في الذمة 


أحكام الضمان ولك 


لعل دليله عموم أدلّة الضمان والاجاع وان قيل إن ضمان الأعيان لايصخ 
لما مرّموْيداً بالضرورة. 

فانه() لولم يبور مثله لزم تعطيل بعض المعاملات» فان كثيراً سايحتاج 
الانسان الى امعاملات مع اشخاص لايوثق معهم من تلف الن على تقدير بطلانهاء 
وبعمل المسلمين. 

واشار الها في التذكرة قال: وهذا الضنمان عندنا صحيح أن كان البايع 
قد قبض القن (الى قوله): لاطباق النام :غلبي في جمييع الأعصار, ولان الحاجة 
تمس الى معاملة من لايعرف ولايوث ل بيده وملكبة”ويذاف عدم الظفر به لو خرج 
بالاستحقاق. 

وكأنه لذلك قال به: من ,قال بعدمجواز ضمان الأعيان. 

ولااستبعاد في ضمان الأعيَان مَعَُجَوَارطلَبَالْقينْ همّن في يده. 

والضامن مير في وجوب رز العين علهما وعوضها بعد التلف بعد 
الضمان. 

بل لايبعد كونه ناقلاً أيضاً بمعنى وجوب الرد فيطلب العين عن الضامن. 

.ها عن المضمون عنه ويردها الى اهلها ت النقل بالدليل مطلقا والا 
يكون النقل مخصوصاً فيا يمكن من الاموال التي في الذمة. 


عنهء فلوجود :العين في يده أو تلفها فيا وني العهدة ان شاء المشتري طالب البايع 


)١(‏ هكذا في النسخ اتخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب (وانه) بالواو. 
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وان شاء طالب الضامن» لان القصد هنا بالضمانء التوثيق لاغيي[١).‏ 


0 


لعل هذا على تقدير وجود القن في يده وقت الضمان, لان مع التلف 


لايحتاج الى هذا فانه داخل في الديون 8 
ويكن مطلقاء لما ذكره, ولأنَ الأصل عدم التقل فلا يتعدى الى غير 
التيقن 


وأيضاً يكن ان يقال: مع وجود العين أيضاً ناقل لوجوب الرد وان كلّف 

ا مضمون عنهء لان تكذيفه باعتبار وتيود العين عنده وتحت يده غصبأء وكأنه اخذه 
من يد الضامن. 

وبالجملة بِالحييَاتٌ يتغر الامور فل حيث انه ضمن منه أحد, لايكلف 
بل من جهة اليد كتعاقبٍالأيدي” 
وا حاصل انه لَآْللعَل مكو الْسَمَاذامطلقا ناقلً. فان الإجماع والخبر 
انها هوني غير الاعياث, فعموم أدلّة الضمان مثل» ا مسلمون عند شروطهم (؟) يشمل 
الأعيان أيضاً. 
والاحتياط ممه فذلك مطلقا غير بعيد كه هو مختار اللصنف في سائر كتبه 
فتأمل فلا يجري في المنع ماتقدم من أن نقل مال عن ذقّة الى ذمّة بريئة» حلاف 
الأصل والقواعد فيختصر على المتيقن: فتأمل. 

ثم ان الظاهر انه كلما يصحّ ضمان العهدة للمشتري يصمّ 
خرج القن مسبتحقاًء ونحوه صرّح به في التذكرةء ولعل العلة 

قال في التذكرة: الفاظ ضمان العهدة أن يقول الضامن للمشتري: 
ضمدت لك عهدتة أوثمنه أودركه أو خلّضيك . 


(1) الى هنا 


(؟) راجع الوسائل بابة من ليواب الخيار ج١١‏ ص 01م 
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في كل موضع يبطل أصل البيع كا مستحق. 


لاما يتجدد (تجدد خ) بطلانه بفسخ لعيب وغيره. 


الظاهر ان المراد (مثلاً)(1) فكلّ لفظ يفهم منه مايراد من ضمان العهدة, 
يصح ذلك به(,)» للمشتري أو للبايع. 

قوله: «في كل موضع يبطل الخ» اشارة الى تعيين محل ضمان العهدةء 
ولمًا (ثبت) أن الضمان لابد فيه من ثبوت حقّ في ذمّة الضمون عنه في نفس الأمر 
وقت الضمان -بحيث يمكن تكليف غيره به في الجملة ول وكان ذلك بعد الضمان 
لاحيته وكان الحمق استحقاق المطالبة ووجويب رد العين للأصل وثبوت عدم صحّة 
الضمان ما لايجِب عندهم كالابراء عيتَالَا بجْبَبوِجهٍ وكأنه لاخلاف فيه والعقل 
يساعده- (لزم)70) ان يكون محل ضإمان العهدة كل مُوضع يكون اصل المعاملات 
كالبيع باطلاً عن أصله, مثل ان يظهرَآحَدَالمرَينَ مستحقاً أوما(؛)حصل احد 
شرائط صحته. 

فاذا حصل ضمان العهدة بصيغته المتقدمة مع الشرائط لزمه حكمه اذا 
حرج مستحقاً أو ظهر بطلان البيع من أصله بسبب آخر سواء عيّن ذلك البنيتن" 
قصداً أو لفظاً أم لاء لانه مقتضاها عندهم فيحمل عليه. 

ولايلزمه شيء لو تجدّد بطلان البيع بسبب متأخرٍ ابطله حين حصوله» 
سواء كان القصد ذلك أم لاء لما تنقدم من «الأصل والاقتصار على موضع الوفاق 
وعدم صحّة ضمان مالم يجب مثل ان فسخ المشتري البيع لعيب موجود حال البيع . 

وان استشكل هذا في التذكرة بسبب تفريط من البايع» فانه كان يمكنه 


() ان المذكورات في التذكرة من باب الثال لاا خصوصية فكل لفظ الخ. 


7 اب الديون جه 


وتلف مبيع قبل قبضه. 


الأعلام وما أغلم فكأنَ الاستحقاق ثابت فيستحقّ الطلب من الضامن لذلك . 

وهو احد وجهي الشافعية, والآخرعدمه لانه فسخ متعقّب كالتقايل. 

والأصل» وعدم تحقّقه, مع ماني ضمان العهدة يؤْيّد الثاني كما اخستاره 
ا مصنف في المتن(١)‏ وغيره. 

ومجرد تفريطه لايستلزم ضمانه أو ينفسخ بالتقايل أو بالخيار أو أخذ 
البعض بالشفمعة, فانه يطالب حينئذٍ الشفيع بالثن لاالبايع ولاالضامن» اما البايع 
فظاهر واما الضامن فانه ضمن عهيرته للبايع فاذا لم يجب عليه شيء لم يجب على 
فرعه بالطريق الأول قانه في الينة 


رت ضملن إلعهدة: ولافرق ببن ان يخرج المبيع 
, قي الأشفعة ببيع سايق فأخذ الشفيع ذلك 
المبيعء ومعلوم عدم المداقاق»قلا تهفل» 

وكذا لوبطل لتلف المبيع قبل قبضه فانه لااستحقاق هنا توقت البيع حت 
يجب على الضامن, 

وبالجملة ضامن العهدة انما ضمن لاستحقاق الموجود حال العقد فيوجد 
آثار الضمان معه, مثل رجوع |4 اشعري اليه فيا اذا بطل البيع عن عن أصله, ويعدم مع 
عدمه, فلا يرجع الا الى البايع لوبطل البيع بامرحادث بعد العقد والضمان وقلنا: 
بان افيح ليان عله لان مله ملل التقايل والرد بالعيب. 

لاخر أ لاخلاف في كون ل الأصحاب في 


وقال -في تلف البيع قبل القبض - : فلوتلف البيع قبل القبض بعد قبض 


)١(‏ بقوله هذ لاماتجدد بطلانه بضخ ليب 


القن انفسخ العقد فيطالب الضامن بالثن ان قلنا الب 
كظهور الفساد بغير الاستحقاق» وان ق 
بقوله: (بغير الاستحقاق) ظهور الفساد من أصله بسبب غير كون المبيع مستحقاً بأن 
فقد شرط من شروط صحة البيع» وبقوله: (فكالرد بالعيب) الاشكال الذي 


تقدمه,. 


: ينفسخ من حينه فكالرد بالعيب واراد 


قال: ولوخرج المبيع معيباً فره المشتري, ففي مطالبته الضامن» ععددي 
اشكال, 

وقال بعده أيضاً: فان كنان,الشستري وكيب كان موجوداً حال العقد 
رجع على البايعء وفي رجوعه على الضأمن الاشكال)البابق هذا 

قال في شرح الشرايع: ولعليم أن قي" التذكرة بنى حكم تلف المبيع قبل 
القبض» على أن التلف هل بطل ادي حَيْتَهأوَمَنَ"أْصْلْه فمل الأول لايتناوله 
الضمان؛ وعلى الثاني يتناوله فيطالب الضامنء وفيه نظر لانا وان حكنا بكونه 
مبطلاً من أصله, لكنن هذا حكم لاحق للضمان؛ فان المبيع حالته كان ملكا 
للمشتري ظاهراً وفي نفس الأمرء فلا يتناول الضمان القن لأنه لم يكن لازم للبايع 
مطلقاء واننا التلف الطاري كان سبباً في حكم الله تعالى كعود الملك الى صاحيه 
من أصله (انتهى). 

هذا الكلام غير واضح اما أولاً فلما مرّأنَ امصنف في التذكرة ماقال بعدم 
تناول الضمان على التقدير الأول: بل استشكله كرا فهمته. فكأنه يريد الجوازوهو . 
بعيد. 

واما ثإنياً فلانه اذا حكم على البطلان من أصلهء وكونه حينئذٍ من أصله' 
الى المشتري» ملكا للبايع من حين العقد الى حين التلفء فنان معني كونه 
ملكا له الى الآن ترب آثار الملكيّة عليه وكونها له مغل الفاء الحاصل ونحووء فاذا 
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ول وطالب بأرش عيب سابق» رجع على الضامن. 


كان هذا كله له في نفس الأمروكان البيع صحيحا في نة نفس الأمر لامعنى لبطلانه 
عن أصلهء لان البطلان في أصله معناه عدم تربّب تلك الآثارعليه وكونها لالكه 
الأول 

فكونه الى الآن في نفس الأمر. والظاهر, وعندالله وفي حكله (حكم اشدخ) 
ثم العود في نفس الأمروني حكم الله تعالى الى الأول في جميع الازمدة مما 
لايجتمعان على مانفهمه 

والذي نفهمه. أنه اذا قيل: انه يبطل من أصله انما يكون ذلك بان يكون 
صِحّة البيع غير معلومة» بل يكؤن مَعَلثّةبيالبقاء الى حين القبض فكأ البقاء الى 
القبض شرط من شروط لح العقد/ وقدمه مانع» أوأنّ ذلك كاشف على 
مايجوّزونه في أمثاله, وما نفهح + وت وَأعرف, ولكن المصنف أعلم . 

قوله: «ولوظالت البج» يبب رجويطه الى الضامن ثبوت الأرش في 
الذمّة وقت الضمان بخلاف القن» فانه افا يثبت بعده بالفسخ الطاري كما تقدم 
فهو يحتاج (حتاج خ) الى الفسخ ثم » وهذا هو الفرق بينهها 

وفيه تردد لما تقدمء ولان ضمان عهدة الثن لايشمله الا ان يكون مقصوداً 
ومعلوماً بيئهها سواء ذكر مايدل عليه بخصوصه أم لا. 

ويحتمل كون هذا هو وجه ترد الشرايع حيث قال: لان استحقاقه ثابت 
عند العقد وفيه تردد. 

وقال شارحه: ويحصّل(1) التردد, والاشكال يدع إلى ان الأرش هل هو 
نابت بالعقد وانفا يزول بالفسخ والرجوع الى المن, أو أن سببه وان كان حاصلاً 
لايثيت الا باختياره وتظهر الفائدة فيا لولم يعلم بالعيب أوعلم ول يطالب فهل تبق 


(1) في السالك: وعضل الاشكال يرجع الخ. 


ج31 أحكام الضمان اذك 


ولو خرج بعضه مستحقّاً رجع على الضامن به. وعلى البايع 
بالباقي. 

والقول قول المضموت له في عدم تقبيض الضامن. 

ولوشهد للضامن: الضمون عنه قبلت مع عدم التهمة. 


ذمة من انتقل عنه ا لمعيب مشفولة بالارش أم ل؟(01. 

والظاهر الأوّلء فان عدم ثبوت شيء مع عدم العلم'بعيدء اذ يلزم ذهاب 
مال من المشتري من غير عوض» وهوبعيد خصوصاً مع علم البايع بالمعيب 
وكتمانه. 

فالظاهر أن النقص في ذمتها؟ ولكن لتائِكه انها يشبت المطالبة مبع العلم 
وعدم الرضا بالعيب وعدم الفسخء واذافمل اجدثهما أيسقطء فلوعلم وم يطالب 
يحتمل السقوط وان قلنا: انه ثابتت في الفية فكونه فائدة» تحيتاج الى قيد فتأقل . 

قوله: «ولو خرج الخ» وبجهَه واضع مَعَا تقدم. 

قوله: «والقول قول الخ» دليل القول قوله مع يمينه ظاهرء وهوانه 
منكر كأنه انما ذكره. 

لقوله: «ولو شهد للضامن الخ» يعني انه لوشهد للضامن ايام 
وادائه ماضمن تقبل شهادته مع تحقق شرائط الشهادة.منها:عدم التهمة بجرّنفع مثل 
ان ضمن باذنه فيه وني الدفع فانه حينيٍ مع الدفع يرجع اليه فلا نفع له فيها فلا 


تهمة. 


واما التبمة بأن يكون ضامناً بغير اذنه وادآعى الدفع كذلك أو مع كونه 
معسراً وعلم المضمون له فانه حينئلٍ يجرَّنفعأء بسقوط الحق عن نفسه. 


.) الى هنا كلام ا مسائك ثم قال: وقد تقدم في باب السلم هذه المسألة مزيد بحث (انتهى‎ )١( 


ين كتاب الدبون ع3 
ولو كان فاسقاً وحلف المضمون له أخذ من الضامن ماحلف 
عليه» ورجع الضامن مما أقاه أولاً. 
ولولم يشهد رجع بما أداه ثانياً ان لم يزد على الأوّل. 
ويخرج ضمان المريض من الثلث. 


ولولم يكن متصفاً بشرائط الشهادة _بان يكون فاسقاً وحلف المضمون له 
على عدم الأداء والقبض. يأخذ من الضامن ماحلف عليه ورجع الضامن على 
الضمون عنه بما اتعى أدائه أوَلاً وشهد به الضمون عنه, لابما حلف 
كائناً ما كان, لاقرارهما بِأَنَِّالئْنوذْ انياً بالحلف ظلمء وليس بسبب 
الضمان. 

ولول يكن اعترف المضمون عنه بالادأء ألا كان الرجوع عليه مع شرائطه بما 
أدّاه ثانيأ, لانه الثابت: الذي بييستجقٌ به الرجوع ء.ولكن بشرط ان لايكون زائداً على 
الاول» لأنه لم يستحق تلك" رياد عراف لآ الضامن يقول: "ان الثاني مأخوذ 
ظلماء وهو ظاهر. 

قوله: «وغرج الخ» يعني اذا ضمن ال مريض ومات في مرضه ذلك » 
يكون الحق المضمون معتبراً من الثلث فيصرف الى المضمون له ما يسعه دون 
الزائد. 


هذا( )مع القول بان التبرعات من الث وعدم الاذن في الضسان المستلزم. 
العدم الرجوع, أو معه لكن ماوجد مال يمكن الاستيفاء منه مثل أن مات الأصل 
معسراً وعدم تجويز الورثة- ظاهر لاغيره ولعله المراد فتأمل. 


موه 


)١(‏ قوله قدس سره: (هذا) مبتدأ وخيره قوله: (ظاهر). 


«المطلب الثاني ف الحوالة» 


«المطلب الثاني في الحوالة» 

قوله: «المطلب الثاني الخ» قال في التذكرة: الحوالة(1) تحويل الحق 
من ذمة الى ذمة وهي عقد وضع للارفاق ينفرد(؟) بنفسه وليست() بيعاً عند 
علمائنا اجمع (الى قوله)(4) وهوعقد جائز بالنص والإجماع . 

والنص(ه)؛ ماروي بطريق العامّة عن. النبيّ صلّى الله عليه وآله انه قال: 
مطل الغنى ظلمء واذا اتبع على ملي فليتبع (ج)» وفي لفظ آخر: واذا احيل على ملي 
فليحتل وقال(/): معنى (اتبع) هومثق (أَْيلُ)ٍقاله صاحب الصحاح. 

ومن طريق الخاضّة رواية منْصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال: 
سألته عبن الرجل يحيل على الرجلء بَالدرَآهَمٍْأبَرَجَعْ عليه؟ قال: لايرجع عليه 
(ابدا ثل).الا ان يكون قد أفلس > كقبخَتذللك(8): 

والتعريف والروايتان يدلان على عدم اشتراط شغل ذمّة المحال عليه في 
تحقق ال حوالة كيا شرطه الاكث وجعلت قسيمة للغسمان بالمعنى الأخصٌ بذلك 
الاعتبار كما مرّ بان يقال: التعهد بالنفس الكفالة, وبا مال فان كان الذي يجعله 


(1) الخوالة مشتقه من نحويل الحق الخ (التذكرة). 
(]) منفردة بنفسه (التذكية). 


(والتص الخ) منقول من التذكرة بقديم وة 
أني داودج7 149 باب في اللطل الى قوله: 


(فليتبع) وراجع عوالي اللآليرج؛ رقم 4 مع 
ذيله. 


() يعني (في التذكرة). 2 (م) الوسائل باب11 حديثح من كتاب الضمان ج17 صده 1ش 


في العهدة -وهو الموجب للعقدء وامْحرّل ان كان مشغول الذمة, فهو الحوالة والا فهو 
الضمان با معتى الأخص. 

وقد يقال: ان كان ا حول مشغول النمة, فهو الحوالة» والا فهو الضمانء او 
ان كان التحويل من ذمة امحل فهو الحوالة وان كان الى ذمته فهو الضمان ونحو 
ذلك. 


نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط شغل ذمة امحيل كما سيجيء, وفيا 

قوله:) 1 الحق) اشارة اليه 

والثانية (؟)تددلَ على أنه ناقلةوالالفنى شرط في امحال عليه وقت الحوالة. 

ولايبعد اقامة علم أنحتال بالاعسآر مقام الغنى كها قاله الاصحاب» وقد مر 
في الضمان. 

وانه لازم فقولء:1]) خِائر) معنا ةحدم التحرم , ولهذا قال في التذكرة: 
الحوالة عقد لازم فلابد فيها من ايجاب وقبول كغيرها من العقود والايجاب كل 
لفظ يدل على النقل (والتحويل ‏ كره) مثل احلتك وقبّلتك وانبعتك , والقبول 
مايدل على الرضا نحو رضيت وقبلت,ء ولا تقع معلقة بوصف ولاشرطء بل (1) لاب 
من كونها منجزة لأصالة البراثة وعدم الانتقال ولايدتخلها خيار مجلس لأنه 
مخصوص (ه) بالبيع» والحق(3) جواز خيار الشرط لقوفم:عليهم السلام: كل شرط 


(1) يمني قوله العلامة في التذكرف. كيا تقدم. (1) يعني رولية منصودين حازم. 


: اذا جاء رأس الشهر او ان قدم زيد ققد احلعك عليه لم 


لايخالف الكتاب والسنة فهو جائز(:) (). 


دليل كونها لازمة مثل اوفوا بالعقود(؟): والمسلمون عند شروطهم (1). 

واما اشتراط الايجاب والقبول» فدليله غير ظاهر, ومجرد نونها عقدا لازماً 
لايستلزمه, وهوظاهرء وعموم أدلة جوازها يفيد عدم الاشتراط . 

ويؤْيّده الأصلء وكونها شرعت للارفاق فيناسبها المساهلة والمساعحة» وما 
تقدم في الضمان وهو ظاهر من الروايتين. 

وأيضاً الظاهر جواز المعاطاة بالطريقكلاول. 

وبالجملة, الظاهر عدم الاشتراظ الا ايكون مجمعاً عليه. 

وكذا الكلام في عدم جوازها معلقة ويؤيد ألعلّم, المسلمون عند شروطهم. 

وهو دليل دخول خيار الشيرط فهامَع ماذكرهء وهومؤ يد لعدم اشتراط 
التنجين. 

واعلم أن الصنف حذف -قيد شغل ذمة ا محال عليه من التعريفء لانه 
يقول بعدم اشتراطه كما سيجي ء. فلا يحتاج الى العذر بأنه عزف المشهور أو امجمع 
عليه كما احتاج اليه صاحب الشرايع . 

ولايبرد عليه ماهو اصعب منهء وهو انه يصدق على الضمان بال معنى 
الأخصء اذ المراد كا هو الظاهر, التحويل:عن ذمة امحل الذي هو امحيل. 

على انه ليس بأصعبء لان التعريف بالاعم جائز عند المتقدمين بخلاف 
الأخص فانه غير جائز عند احد. 


(0) الى هنا عباء 

(؟) راجع الوسائل 
وه ود وذ و٠4‏ من ابواب المهورج 18 

(©) المائدة ١‏ (4)عوالي اللآني ج ١‏ ص./ 9" رقم« وغيره من ا مواضع الكثيرة. 


+ من أبواب الخيارمن كتاب التجارة ج1١‏ ص71 وباب ١؟‏ وباب 114 


نا كناب الديون ج31 
ويشترط رضا الثلاثة. 


فقول شارح الشرايع: (حذف العلامة القيد محاولاً لادخال ذلك الفردء 
فوقع فيا هو اصعب منه) محل التأمل. 

هذا ني بيان ماهيتها. 

واما شروطها فهي أربعة (الأؤل) رضاء الثلاثة(). 

ودليله مانقل في التذكرة من اجماعدا على اشتراط رضاهم جميعاً. 

وجعل دليلاً على كماليتهم» فان المرضا بدون الكثال لااعتبار به ويكفي 
رضا ا محال عليه مقدما ومؤخراً. 

وبالجملة لانزاع في رض لبوا محتالء لانما طرفا العسقد بالإجماع واما 
محال عليه فعلوم أيضاً اشتطراط رضباه دم أيكن مشغول الذمة, واما معه فقد نازع 
فيه في شرح الشرايع مع نقلهالإجماعتتمن“الشيسخ وعدم نقل الخلاف محتجاً بانها 
كالوكالة (وكالة خ) وَكَيمعَاق ذمت, 

والفرق بين الوكالة والبيم والحوآلة واضح, وعلى تقدير عدمه فيحتمل كون 
الفارق هو الإجماع . 

وبالجملة الإجماع المنقول عن الشيخ والمفهوم من التذكرة حيث قال: 
واصحابنا شرطوا رضا الثلاثة, وفي موضع آخر: (ويشترط عندنا رضا الحال عليه 
ثم نقل الخلاف عن بعض العامة فقط مع عدم ظهور الدلاف والأصل 
والاستصحاب وكونها على خلافه فيختصر عل محل الوفاق واليقين والتفاوت بين 
الناس في المعاملات, يدقع النزاع (5). 

والبحث في جواز صدورها عن ا مميّر والسفيه باذن الولى» كما تقدم. 


)١(‏ ام حيل» وا محال له وا مال عليه 
(7) قوله قده: يدقع خبر لقوله: الاجماع المتقول. 
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وملائة محال علي أو علم امحتال بالاعسار. 
والعلم با مال وثبوته في ذمّة ا حيل. 


(الثاني) ملاثة ا محال عليه وقت الحوالة أوعلم امحتال باعساره. 
ودليله أيضا الإجماع المفهوم من التذكرة» ورواية المتصور المتقدمة(١)»‏ 
: وهي نص في الباب ثم قال: 
خرط استمرار الملاثة» بل لو كان المحال عليه مليّاً وقت الحوالة 
ورضى لمحتال ثم تجدد اعسار محال عليه بالمال بعد الحوالة» يكره للمحتال الرجوع 
على امحيل الخ. بل (1) لو كان معسرا ورضي ,به ومات معسراً في ا حالين ضاع ماله 
وليس له رجوع على ا محيل لما ثبت باجماعنا" أن الؤلةإلصحيحة ناقلة كالضمان. 
(الثالث) ثبوت الال في ذمة|مميل للمحتأل والعلم بتعيينه للثلاثة» ونقل 
على الشبوت» الإجماع» فانه لولم يكن أعحتينتَشَمَولَ الذمة لم تصح الحوالة ول 
تتحقق» بل لو احال على شحط كيان كان غي رول الذمة, فحاصله 
وكالة بصيغة الحوالة وهي جائزة بكل لفظ للقرض منهء وان كان مشغولاً فوكالة في 
الاستيفاء. 
واما العلم به فهو ليعلم مايعطى وما يؤخحذ. 
وني التعيين تأمل يعنلم مما تقدم في الضمان, ولعله لاخلاف في الاشتراط 


وترك المصنف هنا الشرط الرابعء وهو كمال الثلاثة, لظهوره وذكره في 
امثاله. 


(1) من قوله قده: (بل لو كات معسراً (الى قوله) كالضمان منقول بالمعنىء اذ لم جد هذه العبارة في 
التذكرة قراجع وتتع. 


نا 00 وين بوريرق 5 


ولايجب قبولها على ابي . 
وهي ناقلة ويبرأ بها الحيل وان لم يبرئه امحتال. 


قوله: «ولايجب الخ» يعني لايجب قبول الحوالة على امحتال وان احاله 
على غنى باذلء لكا تقدم من شرط الرضاء لعدم انتققال حق شخص عن ذقة الى 
أخرى الآ برضاهء ودليله(0. 

قوله: «وهي ناقلة الخ» وقد مر وهوانه مجمع عليها وقد نقل ذلك في 
التذكرة في مواضع ولازم النقل برائة امحيل وان لم يبرءه المحتال. 

ونقل عن الشيخ(1) قولاً:تتعدمها لحسنة زرارة -لإبراهم 00) الصريحة في 
أنه لابيرء الا بابراء امحتال.. 

ولمًا كانت غير /صحيحة وعلفةٌ للإجاع بأنها ناقلة .وهي مستازمة 
للبرائة مع عخالفتهها لهعض الْأَحَرَكَء مثل رواية منصور(ع)» ورواية عقبة بن 
جعفر(ه) صريحة في عدم الرجوع لصفلاب من تأويلها إمَا على عدم الرضا 
بالحوالة, أو عدم العلم بالاعسار ونحوه وان كان بعيداً. 


(0) قال الشيخ , باب الكفالات والفضمانات والحوالات ص 5١١‏ من الاية: مالفظه: وى ل بيره 
الحا له بالمال, اليل في حال مايجيله كات له أيضاً الرجوع عليه اي وقتشاء (انتهى ). 

(6) ني الكاني: عل بن إبراهمء عن أيه عن أبن أبي عمي عن جميل (الحلبي يب)» عن زرارة؛ عن 
أحدهما علييما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برت مما لي 
فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان ييرجع على الذي احاله- الوسائل باب11 
حديث؟ من كتاب الضمان ج1٠‏ اله 1. 

(4) راجع الوسائل باب ١١‏ حديث + من كتاب الضمان. 

() في التبذيب: الحسن بن محمد بن سماعة». .بن جعفرء عن أي امسن عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يحل الرجى بامال.ع الصيرفي ثم يتفي رحال الصيرفي أيرجع على صاحبه اذا احتال ورضي ؟ 
قال: لا الوسائل 151 بده ركاب الفناد 0 تر 


عرط اشة ك ا اايا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0 لم 


ولايشترط سبق شغل ذَمّة ا محال عليه. 

ولو احاله على فقير ورضي عالاً لزم» وكذا على هل ثم افتقر. 

ويصح ترامي اخوالات ودورها. 

ولو أدى ا محال غليه ثم طالب المحيل فاتعى شغل ذمته, 
فالقول قول ا حال عليه . 


فوله: «ولايشترط سبق شغل ذمّة محال عليه» إشارة إلى رد الشرط 
الخامس الذي شرطه البعض كا اشير اليه» والظاهر عدمه ما تقدم مع عدم دليل 
واضح عليه. 

قوله: «ولواحاله على فقي الخ» قد موجه وهو ظاهر. 

قوله: «وبصح ترامي ا حواكة:ودورها».ؤجه صحّة ترامي ا حوالة الى 
غاية» ودورها عموم أدلة الحوالة مح عكم المانع وكذا الغيبهان وان استشكل في 
التذكرة. 

قوله: «ولوادى محال عليه الخ» وجه كون القول قول ا محال عليه مع 

بمينه -اذا أدّى مااحيل عانيه ثم طالب امحيل مما أذّاه فانها "كانت باذنه فادعى الحيل 
شغل ذمَة امال عليه, وأن الحوالة انما كانت بما عليه فلا يستحق الرجوع- ظاهر 
لان الأصل براثة الذّة وعدم الشغل وأنه منكر والحوالة جارية في ا مشغول وغيره. 

نعم قد يشكل ذلك اذا قيل: الحوالة انما تكون مع الشغل والفرض اتفاقها 
بوقوع احوالة ولايبعد حينئْذٍ أيضاً كون القول قوله. لما مرّ واحتمال اطلاق ا حوالة 
ولومجازاً مع عدم الشغل. 

الا ان يقال: بعدم الضمان بلفظ ال حوالة في هذه الصورة او مطلقا فقوله 
مستلزم للبطلاث: والأصل الصحة فيقدم قول ا لحيل . 

فتأمل فيه فان الظاهر تقديم قول ا محال عليه مطلقا لأنه أدى ماعلى الحيل 


وتصح ال حوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل . 
ولو احال المشتري, البائع بالن ثح رة بالعيب بطلت على 
إشكال, فان كان قبض استعاده المشتري من البايع وبرئ ا محال عليه. 


باذنه فيرجع اليه كما في غيره فتأمل . 

قوله: «وتصح ال حوالة الخ» لامانع منه كما في ساثر الديون وقد مر جواز 
ضمانه أيضاً. 

قوله: «ولواحال المشتري الخ» وجه الاشكال في بطلان الحوالة مع 
بطلان الجيع» أنّ كل واحد من يقد برأسه, ويكني في الحوالة صحة البيع وقت 
ا حوالة» شغل ذقة لخب الذيرهوكشرط صحتها ولايضره بطلان البيع بعده 
بالرد بالعيب فانه فسخ طار. 

وأنها فرع البيع وشغل ذم ةآحيل »فاذابطل الأصل وحصل البراثة تبطل الحوالة. 

والظاهر أن باه تابح ءاوهو البيع والا يلزم عدم الرجوع الى 
احتتال» ولا محال عليه» ولايرجع هو أيضاً على امختال فيذهب مال لمحيل مع عدم 
بقاء استحقاقه, وهوظاهر البطلان ولعل دليل الثاني أقوى. 

ثم ان كان انمحتال الذي هو البايع أخخذ مااحيل به استعاده المشتري منه» 
لأنّه حّه وبرئ حيدشذٍ ا محال عليه فال يأخحذه لحيل منهلمييرء المحال عليه لفساد الموالة . 

ومكن الفرق بين أخذه قبل بطلان البيع وبعده وهو ظاهر فتأمل. 

ومكن أيضاً إن لايكون للمحيل استحقاق الأخذ من البايع لبطلان 
الحوالة فيكون الطلب للمحال عليه. 
أ بعيد على تقدير الأخذ بعد البطلان فيمكن عدم الببراثة 
وعدم جواز الأخذ (أخذهخ) منه على تقدير أخذه بهد البطلاث ولابيرء بعده أيضاء 
بل يق انحال عليه مشغول الذمة للمحيل وهو مشغول الذمة للبايع» والبايع مشفول 
الذمة للمحال عليه. 
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ولو احال البايع بان ثم فسخ المشتري لم تبطل. 
ولو بطل أصل العقد بطلت فيهها. 


ولعل المتن حمول على الأخذ قبل بطلان الببع بالرد بالعيب فتأمل ولافرق 
في الرد بالعيب وغيره مما لايبطل البيع من أصله بل من حينه. 

قوله: «ولو احال البايع بان الخ» وجه عدم بطلان حوالة البايع» 
الأجنبيّ» على امشعري يشمن مبيعه -مع فسخ المشتري البيع بالعيب- أنه لايشترط 
شفل ذمّة محال عليه؛ فعلى تقدير بطلان البيع حينئذٍ لايضرّ ويكون هو برئ الذمّة 
ويصير من صور البرئ من حين البطلان مع متحيتها الى حين بطلان البيع فلا يحتاج 
الى بقاء شغل الذمّة. 

نعم قد يقال: اما احال هنأ باعتبار شغل) ذم امحال عليه فكأنه شرط هنا 
وان لم يكن شرطاً في الأصل.فِيجِيْ فيه الأشكال المعقدم كما يجبئ على تقدير 
القول بالاشتراط وهو ظاهر. 

ولعل الفرق أنها في الاولى متملّقة بالمتبايعين وفي الثانية بالبايع والاجنبي» 
فاهها المتعاقدان, ويفهم ذلك من الشرايع» وقد نقل في شرحه الاجماع عن الشيخ في 
الصحّة هناء فتأمّل . 

قوله: «ولوبطل اصل العقد الخ» وجه بطلان الحوالة حينئل -على 
تقدير بطلان البيع من رأسه في الأول ظاهر, وفي الثاني أيضاً وان لم يكن الشغل 
شرطاء لانه انما أحال على القن الذي في ذمته باعتقاد ذلك حين عقد الحوالة 
وحينثلٍ لاشغل فوقع الحوالة على مال باعتقاد استحقاقه مع عدمه بخلاف صورة 
طريان الفسخ على البيع والحوالة؛ فان الشغل ثابت حين العقد وذلك كافء 
والدوام لايشترط, وهذا هو الفرق بين الصورتين فتأقل فيه 

ثم اعلم انه قال في التذكرة: ومن المشاهير بين الفقهاء اشتراط تساوي 
الذمتين جنساً ووصفاً وقدرء فلو كان له دنانيرعلى شخص فأحاله بدراهم لم يصح 


يق كاب الديوق ع3 


«المطلب الثالث في الكفالة» 
وهي التعهد بالنفس ممن له حق. 

الل ا ا سسسب 
الثلا يلزم التسلط على امحال عليه بما لايستحق واما قدراً فلا يجوز التتفاوت بمعنى 
الحوالة بالزائد على الشاقصء وكذا العكس» ومع التتفاوت يجوز بالمساوي, وأما 
الأجل فيجوز الحا بالحال والمؤجل بثله وبالحال» والأبعد بالانقص لاالمكس» 
لأنه تأجيل حالة» نعم لوشرط في الحوالة في الحالين عدم القبض الا بعد أشهر مغلا 
يجوز لدليل وجوب العمل بالشرط . 

هذا كله في التذكرة شتنى» ضيه غير واضح» مثل منع العكس مع تجويز 
شرط الأجل في الحان, وهل تأجيل الحال. 

على انا مانعرف سَبتجمتعّ:ذلك" اذا كان بالرضا فيا نحن فيه. 

وأيضاً غير ظأكيةاشتراط:التسياؤي جيك الا ان يكون مجمعاً عليه, اذ قد 
يوز ذلك أيضاً بالرضاء فانّه اذا رضي المحستال أن يأخذ من محال عليه عوض ماله 

على انحيل غير جنمه الذي له عليه أويعطي الحال عليه عوض ماعليه للمحيل 

الجنس الذي له عليه مع مخالفته لما عليه؛ مانجد(:) مائعاً من ذلك ولاتسلّط» 
ولاجبر على الحال عليه» ولاعل غيره. 

فلعل مقصود هم غير ماصورناه» وكأنه يشعر به دليلهم . 

ويعلم من ذلك عدم اشتراط كون الحق مثليأء بل يجوز كونه قيميّاً أيضاً 
خلافاً للشبخ على مانقل في شرح الشرايع . 


«المطلب الثالث في الكفالة» 
قوله: «المطلب الثالث الخ» عقدها عقد شرع للتعهد بنفس من عليه 


(1) جواب لقوله قده: اذا رضي الحتال الخ. 


ع شرائط الكفالة وأحكامها للنا 


ويشترط رضا الكفيل والمكفول له. 


مال من عليه. 
دليل مشروعيّته الإجماع المنقول في التذكرة وبعض الأخبار. 
قال في التذكرة: لابد فيهر:) دالة على الايجاب والقبول فيقول 


الكفيل: كفلت لك بدن فلانء أو أنا كفيل باحضاره» أو كفيل به» أو بنفسهء أو 
ببدنه» أو بوجهه, أو برأسهء لِأنّ ذلك معبر به عن الجملة. 

ثم قال: والوجدز») عندي جواز الكفالة بالرأس» والكبد» وسائر الأعضام 
التي لايمكن الحيوة بدونهاء لانه يمكن الاحضار باحضار الشخص ولايمكن بدونه 
فيصرف اليه وم يبوه بعض الأصحاب 

والتفصيل بالقصد وعدمه غي بعيد فتأمل لِأْصِل» ودليل الحوالة. 

والبحث في اشتراط الصيغة والْتَارنَةكياتقَدم في الضمان والحوالة. 

قوله: «وبشترط رضأ آلكقَلَوالشكفول.لة» دليل اشتراط رضا 
الكفيل» ظاه رمع انه نقل في التذكرة الإجماع على ذلك وعدم الخلاف لأحد. . 

وكذا المكفول له الا انه خالف فيه احمدء وهوغير مسموعء لأنه مخالف 
للإجاع والعقل؛ فان الحق له وهو طرف العقد فكيف يصحٌ بدون رضاه. 

واما اللكفول فلا يشترط رضاه, قال في التذكرة: تصحٌ الكفالة وان 
كرهها الكفول عند علماثنا 2 

ولكن نقل عن الشيخ قولاً بالاشتراط واختاره(م) هنا وفي ير 


: ولو كفل رأسه أو كبده أو عضواً لايبق ا حيوة بدونه 
يكن احضارماشرط جردا ولايسرى العقد الى 
الجملة وقال بعض الشافعيّة: :تصح الكفالة نلا احضارذلك المكفل الاباحضا ركله وهوالوجهعندي (انتهى ). 
() ان عاد ضمير الفاعل في قوله قده: (اختاره) الى الصنفى فغير موافق للنسخ التي عندنا من الارشاد 

شه 


نهنا كتاب الديون اج 


وضعفه, بالشهرة بل بالإجاع الذي يشعر به مانقلناه عن التذكرة, وبان 
الكفيل بمنزلة الوكيل للمكفول له في الاحضار, ولايشترط اذنه في التوكيل. 

وما قيل: بمنزلة الوكيل» لانه يجوز له الاحضار ولايجب عليه الحضور مالم 
يطلبه المكفول له منه. واذا طلبه يجب الحضور, سواء كان بدفسه أو بالكفيل أو 
بغيره ادّعى عليه الإجماع في شرح الشرايعء فان صم فلا بأس بعدم الاشتراط . 

ولكن فيه تأمّلء لأنه قد يريد ا مكفول سفرأ طويلاً في البحر وغيره عن 
موضع الكفيل والمكفول له بحيث لإييتمكن عليه أو يتمكن بمشقة عظيمة وما طلبه 
المكفول له منه. 

وحينئدٍ اذالم يز للكفيل ممه ولايجب عليه سماع كلامه, يلزم على 
الكفيل الضرر, واذا لم يبوروا مكلَق دآ ضر فالاشتراط ليس ببعيد والآ فعدمه 
هو ا متوجه ومكن ذلكم ناركن ه/بنقعة)-وهذاآلايجوز للمكفول له منعه عن ذلك 
نُجلاً بأجل قليل جداً كما يظهر من كلامهم . 


ومع ذلك فني الحبارة اغلاق واجمال فان العملآمة ره في التذككرة لم ينقل عن الشيخ قو 
نقسله عه في التحرير قال في باب الكفالة من العحرير ص4 48: مالفظه (ح) ب 
والكفول له ولاعيرة برضا المكفول وفي المبسوط: يعتبر رضاه واختاره إين أدريس وفيه: 

وبؤيده أن النسخ التي عددنا من الخطوطة وامطبوعة ضبطوا (ير) بالياء لال(ثر) با 
منها السرائر وان كان يؤْيّده ماني اللسالك حيث قال: واشترط الشيخ ولين ادريس في السرائر رضا المكفول 
أيضاً لانه اذا م يرض الكفالة م زمه الحضورمع اللكفيل فلم يتدكن من احضاره فلا يصح كفالت لانه كفالة 
بغي التقدور عليه» وفيه نظر (افتبى ). 

فني البسوط: اذا تكضل درل يبدن وبل لرجل عليه مال أويدعي هالا فني الناس من قال يصح ضمانه 
ومنهم من قال: لايصح والاول اقوى (الى ان قال): الا أنها لاخصح الا باذن من يكفل عنه (اتهى ). 

وف السراثر: كفالة الأبدان عندنا تصح الا انها لاتصح الا باذ من يكفل عنه (انتهى). 
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وتعيين ال مكفول, فلو كفل احدهما أو واحداً منبهاء فان لم 
يحصره فالآخر بطلت. 


والظاه عدم لزوم شيء على الكفول ان لم يحضره اذا كان بغير اذنه وأخذ 
منه ماعليه. 

واما اذا كان باذنه وتعذر الاحضار وحبس وضيّق فأتى بغير اذنه» فيمكن 
ان يكون له الرجوع لابدون الحبس قاله في التذكرة ويحتمل مع عدمه أيضاً. 

واما اذا اذن في الأداء فيرجع مطلقا قاله في التذكرة: لأنه كالاذن 
للأجنبي بأ فانه يلزمه؛ سواء شرط,الرجوع أم لاء ولكن قال في عدم 
الشرط: على الخلاف. 

وقد مرّتحقيقه» وأنه لوكان نرف أوقرينةيلرّم والا فلا فان الإذن أهم. 

قوله: « وتعيين المكفول آلخ)دَليلة َيرواضح قاله في التذكرة ونقله 
عن الشافعي» قال: يشترط في الول /التميينِء”فلنؤقالة) كفلت احد هذين أو 
كفلت زيداً أوعمرواً لايصح لأنه لم يلزم باحضار احدهما بعينه» وكذا لوقال: 
كفلت لك ببدن زيد على أنى ان جثت به والا فأنا كفيل بعمرولم يصح وكذا لو 
قال: ان جاء زيد فانا كفيل به أو ان طلعت الشمس» وبذلك كله قال الشافعي» 
ولوقال: انا احضره أو أودي ماعليه لم يكن كفالة. 0 

لعل دليل الكل انها على خخلاف الأصل فيقتصر على محل اليقين. 

والذي يظهرء جواز ذلك ان كان اكرّد فيهم كلّهم غرماء للمكفول له 
ولاممنع عدم الالزام باحضار واحدٍ بعيته. 

وكذا عدم التنجين فييمكن صحّة امعلّق بعد وقوع المعآق عليه لعموم أدلة 
صحتها خصوصاً المسلمون عند شروطهم الثابتة بالرواية الصحيحة(١)‏ والقول به 


(1) الوسائل باب.< حديث ١‏ و؟ من ابواب الخيا رمن كتاب التجارة ج١١‏ ص006. 


الفا كتاب الدديو اج 
والتعبير في الكفالة بما يدل على الجملة كالرأسء والبدن» 
والوجه دون اليد والرجل ‏ 


يك 
وتصح حالة ومؤجّلة. 
وتصح حالة وموج 


العامة والخاضة 

وأيضاً الزامه اما بالاحضار او الأداء في قوله (لوقال خ ل): (انا احضصره 
الخ) لما تقدم لعل في قوله(؛): (م ييكن كفالة) اشارة الى صبمحة ماذكره والالزام 
باحد الأمرين الا انه ليس بكفالة فتأقل. 

قوله: «والتعبير في الكفالة اخ» قد مرّعن قريب تحقيقه ولكن يزيد 
هنا أن الشهيد الثاني قال: إلقؤل بعدم/الصيحة في مثل الوجه والرأس والكبد لأصل 
البرائة وكون الأحكام ملْقَاةَ عن الشائع» أومجرد الصدق العرني في الأولين» وعدم 
الحيوة والاحضار الا بابك الاق لآيكني لانهها قد يطلقان على العضو أيضاً 
ويصح حّ اطلاقه يجازاً في الثاني 
تأمل لان المتلقّاة صحة الكفالة بحملةٌ بميث يصدق عليه لاصيغتها 
فكل لفظ دا عليها -ولوبقرينة العرف وعدم امكان احضار العضو. يصلح لهاء 
فيكون المقصود الكل خصوصاً اذا عرفه لمتكم وامخاطب وصرّحا به فلا مائع» بل 
الظاهر الصحّة كا هو مختار الاكثر لحمل كلام العاقل على الممكن دون اللغوسها 
مع تسليمه فتأمل . 

قوله: «وتصح حالة ومؤجلة» الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله. 

والظاهر ان لاخلاف في المؤْجَلء وقد نقل قولاً عن الشيخ في التذكرة 
باشتراط الاجل في الكفالة والضمان وليس بواضح والشهرة تؤيّده. 


0300 


)١(‏ يعني العلامة في التذكرة. 
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وترامي الكفالات. 

والاطلاق يقتضي التعجيل. 

ويشترط ضبط الأجل. 

فان سلّمه الكفيل بعده تاماً برئ» والا حبسه حتى يحضره أو 
يدي ماعليه. 


قوله: «وترامي الكفالات» وجه صحّة كفالة الكفيل وهكذاء ظاهر 
كبا في الضمان والحوالة لأن الكفالة تقتضي حق الاحضار, وهوثابت للثاني 
والثالث وهكذاء ولاممنى لدورهاء هناء وهذ ا ركم 

قوله: «والاطلاق يقنضي ,الستعجيل »وه انه ينصرف الى أنّه كفيل 
الآنء لانه مقتضى الكلام عرفاً وهوالمتتاهرعند:الاطلاق, ولعله لانزاع فيه كما في 
صائر المقود. 

قوله: «ويشترط ضبط الأجل) هذا هو اتجمع عليه عند أصحابناء 
ومستندهم الغرر الحاصل في امجهول مطلقا وغير المضبوط بحيث يقبل الزيادة 
والنقصان مثل ادراك الغلات وبي القوافل. 

قوله: «فان سلّمه الكفيل الخ» يعني لو سلّم الكفيلء المكفول الى 
المكفول له في موضع التسليم وزمانه تسليماً تناماً بان احضره عنده ولامانع من 
تسلّمه من كونه قويّاً في ذلك الوقت وكون المكفول له ضيعفاً لايقدر عليه أو كونه 
في يد ظالم لامكنه من أخذ الحق بخلاف مااذا كان محبوشاً عند الحاكم فانه 
لايمنع ذلك وهوظاهر وصرّح به في التذكرة برئ(1) الكفيل وهوظاهر, لأنه أق 
بما وجب عليه وان لم يتسلّمه صاحب الخق. 

والظاهر عدم وجوب ره الى ال حاكمء بل ولاالشهود الا ان يريد الاثيات 


(1) جواب لقوله قده: لوسلم الكفيل. 


هن كتاب الديوق 1 


واسقاط مطالبته مرة ثانية بحسب ظاهر الشرع وظلماً في نفس الأمر, 

والظاهر انه لوسام نفسه أو سلّمه غير الكفيل في موضع التسلم عننهء 
الحكم, كذلك . 

بل لايبعد ذلك لوسلمه لاعنه أيضاً وان منعه في التذكرة حينئذٍ فتأقّل. 

ويحتمل انه لوم يسلّمه واكى ماعليه وما يطلبه الكفول له عنه مع امكانه 
وجوازه .مثل “كون ماعليه مالاً لاقصاصاً مثلاً-» برء أيضاً ويجب عليه قبولهء وهو 
بمنزلة أداء المالك . لأنّ الفرض حاصيل . 


ولا 

نعم ان قيل هناك بعدم الوجوك كن 
احتمال الوجوب أقوى هدا آنه يلصن من الكفالة. 

وأيضا قد يتعك رلك كيت 

وأيضاً قد يكون تفيل ولا ذلك ورضي فالزامه بالاحضار تكليف وضرر 
فتأمل. 

ويؤيّده أنه أذا امتنع من الاحضار لايحبسه الى الاحضار بل اليه أو الى 
أن يؤْد يه الحق الطلوب كا اشار اليه بقوله: (وال حبسه الخ) قال في شرح 
الشرايع: وهذا مذهب جماعة وذهب جماعة اخرى, منهم العللامة في التذكرة الى 
عدم وجوب قبوله فله ان لانرضى باحق بل يطلب الغرج» اذ قد يكون له غرض 
لايتعكقبالأداء أو بالأداء من الغريم بخصوصه, فان الاغراض قد تتفاوت» اذ قد 
يكون ماله لايخلوعن شببة أو يخاف انه ان ظهر مستحقاً لايقد على أخذ بدله 
هنه(١)»‏ ولأنه مقتضى الشرط. 


بعض المداقشات] فيقك/بيااذا أدى دين 


الغريم, | 
ذلك وان كان معه أيضاً 


(1) الى هنا نقل 


نى من المسالك مع اختلاف فراجع المسالك ج١1‏ ص77 


ج14 شزائط الكفالة وأحكامها لففا 


ولوقال : انْلم احضره الى كذا كان عليّ كذاء لزمه 
الاحضار خاصّة: ولوقال: عليّ كذا الىمكذاانلم احضره وجب المال. 


فليس ببعيد متار التذكرة وشرح الشرايع لا تقدم . 

ومنه يعلم أيضاً عدم وجوب قببول الحق من غيرمن عليه الا ان يعلم ان 
ليس الغرض ال اللجاج فتأمل. 

ويؤْيّد الأؤل أن الظاهر أنَ مقتضاها لزوم المال ان لم يحضره كما ذكر في 
التذكرة عن أي حنيفة» وما رده وذكر في شرح الشرايع أيضاً الا ان يمنع ذلك 
أيضاً. 

ومنه يعلم ان ليس له طلب المإللابعة حر الغريم بعينه ولايلزم الكفيل 
المال فتأمّل . 

والظاهر ان الحبسء الى الآ كََمَهتيَجبتهُ الى ان يحصل مايقتضني 
مذهيه. 

قوله: «ولوقال: ان لم احضره الخ» دليل هذه المسئلة على الاجمال 
روايتا أبي العبّاس الفضل بن عبدا ملك البقباق عن الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل الى أجل فان لم يأت به فمليه كذا وكذا 
درهما؟ قال: ان جاء به الى الأجل (أجل خ) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه 
أبداً الا أن يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به الى الأجل 
الذي أجلهر). 

وعن الصادق عليه السلام» قال: قلت له: رجل كفل لرجل بنفس رجل 
به والا فعلّى خسمأة درهم؟ قال: عليه نفسهء ولاعليه 
الدراهم, فلو (فان خ) قال: علي 0 درهم ان لم أدفعه اليه فقال: يلزمه 


)١(‏ اورده والذي بعده في الوسائل باب ٠١‏ حديث؟ وامن كتاب الضمان ج17 ض/108. 


الدراهم أن لم يدفعه اليه. 

وني أصل السألة ودليلها تأمّل» لألّه يعلم أيضاً كون مجرّد قوله: (ان ل 
احضره الخ) صيغة الكفالة و(على كذا الخ) صيغة الفسمان وجواز التعليق فيهما مع 
اشتراطهم الصيغة الخاضة والمقارنة وعدم التعليق. 

فيه دلالة على ماذكرناه من احتمال عدم اشتراط الصيفة الخاضة 
والمقارنة على الوجه الذي ذكروه في العقود اللازمة وعدم جواز التعليق فتأمّل. 

وللشرق(1) بين الكلامين بمجرد التقديم وال تأخير وهوغير واضحء بل 
الواضح الحكم بضمان المإللاثي الصَورب,الا أنه قتم في الثانية مايدل على الجزاءء 
والجزاء بنفسه ان جوزنا تقلدمه وأخره في/الأؤلى. 

لانه قد عند بحضَ لفقي من أهل العربي أن الحكم في الشرطية في 
الجزاء» والشرط قيدالمَوَطرَضَ] لاحك مهفا حقيقة, وعل تقدير وجوده بينهها 
أيضاً لايتفاوت بالتقديم والتأخير وهو ظاهر. 

على ان الدليل لاينطبق على المطلوب لان ظاهر الدليل وقوع الكفالة 
بالنفس في الصورتين, وظاهر امن خلافه. 

ويمكن دفعه بان المراد بيان الكفالة بما ذكره لاوجودها بغيره قبله ويؤيّده 
قوله: (الآ أن يبدأ بالدراهم) فهذا اشارة الى أن في الأول كفالة النفسء وني 
الثانية كفالة المال وهوضمانه, وكذا في الرواية 

ولأن ظاهرها يدل على الأجل» وأنَ تعيّن الاحضار في الأول ظاهرء 
والمال في الثانية مشروط بعدم الاتيان (با مال خ) وبالاحضان والمسألة في التن 


(1) عطف على قوله قده: وني أصل السألة ودليلها تمل ولكن في بعض النسخ امخطوطة هكذا: والفرق 
بين الكلامين بمجرد التقدم والتأخير غير واضح. 


اج شرائط الكفالة وأحكامها ينف 


خالية عنهماء بل (فيخ) مفشهوم الأولى أنه ان لم يأت به الى الأجل» يلزمه المان في 
الصورة الأولى وليس فيها تعبين (تعيّن خ) الإحضارء بل ظاهرها تعيين المال أيضأء 
ولافي الصورة الثانية أيضاً تعيين (تعيّن خ) ا مال» بل ظاهرها لزوم المالء فان لم 
يأت به في الأجل يضمن المال. 

ولأنَ كون المال المذكوز في الرواية لايظهر كونه هو الح" امضمون خصوصاً 
الرواية الثانية وان كان ظاهر التن أيضاً كذلك الا أن الظاهر أن المراد ذلك 
فالحكم المذكور لايخلوعن اشكال كمضمونهالتووايتين. 

والظاهر أنما غير مجسع علينا؟ وهذا قلعن الصف وحده في شرح 
الشرايع أربعة أقوال » وعن غيره |أُيضِاً بعض الأقوال» ولكن بتغييرمًا بحيث 
ماعلم الحكم بفساد الحكم بالكليقي 

وسندهما أيضاً صَكَِحَوَلاجَسَ بل توثق: الاولى()) لداود بن 
الحصين فانه قال النجاشي : ثقةء وقال الشيخ في كتاب رجاله: واقني» فهو واقني 


والشانية لحسن بن محمد بن سماعة» قالوا: إنه واقني ثقة وان كان فيه 
ابان(6) أيضاً ولكن قيل: هو ممن أجمعت عليه؛ وغير واضح كونه ناووسيّأء بل قيل 
كان ناووسيّء وفي كتاب الكشي الذي عندي: قيل: كان قادسيّاً أي من 
أنه تصحيف و بالجملة وهو لابأس به واحسن من الحسن. 


(1) سندها هكذا كبا في التبقييب امد بن محسدء عن ابن أني نصره عن داود بن الحصينء عن أبي 

حب 
1 (؟) وسندها كيا في الكاني باب الكقالة الخ 
عن احمد بن الحخنسن الميشمي » عن أب 


صرح به التجاشي . 


يد ين زياد عن الحسن بن محمد الكنديء 
بن عشمان» عن أبي الغياس . يعني بالكندي لبن سماعة الكندي كبا 


لننا كتاب الديون اج 


فقول شارح الشرايع: وفي رواية أخرى في طريقها ابان بن عثمان بعد 
ذكر الرواية الاولى محل التأمّلء وكذا قوله: بي الكلام في الستند فان في سند 
الروايتين ضعفاً وجهالة في بعض رجالها. 

فانه لاجهالة ولاضعف فانه لاقصور في سندهما الا مااشرنا اليه من القول. 
في داود: انه واقفي» مع قول النجاشي أنه ثقة والقول في الحسن()» مع قول الشبخ 
في الفهرست: انه جيّد التصانيف نقّي الفقه حسن الانتقاد, وابان» مع انه بمن 
اجعت» وكثيرأ مايسمّى خبره صجييحاً. 

والروايتان باحقيقةٍ أحدة لأنّ/الراوي هو أبوالعباس. 

فلا يبعد تركهها ورك ماقيل فيّهاءأوالقول مقتضى القوانين بأن يقال: فان 
كان التعليق مطاقا مبطلاً للكفَآلة وَالقْسسَآنَ فالمسألتان باطلتان لذلك الا أن أوقع 
صيغتيها قبل هذه الكَرَطَ تبه ويحكمم ببطلان الشرطيين (فيحكم خ) 
بالحكم المقررفيهما. 

وان جوز مطلقا أو بخصوصهها لكون الشرط من مقتضى الكفالة والضمان 
فينبغي أن يككون الحكم في الصورتين بالزام الحق المضمون وضمانه ان لم يحضره في 
الأجل ولايكلف بالاحضار ولايكون كفالة بوجه ولكن أن احضره قبل منه وسسقط 
عنه المطالبة بالمال للشرط. 

ولايبسد حل الرواية الاولى على هذا بتمحَلٍ في قوله عليه السلام: (وهو 
كفيل بنفسه ابدأ)ء بانه لايخلصه من تسل الدراهمء الا احضاره. 

وكذا الثانية بأن يكون امراد بقوله عليه السلام: (ولاعليه(1) شيء من 
الدرلهي) انحن هد 


(1) يعني الحسن بن محمد الكندي. (؟) في الرولية ولاشيء عليه من الدراهم.. 


ولو اطلق غرياً من يد صاحره قهراً ّمه احضاره أو أداء 
ماعليه, ولو كان قاتلاً لزمه الاحضار أو الدية. 


والظاهر أنه المراد ليتوافق الاولى» وأنّه يرجع حاصل الصورتين فيا الى أمر 
واحد. 

وني ظاهر الروايتين» تخالف في الحكم ومكن كون ذلك بحسب الظاهر 
لابحسب نفس الأمر لوجود تغييرمًا في لفظهماء فانه ليس بمدقول لفظا عنه عليه 
السلام بل معنى فتأمّل. 

ويكن أن يكون اراد سبق ذكر الكفالة في الأولى بأن قال: (على نفسه)» 
ثم قال: (فان لم احضره فعلى كذا وكذا) و ألصكورة الثانية سبق ذكر الفسمان 
بقوله: (علىّ المال مثلاً الخ) ولاحكم للشرطيّة ويكُون مافهم من سقوط المطالبة 
بالنفس بدفع المال في الاولى ليصول الغرضَ وهو استيفاء الحقكيامرٌ انه مقتضى 
الكفالة. 

وان معنى قوله: (فهوله ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله) أنه ان 
سلّم المال في الأجل وتسلّمهء والا فهوضامن ولابد من النروج عن العهدة, وكذا 
في الرواية الثانية. 

ويكن جعل الدراهم غير الحق الذي في ذمّة الضمون عنه بان خلّص 
المضمون عنه من يد الخصم بقوله له: (خله ولك علي كذا) اما بدذر أو جعل عوضاً 
لما فعله ونحو ذلك فلا يقبل منه الا ذلك . 

هذا ماخطر بالبال في توجيه هذه المسألة ودليلهاء وفيا كلام كثير 
للأصحاب خصوصاً للشهيد الثاني» وتركته لعدم الوضوح والفائدة فتأمّل. 

قوله: «ولو اطلق غركاً الخ» دليله انه ضامن وغاصب لليد فعليه ماأخيذ 
من اليد غصباً أوماهو المطلوب منهء وهذا على تقدير الاكتفاء من الكغيل با مال 
ظاهر. 


لفن كناب الديون. اج 


ولايجب تسلّم (تسليم خ) الخصم قبل الأجل» ولاالممنوع من 
تسلّمه بيد القهره ويجب بعد الأجل وا محبوس شرعاً. 
ويبرأ الكفيل بموت المكفول. 


واما على تقدير تكليفه باحضار النفس فلاء فكأنه بناءً على مااختاره 
هناك ويحتمل حلها على تقدير تعذر تسلم المكفول, ولوكان الذي استخلصه من 
يد صاحب الحق قاتلاً والحق الذي عليه كان قتلاء يلزم المخلّص الاحضار أو الدية» 
ومكن كون ذلك الحكم في الكفالة أيضاًء ولكن الظاهر تخصيصه فيهما بصورة 
التعذر فتأمل. 

قوله: «ولايجمب ب تشلم الخ» دَييله ماتقدم من عدم قبول الحق قبل 
الأجل» وقد علم أيضاً عدم وجوب التِلسلم» وعدم يراثة ذمة الكفيل من تسلم 
المكفول محبوساً أو ممنوعاً من تسلمه بد القهر والظلم الا ان يكون محبوساً بحق. 

قوله: «ويبرا الْكفيلٌ” الخ»اوجههظاقر وكأنه ممع عليه للأصحاب» 
والغرض» الرد على بعض العامّة حيث أوجبوا المال على الكفيل الا انه قال في شرح 
الشرايع: هذا اذا م.يكن الغرضء الشهادة على صورته والا وجب احضاره ميتاً وان 
كان بنبش قبره» لأمه مستثنى . 

لعلّه يريد مع اشتراطه على الكفيل حين الكمالة, لانه نقل ذلك في 
التذكرة عن بعض الشافعيّة, وقال: ليس بيد لأن على الاحضارء افا يفهم منه 
احضاره حال الحياة وهو المتعارف بين الناس والذي يخطر بالبال وهذا هو 
ا معقول. 

نعم لو صرّح حين الكفانة -بذلك ولوقصدا يمكن الايجاب فكأنه مقصود 
الشارحء لاماقاله بعض الشافعية فتأّل. 

وكذا بتسليم المكفول نفسه سواء قال عن الكفيل أم لاء وكذا لوسلّمه 
كفيل آخرء لان المقصود حصوله بيد ا مكفول له في وقت امطالبة من غير مانع وعدم 


وتسليم نفسهء وباحضار الكفيل الآخر له. 

ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم الى أحدهما. 

وينظر الكفيل بعد اتخلول بقدر الذهاب الى بلد الكفول 
واحضاره. 

وينصرف الاطلاق الى التسليم في بلد الكفالة ولوعيّن غيره 
لزم. 


الفرق بين الأخذ من الكفيل وغيره بخلاف أخذ المال, فلو سلمه الاجنبيّ أيضاً 
يكون كذلك كما اطلق جماعة كها في الشبوائع 

وغيره نقل المنع عن الشيخافي تسلم الكفيل الآخر فلو خلّص بعد ذلك 
من يده يجب عنده على الآخر تسليمها: 

وهو بعيد بل قال: لوَبَْلمَة عنَيجهتي أيضاً بغي رإذنه لم يجب عليه القبول» 
اذ لايجب عليه قبض الحق الا من عليهء كن لَوقبيل: برئ الكفيل لكان جيّدأء 
فتأمل فيه. 

قوله: «ول و كفله من اثنين الخ» وجهه أيضاً ظاهر, لان اللحقّ لهم فلا 
يرأ بالتسليم الى احدهما كتسلم المال المشترك الى احد الشريكين الا ان يكون 
المتسلّم وكيل الآخر. 

قوله: «وينظر الكفيل الخ» وجه إمهال الكضيل -حين غيبة ا مكفول 
عن بلد يجب تسليمه فيه واضح اذ يلزم التكليف مما لايطاق وكون ذلك بعد 
حلول الاجل الموعود أيضاً ظاهرء ومعلوم أن امراد اذا عرف وجوده في موضع معيّن 
لامن انقطع خبره. 

قوله: «وينصرف الاطلاق السخ» وجهه واضح اذالم يكن قريئة تدل 
على تعبين الراد في بلد غير ذلك » مشل كونه في بريّة أولَ يسافرمنه الى بلد آخر 


نا اب الديون 3 

والقول قول المكفول له لوادّعى الكفيل انتفاء الحق» ولو 
ادّعى الإبراء حلف المكفول له. فان رد برء من الكفالة دون المكفول» 
من الحق. 


يحل في ذلك البلد وغير ذلك . 

وبالجملة .مع التعيين صريحاً أو بالقرينة يجب التسلم في المعييّن» ومع 
عدمه وعدم شيء يدل على عدم ارادة ذلك البلد ينصرف اليه, ومع وجوده وعدم 
مايدل على التعيين لايبعد اشتراط التعيينء فلولم يعيّن يبطل فتأمل وقد مرّمثله. 

قوله: «والقول قول المكتفول له الخ» وجهه أيضاً ظاهرء لأن الكفيل 
قائل بالكفالة» وهي -من دون ثبوتةبحوفي ذمّة المكفول غير معقول فلا يسمع 
ولايحلف له. 

نعم لو اّعى الإبراء بعدكهاافهومةع, والمكفول له منكر, فالقول قوله مع 
يمينه كما في سائر الدعاوي) :كان رّ ]بين ”تبلغت "الكفيل بالإبراء برأ عن الكفالة» 
ولابيرأ المكفول عن الحقء فله أخذه منه إلا أن يتعى هوأيضاً وائبته بالبيّنة أو 
باقراره أو حلفه بعد ردّ ابهين عليه» وهو ظاهر. 


«المقصد الخامس في الصلح» 
ويصحٌ على الاقرار والإنكار مالم يغيّر المشروع . 


«المقصد الخامس في الصلح» 

قوله: «المقصد الخ» في التَذكرةوغيرها اك دشن لتم 
التنازع» وهو عقد سائغ بالنص والإتماع» 

والنص من الكتاب قوله تعالى: «وَانّ امرأة خاقت من مها نشوزاً أو 
أن يُصلِحا بيتهما صُلْحاء والصلحُ خير»(1)» وقوله تعالى: 
نّ افْتتُوا فآضلحوا بئتهها»(0). 
من طريق العامّة ماروي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال: 
الصلح جائز بين المسليمن الا صلحاً أحلَ حراماً أُوحرّم حلالً(م). 

ومن الخاضّة مارواه حفص بن البختري -في احسن لإبراهم عن الصادق 

عليه السلام» قال: الصلح جائز بين الناس(4). 


() السام وكا () ا حجرات - 4 

(م) سنن أبي داود ج+ ص4 0 باب في الصلح حديث١‏ رقم 7644 وبهذا ا مضمون قد ورد من طريق, 
الخاضة أيضاً فراجع باب حديث؟ من كتاب الصلح من الوسائل . 

(4) الوسائل باب + حديث ١‏ من كتاب الصلح ج1 ص 174 


وهذا اعم من الخبر العاتي . 

وما رواه محمد بن مسلم ني الصحيح- عن الباق عليه السلام؛ ومنصور بن 
حازم -ني الصحبح- عن الصادق عليه السلام انهها قالا في رجلين كان لكل واحد 
منهما طعام عند صاحبهء ولايدري كل واحد منهها كم له عند صاحبه؟ فقال كل 
واحد منهها لصاحبه: لك ماعندك » ولى ماعندي؟ فقال: لابأس بذلك اذا تراضيأ. 
وقال منصور في حديثه: وطابت انفسهها(). 

(وخ) لكن ليس فيه صرائجة بالصلح فتأمل. 

وصحيحة عمر ب نالازيدالقْْمبعن أبي عسبدالله عليه السلام, قال: اذا 
كان للرجل (رجل خ) على الرجل (رجل)خ) دين فطله حتى مات ثم صالح ورثته 
على شيء فالذي أخذر إلورئة» لمم كنآ بق» فهو للميّت (فللميت ثل) يستوفيه منه 
في الآخرة» وان هوم يضا كه عل يتأت وم يقض عنه فهر (كله ثل) 
اللميّت, يأخله به(م).. 

وفيها فوائد, مثل عدم صحّة الصلح: بأقل بمعنى عدم برائة ذمّة المشفول به 
الاعمًا اعطى (اعطاه خ). 

وان صاحب الحق ملكه عوضاً عن بعض ماله. 

وأنه يقضي الدين عن الميّت. 

وان مابتي في ذمّة الغرم هو للمالك الأصلي لاللوارث. 

والأخبار الدالة على إصلاح ذات البين والصلحء كثيرة(م). 


)١(‏ الئل ياب ه حديث ١‏ من كتاب الصلح. وني طريق الصدوق والكليني أيضاعن حمدين 
مسلم: وطابت أنفسهيا. 

(6) الوسائل باب © حديث 4 من كتاب الصلح. 

(؟) راجع الوسائل باب ١‏ و١‏ و]» وغيرها من كتاب الصلح. 


ولكن في الاستدلال بها على الصلح بالمعنى المذكور تأمّل كما في الآيتين. 

وبالجملة لانزاع ولاشيهة في جوازه في الجملة» وانما النزاع في كونه مسبوقاً 
بخصوية ودعوى أم لا؟ وهل هوفرع على غييره أم عقد مستقلَ بشفسه؟ وظاهر 
التذكرة أنه لانزاع عند علماثنا فيياء بل عام ومستقلَ عندهم. 

ولكن الظاهر كونه عاماً غير مشروط بسبق دعوى وحكومة ونزاع ثابت 
باجماعهم من غير نقل نزاع (خلاف خ) علهم فيه. 

نعم لبعض العامّة -فيه نزاع بخلافٍ الاستقلال فانّه نقل عن الشيخ في 
شرح الشرايع قولً عن المبسوط بأنه فرع.العقود لمكن كما هومذهب الشافعي . 

فرع البيع اذا افاد نقل عين بُعوض معلوم. 

وفرع الاجارة ان افاد نقل منفعة يعون" 

وفرع الحبة اذا تضمن ملك كين بَعَي وض 

وفرع العارية ان تضمن اباحة منفعة بغير عوض, 

وفرع الابراء اذا تضمن اسقاط دين كلا أو بعضاً. 

والفرق بين الشيخ والشافعي أنه لاب في كلّ ذلك عنده من سبق دعوى 
بخلاف الشيخ ففائدة الخلاف بينهها ظاهر, 

وكذا بين باق الأصحاب والشيخ, لان عنده حكم الصلح في الاحكام 
حكم ماجعل فرعاً له في الأحكام (فني الأل) بيع فيحتاج الى شرائطه ويجري فيه 
جميع أحكامه, من اشتراط الكيل والوزن» والتقابض في المجلس ان كان صرف 
وعدم الربا وان قييل باختصاصه بالبيع وغير ذلك من الأحكامء وكذا في غيره من 
باقي العقود. 

فالدليل على الحكم الأؤل -وهو كونه عاماً غير مشروط بسبق نزاع- إجماع 
الأصحاب المفهوم من التذكرةء وانه تجارة» وأنه عقد قيعمَ كسائره مثل قوله: 


فنا 00 كتاب الديون 3 


أؤفواا١)»‏ والمسلمون عند شروطهم(؟) وأن للناس مايفعلون في اموالهم عقلء 


0 


ونقلم) حتى يعلم المانع, وقوله عليه السلام: الصللح جائزرة). فانه ب 
وصحيحتا محمد ومنصورعن أبي عبدالله عليه السلام(ه), وهما صريحتان في ذلك . 

وكذا صحيحة الحلبي (وغير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام ثل): في 
الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال: ان كان بطيبسة نفس من صاحبه فلا 
بأس(0. 

وصحيحة عمر بن يزيد التققّمة(). 

وصحيحه أيضاً قال أت إبعبدالله عليه السلام عن رجل ضمن عن 
(على خ كا) رجل ضماناً (ثم صالح عل ى/بعضٌ ماصالح عليه (+) ؟ قال: ليس له 
الا الذي صالح عليه(ة) وملهَا يلوق "غنه(١1).‏ 

ويحتمل كوبا بعك الأنيه نقلها في التهذيب في بحث الصلح بسند 


() للاشة ل 
(1) راجع الوسائل باب + حديث ١‏ و؟ وه من ابواب الخيارج ١١‏ ص 081. 
(7) اشارة الى النبوى المعروف: الناس مسلطون على لمواهم ‏ عوالي اللآلي ج١‏ صاره) رقم 198 

آنفاً في أوائل هذا البحث موضع نقله من العاقة والخاضة. 

(ه) تقستا آنفاً. 

(3) الوسائل باب © حديث + من كتاب الصلح. 

)١(‏ الوسائل بابه حديث؛ من كتاب الصلح. 

(8) ليست هذه الجملة ببوجودة في صحيح عمربن يزيد بل في موثق ابن بكير عمن ألي عبدالله عليه 
السلام فراجع الوسائل باب حديث؟ من كتاب الضمان. 

(5) الوسائل باب * حديث ١‏ من كتاب الضمان ج ١+‏ ص +18 

)٠١(‏ الظاهر ان مراده قده قوله لاني الوثق) مارواه الكليني ره (ني باب الصلح من كتاب التجارة) عن 
محمد بن يحبى » عن أحد بن محمد بن عيسى» عن حمد بن عيسى + عن أبن بكيره عن عمر بن يزيد. 


موق _-بعبدالله بن بكي( )- مع وجود محمد بن خالد())- - كأنّه البرق» وقيل فيه 
شيء وني بحث الضمان بحذف السندب عن عمر بن يزيدء ولكن لما رأيت أَنَّ 


سنده اليه في الفهرست صحيحأ(©)» قلت: : 

وفيها دلالة على ان الضامن انما يأخذ مااعطاه لاماضمن فتأمل. 

وصحيحة الحلبيء عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي اقفزة من 
حنطة معلومة يطحنها بدراهم (يطحنون بالدراهم خ)؛ فلما فرغ الطحّان من طحنه 
نقده الدراهم وقفيزاً منه, وهو شيء قد اصطلجوا عليه فيا بينهم ؟ قال: لابأس به 
وان لم يكن ساعره على ذلك (4). 

وغير ذلك من الاخبار, والأجماع, كاف ني ذلك مع عدم ظهور اخالفن 


امنا 
واما التعريفف(0) فحتمل أن يكوئة يشا علخ تجعله (اعم خ) كا قاله 
الاصحاب والعامة» لانهم يبحثون معهم في مسائل: فجعل التعريف التفق بينهم . 


(1) رواء في باب الكفالات والغسمانات من التبذيب بإسناده: عن محمد بن علي بن حيوب» عن بنان 
بن محمد عن صفوانء عمن ابن بكير قال: سألت أبا عسبدالله عليه السلام عن رجل ضمن الخ و(في باب الصلح 
بين الناس)» عن الحسين بن سعيده عن محمد بن خالد, عن ابن بكي عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عيدالله 
عليه السلام الخ. 

() هكذا ذكره قدس سرّه لككن في رجال المتميع اميرزا محمد الأرديلي عند ذك طرق الشيخ ره 


هكذا: 

(7)والى عمر بن بزيدبجهول في الفهرستءواليه صحيح في التبذيب في باب حكم الجنابة في الحديث الثاني 
عشر والثالث عشر وال حادي والمشرين» وفي باب حكم الحيض في الحديث الخامس عشرء وفي باب صفة الوضوه 
من ابواب الزياذات في الحديث الثامن (انتبى ) وهكذا أيضاً نقله الحقق المامقاني في رجاله. 

(4) الوسائل باب م حديث ١‏ من كتاب الصلح. 

() يريد به ماتقدم من تعريف الصلح بائه عقد شرع الخ. 


ويحتمل ان يكون المراد ماشرع لقطع النزاع أصالة كما هوالظاهر وهو 
لاينافي جزيانه في غير الدزا راع أيضاً وان لم يكن ذلك مقصوداً من شرعه كما قيل في 
قوله تعالى: «أعدتُ للمتقين» (1) -أي الجئّة واعدّت للكافرين() أي النار-فانه 


لاينافي دنخول غير المتقي» الجئة والعاصي الغير الكافرء النار 

على ان التعريف غير منقول من الشارع, لأنه غير معلوم, ثبوت حقيقة 
شرعيّة اصلاً فكيف هذا بخصوصه فهوإصطلاح بعض الفقهاء وكلّ من لم يجعله 
أعمّ اكتنى به, ومن جعله عاماً م يكيف به بل يعرف بما يقتضي مذهبه والاحكام 
الثابتة عنده. 

واما النزاع الثاني() الذي وافقٌ المبسوط فيه بعض الجمهور على مانقله في 
شرح الشرايع» فا نعرف وجه > قان الظاهر ان غير البييع ليس ببيع» ولافرعه في 
أحكامه فلا يكون حكم كمون أقاءةقائدتة الا بدليل» والدليل ليس بواضح» 
فكان قول المبسوط, نقل عن العامّة لامذهب له. 

وهذا قال في التذكرة: الصلح عند علمائنا اججمع عقد قاعم بنفسه ليس فرعاً 
على غيره (انتهى ) وما نقل عن المبسوط ملافا وظاهر الأدلّة المتقتمة يقتضي عدمه 
أيضاً وهو ظاهر فتأقل . 

فكأنه يقول: عقد البيع مايفيد تمليك عين معلوم بشي ء معلوم, ومثله في 
تعريف الاجارة فيكون الصلح راجعاً الى أحد الأمور المذكورة ولايكون عقداً برأسه 
للأصل وصدق تعريف غيره عليه فتأّل. 

ولعلّه ظهر من الأدلة المتقدمة كونه جائزاً عاماً ملم يجعل به الحرام حلالاً 


(1) آل عمران- 067 (؟) البقرة- 4؟ وآل عمران - 71 
(م) الذي تقدم بقوله قدس سره: نعم لبعض العامة فيه نزاع الخ فلاحظ. 


بان يجعل الصلح مشتملاً على ربا ان عمم الربا في البيع وغيره ولكن المصنف لم 
يعممَ فصرّح في التذكرة بجواز الربا وعدم اشتراط القبض في امجلس اذا كان 
الصلح في الأثمان بمثله وغيره مسمّا ثبت تحرعه مشل استرقاق حر واستباحة بضع 
عع 


وبالعك س(١)‏ مثل عدم الانتفاع مما هو حلال مثل أن لايطأ زوجته وأمته 
ولاينتفع ماله الحلال وغيرها. 

وهو ظاهرمعتبر في جواز جميع العقود» يل يعتبر في جميع الأمور البدائزة عدم 
اشتماله على حرام . 

الا انه جرى عادتهم في انهم انا يذكروبٌ هذا في الصلح فقطء فكأنله 
لوجوده في الخبر المتقدم والذي يأتيي ولتج يرع على العموم يدفعون وظم من يتوهم 
من الجهال. 1 

ثم اعلم ان ظاهرهم اشتراط الصيغة الخاضّة للايجاب والقبول وامقارنة 
كما في سائر العقود اللازمة فانه عقد لازمء للأدلة المتقتمة مثل أوفوا بالثقود(؟)» 
ولان الأصل فيها اللزوم. 

ولكن في اقتضاء كونه عقداً لازماً ذلك بحث تقدم (م) وظاهر الاخبار 
المتقدمة خلاف ذلك خصوصاً صحيحتي محمد ومنصور, والاصل كذلك . 

والبحث في جواز ا معاظاة مثل هاتقدم» فكأنه ماذكر الصنف هنا 

وني التذكرة وغيرهاء إنه لابد من الايجاب والقبول وا مقارنة على حد ساثر 
العقود حوالة عليها أو يكون له فيه التأمل 


(1) عطف على قوله قده: (مالم يجعل به الحرام الخ)ر 
() المائية و (م) يعني في كتاب التجارة. 


لمن كتا الديون ع 


ومع علم ا لمصطلحين وجهلهما بقدر المال التنازع عليه ديينا 
كان أوعيناً لاما وقع عليه الصلح. 


ولعله ظهر مما تقدم صحّته مع الاقرار والانكار مالم يشتمل على منبيّ عنه 
من عموم الأذلة التقتمة والإجاع المتعئ في التذكرة, قال: ويصمّ الصلح على 
الإقرار والإنكار عند علماثنا أجع وبه قال أبوحيفة. 

فكأنَ الأصحاب يريدون الرد على الشافعي حيث منع في الإنكار. 

فان كان فيه نبي متعلق بأركانه بحيث لايصلح لذلك مثل كون مايصالح 
عليه استرقاق حر وتحريم بضع حلال» يبطل» وان كان غير ذلك فيحرم فقط وهو 
ظاهر, 

ولكن معنى صحَلْته مع الإنكارغير ظاهر, ولعلّ المراد أنه اذا لم يكن 
أحدهما عالاً ببطلان دعواة” أوآلذي عطي شيئاً يكون عالأً فقط ويعطيه لقطع 
الدزاع وعدم الحلف فهَِوَسيمْ اها أو في نف الأمرء واذا كان المدعي عالاً 
بالفساد فهو غير صحيح في نفس الأمر ولاملك شيثأء وكذا مازاد على مافي ذتته مع 
الإقرار أيضاً واما اذا كان كلاهما أو المنكر فقط عالماً فلا تبره ذمته من شيء في 
نفس الأمر الا مااعطى ولايصح ذلك الصلحء وانما ملك عوضاً عن ماله فتأمل. 

قوله: «ومع علم المصطلحين الخ» اشارة الى شرائط صحّته, قال في 
التذكرة: أركانه أربعة, المصطلحان ويشترط كونهما جائزي التصرف كبا في ساثر 
العقودء ورضاهما(١)‏ إجاعأ والمصالح عليه؛ وا مصالح عنه. 

ويشترط فيهما القلك , فلو كان غير مملوك مثل خمرء أو استرقاق حنٌّ أو 
استباحة بضع حزم لم يقع وم يفد العقد شيئاء بل يقع باطلاً بللا خلاف؛ وكذا 
يبطل على مال غييره لعدم اللكيّة بالنسبة اليينا. 


(1) يعني رضا الصطلحين. 


ولايشترط العلم بها يقع الصلح عنهء لاقدراً ولاجنسء بل يصحء سواء علما 
قدر ماتنازعا عليه وجنسه أو جهلاه: ديئاً كان أوعيتاء وسواء كان ارشاً أوغيره 
عند علماثنا أجم وبه قال أبوحتيفة(1) لعموم قوله تعالى: «والصلخ خيْر»» وقوله 
صِلَى اللهعليه وآله: الصلح جائر . 

والروايات المتقدمة خصوصاً صحيحت محمد ومنصور. 

واعلم أنه لأكلام في الصحة مع علمتهها فاذا رضيا بالصلح حيئئٍ صب أقي 
شيء كان المصالح عنه واما مع جهلا بِالكلئةٍ بذلك فهو أيضاً صحيح مع حصول 
الرضا لما تقدم من الأدلة خصوصاً الأيخرة. 

واما اذا علم القدر والعينء أوامكن ايصألهمأ بعينها أم لا فان كان العالم 
هو صاحب الحق فقط دون الغريم_ورضي بَالقلّح الواقع وان كان يأقل فالظاهرةانه 
أيضاً صحيح في نفس الأمرء وممَلْكَ بردم المرَوَفوظاهر وان كان العالم هو 
الغريم فتط وكان الحق عيئاً يمكن ايصالها فيشكل صحّة الصلح في نفس الأمروان 
كان مايصالح عليه اكثر الا ان يعلمه ويصرّح (اويصرّح خ) ب(مها كان) ورضي 
في نفس الأمربه. 

ويمكن مع عدم ذلك ء الصكحة بالنسبة الى المستحق ظاهراً بمقدارماأخذ 
وكونه عوضاً ومقاصّة أو للحيلولة فتأقل. 

وان كان مما لامكن الايصال فلا يبعد الصحّة بالاكثر والمساوي 
لابالأقلَ الا على الوجه المتقتم. 


الأركان (من كتاب الصلح) وموضع الآية والرولية قد تقدم آنفً. 


ين اب الديوة يي 


لاصلحء وانما الابراء في الحقيقة لايصال بعض الحق لاللصلح كما قاله في شرج 
الشرايع» وهوظاهر من القواعد المقرّرة 

ويدل عليه أيضاً رواية علي بن أبي حزة» قال: قلت لأبي الحسن عليه 
السلام: رجل يهودي أو نصرانيّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم فات 
(مات ثل) (يجوزخ)لي ان اصالح.ورثته ولاأعلمهم كما كان؟ قال: لاججوز حت 
تخبرهم(0. 

ولايضرَ ضعف عل بن أبي حزةٌ بأنه البطائني الواقني المردوده لانهز:) 
الذي يروي عن أبي لحن عله الصَلام دون ألثالي الثقة . 

وصحيحة عمر'ب ن يريد المقكمة )> 

ولان دليل الصحّة مع الجهل مخصوص بصورة الجهل الذي تقدم كما مر ني 
صحيحة محمد ومنصور(»). 

ولافرق فيا تقدم في الصلح مع الاقرار والانكار. 

واما معلوسية مايقع عمليه الصلح فالظاهر أنه لانزاع فيه اذا لم يكن هوممًا 
يصالح عنه» مثل ماتقدم في صحيحتي عمد ومنصور, لأنه طرف لعقد مقدور 
المعلوميّة فلابد ان يكون معلوماً لينذفع الغرر كما في ساثر العقود. 


الحسن مومى عليه السلام وذلك قبل وقفه 
الايروي عن أن الحسن. 


(4)لاحظ الوسائل بابه حديث! من كتاب الصلح. 


صصح ت؟7اتلالاسش اا 
ج53 مورد الصلح لغنا 


ويكني المشاهدة في ا موزون. 
ويصحّ على عين بعين ومنفعة» وعلى عنفعة بعين ومنفعة. 


ولكن الظاهر أنه يكني العلم في الجملة اما بوصفه أو مشاهدته ولايحتاج 
الى الكيل والوزن» ومعرفة أجزاء الكرباس والقماشء والثياب, وذؤق المذوقات» 
وغير ذلك ممّا هومعتبر في البيع ونحوه. 

للأصل» وعدم دليل واضح على ذلك » وعموم ادلّة الصلح المتقدّمة ولأن 
الصلح شرع للسهولة والارفاق بالئاس يسهل ابراء ذعتهم فلا يناسبه الضيق» ولأنه 
مبني على المساعحة والمساهلة,.واليه اشار بقوليه: (ويكني الشاهدة في الموزون) وان 
خالف فيه البعيض. 

قال في الدروس: والأصمً] انه يشترط البعلم في العوض اذا امكن, وقال 
في موضع آخر: ولوتعذر العلم مما صولح عَلَيَجآر(الى قوله): ول وكان تعذر العلم 
لعدم المكيال وا ميزان في ا حال ومسسآب اانه :ا ى/الانتقا ل قالأقرب الجواز. 

وهو مختار شارح الشرايع أيضا ولانعرف له دليلء وما تدم ينشيه 
ويؤيّده التجويز عدد التعذى فان ذلك لايجوز في البيع عندهم فتأمل» وان ثبت 
كونه فرعاً١)‏ فثبت فيه جميع ماثبت في أصلهء فيكون الشيخ في المبسوط أيضاً 
الفأ الله يعلم فتأمّل واحتط. 

ولايختصٌ بشيءء فانه يجوز لاسقاط الدعوى واسقاط الخيار, والتحجير 
موضع مباح مشل هوضع من السوقء والخان وا مسجدء وا مدرسة» 
صرّح به في التذكرة وغيرها فتأمل في نحو المسجد. 

قوله: «ويصخ على عين السخ» الأقسام أربعة, وجه صحّة الكل 


كون الصلح فرعا من احد الامور الخمسة ولم يكن مستقلاً في !! 


0 كتاب الدبون اج 


ولوصاله على دراهم بدنانير أو بالعكس صمح وان لم يتقابضا ‏ 

وهو لازم من الطرفين لايبطل الا بالتراضي ٠‏ , 

ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح 
والخسران» والآخر برأس ماله صح. 


واضحء وهوعموم أدلة الصلح من غير مائع . 

قوله: «ول و صالحه على دراهم السخ» وجه الصحّة من غير قبض في 
امجلس» هو كونه عقدأ ومعاوضة برأسه. وعدم دليلٍ على اشتراط القبض في الجلس 
الافي بيع الصرف» وكذا يصح ميخ#إشيتمال زيادة احدهما على الآخر وان كانا 
دبوتين على رأي المصنف لاغيلة, لأنّ ألترإعدده مخصوص بالبيع» ولكنه قرَى في 
الدروس(1) جواز صلح مأ على خسمأة وان كان الربا عام لأنه هنا ابراء 
ولاربا فيه لرواية غيررميحيحةولآصريحة, على انه قاثل بأنه عقد برأسه, 
لافرع» وأنه لاابد من كوك يداه دئاق أكنمه فدأقل. 

قوله: «وهولازم من الطرفين الخ» دليله ماتقتم من «أوفوا» 
ونحوه» وأنّه عقد برأسه؛ نعم لوقيل بالفرعيّة يكون جائزا في بعض الأفراد, مثل أن 
.يكون عارية أو هبة» فلا يبطل الا بالتراضي . 

ولعل وجه جواز الابطال بالتراضي والتقائل, الإجماعء وأنّه أكل مال 
بطيب نفسء وتجارة عن تراض كيا في إبطال ساثر العقود. 

قوله: «ولواصطلح الشريكان الخ» دليله عممم أدلّة الصلح» 
كك كيه ته الضتان اجن 

(1) عبارة الدروس هكذا ولوصالح على غي الربوي نقيصة صم ولو كان ربويا وصالح بجشسه روعي 


احكام الربا لانها عامة في المعاوضات على الاقوى ال الصلح هنا ليس معاوضة, بل هو في معنى الابراء 
وهو الأصحء لان الت صلى الله عليه وآله قال لكمب بن مالك : 


ظهرت المعاوضة والاقوى جوازه أيضاً لاشتراكها في الغلية (انتهى ) الدروس ص «/ا. 


ج53 مورد الصلح لكنا 


وصحيحتي الحلبي وأبي الصباح الكنائيء عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلين 
اشتركا في مال فربحا فيه (ربحاً خ) وكان من المال دين (وعلهما دين خ) فقال 
أحدهها الصاحبه: اعطني رأس امال والربح لك (لك الربح ثل)؛ وما توى فعليك ؟ 
فقال: لابأس به اذا اشترط ( اشترطا ثل) وان كان شرطاً يخالف كتاب الله 
(فهوثل) ر الى كتاب الله عزوجل(01. 

وفيها أيضاً دلالة على عدم الصحة مع الشرط اتخالف لكتاب الله كبا هو 
ظاهر وتقدم وعلى عدم اشتراط الصيغة وامقارنة, 

وقيّد في شرح الشرايع هذا الحيككم(0) :"اذا كان الشرط في الانتباء لاني 
الابتداء» لأله لو كان فيه(م) لبطلت الشركة لمنافاته] وظع الشركة. 

والخبر مشعر بما شرطناهء فاطلاق امف وغيره غير جيّد» ومكن أن مراد 
المطلقين ذلك . 

ويحتمل الصحّة على اطلاقه وتأويل الرواية» بان المراد من الإشتراط قول 
اعطنى رأس امال الخ يعني له ذلك اذا قال له: اعطنى رأس المال الخ. 

ويؤيّده البطلان اذا كان الشرط في أثناء عقد الشركة أو مقدماء ا مرّ 
وعدم لزوم الشرط ان كان متأخراً عن العقد عندهم. 

ويحتمل (الصحّة مع الشرط في الانتباء لاني الابتداء)أيضأء بمعنى (:) 
أن يلزم مقتضى الشرط على القابل ويجوز له المعاملة بذلك المال وله الربح وعليه 


)١(‏ الوسائل باب + حديث١‏ باسائيد متعددة من كتاب الصلح فلاحظ. 

(؟) يمني الحكم المذكور في امن وهواختصاص احدهما الخ. 

(*) يعني في الابتداء. 

(4) هكذا ني النسخة المطبوعة ولكن في التسخ الخطوطة ائتي عندنا هكذا ويحتمل مع الشرط أيضاأً. 
بع الخ. 


فنا اكتاب الديون 3 


ويعطى مديي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ومتعي 
أحدهما نصف الآخر. 


الخسران وعليه عوض مال القابل وان لم نكن فيه خاصيّة شرائط الشركة اصطلاحاً 
ويرجع حاصله الى القرض» وهومقتضى عممم أدلّة الصلحء فلو كان المراد 
بالبطلان هذا المعنى فلا تزاع والا ففيه الغزاع . 

على اشعار اخبر بكونه في الإنتبباء مناقشة» اذ الظاهر صحّة الصلح 
وتحقق الشركة وان كان الشرط في اثناء المعاملة أو بعدهاء والظاهر ان ليس في 
الخبر ماينافي ذلك , نعم انه مخصوصِن ا بعد المعاملة؛ بل ظهور الرسح وكون بعض 
المال ديد وبعضه عيناء والظاهل انه لإذكفلك خ) ليس بشرط بالا تفاق فتأمل. 

قوله: «وبعطئ مدعي البدشمين الخ» ذلك() أي ان لمدعي 
الدرهمين اللذين في يده ويد ملحي أتد هت الدرهم والنصفء وللآخر النصفء اذا لم 
يكن لاحدهما بن أواتككن كتف غير رطان ولم يحلف احدهما أو يحلف 
كلاهماء فان كان لأخدهما بين فقط فكل المتعىء له» وكذا لمن حلف, ان نكل 
الآخرعن المين على عدم استحقاق الحالف. 

وان كان في يد أحدهما وحلف الخارج فهوله: والا فهو لصاحب اليد مع 
الحلف ويد الثالثء كيدهما ظاهر, لَأنّ احدهما للاول بلا نزاع وهما في الآخر 


سواء» فيقسم ء لعدم الترجيح. 

والظاهر ان لكل واحد منهها حل صاحبه على عدم استحقاق صاحبه منه 
(فيه خ) وان نكل احدعماء فالكلّ للآخر كما تقدم وكأنّه مجمع عليه. 

ومستنده ماتقدم, ومرسلة عبدالله بن المغيرة» عن غير واحد من أصحابناء 


(1) في النسخ اتخطوطة التي عندنا (دئيل ان) بدل (ذلك اي) والظاهر ان قوله قده (اذلم يكن الخ) خير 
لقول قده (ذلك ). 


ج35 أحكام الصلح لذن 
وكذا لو اودعه أحدهما اثنين» والآخر ثالثاً وذهب أحدهامن 
فريط ويقسم ثمن القوبين المشتبيين على نسبةرأس المال. 


عن أبي عبدالله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان 
ليء وقال الآخر: هما بيني وبينكء قال: فقال أبوعبدالله عليه السلام: اما أحد 
الدرسمين فليس له فيه شيء, ونه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهها نصفين(01. 

ولايضر الارسال لانه مجمع عليهء وما مرّ. 

والظاهر أنّها د المتقتمة» وكذلك كلام الاصحاب وان اطلقوا 
بناءً على الظاهر والقواعد لمقرّرة فتأمّل. 

قال في التذكرة: هذا ان لم يوجلا بيَنة» اقرب أنه لاد من المين فيحلف 
كل منبهها على استحقاق نصف الآخلر الذي تصادقت) دعواهما فيهء فن نكل منهها 
قضى به للآخرء ولونكلا او حلفا معا فسم بي آلخ. 

وفيه أيضاً ترك بعض“”العَكيْوَ َناك الببَض نان الظاهر اننا الحلف 
(يحئف خ) مع طلب صاحبه؛ وعلى عدم استحقاق صاحبه في المدعى » لاعلى 
استحقاقه فتأمل في كلام التذكرة فاته اعوف. 

قوله: «وكذا لواودعه الخ» الحكم السانق بعيئه جارفيا لواودع 
شخص درمين عند شخصء والآخر درهما فا متزجت ثم تلف احدهماء سواء 
كان باختياره وتفريطه أم لا. 

الا انه على تقدير التفريط يأخذان. التالف من الودعى لانه ضامن؛ ول 
تقدير العدم لايضمن» اذ في صورة الضمان يكون لكل واحد نصف ويكون النزاع» 
في الرجوع والأخخذ من الضامن وأخذ الباقي. 


)١(‏ الوسائل باب حديث! من 
بعد قوله: وبينك هكذا: فقال: اما الذي 


اب الصلح ج7١‏ ص17 بطري الشيخ ونما بنقل الصدوق ففيه 
بيني ويبنك فقد لقربان احد الدرهيين ليس له وانه لصاحبه 


ودليله وتفصيله, يعلم مما تقتم. 

ويدلَ عليه أيضأء رواية السكونيء عن الصادق» عن أبيه. عن آبائه عليهم 
السلام في رجل استودع رجلاً دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينارمنها 
(منهها يب) فقضى () أن لصاحب الدينارين ديناراً ويقسمان (يقعسمان يب) 
الدينار الباقي بينهما نصفين(؟). 

ولايضر ضعف السند بالقطع اليه و بنفسه(م). 

هذا في غير امتساوي الاجزّاءٍ كالدرهم. 

واما اذا كان في المتشاويءفق»الصورتين, يحتمل كونه مل ماتقدم 
والاول والاعدل ان يقسم الباقي بنسبّة المالين فيقسم اثلاث فيغطى صاحب 
القفيزين من الحنطة,الباقية, لوصحب القفيز الواحد ثلثأء والفرق» وكونه اولى 


(1) في أحد طريتي الشيخ: يعلى صاحب الدينارين ديناراً الخ. 

(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من كتاب الصلح ج +1 ص 11 بالسند الثاني للشيخ ره. 

(7) حاصل مفاد كلامه قّس سرّه: ان سنده ضعيض لوجهين (احد هما ضعف السكوني بنفسه (ثانيما) كون. 
سند ! لشيخ ره الى السكوني مقعلرء ره تقله في باب الصلح من التبذيب بقوله ره: روى السكوني الخ 

في مشيخة كتابيه طريق الى السكوفي. 

انقول: ين ان الشيخ رحه الله نقل هذا الحديث في موضعين من التهزيب (احدهما) ماذكرناء 
و(ثانهما) في باب الوديعة وسند الثاني هكذا:. 

عمد بن أحمد بن يحيسىء عن إبراهيم بن هاشمء عن الحسين بن يزيد التوفلي: عن إسماعيل بن أبي رياد 
السكوني الخ. 

وقال امحقق المتتبع اليرزا محمد الأردبيلي قدّس الله نفسه في رجاله في تصحيح اسانيد الشيخ ره: والى 
محمد بن امد بن يحبى بن عصران الأشعري صحيح في ا مشيخة والفهرست (انتهى ) فيهذا يخرج احبر عن كونه 
مقعطوماً الى السكوني قال في المشيخة: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احد بن يحيى الاشعري فقد 
اخعبرني به الشيخ أبوعبدالله والحسين بن عبيدالل واحد بن عبدون كلهم عن أني جعغر محمد بن الحسين بن 
سفيان» عن اجد بن ادريس» عن حمد بن أمد بن يحبى (التهى). 


ج31 أحكام الصلح لذلا 


في التذكرة قدس الله سره وقريب منه ماذكره بقوله: «ويقسم ثمن 
ين المشتبيين على نسبة رأس امال يعني لو اشترى احد ثوباً بعشرة مثلاً» والآخر 
بأحد عشر واشتبه أحدهما بالآخر بحيث لايد 
ول يتعاسرا فهو ظاهر, وان لم يرض أحدهما بما يرضى به الآخر وكل يتعى مايريده 
الآخر فيباع الغوبان كلاهما ويقسم بينهها ثمنهمابان يعبطى صاحب الأحد عشرمثل 
مايعطى الآخر وعشرة كالنين. 

لان الظاهرعدم التغابن وانما اشترريايما يسوى وبيعا كذلك (وخ) كذا 
في التذكرة وغيرطاء وفيه تأمّل. 

ولرواية:) اسحاق بن عصَال قال: قال أبوعٌبدالله عليه السلام في الرجل 
يبضعه الرجل ثلا ثين درصاً في ثوب وآخركَشرين درهماً في ثوب فيبعث الثوبين 
فلم يعرف هذا ثوبه» ولاهذا ثؤئئه؟ قَالَ! ييح “الشتّتان يلي صاحب الثلاثين: 
ثلاثة لحاس القن, والآخر سي القنء قال: قلت: فان صاحب العشرين قال 
لصاحب الغلا ثين: اخترأيهما شئت؟ قال: قد أنصفدوم). 

ولعلّ عدم صحّة السند بالارسال عن الحسين بن ألي العلاع(م), فانه نقل 
الشيخ عنه بغير واسطة: ومعلوم وجود الواسطة بينههاء وهي غير معلومة(4) مع عدم 
توثيقه, وقيل: ماني اسحاق من القول لايضر عندهم, لأنها مقويّة للدليل التقدم 
والث 


ير فان رضي أحدهما بما يريد الآخر 


(1) عطف على قوله قده: لآن الظاهر الخ.. 

(1) الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من كتاب الصلح ج1. 

(5) سندها كيا في التبذيب هكذا: الحسين بن أني العلاء عن اسحاق ينعمار. 

(4) طريق الشيخ الى الحسين بن أبي العلاء على ماذكره المتتبع الحاج ميرزا محمد الأردبيل قده صحيح 
في الفهرست فان طريقه اليه كيا في الفهرست هكذا. 


نهنا كتاب الدبون اج 


وفي الدليل تأمّل» والشهرة ليست بحجّة. 
وغير بعيد الحكم على الظاهر بأن يعطي الأجود الذي يسوى اكش الى 
صاحبه, والأقلّ كذلك , لان الظاهر أن كلّ أحد يلاحظ ماله ولايتغاين كما مر 


فان لم يتفاوت فلا يشيغي النزاع» وان وقعء فلا يبعد التساوي في الثْن او 
القرعة, اذهما الآن يتساويان في القيمة» ويمكن تأويل الروا 

ونقل عن العلآمة في شرح الشرايع التفصيل بأنه ان امكن بيع كل واحد 
منفرداً يباع ويعطي اكثر الثدين يصاحبهء والأقل كذلك بناءً على الغالب وان 
امكن خلافه الا أنه نادر ولاأثرلَه يأ فان الغالب الحكم فيه بالمتعارف 
والغالب. 

وان لم يكن التفاوت فياافتين قلا اشكال, وان لم يمكن البيع الا معأ 
فيقسم بنسبة المالين ول تمك الروَاية: 

وعن ابن أدريس» القرعة, وقد حسّنها في شرح الشرايع مطلقا أو في غير 
مل النصء ونقّل عن الدروس تحسين هذا وحسته أيضاً. 

ولعلّ تفصيل العلآمة راجع الى ماذكرناهء فنانه اذا علم اكشرهما ثماً 
والحال أنه على تقدير البيع يعطي الأكثر لصاحبه فيمكن عنده اعطائه اليه بججنسه 
ولايحتاج الى البيع وهوظاهر. 

نعم ان بيعا فيكون كيا ذكره؛ ويبعد عدم امكان بيعهما الاامعاً الا ان 


وك القرعة فالظاهر أنها ليست في علّهاء مما مرّمن الدليل على القيين:) 
والحكم للأكثر لصاحبه فتأقل. 


)١(‏ في نسختين مخطوطتين (على الفنين) بدل (عل القييز. 


1 أحكام الصلح ‏ 013 

ولو صتق أحد ال متعيين لعين بسبب يقتضي الشركة كا ميراث 
0 شريكه والعوض لما والا ففي 
الربع وان ل يقتض الشركة لم يشتركا في القرّبه. 


قوله: «ولوصدق احد المدعيين الخ» يعني وادّعى اثنان عيناً 
ثالث مثل دار وثوب وغيرهماء بانه لما با مناصفة وصرّح كل منهما بسبب الققلك 
بحيث يقتضي المناصفة مثل كونهها فقط وارثين في ذلك أو توكيلهما واحداً بالشراء 
شياعاً مناصفةٌ في عقد واحدءوصتق المدعى عليه أحدها فيا يتّعيه بمعنى كون 
النصف له وكذّب الآخرء فصارد:) ذلك التْقيٍ لما معاً بالمناصفة لما تقدم أنّه 
مشترك ())بينهمامشاع ةباقرارهما. 

فلوصالح القرّله المتعى عليه بشيء ع ى )ذلك النصف المقرّبهء فان كان 
باذن شريكه أو اذن بعده عل تقدير خواز الَنَضُول ص الصلح على تمام النصف 
ويكون العوض بينهها نصفينء كالْأصْل وَالاصحَ يربع القرّله بنصف ماصولح 
عليه ويبطل في ربع شريكه ويكون هوشريكاً مع المدعئ عليه ظاهراً بذلك 
(الربع)وهوظاهر. 

واما اذا لم يصرّحا بما يقتضي الشركة المشاعة؛ سواء صرّحا ما ينافيه أم لاء 
لم يكن ماأقرّبه لاحدهما مشتركاً بينهها لعدم الدليل» وثبوثٌ ملك أحدهماء لايستلزم 
ثبوت ذلك للآخر أيضاء وهوظاهر. 

نعم أن اّعى احدهما على الآخر ذلك يكون دعوى, فحكها حكم سائر 
الدعاوي. 

ثم اعلم أنه قال في شرح الشرايع -بعد تقرير ا لمسألة.: 


ذا تقرير ماذكره 


(1) جوا. 


وله تقده: لو ادعى اثنان الخ. 
(1) هكذا في النسخ والصواب أنها مشتركة. 


7 كناب الدبو 03 


ا مصنف وجماعة (1): وفيه بحث لانهذ افاي على تنزيل البيع والصلح على الاشاعة . 

بمعنى انه لوباع شخص حصته من مال مشترك مثل النصف» لم ينصرف 
الى مالهء بل الى النصف المعلوم المشاع مطلقا فيكون امبيع ربع الباييع» وربع 
الشريك (1)» وهم لايقولون بهء بل يقولون بانه مخصوص بنصف البايع والمصالح» 
بل إِنَا ينزل على ذلك الإقرار, هذا اذا كان الصلح على النصف مطلقاً أ ونصفه 
واما أقر بالنصف للغيريكون اقراراً بربعهء وربع الشريك لهء ووجهه أن البايع نا 
يبيع مال نفسه» ولايصح بيع مالوالخير الا فضولياً أو وكالة, وهما بعيدان فينصرف 
الى ماله كما هو المتسبادر والمتَازّفبَنَِلةفٍ الاقرارفانه كالشهادة بأنه لفلان, وهو 
قد يكون في ماله وقد يكن في غير مالم فنا ينبغي أن يكون مايصالح عليه هو 
نصف المقرّله فيكون العو كتلة3» والتزاع يبق للشريك مع المتشبّث هذا اذا 
كان الصلح على النصفل”مظلقا أ وتميف 

واما اذا صالح المقرّله على النصف المقرّبه له» كان منرّلاً على الاشاعة 
لانه تتابع للإقرار المدزّل على ذلك فيكون قول الصنف والجماعة متجها ويكن 
تنزيله على ذلك , وهذا توجيه حسن لم ينبّه أحد عليه. 

نعم قال(7) الشهيد في بعض تحقيقاته: ويحتمل انصراف الصلح الى حضّة 
المقرّله و إيكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي رحمه الله وقد اطلقواء هذ احاصل" كلامين), 


.) في القسمة (المسائك‎ )١( 

(1) من قوله قده بعنى الى قوله: وريع الشريك توضيح من الشارح قده لاعن المسالك . 

(7) في اللسالك : وثا ذكر الشهيد في بعض تحقيقاته انه احتمال انصراف الصلح الى حصّة المرّله من 
غير مشاركة الآخر مطلقا وتبعه عليه اله. 

(6) مع اختلاف كثير في 
كتاب الصلح. 


فراجع المسالك في شرح قول انحمقق: ولوادعى اثنان دارا الخ من 


وفيه بحث أمَا (أوَلاً) فلأن قول الجماعة ذلك انما هوني مالو مشخص من 
غير نزاع للبايع والمصالح وفيا نحن فيه ليس كذلك لوجود النزاع وعدم ثبوت 
نصفي خالص لهء بل اننا ثبت له بحسب الشرع الربع؛ لان الفرض ان جميع ماثبت 
له مشترك بينه وبين شريكه بحسب نفس الأمرء وحكم الشرع ظاهراً باقرارماء 
والظاهر انه لانزاع في أن القرّبه مشترك بيهياء ويفهم من كلامه أيضاً فا صالح 
الا على ربعه وربع شريكه اذ ليس نصف المصالح عليه الا ذلك» ولايمكن له 
مصاحة النصف اخصوص به لما مر ولاسيجقء وهوظاهر. 

وأمنا (ثانياً) فإه على تقديرشلم ذلله»يهنا قرينة صريحة دالة على انه 
مااصطاح إلا على النصف الذي أَقرَلهِ المتشبّث) وما قصد المتشبّث والمقرّله الا 
ذلك فينصرف اليه وان كان مطلقا أُوَمَفَيَدا بكونه الذي له (لانه الذي لمخ) 
بحسب الظاهرورضي المقرّله بالصّلعَلَية/ 

واما (ثالثاً) فلأنه لايحتاج هنا الى بحث وتوجيه, فان كلامهم ظاهرء بل 
صريح في ان المصالح عليه انما هوالنصف امقرّيه, اذلم يصالح المقرّ الا عليه وما 
ثبت بحسب ظاهر الشرع للشريك المصالح الا ذلك . 

اما لوصرّح بانه انما صالح على نصفه الذي له في نس الأمرغير المشاع 
وا مقربه» فان كان المقرّعالماً ورضي به يلزمه الإقرار بثلاثة ارباع العينء الربع 
للشريك , والنصف للمصالح. 

وهذا بعيد, اذ هومنكر للنصف الآخر ويقول: ان ليس للآخرفيه شيء 
أصلاًء وهذا ماتوجه الأصحاب الى هذا الاحتمال وحكوا مطلقا بم مر فالحكم كما 
قالوه رحمهم الله, سواء قال: صالحتك على النصف المقرّبة»أونصني,أو اطلق, 
وينصرفان الى الأول لما مر الا أن يصرّحء وحينئفٍ لم يقع الصلح لعدم رضا الطرف 
الآخر وهو المقرٌء فتأمّل. 


اب الدبو 3 


وليس طلب الصلح اقرارأء بخلاف بعنى أو مَلِكَني أو أجلني 
(أحلتي خ) أوقضيت أو أبرأت. 

ولوبان استحقاق احد العوضين بطل الصلح. 

ولوصالمه على درهمين عما أثلفهى وقيمته درهم صح. 


ومنه علم أنه لوقال: اني قصدت مالي من غير اشاعة لايسمع» فان للمقر 
أن يقول: اني مااشتريت الآ مااقررت به وهذا مسموع منه. 

وعلم أيضاً ان احتمال الشهيد(:) الذي تبعه فيه الشيخ عليّ ليس بيده 
بل المشهور هو الظاهر, 

والعجب أن ال تأظزين حضوم الشيخ علي قليلاً مايخرجون عنه مع 
ضعف دليله وقّة دلبيل خلافه ويخرجون في ممثل هذه المواضع» 
ابداء الاحتمال لاالفتوي بهء وَتَتبغي مراجعة كلامهم, وعلل تقدير الفتوى 
فالظاهر انه في المطلق أو/ (تصي) لاالا 

قوله: «وليس طلب الصلح الخ» وجهه ظاهرممًا تقدم من أن الصلح 
يصح مع الانكار بخلاف (بعني) و(ملكني) و(أجَلني) فنها لإيمكن بدون كون امال 
للمخاطب أو للوكله أو لُولّى عليهء ولكن ظاهر في الأوّلء لليد والتبادر حتى يحصل 

فهو أقرار بعدم كونه له بل للمخاطبء وكذا قضيت أو أبرأت وه وظاهرء نعم 
له 0 يرجع ويقول لغير ا خاطب ويترتب عليه الفروع. 

قوله: «ولوبان استحقاق الخ» وجهه أيضاً ظاهر ان كان الصلح على 
المال المستحق كما هو الظاهر من قوله: (العوضين)»وان كان على الذقة ثم يسلّم 
المستحق فلا يبطل بل يطالب بالعوض ويرة المستحق الى أهله. 

قوله: «ولوصاحه على درهمين الخ» يعني اذا اتلف شخص على آخيز 

(1) وهو مائقله في المسالك كبا تقدم- بقولهنقال الشهيد في بعض تحقيقاته: ويحتمل انصراف الصلح 


اج أحكام الصلح لذن 


ولو صالح ا منكر مدعي الدار على سكتى سنة صحّ ولارجوع 
وكذا لوأقرٌ. 
ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رلي. 


شيئاً 


يميا قيمته درهم؛ مثل ثوب وصا مه على درهمين مثلاً صم الصلح. 

وجهه -على قول اللصنف: بأنَ الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في 
الصلح» وكونه مخصوصاً بالبيع كما هو ظاهر أكثر كتبه وان تنظر في موضع من 
التذكرة في بحث الصلح(١)-‏ ظاهر, 

وأما على القول بالعموم أو قول الشيخ بأنه تابع ففيه تأقل إذ ليس في 
ذقنته إلا الدرهم لاالثوب فيلزم الرباء؛ثثم لأيَرمكالقبض في مجلس الا على القول 
بالفرعيّة. 

إلا ان يقال: ان الفيمان في بسكن أيضاً هو للعين المتلفة فوقع الصلح 
منها على الدرهين, وهو مذهبة لعن كنآئقل: قيشر الشرايع» وليس ببعيد» 
للأصل في ا موضعين» فتأقل . 

قوله: «ولوصالح المنكر الخ» وجهه أيضاً علم مما سبق من أنه ليس 
بفرع فيلزم مطلقاً مع الانكار والاقرار, نعم على القول بالفرعيّة عارية فليس بلازم 
فلصاحبه الرجوع . 

قوله: «ويقضي للراكب الخ» يعني اذا اتعى الدابة راكبها وقابض 
لجامهاء يحكم بأنها للراكب مع البين» لأنه منكر وصاحب يدء والقنابض مدع 


الى حصّة المقرّله ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي . 

(1) قال في آخر الفصل الثاني من كتاب الصلح: 
الاعيان» وعل المتافع مثلها وابعاضهاء ولايشترط مايشترط 
صم وم يكن صرف ولو صالح على عين باخرى من الربويا 


موضع الحاجة)ر 


الصلح على الأعيان مثهاء وبامناقع ويأبعاض 
فلو صالحه عن الدنائير بدراهم أو بالمكس 
بالبيع نظرء وكذا في الدبين بمثله (انتهى, 


تن اب الديون ج3 


ولصاحب الحمل لو تداعياء الجمل الحامل, ولصاحب البيت 
لوتداعيا الغرفة الفتوحة الى الآخر. 
ولصاحب البيت بجدرانه لونازعه الأعلى» ولصاحب الغرفة 


خخارجء اذ الركوب أقوى فالقبض بالنسبة اليهء كالعدم . 

وقيل: هما متساويان ولارجحان كما في الثوب الذي قبض اكثره شخص 
واقله آخر. 

ومكن اعتبار القرائن مثل كون الدابة بحيث يعلم عادة كونها للراكب 
دون القابض؛ فيحكم له أو العكيس بخلاف الأخوذ غير امحل الذي يأخذ به 
الراكب» ويكن اعتبارها في الغزب الْذكود فتأقل . 

ثم انه معلوم أن المرأد مع عدم ظهوراتقدم تصرّفي منهراء والا فالحكم لهء 
وقال في شرح الشرايع: هذا بَالسية آل المركوب: واما بالنسبة الى السرج فهو 
للراكب ككون اللجام مَلقَابصن)فيكون: الجن والرتجل كذلك . 

فتأمّل فانه بعيد ان يكون اللجام لشخص والدابّة لآخر, وكذا الجن 
والرحل» فالحكم غير واضح نخصوصاً اذا كان المقبوض حبلاً على رأس اللجام. 

قوله: «ولصاحب الحمل السخ» يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل 
وغيره اذا ادعاه هو وقابض زمامهء بقرينة, ماتقدم مع الخلاف. 

والعجب انه مااشار هنا الى اخلاف كأته أحاله على الظاهر. 

ويمكن أن يكون المرادء مدعيان احدهما صاحب الحمل والآخ رلا تصرف 
له ولايد له بوجه فانه حينئذٍ لاينبغي الخلاف في انه لصاحبه فتأمّل كما في قوله: 
(ولصاحب البيت الخ) أي لوتداعى اثنان الغرفة التي على بيت احدهما وها باب 
الى الجانب الآخر الذي هوني تصرف المتعي الآخرفيحكم بها للذيء الغرفة فوق 
بيتهء لاللّذي باب الغرفة الى جانب بيتهء وجهه ظاهر. 

قوله: «ولصاحب البيت بجدرانمها الخ» يعني يحكم لصاحب البيت 


ج31 أحكام الصلح نكن 
بجدرانها لونازعه الاسفل» وكذا في سقفها على رأي. 


الاسفل بجدران بيته الذي عليه غرفة شنخصء وهو مل جدار فا أيضاً اذا اقعاه 
صاحب البيت وصاحب الغرفة» ولصاحب الغرفة اذا كان النزاع في جدران 
الغرفة. 

وجهه أن ظاهر وضع اليد على البيت» وضع على جدرانه, فان الظاهر أنه 
جزء تابع: وان اليد عليه يتحقق بهذاء ويؤيّده الشهرة, واستشكله في التذكرة. 

واخختار في امختلف قول ابن الجنيد بأنّ الحكم باشتراك جدران البيت 
دون جدران الغرفة, لأنّ تصرفه اكثر وانتضاعه م والأّل نجده أظهر. 

واما اذا كان النزاع في سقف الأُشْفْل لدي هو أرض الغرفة, فالظاهر انه 
لصاحب الغرفة: لان تصرفه وحاجته إليه اكثر. 

ويحتمل الشركة واختصاص”قتَآحَميّةالآتتقل به اذا كان البناء ببيث 
لمكن كونه منفصلاً عن جدرآن انيتا ولايكئ بناؤه عل حدة والا فيختتص 
بصاحب الغرفة» وهذا قريب. 

قال في شرح الشرايع(1): يوضع سقف يمكن بناؤه منفصلاً عن جدران 
البيت, ولايمكن احدائه, لان المتصل الذي لايمكن فصله كالجزء للجدران فالعمل 
بالقرائن والعادات غير بعيد, والافالاشتراك والتساوي واختصاص صاحب الغرفة 
لاغير. 


ولكن العادات التي نعرفها الآن تقعضي رجحان قول الصنف فكأنه 


(1) الذي يناسب كلامه قدس سرّه, ماذكره في المسالك ‏ عند قول انحقق: (ولوتنازعا في السقف 
الخ) بقوله ر: وموضم الخلاف» السقفى الذي يمكن احداثه بعد بناء ابييت اما مالايكن كالاترج الذي لايل 
احداثه يعد بناء الجدار الاسغل لاحتياجه ا بعض الاجزاء عن سمت وجه الجدارقيل انتهائه ليكون 
حاملاً للعقد فيحصل له الترصيف بين |" كل منها في الآخرء فان 
ذلك دليل على انه لصاحب السفل ويقدم قوله فيه بيمينه (ثنتهى كلامه في المسالك رفع مقامه)ج ١‏ ص 707 


بترت 21111 


ولن اتصل بناء الجداربه لوتداعياه, ولصاحب السقف عليه. 
ولن اليه معاقد القمط في الخص. 


مبنيّ على ذلك فتأمّل. 
٠‏ ويحتمل ان يكون قوله: (على رأي) اشارة الى الخلاف في جدران الييث 

يها 2 

قوله: «ولن اتصل السخ» اذا تداعى اثنان في جدان فان كان لاحدهما 
فقط عليه مايدلَ على ملكيته ويده, فهوله»مثل كون بناثه مقصلاًبالجدارالمتداز 

وكأن المراد بالاتصال تدإخل الاحجار بالبناء الحتص على وجه يبعد كونه 
عدثأء وكذا لو كان عليه لاجلاثما سمَتكرأويكون في ملكه وغير ذلك وان كان لها 
أو لايكون لأحدهما عليه مإثقدم فهو مشكرك) بينهها. 

قوله: «ولن اليه"مع قد القمتط"في الخصٌ» يمني اذا كان الذي ادعياه 
خضاً اي جداراً من الْمَصَسَتٍ ول .يكن عله علامُةمرجحة لاحدهماء فهو كن كان 
عقود القمط الى جانبه. 

القمط مايشة به الخصٌ من ليف أو خوص أوغيرهها. 

ودليله العرف والعادة بأنه هكذا يفعل: فائه يدل على ان الذي صنعه 
وعقده كان واقعاً في ملكه. 


ويَؤْيّده الشهرة؛ ورواية عمرو بن شمر, عن جابرء عن الباقره عن أبيه» 
عمن علي علييسم السلام انه قضى في رجلين اختصما اليه في خصٌّ(١)»‏ 
الخصٌ للذي يليه القمط())(م) (القماطثل), ومثله رواية» عن العامّة(؛), فهي 


(1) احص بالضم والتشديد انييت من القصب والجمع اخصاض مثل قفل وأقفال (جمع البحرين). 
(1) بالكسر وهوحبل يش يه الأخصاص (مجمع البحرين). 
(©) الوسائل باب ١4‏ حديث ؟ من 


البلمء جد ص 376 
(4) النهاية لابن الأثير ني مادة (قط) قال: في حديث شريح: اختصم اليه رجلان في حص فقضى 
قم 


عل ١‏ امات امع ا 3 


ولصاحب العلو بالدرجة وبالخارج عن ا ملك الى العلو 
لصاحب السفل» ويتساويان في المسلك . 


ار القرائن. 
قال في شرح الشرايع: الرواية ضعيفة الا أنَ الأصحاب تلقّوها بالقبول 
وردّها ني الناقع . 


وحينسلٍ حكم الخص حكم الجدار بين الملكين» وكأنه أوفق بالاصول 
والقوانين, الا انه يفهم من شرح الشرائع والتذكرة الإجماعء لانه قال: عند 
علمائنا يحكم لمن اليه وجه القمط. 

ويدل عليه أيضاً رواية منصكؤر بن 528 عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: سألعه عن خص بين دارين فإْعم أن عليَعلله السلام قضى به لصاحب 
الدار التي من قبله وجه القماط(ح). 

اعلم ان رواية عمرو ثذكوزة ف الفَشَية بطري ققشيف ء و رواية منصور 
مذكورة في التهذيب والكافي وفي الفقيه بطريق صحيحء وبطريق آخر حسن ولي 
الفقيه بدل (فزْعم) (فذكر) وبدل (خصّ) (خطيرة) كذا في التذكرة أيضاً. 

فا مشهور لابأس به» ولااعتباربما تقندم (من شرح الشرايع .)وان احتمل 
كونها قضيّة في واقعة يعرفها عليه السلام؛ فلا يتعدى, فتأمّل . 

قوله: «ولصاحب العلوالخ» يعني يحكم لصاحب العلو بالدرجة اذا 
ادعاهاء وصاحب السفل لأنها لانتفاعه, وله ضرورة اليها دون صاحب السفل. 

والعقل يحكم بان الأمر الذي يكون, لابد لشخص دون آخر بانه لمن هو 
بالخ الذي يليه الققمطء مم 3 يشد بها الخ ويوثق من لييف أو غيرها 
ومعاقد القمط تلي صاحب الخ والخص البيت الذي يعمل من القصب هكذا قال الغروي بالضم (انتى )و 


راجع سنن ابن ماجة ج؟ كتاب الاحكام باب 18 الرجلان يدعيان في خص رقم 7747 ص 1/818 
(1) الوسائق باب 14 حديث ١‏ من كتاب الصلحج +1 


ل ا ار كت 3 


والمتزانة تحت الدرجة. 
والثوب الذي في يد أحدهما أكثره, والعبد الذي لاحدهما عليه 
ثياب, والجدار غير المتصل والحامل. 


ضروري له. 

ويمكن التفصيل بأنه ان كان سلّماً مخطوطأ في غير حل الصعود فهو ان 
امحل له فانه في ملكه فاليد له وان كان في كله مربوطاً به بالوتد أم لا فهولصاحب 
العلوو ان كان في ملك صاحب السفل» لا تقتم ولكن مع فرض التردد والصعود به. 

وكذا لو كان معمولاً ابص واللين» ما تقدم هكذا يفهم من التذكرة 
فتأقل. 

ثم البحث في اللتزانة التي تحتلاء فالظاهر أنه لصاحب السفل لااتصاها 
بملكه ووضع يده علهاء سواء كانت صغيرة أو كبيرة مشل بيت يُظبخ ويز فيه 
ويكون سقفها لصاحبٍ آهل فَيَاقل” 

ومعلوم اختصاص صاحب السفل بالخارج عن ا ملك . 

وكذا اشتراكهها ني المسلك المعلوم الذي محل ترددهماء وليس بمعلوم 
اشتراكهيا كما ذكره المصنف» بل الظاهر الاختصاص الا مع فرض عدم اتصاله 
ملكه وقرينة أخزى فتأقل. 

وأيضاً معلوم تساوهها في الثوب الذي في يدهما وان كان اكثره فيد 
احدهماء اذ لاعبرة بمثل هذه الكثرة. 

وكذا العبد الذي في يدهما ولارحجان بكون لياس أحدهما عليه بعد 
تساويه! في اليد. 

وكذا الجدار الخالي عن علامة الاخنتصاص مثل مافيه علامة الاتصال 
وحل السقف وغير ذلك . 


8 اماع ااا لوم 


ولا ترجيح بالخوارج والروازن. 

فيحكم في هذه الصور مع عدم البيّنة لمن حلف . 

ولو حلفا أو نكلا فهو لها 

ولايجب على لجار وضع خشب جاره على حائطه(جانبه خ)بل 


وان الاموراخارجعلى (عن.خ) سطح الجدار كالنقوش والكتابات في 
صوْب أحدهما ليس بمرجح لاشتراكه بينهماء وكذا بالروازن من جانبه فانه قد يحضل 
هذا في ملك الغير كثيراً باذنه وغيره» فتأمّل“فيه؟» 

قوله: «فيحكم في هذه الصور الح يي في يع الصور التي حكم 
بان المتدازع فيه مشترك بينهها وهما مُعساؤتيان.ييكون. ذلك المتدازع فييه لمن يحلفة 
فان حلف احدهما ولم يحلف الآخَر,فه ا لجالف» وهو ظاهن. 

وعلى تقدير حلفهما أو إقدآمهها عليه فلا يحتاج اليه او نكوفما معاً فهو لهما 
يعني مشترك بينهها على النصف فهو مال مشترك يمكن التصالح عليه» كسائر 
المشتركات» ويحتمل القرعة وكان الاولى أعدل لعدم الاشكال عند الفقيه, لامكان 
قطع نزاعهم بالشركة من غير لزوم محذور, والقرعة انما تكون فيا اشكل عنده فتأقل. 

قوله: «ولايهب على الجار الخ» وجه عدم وجوب وضع خشب 
(خشبة.خ) الغير, جاراً وغيره على حائطه: هو العقل والشقل» وكذا عدم جوازه بغير 
اذنه وهو ظاهر ولاخلاف عندنا قاله في التذكرة 

ونقل عن بعض العامّة ان للجار أن يضع جذعه على جدار جاره وان امتنع 

جبر فيجب عليه القبول(1). 


(1) عبارة 


ذكرة هكذا: وقال ماك واحد: ان للجار ان يضع الجنوع عل جدارغيره؛ فان امن 
يضع المذوع عل 0 
اجبر على ذلك وهوقول الشافمي في القدم (انتهى ) موضع الحاجة. 


م كتاب الديون اج 


فقول الأصحاب اشارة الى رّه؛ ويدل على رده العقل» فانه قاض بقبح 
التصرف في مال الغير الا باذنه وعدم وجويه إلا بدليل» والنقل مثل قوله صلّى الله 
عليه وآله: الناس مسلطون على اموالهم(1) وقوله صلّى الله عليه وآله: لايجل مال 
امرئمسلم إلا بعطيب نفس مندز»). 

واما دليل استحباب قبوله فهومايدل على استحباب قضاء حوائج 
السلمين, وما يدل على الوصيّة في حق الجار مثل ما روي عنه صلى الله عليه 
وآله: لازال يوصيني جبر ثيل بالجارنتجتي كاد ان اظن (يظن) ان يوزثه (5). 

وما روي أيضاً مرناطريقهام: ألم النبيّ صلَى الله عليه وآله قال: لامنع 
احدكم جاره ان يضع خثظيه على جداره1)! 

وهو دليل.وجوب القبولَ"وآجواز بخير الاذن عنده. فان سلّم صحته يحمل 
على الاستحباب والمجالعة بك في كمالك ان منع الجار ويتصرف هو 
في ماله ب(مهما) أراد وان حصل الضرر بالغير. 

قال في التذكرة: يجوز للرجل التصرف في ملكه بايّ انواع التصرفات ل 

سواء حصل به تضرر الجار أولاءفله أن يبني ملكه حماماً دين الدور وان 

بين العطارين أو يجمله دكان قصا, 
وان يحفر بثراً الى جنب بن جارة يجذب (:) ماءها أو يحفر بالوعة أو مرتفعاً يجر,) 


.1 عوالي اللآنيج١ ص 578 و40 وج؟ ص12 وج ص1‎ )١( 

() عوال اللانيج ١‏ ص 191911 وج لاص 4١‏ ؟ وج 1ص 106 

(م) الوسائل واب احكام العشرة ج.1 ص 4848 

()) التذكرة لللامة رحه ني من كتاب الصلح والمسندج؟ ص ٠‏ ولفظه هكذا: عن 
أني هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه ولله: لهنم رجل جاره ان يجعل خشبته في جداره. 

() واخرها (التذكرة). (0) يذب (التذكرة). () يجري (التذكرة). 


ب 7 قطعة من حديث 8 


البحث 


ج51 أحكام الصلح لذن 


فان رجع في الاذن قبل الوضع صحّ ولورجع بعده لم يصت 
الا بالأرش. 


5 


الى بثرجاره ما تقتمء ثم نقل الخلاف عن بعض العامة( 0. 
قوله: «فان رجع الخ» يعني: له ان يرجع عن الاذن في وضع الخشب 

على جداره قبل الوضع بغير حلاف عندناء بل مالم يود الى خراب وتضييع شيء الى 
الأذون له واما بعده ففيه التأمّل. 

قال الصنف في التذكرة: الاقرب ان له الرجوع أيضاً كما في ساثر 
العواري» ولكن ليس له القلع مجانا, بل ييتيع الارش وان كان القلع يؤدي الى 
حراب ملك الججار وان شاء ابقساه بالاجظزة فيشبلةوالخبار بين القلع وبين التبقية 
بالاجرة (ان(؟) رضي صاحيه). 

وينبغي ان تكون الأجرة يعد حِدَفَالآرش فافهم . 

واما الأرش فيحتمل أن يكوك مَوْعوْضىَمَاتقض آلات الوضع بالهدم, 
ويحتمل ان يكون الشفاوت مابين المعمور واخراب ذكرهما في شرح الشرايع واختار 
الأؤل. 

ويحتمل ثالثاً وهو جميع مااخرجه المالك في المهدوم بسبب أخذ الخشب بعد 
وضع قيمة الآلات ألوجودةعنه فيدخل فيه أجرة الأكّار وغيرها وهو الأظهر, ويحتمل 
الحمل الثاني عليه بتكلّفء فتأمّل. 

وظاهر المصنف بل الأكثر جواز اخراج الخشب ا معاد وان كان مستلزماً 
للخراب على امأذون فيعطي الأرش. 


(1) قال- بعد أسطر: وقال أحد في الرولية الأخرى: انه ينع من ذلك » وهوقول بعض الحدفية 
(التذكرة ج١‏ اواخر الفصل الثالث من كتاب الصلح). 
بل هذه الجمة قال: كي لواعار رف لبناء وه أظه رقي الشافعي _ 


لقنا ب الديون اج 


ويحتمل عدم الجوازء وهومذهب الشيخ» لأن العارية في مثل هذا للتأبيد» 
فكأته قال: أعرني بحيث يكون دائماً عندي مادام الجدار ولايكون لك الرجوع بوجه 
والتزم ذلك فصار لازماً لأن المسلمين عند شروطهم(؛), ولأن الأصل في العقود, 
اللزوم وخرجت العارية في غيرمحلَ النزاع بالإجماع ونحوه وبتي الباقيء ولأنه يستلزم 
الفسرر, ولاضرر ولاضرار في الاسلام(؟) ولاينجبر بالأرشء اذ ققد يكون بحيث لو 
لم يعرالخشبة كان يسهل عليه تحصيل غيرها بحيث يبق دائاً وقد تيل بقاءها 
داق وحيدئدٍ يخرب ملكه وق دٍلايبوجد من بنى ويكون المخرج زائداً بكثير عل 
الأؤل. 

ولايعارضه أن الغ أيضاً ضرر على الك الخشبء لأنه فعله بنفسه من غير 
اجبار مع ان العادة قاضية بِانَمتثل هذه العارية انما تكون للمدوام؛ وان أحداً 
لايرتكب مثل هذه الخارية هع وروم تتالكه "اذا كان مستلزماً للخراب كما في 
العارية للدفن. 

ولاينفع الفرق بان الشيش حرام» وانه قياس لما تقندم: ولان الغرض» 
القثيل والتأيبد» على انه قد يقال به: لظهور الملّة الشتركة. 

ويدفع الفرق بأنه على تقدير جواز الرجوع لايكون النبش حينذٍ حراماًء 
بل تكون هذه من الصور المستثنيات الكثيرة. 

ثم ان الظاهر عل تقدير الجوان ماكان ينبغي وجوب الارشء لانه (جواز 
الرجوع.خ) انما هوبسبب كونه عارية: وهي جائزة دائاً والمالك قد أضرّ نفسه 
بقبول العارية الجائزة» فكأنه جوّزعلى نفسه, الرجوع والتخريب» فكأن 


(1) اشارة الى الحديث النبوي الشهون. 
(5) اشارة الى الحديث التبوي المشهور يل امجمع عليه. 


لنت 
ولو انهدم لم يعد الطرح الا باذن مستأنف. 
ويصحٌ الصلح على الوضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله. 
وليس للشريك التصرف في المشترك الا باذن شريكه. 


والمهتم» فلا يتوه أنه سبب ومالك الخشب مباشرء على انه اذا كان جائزأء فله ان 
يجير مالك الجدار بحكم الحاكم بدفع ماله اليه فيكون هو المباشر فتأقل. 

قوله: «ولوانهدم الخ» لعل ديله أن الاذن انما كان للوضع على هذا 
الجدار اللخاصٌ ومعلوم أنه ليس مع العود بعد الانهدام ذلك الجدار بعينه فلا يشمله 
الاذن. 

ولافرق في ذلك بين ان يكوثا البداء ألثآئيٍبآلات المهدوم (المنهدم خ) أم 
لا (أولا خ) وظاهرالتذكرة, عدم ا لاف عندنا في ذلك الحكم, وان الخلاف في 
القسم الأول للشافمي فقط وأن يوافقناءني الثاني . 

ونقل في شرح الشرايع فول الك رللْصَيِحَيالتسوظ موافقا له وموافقته 
للمشهور في قول آخرء ولمًا ذكر الشيخ ره القول الأول من غير تردد طرحوا قوله 
الآخمرء ويكن ان يكون للرجوع عن ذلك القول فلايافيهمافهم من الت ذكرة فتأقل . 

قوله: : «ويصح الصلح الخ» عموم أدلة الصلح(١)‏ وجه صحّحة الصلح 
على وضع الحشب على جدار الغيرمع شرائطه المعتبرة في المعاملات مطلقاً مع زيادة 
تعيين ا مدّة وا خشب» و وزنه وطوله. 

ولايبعد اعتبار تعيين امحل الذي يوضع عليه طولاً وعرضاً وعمقاً. 

وجهه رفع الجهالة والغرر كا اعتبره في غيرهء ولايبعد الاكتفاء بالمشاهدة 
فتأمل. 

قوله: «وليس للشريك الخ» وجه تحريم تصرف الشريك في الجدار 


(1) راجع الوسائل باب؛ و؟ ومن كتاب الصلح ج 0 


لها اب الديون ع3 


المشترك وغيره بغير اذن شريكهء ظاه رمن العقل(١)‏ والنقل. 

وقد استثنئ منه مواضع كثيرة» مثل القسمة وحال الضرورة» والامتناع 
من حقوق الغيره فتامّل. 

وقد عممّ التصرف في التذكرة وغيرهاء وقال: لم يكن لاحد الشركاء 
التصرف فيه بشيء من وجمه الانتفاعات حتى ضرب الوتد فيه, وفتح روزنة 


(الكوة خ)» بل واخخذ أقل مايكون من تمرابه ليترب به الكتاب» بدون اذن جميع 
الشركاء فيه (الى قوله): نعم يجوز الانتضاع منه بل ومن جدار الغير ما لايقع المضايقة 
فيه كالاستناد اليه واسناه'آلتاع ليم (عليه خ) اذا لم يتضرر به لانه ممنزلة 
الاستظلال بجبدار الغير والأستضاءة بسرجهأولو منع امالك (مالك الجدارخ) من 
الاستناد, فالوجه التحرعء لأنهكومَمَضرقك بايجاد الاعتماد عليه» ولوبنى في ملكه 
جداراً متصلاً بالجدا رركأ آتط :باجا رايحيث لايقع ثقله عليه جاز وم يكن 
للآخر الاعتراض, هذا كلامه. 

ويفهم من شارح الشرائع أنه فهم هو أيضاً عدم المنع من الاستظلال 
والاستضاءة أيضاً حيث قال في دليل جواز الاستناد لأنه بمنزلة الاستضاءة 
والاستظلال بجداره ثم قال: 

نعم لومنع ا مالك والشريك من ذلك كله حرم وفاقاً للتذكرة» لانه نوع 
تصرف الخ. 

والظاهر ان (انه خ) ليس له المتع عنهما اذا كان موضع الظلَ والضوء ممًا 


)١(‏ اما العقل فواضح لتسبح التصرف في مال لخي بذير طيب نفضه ولما الشقل فلقوله تعالى: «لا كلو 
اثوالكم بتكم بالباطل » وقوه صلَى الله عليه وآله: لايحل مال لمرئئمسلم ال عن طيب نفسه وغيرهما من 


الآيات والروليات. 


سس أحكام الصلح انلها 


ولو اهدم لم يجير الشريك على العمارة الا ان .هدعه بغير اذن 
شريكه أو باذنه بشرط الا عادة. 


يجوز جلوسه فيه وهو موضع النزاع وصرّح به في شرح الشرايع وهو ظاهر وغير مفهوم 
من التذكرة. 

بل يكن جو الاستاد ع الع ليا ودع جوز الع اذ لايستى 
هذا تصرقاً عرفاً بحيث يوجد دليل منعه من العقل والنقل. . 

والأصلء وعموم مايدكَ على جواز الانتفاعات بالمباحات الا ماأخرجه 
الدليل: مؤْيّد, ولأنه كالاستظلال والاستضاءة. 

وكأنه لذلك استقرب في الياؤس عَنْمالنيع على مانقله في شرح الشرايع 
ممللاً بانتفاء الضرر وان كان في كبرأه منعء والاحْتِياٍ معلوم . 

بل يمكن جواز أخذ أقل مايكون مَسَترآبه لقضاء العادة بعدم الضايقة فيه 
مثل الاستداد» بل يمكن ان يحصو عرقي الاتتتتتاد'دوه, ويفهم ذلك ممّا 
تقدم, 

وني دليله ودليل الدروس اشارة اليه ويؤيّده أنهم يرون الصلاة ونحوها 
في ملك الغير بان الفحوى فافهم واحتط. 

ومكن أيضاً أن يقال: بجبواز البناء المتصل مع وقوع ثقله على جدار الغير مالم 
يخرج عن ملكه بوجو أصلاً. 

وفيا تقدم من جواز التصرف في ملكه وإن تضرّر به الغ دلالة واضحة 
عليه» وكأنه مراد التذ” فتأقل. 

قوله: «ولوا اندم م يجي الخ» وجههء الأصل وعدم الدليل؛ والإجماع 
ا منقول في التذكرة قال: 

اذا استهدم الحائط اجير صاحبه على نقضه لثلا يتأذنى به أحد سواء كان 
ا مالك واحداً أو أكشر ول وكان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغيره أو انهدم الجدار 


بنفسه, لم يجبرا على بناثه ولم يجير احدهما لوامتنع عند علماثنا (الى قوله): والفرق 
بينه وبين القسمة ظاهر فان للانسانء الاختصاص بالتصرف في ملكه وافا يتم 
بالقسمة, فتأمل. 

واما اجباره على السمارة اذا كان الهدم بغير اذن الشريك أو كان مع اذنه 
بشرط أن يسيد العمارة» فوجه الأول انه ضامن فعليه الخروج منه وهو باصلاح 
ماخربه واعادة ماهدمه ووجه الثاني أظهر وهو المسلمون عند شروطهم(١).‏ 

وني الأول تأمل لأن ضمانن المثل انما يكون في امثلي والجدار قيّمي لامثلي 
كذاقيل. 

وكأنه مأخوذ من التذكرةء قل فيها: لوهدم أحد الشريكين, الجدار 
المششرك من غير اذن صاحبه» قنانتكنات7) لاستهدام وفي موضع وجوب الهدمء ل 
يكن عليه شيء وان كان ينما يجين :سه أوأدمه وهومعمور لايمخشى عليه 
السقوط, فقد اخستلف قول علماثنا قال بعضهم: يجير الهادم على عمارته واعادته الى 
ماكان عليه أُوَلاً والأقوى لزوم الارش على الطادم, لأنّ الجدار ليس ممثلي . 

ولايخنى ان الاعادة غير بعيد فيا امكن الممائلة في الجملة وان كان الجدار 

باصطلاحهم الا إن العرف قد يقضي بالمماثلة في بعض الجدران وعدم دقة 
فيها اذا كان المطلوبء الحايل وا مانع ولايريدون في أمثال ذلك غير ذلك المماثلة في 
الجملة » فليس ببعيدء الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدان فان العقل يجد أن لا تكليف 
في امثاله الا بالمثل وهو المظئون. 
أن الأرش بعيد» فانه قد لايسوى بعد ادم الا بشيء قليل جتأء 


(1) راجع الوسائل باب * من ابواب احكام العقود ج1١‏ ص 701 وعوالي اللآلي بج" صاده 0 
لي بويت الي لآل ج؟ ص(" 
() في نسخةٍ فان كان الاستهدام في موضع الخ.. 


اج أحكام الصلح للها 


وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه فان تعذر 


والجدار الصحيح يكون له قيمة كثيرةء بل المناسب على القول بالارش أن يراد. 
به مايحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير السابق. 

وفيه أيضاً تأمّل» اذ قد يتفاوت العمل والاجرة كثيرأء فتأقل. 

كأنَ ماذكرناه هوائذي نقله في شرح الشرايع عن الدروس» بعد نقله 
وجوب الإعادة مطاقاعن الشييخ رحه الله قال: والارش هوعمتار العلامة في 
القواعد مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الاعادة. 

وفضل الشهيد في الدروس» فأوجسب آعَادته ان امكنه الماثلة كما في 
جدران بعض البساتين والمزارع والافالأرش وفيه منّاسبة إلا انه خمارج عن القواعد 
الشرعية الخ, 

وا خروج عن القواعد لوج ذا يكن أذ من النص الصريح» لابأس 
ثم ان الذي في التذكرة مانقلته, وما رأيت مانقله من القول بالاعادة, نعم هو 
قوله هنا فتأقل. 

قوله: «وللجارعطف الخ» دليل جوازعطف أغصان شجر الجارعن 
ملكه سواء حصل منه ضرر أم لاء وسواء كان في الارض أم في المواء فالعروق 
والجدار والتراب مثلهاء وسواء امكن اعلام ا مالك بسهولة ويفعل أم لا وامكن 
حينئلٍ الحاكم أم لاء وسواء كان الموضع مشتركاً بينهها أم لا أن() للمالك افراغ 
ملكه عن مال الغير. 

والأصل» مثل اخراج دابة الغيرعن ملكه, مع ان الدابّة يحتمل تلفها. 

وعدم وجوب اقرار مال الغير في ملكه بلا سبب شرعيّ ويحتمل توقفه على 


(1) خبر لقوله قده: دليل جوز الخ. 


نذا اكتاب الديوت اج 


مطالبة المالك وعدم فعله كما هوظاهر اكثر العبارات غير المتن لثلا يلزم التصرف في 
مال الغير بغير ضرورة. 

ويحتمل وجوبه على ا مالك كها هو ظاهر الشرايع» فع الامتناع يجين قال في 
التذكرة: لايج لأنه من غير فعله, وهويدل على عدم الوجوب, ولكن قال بعده: 
(ويجتمل إلزامه كما إذا مال حائطه). 

والظاهر وجود الفرق» وهذا يووجبون عليه هدمّه وان لم يكن في ملك احد 
الا ان يفرض في موضع لايمكن فيه الضيرر فتأمّل. 

والاول ليس ببعيديلثا مر لينو الدابة التي يجب حفظها فتأمّل فيها 


أيضاً. 

والأصل دليل.قوي».وعلَالتتقادير في جيع الصور يلاحظ الأسهل وما 
لاضرر فيه بوجوء عم الوك اليس يكذ فج امكن العطف لايقطع» واذا ارتقع 
بقطع أمر قليل لايتعدى, وان اندفع بقطع العروق لايوقد النار تحته لأنه اضر على 
ماقيل. 
ويؤيد الجوازمطلقاً -كما يفهم من المتن-» ماسبق أن للمالك التصرف في 
تصرف شاء وان حصل الضرر على الجا وما روي في التذكرة في 
العرق. من قوله صلَى الله عليه وآله: ليس لعرق ظالم حق(0)» والتفصيل الذي 
اشرنا اليه» محتمل فتأمّل. 

وقال في شرح الشرايع: وتجب المبادرة على ا مالك باخراج شجره وتترابه 
وحائطه عن ملك الغير لوجوب تخليص مال الغيرعن شغله ماله» فتأقل. 

ومعلوم جواز الصلح على ابقائها مع تقدير المدّة ومقدار الزيادة أو انتبائها 


(1) خرلك اللآلىج؟ ميت" رقيد. 


اج أحكام الصلح زنها 


اخراج الرواشن. والأجنحةء والميازيب الى النافذة مع 


ان عارض مسلم . 


وساثر الشرائط المتقتعة, سواء ضمّ اليه الجدار ونحوه مما يجوز بيعه» أو لا. 

ويفهم من التذكرة الإجماع حيث قال: (عندنا) ونقل الخلاف عن 
الشافعي ومكن() محمي,خلاف الشيخ انه فرع البيع حينئذٍ: ولايصحٌ بيع الهواء 
وحده لعدم أمكان التسلم» وذكره في شرح الشرايع. : 

قوله: «وبجوز اخراج الرواشن الخ» دليل جواز اخراج جميع ماذكره في 
المتن في جداره اذا كان في الطريق النافذة يشرط عدم الضرر بالمارة بان يكون 
عالياً مثلاً- هو الأصل وجواز تصرف' انالك فيمبكه أي تصرّف كان مع عدم 
المانع. وان عارضه مسلم آخبر با متع» سواء كان مره ان يخرج هومن جداره أم 
لا. وله أيضاً اخراجه وان استوعب الطريق بَالكٌ . 

وان حصل المظلمة أو ضُرْرَآعرَْبِكََنتيب>ازالةالثاني, لانه حصل منه 
وان كان الضرر يزول بازالة الأؤل أيضاً حيدئذِء صرّح به في التذكرة وشرح 
الشرايع . 

ولعل الخلاف عند بعض علمائنا كالشيخ: مع معارضة مسلم. 

قال في التذكرة: الطرق النافذة» الناس كلهم فيا شرع سواء يستحقونا 
للممر(للمرويخ ) وليس لاحد ان يتصرف فيه بما يبطل المرورفيه أوينقصه أويضرٌ 
با مارة من بئاء حائط فيه أودكّة أو وضع جناح أو ساباط على جداراذا أضرٌ 
با مارة() ولولم يضرّبا مارة بأن كان عاليا لايظلم فيه الدرب جاز وضع الجناح 
والساباط من غير مانع عند بعض علماثنا. 

ثم استدلَ عليه بعمل الناس الى الآن من غير نكيره وبالقياس على 


(1) في نسخة: (ولكن يجبي ,خلاف الشيخ الخ). (؟) في التذكرة 


للف كتاب الديوت اج 


الاستطراق» وبوضع النبي صلّى الله عليه وآله بيده الميزاب في دارالعياس(0. 


ثم قال: وقال الشيخ رحه الله وأبو لاعبرة بالضرر وعدمهء بل ان 
عارضه فيه رجل (من السلمين) نزع ووجب قلعه وان لم يكن مضرا به ولابغيره» 
والا ترك , لانه بنى في حق غيره بغير اذنه فكان له مطالبته بقلعه كما لوبنى دكّة في 
المسلوك (0. 

ثم اجاب بمنع القياس ووجود الفارق بالضرر وعدمه. 

ومكن ان يقال: ليس لأحدٍ في هذا الطريق ملك ولاحقّ عامء بل الداس 
شرع في الانتضاع به أي انتفاح كان ممع عن الانتفاع المطلوب الموضوع له وان 
كان غير امرور أو المرور فيإبعض لاوقا فيس لأحد المنع مطلقاً كما قلنامء نعم له 
ان يسبق فأيهها فعل ليس كلاخترمنعة الا مع الضرر فيترك » للضرر كما مرّ 
بضاً لو كان ِحَقآ تئر اتقوق :لكان يبغي عدم جواز التصرف 
بالمرور أيضاً الا باذن الجميع» لأنه مشترك وقد مرّت المبالغة في عدم جواز التصرف 
في المشترك الا باذن شريكه حتى القليل من ترابه. 

والظاه عدم الخلاف في ذلك» بل في جواز ججيع ماتقنتم إلا إذا مشعه 
وعارضه بعض المسلمين؛ وظاهر عباراتهم في التقييد بالمسلم أن ليس للكافر ذلك » 
مع ان له أيضاً حق المرور صرّح 0 

وأيضأ ظاهرتقييدهم بالمارة أنه لوحصل ضزر بغير المازة مثل الإشراف 
على بيوت الجار أو جناح الغير بالظلمة وغيرهاء لاتمنع ذلك من اخراجه. 

وجهه أن الأصل وعموم مايدل على جواز التصرف فيا خلقه الله تعالى يدل 


اج أحكام الصلح للها 


جواز ذلك كله, خرج مع الضرر بالمارة بالإجاع» و ب (لاضرر ولاضرار)(1) بقي 
إلباقي تحته. 

ويؤْيّده ان المنوع هو التطلّع على عورات الناسء لاالقكن منهء وأنه يجوز 
مثل ذلك في ملك نفسه كما مر وفي ا ملك المباح غير الطريق» فان الظاهر أن لكل 
أحد ان يبني في ملك مباح وان حصل العو والتسلط على جاره صرّح به في شرح 
الشرايع وهومؤيّد لعدم منع المعارضء فتأمتل. 

ولكن قال في التذكرة: لوتضرّرتشياره بالإشرافء فالأقرب ان له المنع» 
لانه قد حصل به الضرر بخلاف مال كان الوضكٌيني ملكه فانه لامنع وان حصل 
الضرر مع الاشرافء لأنَّ للانسأن التصرف أي ذلك كيف شاء (الى قوله): 
ولست اعرف في هذه المسألة_بيخصوصها نضا عن الخاضة ولاعن العامّة؛ وائفا 
صرت الى ماقلت عن اجتاد. وَل تَبرِيَيَقفعَلجه يبهد فيؤقي اجتهاده الى 
خلاف ذلك , 

وهذا انصاف منه رحه الله واجازة للخير في خلافه: ولاشكٌ انه أحوط- 
ل (لاضرر ولاضرار) ولمّا كان في دلالغه على مانحن فيه خفاء فانه مجمل والضرر 
واقع في الشرع كثيراً وليس بمعلوم مقدار الممنوع منهقال: ولست أعرف الخ. 

وقال فيبا أيضاً: الضابط في التضرر وعدمه؛ العرف ويختلف بال الطرق» 
فان كان ضيّقاً لامر فيه الفرسان والقوافل وجب دفعه بحيثيرٌ المارّة تحته 
منتصباً وحمل مع الكئيسة (القب خ) ا مخصوبة على رأسه على البعبر لانه يتفق 
ذلك وان كان نادراً ولايشترط الزيادة عليه وان كان متسعاً يمرّفيه الجيوش (الى 
قوله): وان يتمكن الفارس من ا ممر تحته ورجحه منتصب لايبلغه لانه قد يزدحم 


11١ عوالي اللآني ج١ ص١ 7 وص 4 وج ص ؛لاوج7 ص‎ )١( 
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الفرسان فيحتاج الى ان ينصب الرماح وقال بعض الشافعية: لايقدر بذلك لأنه 
يمكنه وضع الرمح على عنقه بحيث لاينال رمحه أحداً وليس بجيّد لان ذلك قد 
يعسرد١).‏ 
هذا اذا كان الطريق للجيوش والفرسان الكثيرة» لايبعد اعتباره» اذ قد 

ولايندفع بالندور, ولابامكان امالته على وجم لايبلغهم اذ قد لمكن ذلك 
لكثرة الفرسان أو لايل فيضرٌ بالفرس أو الراكبء وبه يندفع كلام الشافمي» 
ولاشكٌ أنه احوط ومع العادة يجب فتأمل. 

ثم قال : لوأظلم الطرريق بوم أمبياح او الروشن او الساباطء فان ذهب 
الضياء بالكليّة منع إجماعاً لانه بنع السلولك فيهء وان لم يذهب الضياء جلة بل 
بعضهء فالوجه المنع ان تضرر به آلاز196لا قلا. 

والظاهر ان ارا ينعاب إوكققة جم من أن يكون ني بعض اوقات المرؤر 
أو كله ليلاً أونهاراً بالنسبة الى كل أحد أو بعضه مشل ضعيف البص رمع العادقء 

والضرر أعم من أن يكون للتعثرمنه أو لتلف شيء من المارة وغير ذلك , 

والظاهر أنه لايندفع بوضع السراج, اذ قد لايذهب الكليّة, وقد ينطؤ في 
الأ ثناء وقد ينسى أو قد يموت الواضع ولايفعل غيره وهو ظاهر. 

وبالجملة, الخلاص من ضرر الساباط ونحوه مشكلء» فالترك أولى 
ويشكل صحّة العبادات على ذلك السطح لوجوب ازالته. ولاحتمال كون هذا 
التصرف منهياً. بل صحّحة عبادات واضعه في غير هذا ا حل أيضاً في سعة الوقت اذا 
كانت منافية للازالة لانه غاصب حقاً مضيّقاً مأموراً بازالته» بل يشكل صحّة 
عبادات كل من يقدر على ازالته ا منافيةلحافائه يجبعليهمن باب الأمريا لعروف . 


(1) الى هنا عيارة 


ولاشكَ أنها لاتصح مع صحّة المقدمتين» كون الأمر بالشي ء مستلزماً 
لبي عن ضده الخاصٌ» وكونه مفسداً للعبادة» وقد مرتا مرارًء وهو مذهب ججاعة 
من العامة والخاضة فتذكر وتأمّل. 


قال في شرح الشرايع: وجوب ازالتها لايختص بواضعها وان كان الأمر فيه 
آكد لكونه غاصباً فان ازالتها رفع المنكر فيجب على كل من قدرالمعاونة عليه 


بالقول والفعل ويأثم تارك السعي مع قدرته كه في كل منكر, 

قال في التذكرة: اذا وضع الجينياج او الروشن أو الساباط في الدرب 
المسلوك على وجه يضرّء وجب عليه ازالثة, وعل ألتتلطان الزامه بذلك . 

لعلّ في قوله(١):‏ (المعاونة) وفي قول التذكرة: (عليه)(:) و(على السلطان 
إلزامه) اشارة الى أنه لايكل ف الِغير بالارآلةقاتها تكليف شاف وفها صعوبة فلا 
يكلف غير الفاعل» وافا الواجبازالعه عل الواضح» “وغل الغير الزامه واعاننته 
بحيث يزيل ذلك لاالإزالة بنفسه وان لم يتمكن» فالظاهر وجوب دفعه باعطاء 
الاجرة عن بيث ا مال. 

نعم لاشكٌ في جواز الإزالة كها في بعض العبارات؛ وكلام التذكرة مشعر 
به حيث قال: (على السلطان إلزامه) وما قال: (يجب إزالته). 

والظاهر أنه لايجب على الغير ارتكاب الإزالة خصوصاً مع المشقّة, للأصل» 
ولانه اذا حفر بثراً في الطريق» فالظاهرعدم وجوب طمّه على الغي بل الواجب 
ا منع وتكليف الفاعل به فتأمل. 

والظاهر ان الفرق بين الساباط وبينهما(م): أن في الساباط لابد ان يصل 


يعني شارح الشرليع في العبارة 


(1) يعني في قوله: وجب عليه. (م) يعني الروشن والجناح. 


وفتح الابواب فيها. 


الخشب الى الجدار اقابل فلايد من كونه مأذوز 
واما بينهياء فيمكن بكون العمارة على احدهما دون الآخر أو وضع المنشب فوقه او 
بوضع الاعمدة وغدمها والأمر في ذلك هيّن. 

ثم قال في التذكرة(:): ولوصلحه الإمام على وضعه أو بعض الرعيّة على 
شيء لم يبز لأنّ ذلك بيع الهواء متفرداً وهوباظل» واهواء لاينفرد بالعقدء بل يتيع 
الدار كالحمل مع الأمةزم». 

كأنه يريد على مذهب الشافعي (5): اذ لامعنى له على مذهبنا وهو ظاهرء» 
ولانه قال هنا: ان كان فضرا لبر أن العوض عنه كبناء دكة في الطريق» وان 
م.يكن مضراً كان جائزاًء ولانه قال: كب د/هذا في مسألة-: لواخرجت اغصان 
شجرة لوصا حه على ابقائه عل ماتخ تنا خلافً للشافعي » ولانه ليس يفرغ 
للبيع عنده. 

فقوله: (وان عارض مسلم) اشآرة الى خلاف الشيخ وألي حديفة حيث 
قالا: لاعبرة أبالضرر وعدمهء بل ان عارضه رجل من المسلمين نع ووجب قلعه وان 
لم يكن مضأ بغيره» لانه بنى في حق غيره بغير اذنهوفكان له مطالبته بقلعه. 

وهذا يدل على انه ملك له وهوغير ظاهره بل انما لكل أحد الاستطراق 
لاغير فليس لأحد منع مالايضرٌ بذلك الانتفاع فقوهم: (انه ملك المسلمين) مماز 
ومساعة. 

قوله: «وفتح الأبواب فيها الخ» اي يجوز فح الابواب وان كانت 
مستجتة في النافذة مطلقاً سواء كان لتلك الدارياب آخر الها اوالى غيرها, 


() يعني (وعلى السلطان الزامه) كيا تقدم. 
(1) هكذا في النسخة ونعلّ الصواب (مع لقه). 
(م) فانه ذهب الى جواز الصلح على اخواء تبه لامنفردً. 


وسح اك 15515255 لايديا 
راس كي ب ما يال راو ا 11 011 اموز 


ومنع مقابله من معارضته وان استوعب الدرب. 
ولوسقط فسبق مقابله لم يكن للأؤل منعه. 


نافذة ومرفوعة أولم يكن. 

(وبنع مقابله عن معارضته) يعني الذي في مقابله لومنعه عن استجداد 
الباب ممنع عنه اذ ليس له ذلك » فانه ليس له إلا الاستطراق وهو حاصل فهو وغيره 
سواء في عدم جواز المنع (وان استوعب الدرب) اي صار بحيث لم يبق له موضع 
فتح باب 1: 


ولوسقط هذا البابء بان وقع ا حائل الذي هوفيه مثلاً فسبق المقابل الى 
فتح باب من ملكه, والفرض انه لإيع الأب وإحدأء فليس للأل منعه وهو 
ظاهر, 

كما انه اذا أراد فت باب وفتح قبل فانه موضع مباح للكلّ فكلّ من 
يتصرف فيه (به خ) فهو أحق» كليل عل تبوتالأولؤية بالأوليّة, مع احتماله» 
فانه ليس بأقل من التحجير في المباحات؛ فتأمل. 

قال في العذ الووضع جناحاً لاضرر ف أوروشناً كذلك وهدمه 
امالك أو جاره قهرأ وتعدياً ثم وضع الجار روشناً أو جناحاً في محاذاته ومدّ الى مكان 
روشن الأول: جاز وصار أحق به لأن الأول كان يستحق ذلك لسبقه اليه فاذا 
زال وسبقه الثاني الى مكدانه كان أولى» كرجل جلس (حبس خ) في مكان مباح 
كمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقم فانه يزول حقه من الجلوس ويكون لغبيره 
الجلوس في مكانه وليس للأول إزعاجه وان أزعج الأول فكذا هناء ومنع منه بعض 
الشافعيّة ما(:) حاصله ان يزول بالإعراض عن الجناح لابالهدم والانهدام كالجالس 


)١(‏ من قوله قده: كا حاصله الى قوله للأولويّة منقول با معنى وعبارة التذكرة هكذا: لان الجالس في 
الطريق المسلوك الواسع اذا ارتفق بالقعود لمعاملة الناس لاب بمجرد الزوال عن ذلك اللوضع وثفا يبطل 
جه 


الي ل لا ا 00 


ولايجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا باذن أربابها وان لم يكن 


مضرا. 


في المكان للأولويّة. 

ثم قال: ونحن نمنع الحكم في الأصل والأولوية وسيأق(). 

والذي يتخيل أولويّة قول بعض الشافعية اذ لاشكٌ في حصول الأولوية 
والأصل بقاؤهاء وسعلوم زوالها بالإعراض لاغين والظاهر انه ليس بأقل من 
التحجيرء ؤيفهم من القواعد انه اذا ازال التحجير قهراً يكن عدم زوال أولويّة 
الحجر. 

وبالجملة» الحكم ليمنل منصوقيٌ”ولاجمعا عليه على الظاهرء فليس ببعيد 
قول بعض الشافعيّة ولاشكٌ |أنه أحوط. 

قوله: «ولايجوز حميَح لَك" قي الرفوعة إلا باذن أرباما وإن لم يكن 
هضراً» الظاهر ان امراك وهلي لاتتهي:الّ) طريق آخر أو موضع مباح يجوز 
استطراقه بل يكون منتهياً الى ملك الغير أو امباح لغير الاستطراق» سواء كان 
مسدوداً بحائط أو نحوه أولم يكنء بل يكون منتهياً الى مالايمجوز التعدي والاستطراق 
بعده ول(اربابها) من له باب نافد فيها على وجه شرعيّ يجوز استطراقه فيها لامن 
كان حائطه فيها. 

ودليل عدم جوازهذه الامو ر كلها هوان هذا الزقاق» أرضه وهواه ملك لأهله 
فلا يجوز التصرف فيه إلا باذنهم حتى نصب الميزاب بحيث يشغل شيئاً من الهواء. 
ِي عليه ويجسيءالى الزقاق» 
فالظاهر انه يجوز ما تقدم أن لكل احد التصرف في ماله أي تصرف كان وان كان 


واما اجراء الماء عن سطحه وحائطه 


بالسفر والاعراض عن ا حزفة على 
الجناح ورغبته عن اعادته ونحن نمنع الخ. 
(1) في التذكرة: (على مايأ 


اسه لذ لايبطل جرد الانهدام واظنم ببل يعت اعراضه عن ذلك 


الله تعالى). 


ع5 أحكام الصلح لننا 


سبباً لضررغيره فله جعل سطحه وحائطه بحيث لايبق فيه اماء» بل يذهب منه 
حيث امكن ولكن للآخر أيضاً منعه من ان يدخل ملككه فيفعلء وكذا لأرباب 
الزقاق منع الماء من أن يجيءاليه فلهم ذلك بكل مايجوزفتأمّل» والأحوط» 
الاستئذان. 

هذاء والقول -بان المرفوعة ملك لأربابها ولايجوز لأحدِء التصرف فيها إلا 
باذنهم ومعه يجوز وان اضر با مارة- هو المذكور في التذكرة وغيرها. 

ولكن لي في كون هذا الزقاق ملكأءٍ تأمل الا ان يعلم ذلك بوجه شرعيّ 
ولو بدعوى الللكيّة لغير العلوم إلقساد, بَطركلمٍان لايكون مستنده إلا جرد 
الاستطراق» فان الذي علم من التصارف بالاستطراق/) استحقاقهم ذلك . 

وما كان اكثر الطرق والاستطرآق#يخصل في غير املك . مالم يعلم منه. 
الملكبّة التي هي مدفيّة بالأصل» داقر امَك والأرفوع في الحصول الا انا 
المترّدين في الأول اكثر. 

وقد ذكر في التذكرة ان سسب التنازع أو مثل ان 0 
بنى قرية في مباح فخلّوا منها شارعأء أويبني واحد حائطأ وآخر في محاذاته وخلوا 
بينها درْبأً» وشيء مها ليس بملك لصاحب الحائط وان سدّ آخخره ويجرّد السد 
معلوم, انه ليس بلك أيضأَء فلا فرق بين ا مرفوعة وا مسلوكة ويفهم من شرح 
الشرايع في مسألة يجوز للداخل حصول ا ملك في المباحات. كأنه لبناء الت والسقف. 
فتأقل. 

ويؤيد عدم الملكيّة ماقال في التذكرة أنه محدود بسبع (أو حمس ولو كان 
بملكاً لجاز هم مايتفقون بعد البناءء وقال: هذا من تشاخ عليه أهل الدرب المتقابلة 
ولاعبرة لغيرهمء ولو اتفقواعلى الوضع اضيق) في الابتداء -جاز وليس لأحد 
الاعتراض عليهم وطلب التوسعة فيه وانه اذا وضعوه على حد السيع لم يكن لهم بعد 


لذن كتاب الديون اج 


ذلك تضييقه؛ ولووضعده على اوسع من السيعء فالأقرب أن لهم ولغيرهم 
الاختصاص ببعضه. 

والظاهر ان هذا اعم من ان يكون الطريق مرفوعاً أم لاء نعم لابد ان 
يكون في المباح لافي الاملاك . 

وأيضاً يدل عليه ماقال في التذكرة: وهل يشترك ججميعهم في جميع السكة 
فيكون الاستحقاق في جميعها لجميعهم, أم شركة كلل واحدٍ يختصٌ بما بيسن رأء 
السكة وباب داره(:). أن حل ترّدهء هو ذلك المكان خاصاًء ومروره 
باقي السكة, فحكم ماعدا ذللك*حكم غيكأهل السكة, وهو اظهر وجهي الشافعيّة. 

ولعل الأظهرز:) أثلهر لأنه مأبجحوذا من التصرف والترةد وليس الا الى 
بابه» والأصل عدم شركته مع لباق 

والثاني(م) هم كَوآنَ. التاق في يها الجميعهم , لانهم ربما احتاجوا 
الى التردد والارتضاق بجميع الصحن بطرح الاثقال ووضع الأحمال عند الاخراج 
والادخال. 

وتظهر الفائدة .على أصح قولي الشافعي ‏ في منع اشراع الجناح الخ . 

وهذا صريح في أن ليس هنا ملكيّة بل الاستحقاق الأخوذ من التردد 
والحاجة اليه. 

ويدلَ عليه أيضاً ماقاله فيها: هذا كله اعني سدّ الباب وقسمة الصحن انما 
هواذا لم يكن في السكة مسجدء فان كان مسجد قدم أوحديث فالمسلمون كلهم 


راس 
دون 


تتخطاعده؟ ا مشهور عندنا اختصاص كل واحد بما بين رأس 


يستحقّون الطروق اليه ولامنعون منهء وكذا لوجعل بعضهم داره رباطاً أومسجداً 
أو مدرسة أومستراحاً لم يكن لأحد متعه ولامنع من له الممرّ فيه وحينئلٍ لايجوز 
لأحد أن شرع جناحاً, ولاساباطأًء ولاروشناً عند التضرّر به وان رضي أهل 
السكة لحق سائر الناس(01. 
وهذا أصرح. 
وأيضاً يدلَ عليه أن كل أحد يدخل هذه المرفوعة من غير اذن اهلها 
ويجلسون فيها ويقفون ويدخلون الدواتء ولؤركان ملكاً لما ساغ ذلك ولولم يكن 
سائغاً لوقع امنع منه ولوعن بعض العلا أو الامتناحعنهم, ولو كان لنقل» للعادةء 
بل لوكنان ملكاً لم يبز لأهلها أيضاً ذلك كله إلابرضاء الجميع» لما عرفت من 
-المبالغة في عدم جواز التصرف في المشترلك وَلوبأخذ تراب قليل ينشره على الكتابة» 
ومعلوم ان الداخل فيها وا خارج ها لابتفلق عن للك 
ولو كان موقوفاً على الاذن يلزم الضرر, اذ قد لايأذن الجار أو لمن له معهم 
شغل وعمل أولم يكن حاضراًء أو يكوث موقوفاً إلى الذهاب اليه في المرفوعة فيدور, 
ويبعد الاكتفاء بالاذن يسبب العلامات مع ماتقدم: على انه قد يصرّح 
واحد منهم با منع فيحصل الضرر والتعطيل . 
قال في التذكرة: يجوز لكل احدء الاستطراق في الطرق النافذة على اي 
حال شاء من سرعة وبطء: وركوبء وترجل ولافرق في ذلك بين امسلم والكافر 
لانها موضوعة لذلك» واما الطرق المقطوعة فكذلك مع اذن اريابها ولومنع واحد او 
منعوا بأسرهم» فالأقرب عدم المنع لان لكلّ أحد دخول هذه الزقاق كدخول 
الدرب النافذة(0). 


(1) لل هنا كلام التذكرةج؟ ص جه (؟) الى هناعبارة التذكرة ج؟ ص 184 


7 7 كتاب الديون ع3 


ولواحدث جاز لكل احد إزالته. 


وهذا صريح فيا قلناه» ولكن قال: 

وفيه اشكال, الاقرب(١)‏ ان جواز دخوها من قبل()) الآيات الستندة الى 
قرائن الأحوال» فاذا عارضه نصّ المع عمل به واما الجلوس بها وادخحاله الدواب اليها 
فالاقوى المنع الامع اذن الجميع فيزم). 

هذا هوموافق ما قاله هووغيره من الملكية ولكنها غير ظاهرة لما تقتم . 

والاعتماد على الآيات() واذن الفحوى للدخول مشكل مع ماتقدم من 
عدم جواز التصرف في المشترك على ,إلوجه الذي تقتم: فقوله الاول: (الاقرب عدم 
النع) أظهر وهويدل على عدم اللكية فتأتل. 

وبالجملة» الظاهز عدمها(ه) في الثافذة والمرفوعة فلا فرق ومعلوم عدم 
اللكيّة في الأولل» اذ يبعد تَتَكَتَتَمَلِكلَأحنّد حتى الكفار في أقصى المند. وربٌ 
مسلم في أقصى الروم والطظاخر ألا لايقول به أحد ا 

وكذا المرفوعة, اذ السد ليس ممملّك وهؤظاهر, 

وكل ماثبت بالإجماع أو النص من عدم التصرفات في هذه الزقاقات 
(الزقاق خ) مثل مايكون مضرأء فهو ممنوع منه. واما غيره فلا حتى يشبت من غير 
فرق بين المرفوعة والمسلوكة, فتأمّل» والاحتياط طريق السلامة ان امكن فلا بترك 
قولاً وفعلاً, الله الموقق. ١‏ 

قوله: «ولو احدث جاز لكل أحد إزالته» لاشك في الجواز لأهل 
لمرفوعة» لأنه في حقّهم ولأنه مني : وكذا لغيرهم من باب نبي المتكر. 

وانما الكلام في الوجوب وقد مرّ البحث فيه. 


(1) اقربه التذكرة (؟) هكذا في النسخ لكن في التذكرة من قبيل الاباحات الخ ولعله الصواب. 
() إلى هدا عبا, 


ار (4) يعني الملأمات. (ه) يمني عدم أللكتة. 


ج53 أحكام الصلح لغنا 


ومنع من فتح باب اغير الاستطراق أيضأَء دفعاً للشبية. 


والظاهر أنه لاييب الا المنع من الاحداث والابقاء والهاونة على الازالة 
ب(مهها امكن) لدفع المنكرء وأنه يجب على الإمام جبره على ذلك » بل على كل قادر 
بشرائط النبي عن المنكر. 

واما الازالة امحتاجة الى صرف امال او التعب فليس بواضحء والأصل 
ينفيه ولهذا قال هنا: يجوز(١)»‏ وفي التذكرة: يجب على السلطان جبره؛ وما قال: 
(يجب ازالته على كل قادر)ء وهذا اذا حفر انسان بثراً في الطريق أو سوّد باب أو 
سده بالحائط وغيره أو رمى فيه مايعثر أو بنيتيي السجد, يجب ني (على خ) الظاهر 
على كل أحد دفع ذلك بنفسه وماله ابل ايكلف به هو لأنه بمنزلة امشتغل 
با مدكر فيجب تركه, وعلى الناس منظّه. 

ولايبعد وجوب الازالة من بِيتَ "وما اللصالح العامة لمن له التصرف 
ان لم يمكن الا بالمال» وحتس ل" الوعوبَ نكل :أبحه أيضذًاً كما يشعر به ماتقتم من 
شرح الشرايع . و 

قوله: «ويمنع من فح الخ» قد علم عدم جواز فتح الباب الا باذن 
الارباب» ولكن اعاده تأكيداً لدفع مايقال: يس المنع هو التصرف 
والاستطراق» ومجرد فتح الباب لايستلزم ذلك 

بل هوبمنزلة الروزنة؛ وانه تصرف في ملك نفسه. وله ذلك , لما تقدم 
وسيجيء أيضاً. 

: وان له أن يرفع حائطه بالكليّة فكيف بعضه الذي هوعبارة عن فتح 

الباب (دفعاً لشبهة أنه باب فانه قد يتردد فيه أو يؤول اليهء ولامكن اثبات تدده 
لغير ذلك وخصوصاً اذا مضى مذةوما تمن يعرف من الشهودفيمنع ذلك هذه المفسدة. 


(1) حيث قال الصتف ره: ولو احدث جاز الخ. 


وني منع الغير عن التصرف في ملكه بمشله تأمّل واضحء وهذا قال في 
التذكرة في الذي لاباب له في هذا الزقاق: يمكن ان يكون (يمِكن ظ) من ذلك» 
أي فتتح الباب لغير الاستطراق» لانه لودفع جميع الجدارلم يكن لاحد مشعه, 
فالبعض أولى» فالذي له بابء بالطريق الاولى. 

قوله: «ولانع من الروازن والشبابيك» وجه عدم المنع ظاهرء وهوأن 
لكل أحد التصرف في ملكياقي تصرَف"شاء, وما فتح الروازن ونصب الشبابيك 
(بك خ) الا التصرف في لجائطء نعم لالد أن لاينصب الشبابيك (بك خ) بحيث 
: أ من هواء الزقآي الآبَوْنَ حي اربابه؛ مضرأأ كان أم لاءولايكتق 
بالآيات لا تقدم . 

ولافرق في الروازن أوالشبابيك بين أن يضر بالجار بامكان الاطلاع على 
عوراته أو التسلط عليه ومنع ضوثه او الانتفاع بضوء سراجه. 

نعم للجار ان يفعل في ملكه ماهنع ذلك ولوبنصب حائط قريباً من 
الروزنة بحيث بمنع الانتفاع بها بالكليّة مالم يستلزم التصرف في ملكه, فله ان يلصق 
بحائط الروزن من غير الااتكاء. 

وبالجملة لكلّ احد التصرف في ملكه ولاينظر في ذلك الى ضر الغير .ما 
تقدم, وقد صرّح به في التذكرة وغيرهاء ودليله تسآط الناس على أمواهم الثابت 
بالنقل والعقل(01. 

قوله: «وفتح باب الخ» أي لايمنع من فتبح باب داريه بان يكون له 


(١)عواني‏ اللثاليةج ١ص‏ اولان اوج اص + اوج +ص 0 1 


ج12 أحكام الصلح لذن 
0817 ا ولوس عر الاك اكاك ا د 11 
وذو الباب الأدخل يشارك الاقدم الى بابه, والفاضل في 


الصدر ان وجد وينفرد بما بين البابينء ولكل من الداخل والخارج تقديم 
بابه لاادخاها. 


داران مستلاصقان لكل واحبدة باب في زقاق مقطوع اذا أراد أن يفتح با 
لارادة أنه يجي ءمن درب احدالبابين وامخروج من باب الآخر أو لغير ذلك الغرض. 

وجهه ظاهرممًا تقدم, وهذا قال في التذكرة ردأ لقول بعض الشافعية: 
(وهوغلط) لأنه يجوز رفع الحاجز بالكلية, فرفع بعضه أولى» فذكره هنا وفي غيسره 
للردء والا فهو واضح. 

قوله: «وذوالباب الأدخل,الخ» بياذ كان في امرفوعة بابان مثلا 
فذوالباب الأدخل التي(١)‏ هو آخر بالنسبة الى وَل المرفوعة شريك مع الاقدم من 
أول المرفوعة الى بابه» وكذا شريك معه.ني لْمَاصَل في آخر المرفوعة اي الوضع الذي 
يكون بعد الباب الأخير الذي هوّبَاب"الادجل وَموتختصنبا بين البابين. 

والحاصل ان الأدخل مختص مما بين البابين وهما شريكان في الطرفين هذا 
ظاهر, 

ولكن الآن يحتاج الى تكلّف فانًا مانجد مايعطف عليه (الفاضل(0)) 
تقديره يشارك الأدخل الأقدم في الموجود في أو المرفوعة الى باب الأقدم» وفي 
الفاضل . 

اويكون (الفاضل) مبتدأ خبره محذوفء والتقدير, الفاضل في الصدر 
أيضاً مشترك » والمراد بالصدر آخر ا مرفوعة وهوظاهر هنا وصريح في التذكرة والأمر 
في ذلك هيّن. 

ولكن دليل الحكم غير ظاهر, نعم انه مشهور. 


(4) الموجود في المتن بقوله: والفاضل في الصدر. 


ندا 0 كتاب الديون 3 


قال ني التذكرة: الشهورعندنا ان الأدخل ينفرد بما بين البابين 
ويتشاركان في الطرفين ولكلّ منهما اخروج ببابه مع سد الأول وعدمه فان سته فله 
العود اليه مع الثانيء وليس لأحدهما الدخول ببابه ويحتمله لانه قد كان له ذلك في 
ابتداء الوضعء ويستصحب وله رفع جميع الخائط فالباب أولى. 

والظاهر عدم النص في الحكم ولاالإجماعء والا لنقل» ولوجود الخلاف كما 
يفهم ممّا تقدم من كلام التذكرة 

وقال في شرح الشرايع: وقوى في الدروس الاشتراك في الجميع . 

ويحتمل ان يكون يهل احتمتال"اليتذكرة الذي ذكره بقوله: (ويجدمله) 
ويحتمل ان يكون ذلك عل أتقدير القول بألاختصاص» وهو بعيد. 

ودليله مدخولء والاص ل كلتل قويّ وليس هنا مايدل على اختصاص أحدٍ 
الا الاستطراق وعدم مرو الع اليه ونم وكيس ديل كا مرّ. 

ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكنان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا 
للأدخل. 

ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولامرٌ الأدخل الا في بعضها. 

ولأنه قد يكون ني مقابله أيضاً باب فيشكل الاختصاص. 

ويحتمل الاشتراك بينهها واخمتصاص كل بما يحاذي بابه» وهو بعيد لعدم 
الامتيازه ولعدم الدليل . 

فالظاهر قول الدروس رحه الله وان كان خلاف المشهور. 

ثم هنا اشكال» وهو انهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكا لكل من فيها 
فالهواء والارض كله ملك مشترك بين أربابها. 

وأيضاً قالوا: لايجوزلأحد التصرف باحداث الرواشن والاجنحة 
والساباط وفتح الابواب المستجدة حتى بغير الاستطراق أيضأء وكذا وضع الميزاب» 


ج31 أحكام الصلح ليذ 


سواء حصل الضررأم لا الا باذت الأرباب فعه أيضاً يجوز مطلقاً فهوموٌيّد 
للاشتراك . 

ثم حكموا هنا بالاختصاص مما بين البابين لذي الباب الأدخل(0. 

وأيضاً ذكروا انه يجوز لكل من الأدخل والأقدم اخراج بابه» وبعضهم 
صرّح مثل شرح الشرايع والتذكرة به مع ست الأول وعدمه لاالادخال» وقد احتمل 
في التذكرة الادخخال أيضاً كيا مر والظاهر انه مع عدم الاذن. 

وحينئذٍ لامانع من الرواشن ونحوها َْضيء فكأنهم جوزوا جميع ماحرّموا. 

وأيضاً اذا كان الفاضل معثثركاً وق جوز اخراج الباب في المشترك 
فيتبغي جواز الادخال للأدخل لأنه في المشترك . 

وأيضاً اذا كان مابين البابين تتا فكيف يكون الفاضل مشتركاً 
للارتفاع والانتفاع بهء وظاهر كلامهع آنه كز ة “تبثأ يوز الانتفاع به مطلقاً الا 
انه موقوف على اذن ذي الباب الأدخل وهذا أيضاً دليل اشتراك الجميع. 

الا ان يقال: قد يكون الملك لهء وقد يكون للاقدم ا مرور للانتضاع . 

وهو بعيد كالقول بان الملك والاشتراك لايستلزم الانتفاع بغير اذن 
الأدخل. 

وبالجملة كلامهم في هذا امقام غيرمفهوم لي جتأء ومكن التخّص عن 
بعض الاشكالات بطريق الجدل والاحتمال ولكن لم يتحمّق شيء تطمن به 
النفس. 

والظاهر مع قطع النظرعن كلامهم عدم اللكيّة في الرفوعة أيضاً واشتراك 
الكل في الكل بالانتفاعات المتقدمة بحيث لايضر بالآخر وعدم الفرق بين ا مرفوعة 


(1) هكذا في اكثر النسخ وني بعضها الا دخلى والاول. 


584 كتاب الدبون اج 


وغيرها إلا باختصاص الانتفاعات وقلَة المترددين وعدم منع الغيربما رضي أهلها 

بالأمور المضرّة ونحوذلك ولادليل على اللكيّة صريحاً وقد مرّمايدل على العدم. 
فالظاهر أن في كلامهم مساعة, والذي مفهوم لي أنه يجوز مالاضرر فيه 

بوجم على المارة لأنه كالسبيل في جهة خاضة فلا يجوز استعمال مايضرّبها واشتغاها 

الا بتلك الجهة ويبعد كون طريق السوق ملكا للمارة» بل هم الاستطراق. 
فاستفهم الله فاته الوفق للعلم وازالة الشكوك والجهالة. 


«المقصد السادس في الاقرار» 
ومطالبه اثنات 
(الأول) في أركانه, وهي أربعة: الأول: القر 


قوله: «المقصد السادس 5 الإقرار الجع» 

ترك تعريقه لظهوره وتبادرم ووه فإ كونه:اخبارأً» عن حق' سابق 
معلوم, مذكور في غيره» مثل الت كرٌةة 

واما الذي يدل على اعتياره وحجيته على القرّفهو المقل والنقل» كتابأء 
وسنة, وإجماعأًء فان العاقل, لايكذب على نفسه بما بن 

وني القرآن العزيز آياث كشيرة ندل على 0 في الجملة؛ مثل قوله 
تعالى: «مَأْفرَركَمْ وَآحَدْثُم على ذلِكُم إصريء قالوا أقْرَيا»(1). 

وقوله تعالى: «واخرون اعتّرة 000 

وقوله: «ألَسْتٌ برتكمء قائوا بلى »(0). 

وقوله: «كوبُوا قَوَامِينَ بالقسط شهداءعلى الناس ولَوْعَلى انفسكخ 

وقال المفسرون: شهادة المرء على نفسه اقراره وقال في التذكرة: 


() آل عمران - لهم (م) الاعراف - 397 
9 العرية ون (1) الساف مسرل 


ويشترط بلوغه ورشده وحرّيته» واختياره» وجواز تصرفه 
لاعدالته., 


والاخيرة(١)‏ اظهر ني الطلوب هنا. 

وني السنّة الشريفة أيضاً اخبار كثيرة دالّة على ذلك من طرق العامة 
والخاصضّة مثل هاروي عنه صلّى الله عليه وآله: قولوا ا حق ولوعل انفسكم (). 

وما روي عنه صلّى الله عليه وآله وعن أوصيائه صلوات الله عليه وعليهم » 
الأخذ بالاقرار(م) والحد به في الزنا(؛) وغيره(ه)» وهوظاهر لايحتاج الى الذكر, 
وسيجيء البعض أيضاً. 

واما كون أركانه أريحة؛ فلأي لايم غالبا الا بلفظء ومقره وثترله, وبه 
وقد لايحتاج الى المقرّله فأتل. 

قوله: «وبشترط بَلوغنة الخ آلترّكن الأول, هو القن وني اعتبار بلوغه 
ورشده في الجملة نقل الجاع يالتدكرة* 

قال في التذكرة(): أقارير الصبي لاغية: سواء كان ميزه أو لاءوسواء 
اذن له الوليّ أو لاعدد علماثناء وبه قال الشافعي لقول النبيّ صلَى الله عليه وآله: 
رفع القلم» عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجدون» حتى يفيق» وعن النائم 


(1) يعني الآبة الأخيرة وهي قوله تعالى: «كُويُوا مين الخ». 

(1) تلخيص ابخبير في تخريج احاديث الرافسي الكبيرج؟ ص04 باب الاقران رقم 1154 

(7) لعل المراد عمو النوي اللعروف: اقرار العقلاء على انفسهم جائز عوالي اللآلياج١‏ ص77 وج 
ص /90ا وجلا ص 111 

(؛) راج الوسائل باب ١١‏ و18 من ابواب مقدمات الحدود ج8١‏ ص16 وباب +1 من ابواب حد 
الزنا ص 0ش 

(6) راجع الوسائل باب ه من أيواب حد اللواط ص 487 وباب ١7‏ من ابواب حد القذف ص 444 
وباب من ابواب حد السرقة ص 2447 وغيرها. 

(1) في التذكرة: يشترط في لقره البلوغ فأقارير الصبي الخ. 


حتى ينتبه(0. 


وقد مرّ البحث عنه مرارأء فلا وجه للاعادة. 

وأما اشتراط الحرّية» فهو للقبول حال الاقران والمؤاخذة به حينئدٍ والا 
فسيجي,قبول اقرار المملوك ‏ وانه يتبع به. 

ودليله على تقدير عدم تملكه واضحء وكذا على تقدير القلك » وكونه حجوراً 
عليه ونقل عليه الإجماع» في التذكرة. 

قال: فلا يقل اقرار العبد بالعقوبةيبولابالمال عند علماثنا أجع. 

ويدل على اشتراط الاختياريهالعقل والتّقلى وهو ظاهر, 

ونقل في التذكرة, الإجا, قال: فلاليقمٌّ اقرار ال مكرّه على الاقرار عند 
علماثنا أجع 

ودليل اشتراط جواز المَصكرْ قفي اأقزئه أيض ا ظأهل وكأنه مجمع عليه أيضاً 
ومكن الغنى به عن اشتراط البلوغ والرشد, والحريّة» بل الاختيار أيضاً فتأقل الا 


أنه ذكر الكل للتفصيل والتببين. 
ودليل عدم اشتراط العدالة» وغيرهاء هو الأصل مع عموم ادل قبول 
الاقرار(؟). 1 1 
فكأنه اشار بقوله: (لاعدالته) الى خلاف بعض العامّة أومناء الله يعلم 


فتئل. 


)١(‏ راجع سان أني داودج؟ (بء 
الضمون مع اختلااف الالفاظ ومع تقديم وت 


اجون يسرق أويصيب حداأً) فيه خسة أحاديث كلها بهذا 
دير ونحوها عن على عليه السلام في الوسائل باب؛ حديث ٠٠١‏ من 
لبواب مقدمات العيادات ج١‏ ص 5. 

(1) اشارة الى فول صِلَى الله عليه وآله: اقرار العقلاء على انفسهم جائز- عوالي اللآلي ج١‏ ص71 
وج؟ ص /9! وج7اص1146. 


00006 كناب الديون ج53 
ولوأقرَالصبي بالوصيّة با معروف صح على رأي . 


ثم اعلم ان المصنف وجماعة حكموا بان من اتعى البلوغ بالاحتلام أو 
الحيض وكان بمكداً في حقّه قبل» والإمكان في الذكر بالعشره وفي الانثى بتسعة» 
وانه لايحلفان(:) وان كان في الخصومة, و إلا دار. 

ودليل القبولء كأنه الإمكان()) وظهور الصدق في امسلمين, وعدم 
امكان الاشهاد عليه: مثل قبول انقضاء العذة عن المرأة وغيره. 

ودفع الدور ني الدروس» باشتراط الهين على امكان البلوغ لانفسه 
واستشكل قبول الحيضء لانه بمنزلة الدعوى بالبلوغ بالسنء فانه لايكون قبل 


الضيل. 
سس وفيه تأمل» اذ لافرق بين الاحتبلام والحيض وقد يعرفان بالعلامات قبل 
العلمء بالسن مع الاحتمال يَملالتن 

ودفع الدور صَيْحيّحْ نغ كان يسقصودي#!لانسلم التوقف على البلوغ اذ 
لادليل عليه انما المسلّم توقفه على الامكان: 

فلا يرد قول امحقق والشهيد الثانيين؛ بان ضعفه ظاهر لاشتراط الهين 
بالبلوغ الا ان ثبت ذلك وليس. 
قال في التذكرة: يجوز القبول في السن اذا كان غريباً وخولاً لايمكنه 


لاشتراك علّة الاحتلام والحيض على أنه يكن كون ذلك مذهب 
بعض الشافعيّة وان كان ظاهرها كونه مذهبه فتأمّل. 
قوله: «ولواقر الصى بالوصية الخ» هذا منزلة الاستشناء عن شرط 
(1) يعني لاغلف الذكر والانثى على صدق ماادعياء من البلوغ وان كان دعواهها في مقام الخصومة مع 
غيرها لاستلزام احلافهها للدور لان قبول حلفهما يتوقف على بلوغهما فلو كان بلوغهما متوقفاً على الحلف لدار, 
(؟) يعني يقبل دعواه الاحتلام ذا لمكن في حقه اذ لايمكن اقامة البيئة عليه. 


البلوغ» أو الشرط للكنْية ولمَا كان قبول اقرار الصبي بالوصيّة با معروف فرع قبول 
وصيته فيه, وكان مذهب المصنف في هذا الكتاب هنا وبحث الوصيّة ذلك , قال 


بقبول اقراره بها. 

فيتبغي البحث في قبول وصيته, فنقل ذلك , عن جماعةٍ مثل الشيخين» 
وامحقق. 

قال في الشرح(١):‏ والصنف هنا ونجم الدين() ذهبا الى مذهب 
الشيخين» لاشتهاره, ولكثرة الروايات. 

وقد نقل قبله شروطاً ثلاثةأعن ليخ بلوغ العشرء ووضع الاشياء 
مواضعهاء وكونها با معروف. 

كأنه يريد ب(وضع الاشياء مواقسها) مين بل الرشدء فان الدليل على 
اعتباره وعدم جواز تصرف السفية )قد تقدم» 

وبعض المتأخرين على خلاف ذلك حت المصنف في غير الكتاب» قال في 
الدروس: وتفرّد ابن ادريس برد وصيّة من لم يبلغ. 

والذي يدل على الثاني() هوعموم الككتاب(4), والسنّة(ة), الدال على 
المنع عن مطلق التصرف حتى يبلغ ويرشد, ومرّت(<) اكثرهاء وهذا ما جوزت 

(1) يمني الشهيد في المسالك . 


(1) هكذا في التسخ» ولعل الصواب (غيب) بد (غيم) وهو الشيخ نحيب الدين ابن عم امحقق اللي 
وسبط صاحب السرائر رضوان الله عليهم امتوق 1ه 


() يعني عدم فبول وصيةالصبي مطلق . 
(4) لملّ امراد قوله تعالى: «وابقو تتام حتى اذا وا الدكاح فإن آنشتم منهم ردأ فاذقموا إلنهم 
لتوالُم» النساء<. 


(0) راجع الوسائل باب 4 من ابواب مقتمة العبادات ولاحظ ماعلق عليه في آخر هذا البابج١‏ 
م (+) هكذا في التسخ ولعلّ الصواب (مر) باسقاط القاء. 


معاملته باذن الولِيَ أيضاً مع الرشد ووقوعها على الوجه اللائق» ولكن عرفت 
التأمّل فيه» فتذكّر. 

وأما الأول فيدلَ عليه أيضاً أدلّة صحّة عموم التصرفات, وأنّ الناس 
مسلّطون على اموالهم(1) وعسموم أدلة الوصيّة () مثلء وتقبيح العقل منع أحد عن 
ملكه خرج منه موضع النص والإجماعء بتي الباقي على أصله. 

ويمكن الجمع بين العسمومات يحمل الأول على غير هذه الصورة كما يمكن 
تخصيص الأخيرة بالبالغ الرشيد وان.كان هذا أولى يتقديم الخاص مطلقاً. 

إلا انه ورد في الوصيّنة' با معروكك ونحرها بخصوصها أخبار مقبولة» مثل 
رواية زرارة -التي فيها موسي بن بكر الوأقني+عن فرعليه السلام؛ قال: اذا 
أل على الغلام عشر سنين فَأنه بولق مَآلَه ماأعتق أو تصتق» أو أوصى على حذٍ 
معروف وحق فهو جائز(م) 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن 
الغلام اذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز 
للغرياء(4) 

ولايضرٌ اشتراك علي بن الحكم(ه)ء ما مرّغير مرّة أنه الشقة في مثل هذا 


)١(‏ عوالي اللآلي ج١‏ ص ١14‏ وص/400 وج؟ ص17 وج7 ص8 0) ولاحظ ماعلق عليه في هذه 
الواضع. 

()) راجع الوسائل باب 4 و١٠‏ و١1‏ و؟1 وياب 1١‏ و15 ولا١‏ من كتتاب الوصية ج 8(ص 00... 
ص ال 

(م) الوسائل باب 4غ حديث؛ من كتاب الوصايا وسندها كبا في الكاني هكذا: 
سهل بن زياد وأحد بن حمد بن عيسى 6 عن صفوان بن يحيئ » عن موسى بن بكر عن زرارة. 

(4) الوسائل باب 44 حديث ١‏ من كتاب الوصبايا. 

(0) فان منده كيا في الكاني هكذًا: أصحابناء عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكمء عن 


ا 


من أمصحابنا عن 


السئد بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه وغير ذلك . 

وكذلك اشتراك محمد بن مسلم» فان الظاهر أنه الثقني الثقة» لعدم الذكر 
في اكثر الرجال الهو ولتسمية الأصحاب الخبر بالصحّة من غير التفات الى 
ذلك الإشتراك . 

ورواية عبدالرحن بن أن عبدالل. قال: قال أبوعبدالله عليه السلام:اذا 


بلغ الغلام عشر سدين جازت وصيته(1). 
وموثقة أبي بصي عن أبي عبداش عثليه السلام, قال:. اذا بلغ الغلام عشر 
سنين فاوصى بثلث ماله في حق“جازت وَصِيْتِهِ, فاذا كان ابن سبع سنين» 


في حق جازت وصيته(؟)] 


فاوصى من ماله 
قال الشهيد رحه الله_في.هاتين الرَوَايتين: رواهما الصدوق في الصحيح. 
وفيه تأمل» لوجود أبان بن عفان" الأول (م) والأصحاب فيه قول» 
وكثي را يرون بالناووسيّة(؛) وينسبون خبره بالتوثيق وان كانوا يقولون أيضاً انه 
من اجتمعت()» وينسبون خبره بالصحّة, والظاهر انه لابأس به. 
ولاشتراك أبي بصير في الثانية» فانه ليس بظاهر كونه ليث الثقة؛ وان 


داود بن النعمانء عن أ 


أيوب» عن محمد بن مسلم. 
(1) الوسائل باب 44 حديث م من كتاب الوصايا. 
(,)-الوسائل باب 44 حديث ؟ من كتاب الوصا. 
(م) يعني في رولية عبدالرحن بن أن عبداله فان سندها كا في الكاني- هكذا: الحسين بن محمدء عن 

معلّى بن محمدء عن بعض أصحابناء عن ابان بن عشمات» عن عبدالرحن بن أبي عبداله. 

(4) والناووسيّة من وقف على جعفر بن محمد الصادق علييما السلام اتباع رجل يقدال له: اووس 
وقيل نبوا الى قرية ناو وساويقالت ان الصادق عليه السلام حي لم يمت ولن يوت حتى يظهر ويظهر امره وهو 
القائم اللهدي (مجمع البحرين). 

(0) يعني ممن اجتمعت العصابة على الحكم بصحّة مايصح عن جاعة.. 


زلكنا كتاب الديون د 


كان ظاهر اطلاقهم ذلك كما قلناه في حسد(١).‏ 

ثم قال رحمه الله في الشرح: وبالجملة فالإقدام على رد ماتظاهرت به 
الفتوى واشتهرت به الرواية عن أهل البيت عليهم السلام مشكل. 

وقال في الدروس: في المميّز أقوال أشهرها صحّحة وصيته بالمعروف والبرّ 
اذا بلغ عشراً للأخبار الصحيحة فتأمل فيه. 

والذي يتخلّص من الروايات؛ عملاً ا اعتبار وصيّة الصبي مع 
بلوغه عشراً وتمييزه بمعني رشده اذليكانت لذوي القرابة لاغير, لقلّة القائل بالرواية 
الاو أو عدمه, و وجود موسئن"بن بكزز))بإلواقني» ومنافاتها(م) لما تقتم من الأدلّقء 
ولمخصوص هذه الروايات(؛) التي هي حجة بول الوصيّة في الجملة» ول الروايتين 
الأخيرتين على الرواية الثانية(ه) يكوك آلوصيّة لذوي القربى. لوجوب الجمع بين 
الروليات وبالمكس () كي كونهبم/بلو,الصيئ أعشراً للجمع بينهما وبين مفهومهها 
الشرطي الذي هو حجّة عندهم, وحذف سبع سنين لعدم القائل به مع المناقشة في 


() يعني محمد بن مسلم التقدم آنفاأ. 

() قد قدمنا آنفا ذكر سنده من الكاني فلاحظ. 

(م) و عصله ورؤد الاشكال على الرواية من جهات ثلاثة (أحدها) قلة القائل أو عدمه بها 
(ثانها) واقفية موسى بن بكر (ثالثها) منافاه لا تقدم الخ. 

(4) يمني إن الرواية الشعملة على نفوذ اعتاقه وتصدقه منافية لياق الروليات التي دلت على نفوذ وصيته 
فقط دون باقي التصرفات. 

(0) يمني تحمل رولية عبدالرحمن وأني بصير على رولية محمد بن مسلم المقيدة بكونذوصيته نافذةني حق 
ذوي الأرحام. فقط. 

(5) يعني تحمل رواية محمد بن مسلم الدالة باطلاقها على نفوذ وصيّة الغلام مطلقاء على صورة بلوغه. 
عشرأ بقرينة روايتي عبدالرجمن وأبي بصير ول نعمل بجا اشتمل عليه رواية أي بصير من أنفاذ وصيته اذا بلغ سبع 
سنين في امال اليسيي. 


اج في المقر انلها 


ولو أقرٌ السفيه بما له فعله صحّ دون اقراره بالمال ولو أقرّ بسرقة 
قبل في القطع خاضة. 
ي القطع 


الصحّة على ماتقدم() والجمع بين الأدلة العااقة» مما اشرنا الية. 

والعجب ان الشهيد رحه الله مانقل رواية محمد مع وجودها في كتاب 
الصدوق مع الروايات المتقتمة في باب واحدء ووجود الكل كذلك في الكافي. 

على انه موجب لتغيير الحكم وعدم الفتوى بغيرها كها عرفت. 

فتأمل لعلّك قد عرفت من هذه الروايات والأقوال» عدم البأس بجواز 
المعاملة مم غير البالغ المميّزسيّها باذن الولييوعدم قوة دليل المانعء فافهم وتذكر 
ماقتمناء فيه والاحتياط طريق مالم مخ الإمكاتم 

قوله: «ولو أقرٌ السفيه ما له فعله الخ» دليل قبول اقرار السفيه فيها له 
فعل ذلك -مثل الخلع والطلاق. وعيمه فيا يسن له ذلك مثل التصرفات في الاموال- 
ظاهرممًا تقدم. 

ولكن في قبول اقراره بالسرقة قي القطع دون امال تأمل» فان القبول فيه 
مستلزم للحكم بأخذه مال الناس ظلماً فيغبت في ذمته بحكم الشرعء وجعله منزلة 
اقرارين » لايخلوعن بعد. 

لعله ممع عليه او منصوص فتأمل» والا فشكل» اذ ليس القطع إلا لقبول 
قوله: انه سرق مالا من حرزه بحيث يوجب القطع؛ فققبول الفرع مع عدم قبول 
الأصل محل التأقل. 

واذا نبت عدم قبول اقراره في المالء يلزم عدم القبول في القطع أيضأء 
ولايكني في ذلك محرد عموم دليل القطعء بالسرقة ومنع السفيه عن التصرفات 


(1) من كوت ابي بصير مشتركاً. 


باوج > ا 


ولو أقرَ المملوك. تبع به ان عتق . 


وكل من يملك التصرف في شيء ينفذ اقراره فيه» كالعبد 
الأذون له في التجارة اذا أقرّما يتعلَ بهاء ويؤخذ ممّا ني يده وان كان 
اكثرلم يضمنه المولى. 


وأيضاً لايمكن القول بالتبعيضء للتنافي الا بص أو إجاع» قال في 
والتبعيض غير ضائ ركيا لوشهد رجل وامرأتان» يثبت المال دون القطع . 

وفيه تأمل, لانه ان كان مجمعاً عليه أومنصوصاء والا يجيرفيه أيضاً 
النزاع؛ على انه قد ييفرق» لانه ول ةالصل بدون الفرع» ومع كلية الفرع» يعني 
كل سرقق» موجبة» للقطعةبل سرف ةتتأقية ثابتة بالشاهدين أو اقرارمن يقبل 
اقراره» هذا بحسب الظاهر. 

اما بحسب نفسنالأمرء فإنّ كان حقافله أخذ امال على وجه شرعيّ؛ 
وعلى السفيه الإيصال أَيَضا بوه ير المسوع امل 

قوله: «ولوأقرالمملوك الخ» قد علم وجهه أيضاً. 

قوله: «وكل من يلك التصرّف الخ»هذاأيضاً على إجماله علم في الجملة 
الا انه ذكره لعدم التصريحء ولسبعض الفروعء مكل قبول اقرار المملوك الأذون في 
التجارة مما يتعلّق بهاء مثل أجرة الحمّال والوزان والدوابٌ. 

ولكن في عدم ضمان الولى للزيادة عم في يده تأمّل أن التاجر قد يخسر 
بحيث يذهب زأس ماله ويلزمه الديون في ذلك » لانه قد يكون ظن التفع للنقل من 
بلد الى آخر مثبلاً بأجرة» وظهر بعد النقل عدم حصول الأجرة» أو لوقيع سرقةء أو 
ظلمة أوحرق» أوغرق ونحوه كما اذا كان شخص وكيلاً في مشله ووقع الدين 
زيادة عما في يده فانه على الوكّل فتأمّل. 

والمراد بالإذن في التجارة كوننه بحيث يشمل القرض ا والاعمال في 


التذكرة: 


الذمّة. 


ل في القر للفا 


ويقبل اقرار المفلس» وفي مشاركة الغرماء نظر. 
واقرار المريض مع انتفاء التهمة ومعها تكون وصيّة 
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وحينئذِء الظاهر سماع اقراره بان عليه ديناً للصرف في التجارة كالوكيل. 

واما اذا لم يكن مأذوناً فيه» أو صرّح بأنه في غير ذلك الوجهء يلزمه في ذمّعه 
يتبع به يعني يؤخذ منه اذا عتق. 

هذا واضح على تقدير عدم القول بالملكيّة» وكذا مع القول بها وكونه حجوراً 
عليه في أمواله حال العبوديّة أيضاًء والا فيسمع منه ويؤخحذ ما له من الأموال 
بالفعل. 

وقد علم من الشرائط المتقدمة“كؤن الْقلٍلإلقصد أيضاً شرطاً فلا يقبل 
اقرار امجنون والنائم كالصيء نرفع القلم عن الثلاثة وكذا الساهي والغافل» كأنه 
مجمع عليه كما يشعر به التذكرة» 

ولكن الظاهر أنه اذا كن عآةه كأمل ايقل منته دعوى السهو والغفلة 
كعدم الاختيار من غير ظهور اثره لانه يلزمه سد باب الاقاريره ولعموم ادلة 
قبوهاز:), ولأن الأصل عدمهاء ولأن الظاهر من حال العاقل الكامل» عدم الاقرار 
على نفسه مما يضرّه الا بالقصد والاختيان وهذا لم يسمع منه تعقيبه بالمنافي عند 
الفقهاء كما سيعلم. 

قوله: «ويقبل إقرارالمفلس الخ» وجه قبول اقراره اذا افر بدين» ظاهر 
وقد مرّ وه النظروترجيح عدم اكشاركة واختاره هناك . 

قوله: «واقرار المريض مع انتفاء التهمة الخ» وجه قبول اقرار ا مريض 
مع عدمها ظاه وهوماتقدم من عموم الأدلّة» وكذا وجه عدمه معهاء مثل ان علم 


(1) كأنه اشارة الى عسوم اقرار العقلاء على انفبهم جائر عوالي اللآني ج١‏ ص؟7؟ وج ص/01 1 
ليج ص 111 


لقها اب الديون 3 


واقرار الصبي بالبلوغ ان بلغ الحد الذي يحتمله. 

(الثاني): المقرّلهء وله شرطان: 

الأّل: ان يكون له أهليّة القلك» فلواقرٌ للحمارلم يصحء ولو 
قال بسببه فهو مالكه على إشكال. 


من حاله عدم توريث الورثة وأقر لغيرهمء ويكون عليه قرينة واضحة؛ والا فبمجرّد 
وهم ذلك واحتماله, مشكل لوجوب العمل باقراره بأدلته المتقتمة. 

(ومع عدم القبول يكون وصيّة), وجهه انه قصد اعطاءه ايّاه والتهسمة 
منسته من القبول والإعطاء لأبئةحوّللورئة, وليس له التصرف في حقهم» فاذا 
كان وصيّة يزول ذلك . 

ويحتمل البطلان بالكلة.وعدم”الوصطيّة أيضأء فانه اقرار غير مقبول» وليس 
بوصيّة, فانها تمليك مال 'لغيرة يعد موتهء وليس نهنا كذلك » بل اقرار بأنه ملك له 
وقد حكم بانه ليس له فَتَأمَل” 

قوله: «واقرار الصبي الخ» المراد, بالاحتلام أو مطلقاً وقد مر شرحه. 

قوله: «الثاني في المقرّله الخ» قال في التذكرة: (الشالث) تعيين المقرّله, 
لجل تركه هنا لقبوله في الجملة مع عدم التعيين كما ستعلمء فا هنا أولى. 

ولعل الشروط الثلاثة في التذكرة على مذهب بعض العامة حيث قال: اذا 
أقرشخص بأنّ لانسان عندي كذاء لم يقبل وصرّح اللصنف هنا بالقبول في مثله 
أيضاً فتأمل . 

(الأول) أهليّة اتقلك اي قبوله للملك» فل وأقرٌ للحمارلم يضح لعدم 
صلاحيته للتملّك وهوظاهرء ومثله للحائط والبيت. 

اما لوقال: بسبب الحمارء فالاقرار حينئٍ صحيحء ويكون المقرّهلالكه 
فكأته بمشزلة الاقرار مالكه. واقراره منزّل على وجه صحيج بان يكون ذلك في ذمته 


الل وك كك ري 1 دوا اا اتا 30 
ج31 في المقرله زلغا 


ولواقرٌ العبد فهو لولاه. : 

ولو أقرّ للحمل صح (يصح خ) ان اطلق أو ذكر ا محتمل 
كالإرث والوصيّة. 

ولو ذكرغيره كالجناية عليه, فالاقرب الصحّة, ولا تؤثر 
الضميمة,. 


باعتبار الجناية عليه أو باعتبار استعماله ولزوم أجرته. 

ويحتمل ان لايكون لمالكه أذ كونه بسببهء لايستطلزم ان يكون له 
الاحتمال ان لزمه بجنايته بسبب ركوبه علية أوتتبوقه ايام فكأته بمنزلة اقرار مجهول » 
وهذا استشكله امصتف مع اشارةمًا ِل الأول )اث المتبادر . 

ولملّه لاخلاف في صحَته عند الاصجاتحِييُث اسند في التذكرة الخلاف 
الى بعض الشافعية بأنه ذهب أل عدم ألصبحة هدا أيضاً مثل الأول» فهو لغو حض. 

وجه الصحّة صدق الاقرارمع ظهُورَعَدَمْ الفساد فانه كلام له وجه 
صحيح ظاهر فلا يحمل على غييره كسائر الاقاريره نعم قد يقال: يحتاج الى بيان 
ا مقرّله» فان لم يحصل يكون اقراراً جهول . 

قوله: «ولو أقرٌ للعبد فهولمولاه» مبناه ماتقتم من عدم ملكيته؛ وكون 
ماله مولاه» فا ثبت لهم فهو مولاه. 

قوله: «ولوأقرٌ للحمل الخ» وجه الصحّة ماتقدم من صدق الأقاريره 
وقابلية المقرّله فلا فرق بين الاطلاق وبيان السبب الصحيح كالارث والوصية. 

نعم لوصرّح بسبب غير حتمل» بل مال -كقطع يده والمعاملة معه مثل 
البيع والقرض- فقال المصدف: الأقرب الصحّة لأنه مأخوذ بأول كلامه, 
ولايسمع الضميمة المنافية» وهي قوله: بسبب كذا كبا في سائر الأقاريرء فان 


)١(‏ حيث قال: ولوقال: بسببه فهو كالكه على اشكال. 


للها اب الديون ج13 


فان سقط حيّأ لاقصى مدّة الحمل ملكه. 
وان سقط ميت واستده الى الميراث رجع (يرجع خ) الى الورثة. 
يرجع الى ورثة ا موصى 


والى الوصيّة 


مسموع وهومقرّر عندهم وسيجيوجه ذلك . 

ول مق ابيا للق الو ل و رن صحته 
فالضميمة وما يضم الييا شيء واحدء لأثنه اقرَئم جاء بالمنانيء بل تكلم بكلام 
لمكن وقرع متعلقه, فلا يكون إقرارء فتأمل . 

قوله: «فان سقط حا التغ» يعني بعد ان صم الإقرار للحمل» فان 
جاء الحمل حي قبل مضي ,أقصى مدََإلحكل من حين الاقرار ملكه, وهو عشرة 
أشهر عند ا لمصنف رحه الله كمايفهم منقزلماً (لأكثر من عشرة). 

وجه الملكية أنتالظاهر وجوده حينئلٍ باءٌ على العادة واحتمال وجوده 
وقت الاقرار فيكون الاقرارَ للموجود القَآبل للتملك, حملاً للاقرار على الصحّة مهما 
امكن. 

ولكن لابد ان لايكون الاقرار بحيث يلزم اثبات المال له قبل وجوده. 

ونقل في الستذكرة عدم صحّة الاقرار اذا جاء لأقصى مدة الحمل » لعدم 
العم بوجوده حين القلك وره بالحمل على الصحّةء مهما أمكن. 

ولانزاع مما جاء دون أقل الحمل وهوستة أشهر. 

واما ان سقط ميا فان كان الاسناد الى الارث رجع الى الورثة أي ورثة 
ا مورّث() للحملء لانه انما ملك الارث بعد الخروج حيّاً عندهم, فينبغي البيان 
والعلمء ولول يعلم يشكل الأمرء فتأمل. 

وان كان الاسناد الى الوصيّة للحمل يرجع الى ورثة الموصى لهء لبطلان 


(1) يعني من كان وارث للمورث للحمل لالوارث الخمل.. 


1 في القرّله للق 


ولو اجل طولب بالبيان. 
ولو ولد لاكثر من عشرة لم يملك . 
ولو كانا اثنين؛ تساوياء ولوسقط احدهما ميّناً فهو للآخر. 


الوصيّة, فانها موقوفة على ولادته حيّأ كالارث, اذ لاحكم قبل الولادة للحمل» بل 
وان كان مطلقاً من غير اسناد الى سبب أو كان سبباً غير محتمل ‏ فانه 
حيدئلٍ يرجع الى الاطلاق الصحيح على الاقرب عنده فلا شي ء للحمل وهو ظاهر. 
ولكن طولب امقر بالبيان في الأول تويجتمل قهاء ويتبع البيان الصحيح» 
ولولم يحصل يشكل الأمركما تقدم. 
وينبغي التصالح ان أمككنء وإلا فالأم رمشكل ويكون مالا بجهول 


امالك . 
ويحتمل تسليمه الى أنحَاكم أوَألصَنْقَعَنمالكه كا تقدم في امثاله 
فتأمل. 0 
ولو ولد لأكثر من أقصى مذة الحمل -وهوعشرة عنده» وسيجي,البحث في 
ذلك لم يملك , سواء جاء حيّاً أو ميت لعدم وجوده حال القلك ويحتسب المة من 
زمان القلك لاالاقرارمطلقاء فلا يمكن تملكه, فيكون الاقرار أن لايملك, فلا 


7 قوله: «ولو كانا اثنين الخ» أي لوكان الحمل وما في البطن اثنين» لعل 
الحمل وما في البطن» يصح اطلاقه على التثنيةء فيصح ارجاع الضمير المثنى اليه 
وكون ا خبر مثنى. 

هذا الحكم غير بعيد على تقدير الاسناد الى الوصيّة. واما على تقدير 
الاسناد الى الارث فلاء وهوظاهر, لاحتمال كون احدهما مذكراً والآخر مؤنثاً, 
فيكون بينهما اثلا ثاً. 


و يت وقال: لاوارث له سوى هذا الزم التسلبم. 
ل سحب ب 

ويحتمل في الاطلاق أو السبب الغير امحتمل» التساوي, لأنّ ظاهر الاقرار 
حينئذٍ هو الاشتراك على التساويء فيلزم حيدئلٍ الحكم بكونه عن غير الارث» وهو 
الظاهر مع تعذر البيان؛ ومعه يتبع فتأمل فيه. 

ومنه يعلم التأمل في قوله : ولو سقط الى آخره. 

قوله: «ولواقرليٍت الخ» أي لوأقرشخص ديت بعين أودين ثم قال: 
لاوارث له غير هذاء فالحكم مع ثبوت وارث آخرفقط وثبوت عدمه, ظاهر فلا 
يبحثء بل يلزم بالاعطاء مطلقاً في إلثاني. 

واما مع عدم شبوت والاث آخَرأصِلاً -وكانه اللفروض-فالظاهر ماقاله 
المصنف مطلقاء وهو المشهورط 

لكن فرق الشيخ عل ابخان آلدين )١‏ رحها الل كا في القواعده 
فأوجبوا البحث والصَعتوء اليك لوازي بنك لو كانء يظهر, لأن إقراره: 
(لاوارث الا هذا) اقرار في حق الغي فلا يسسعء فان ظهر وال فيلزم بالتسلم الى 
المقرله, واما الدين فيلزم به. 

وقال في شرح الشرايع: نعم لولم العين اليه لم يمع لعدم المنازع الآن 
وذلك مفهوم من كلام الشيخ عليّ(؟) أيضاً في شرح القواعد. 

ومثل هذا القول قالوا في شخص اذا اقر أن مافي يده لموكل شخص فاألزموه 
بتسليمه الدين الى وكيله الذي قائل بوكالته دون العين» فاطلاق المان غير جيد. 

والظاهر الأول(م» اذ لامنازع الآن, وا لمقرّبه مغخصوص بالمقرّله باقراره 
واقرار المقر والاصل عدم وارث آخخرء وان قوله: (ان هذا يت ولاوارث له اله 


والشهيد الثانيين مع العلامة في القواعد. 
يعني:الحقق الثاني صاحب جامع المقاصد. 
(6) يمني ماذكره المضيف والمشهون 


ولو أقرَ لسجد أو لقبرة» قبل ان اضاف الى الوقف أو اطلقء أو 
ذكر سبباً مالا على اشكال. 


هذا), منزلة هذا لهذا فالظاهر انه له فقط. 

ولامنع منه احتسال غير ذلك » اذ لو اعتبر امثال هذه الاحتمالات لم يلزم 
اقرارغالباًء اذ يحتمل في قوله: هذا له» وجود شريك له فيه ولأن أقوال المسلمين 
وافعالهم حمول على الصحّة, ولأن هذا الاقرارمضرٌ به واقرار عليه» وان احتمل 
كونه في حق الغيى لاانه في حق الغيى لانه يلزمه العوض والغرم لغيره» والعاقل لم 
يقر مثل هذا الاقرار المع كونه حقأء ولائْؤاللة الإقرا. 

على انه لامعنى لعدم المنع ميئاتسلم الِْيَكالى المقرّله مع عدم الالزامء فان 
عدم الالزام لاحتمال كون العين ملك _الغير واقرأره في حق الغيره وكما يمنع ذلك 
عن الالزام بالتسليم بمنع عن التسلم نويه أتذآ وهوظاهره فع الالزام يستلزم منع 
التسليم وعدم نجريزه. 

وكذا جواز التسلمء مستلزم لعدم المنعء فانه لعدم المنازع وكونه ملكا 
للمدعي فيجب التسلم. 

وبالجملة ينبغي الحكم بالمشهور أوعدم تجويز التسليم في العين حق 
يتحقق ولعل المشهور أولى» مامرّمؤيّدأبالشهرةو يبعدغفلتهم عن مغل مانبتهناعليه فتأقل . 

قوله: «ولوأقرمسجد الخ» وجه قبول الاقرار للمسجد والمقبرة وا مدرسة 
ونحوها ظاهر, لان المتبادر من الاقرار ها هو الاقرار باستحقاق صرفه في مصاحها 
بنذر أو وقف ونحوهء فلا فرق بين ان يقول : لها من وقفهاء أو يقول: لها فقط. 

ومع بيان السبب الغير ا حتمل يجسي,البحث المتقدم في بيان سبب غير 
محتمل للحمل(01. 


)١(‏ عند شرح قول الصنف ره: ولواقرَ لحمل الخ. 


الحاكم او يبقيه عند (فييد خ)المقرّامانة. 
ولورجع المقرّله عن الإنكار سلّم إليه. 
ولورجع ا مقرّفي حال إنكار ال مقر له. فالوجه عدم القبول 
لانه اثبت الحق لغيره, بخلاف المقرّله, فانه ! قتصر على الإنكار, 


وقد قرب الصنف هناك الصحّة وقال هنا: (على اشكال): فلعل مراده 
بقوله: (على اشكال) مع احتمال عدمها على ضعف» فيكو مرجمه ( فالأقرب 
الصخة ) فوافق ماتقدم فتأّل . د 

قوله: «الثاني ازالايكذب ألبقرّله الخ» الثاني من شرطي المقرّله ان 
لايكذب امقر فلو كذّبه ليسم اليدةلآن اقراره أيضا على نفسه مقبولء فالمقرّبه 
هنتف عنه أيضاً. 
وحينئلٍ يحفظه الحاكم حت يَعَلمٍ مالكه, ومع اليأس يحتمل صرفه في 
المصالح» والتصدق مع الضمان كما مرّ في غيرهء وللحاكم ان يبقيه في يد امقر امانة 
حتى يظهر مالكه أو يفعل به مايراه ممّا تقدم. 

وجه ذلك انه منزلة وكيل امالك مطلقاء فله مايرى فيه المصلحة. 

ويظهر من التذكرة اشتراط عدالة امقر في الابقساء بيدهء وكذا من يسلّم 
اليه الحاكم ظه للمالك حيث قال: اذا رأى استحفاظ صاحب اليدء فهو 
كيا لو استحفظ عدلاً آخره وبالجملة الحاكم هو المتولي لحفظ مايضيع وهذا في 
حكم مايضيع . 

والظاهر ان ليس للمقرٌ الامتتاع من تسليمه الى الحاكم» لأنه ليس له 
باقراره» ولايتعي فيه يدا يستحق الابقاء فتأمل. 

قوله: «ولورجع المقرّله الخ» تسليمه الى المقرّله بعد رجوعه عن 


ج44 في المقرّله يدق 


ولوقال: هذا لأحدهما الزم البيان» فان عيّن قبل» وللآخر 
احلاقه, 


الانكا, لان أفعال المسلمين وأقواهم محمولة على الصحّة اذا احتملت؛ وهنا 
عتملة» لاحتمال نسيان كونه له أولا ثم ذكره حال الرجوع أو انتقاله اليه الآن بان 
يكون أورثه فات الآن أو ملكه مالكه بوجه. 

والظاهر عدم التجسس بل يحمل على الصحّة» لما مرّوعدم حسن 
التجسس» لاحتمال كذبه. 

اما أو رجع المقرّحال إنكار المقبّلةأَوقَائدة القيد(١)‏ انه لورجع مع عدم 
الانكار فعدم قبوله ظاهر ويعلم من اكور بِالْطويَ/الأول- فالوجه عند ا مصنف 
عدم القبول» لأنّ اقراره متضمّن لأمرين»م الدفي:طن نّفسه, واثباته لغيره المتعيّن 
بالتصريح» فلا يسمع الرجوع تحتلا إقرار المقرّله بأنه ليس له, فانه مااثبته للغير 
ا معبن ولامطلقاً بالتصريح وان لزم حسما عدم كلك من غَير مالك » ولانه لايجري 
فيه الاحتمالات المتقدمة لوجه صحّة رجوع المقرّله. 

ويحتمل الصحّة هدا أيضاء ما تقدم من حل كلام المسلم على الصحّة مع 
الاحتمال وهنا محتمل» لاحتمال النسيان والاشتباه, فلواظهر وجهاً مقبولاً مع 
انكار القرٌلايبعد السماع فتأمل . 

قوله: «ولوقال هذا لاحدهما الخ» وجه إلزامه بالبيان ثم قبول التعيين 
منه ظاهر وكذا إحلاف الغيرله لوادعى علمه بذلك» وانكر. 

وكذا غرامته له لواقر له أيضاء لانه باقراره, فوته عليه: سواء قال: ليس 
اللاول بل للثانيء أم لاء اذ باقراره الأول صار للأول فلا يسمع رجوعه عنه وكون 
ذلك للغيره لانه اقرار في حق الغير. 


(1) يمني التقبيد ني عيارة الصنف ره بقوله: (في حال انكار المقرّله). 


5 كتاب الدبون ج53 


لوأقرَ للآخر (بعد اقراره للأقل خ) غرم للثاني. 
ولوقال: لاأعلم حلف هما وكانا خصمين. 
ولوانكر اقرار العبد. قال الشيخ عتق وليس بيّد. 


9 لواتعى الثاني ذلك العين واثبته باقرار الأؤل أو البيّدة لم يغرم للثاني 
شيئا ولاللأّل وهوظاهر. 

وكذا وجه إحلاف كل واحد له لواتعى العلم يا وانكره هي 
وقال: مااعرف فصار المال بينهها وهيا خخارجان أو صاحبا يلِء فان حلفا أو نكلا فهو 
هما بالمناصفةء ويحتمل القرعة والا,فلليجالف. 

قوله: «ولوانكر اقزار العبة لي يعني لو أقرشخص اآخر بعبد في يده 
فانكر المقرّله ذلك» قال اليج زيكون اعبط معتوقًء اذ ليس سبب عبديته باقراره 
الا ملكيّة المقرّله وقد نفاه. ها بتي لَه تنبب آخر, والأصل الحرية. 

ولأنه يحتمل الليكونا ترف كلك” آوَكك وقال بناء على ذلك 

وأيضاً يحتمل كونه عبدالمقرّله واعتقهء فلا منافاة بين اقراره ونني المقرّله 
في الجملة هذا مذهب الشيخ. 

وقال المصنف: ليس بحيّدء وجهه أنه قد ثبت كونه ا مفروض 
وبانكار المقوّله انتنى عنه وبتي رقا غير المعلوم المالك كالمال المقرّبه الذي انكر 
المقرّله ملكيته ليحفظه الحاكم حتى يظهر مالكه. 

فلا فرق في الحكم بين أموال من ثوب وعبد ودار وغير ذلك . 

ويحتمل الفرق فان الأصل في غير الانسان الملكيّة, وفيه الحرية. 

وأ فيه يحتمل الخروج عن الملكيّة بخلاف الغيى فذهب الشيخ غير 
بعيد خصوصاً اذا ادعى المقرّبه الحررية. 

ويؤيده انه لور أحد برقية شخص فانكرهاء يحكم بالحرّية وقد سلّم 
ذلك في التذكرة وغيرها في اللقيطء وقال في ذلك : لان اللقيط يحكم بالحرّية 
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(الثالث) الصيغة؛ وهى اللفظ الدال على الاخبارعن حق 
سابق مثل :لهعلى أو عندي أو في 
بصق ا ور اللا 2 ف المي ا 1 ل ل 1 
للدارز). 

فتأكلء اذ قد يكون: لقيط دار الحربء والمسألة أ. 
كونه رقا في نفس الأمر, نعم » الفرض كونه 0 الرقيّة وذلك. 
ليس بنصّ فيها بحيث لايحتمل غيرها كسائر الأموال وهو ظاهر. 

ومع ذلكء اننا كان ذلك مفيداً للكيّة خاضة, وهي ملكيّة المتصرف» 
واذا زال باقراره وم يقبت غيره مع أصل البعلة,لاتبق رقيّة, وبالجملة عدم جيادة 
قول الشيخ غير ظاهر فتأمل . 

قوله: «الثالث الصيغة ألخ» ثالث ازْكالٌ الاقرار الصيغة, وليست 
هي غير الاقرار كما قاله في شرح .الشراييع عل" الاقرار: هو الإخبار والتلفظ بها الذي 
هو مدلول لها كيا قال ا مصدف هنأ وق التذكرة ورا 

نعم قد يطلق عليها أيضاً الاقرار باعتبار تسمية الدال باسم المدلول. 

والمراد باللفظ مطلق مايتافظ به بأيّ لسان كانء قال في التذكرة يصح 
الاقرار بالعربّة والعجميّة من العربي والعجمي معاً بالإجماع (0). 
أء يدل عليه نعم يمكن عدم فهم معناه من كل 
واحد اذا اقرّبغير لسانه ان كان تمن يمكن في حقّه ذلك » ولايلزم باقراره حيدئذ» 
فان صدقه المقرّله, وإلااحلفه على عدم المعرفة 

والظاهر ان المراد بالدلالة, الحقيقيّة» ويحتمل الجا 
ظاهرة كنصب قرينة بحيث لامكن الفهم الا المعنى المجازي. 

والمراد باحق السابق» الأمر الثابت عنده سواء كان مالا عينا اودينء او 


وعموم ادلته السابقة أ 


)١(‏ يعني لاجل كون الدار دارالاسلام فلقيطها حكوم بالاملام. () الى هنا عبارة التذكرة.. 


وشرطها التنجيز فلوقال:لك على كذا ان شئْت أو ان قدم زيد 
أو ان شاء الله أو إن شهد لم يلزم. 


حقأ آخرمن حقوق الآدميين مثل حد القصاصء والقذفء والاستطراق في دربه» 
واجراء ماء في نهره» واجراء ميزاب في ملكه. وطرح خشب على حائطه قالما في 
التذكرة(١)»‏ والشفعة» واولوية التحجير كما قاله في شرح الشرايع . 

وفيه اشارة الى عدم زواها بالأخذ قهراً فافهم . 

أومن )١(‏ حقوق الله(م) من حد وتعزير. 

قوله: «وشرطها التنجين:الج» كأنه لاخلاف فيه. 

ومكن فهم دليله مرا تعريفهء قانه"اذا 
(سابقا خ) وقبل زمان الإقزارء لامكن تعليقيه بشيء بعد ذلك» اذ لم يغبت المعلق 
على شيء الآ بعد وقوع:ذلك البشي؛ سواء كان متحقق الوقوع -وهر الوصف أم 
لاء وهو الشرط . 

ولابد في الاقرارمن التحقق والثبوت عمققاً قبل زمانه الآ ان يكون تعليقاً 
لعدمه (كعدمه خ) كما سيجيء, فلوعلق على شيء يكونء ذلك الاقرار لخو لااقراراً 
العدم صدق التعريف عليه. 

فلا يمكن أن يقال: يؤْخذ بأول كلامه ويلغى الشروط والتعليق» لأنّ 
الشرط والجزاء كلام واحد, فان الشرط جزء كلام وكذا الجزاء, اذ ليس فيهما 
حكم بالفعل» وانفا الحكم بالفعل بينهها لافي كل واحد هذا هو تحقيق المنطقيين 
رط في القربه أن يكون مستحقاً ما بان يكون مالا لوكا لبان يكون حدقا 


الحقوق انشرعية كاستطراق في درب واجراء ماء في 
(ثتى). 


: أنه إخبارعن حق ثابت سابق 


(1) عبارة التذكرة 


تصمح الطالبة به كشفمة وحة قذف وقصاص وغير ذلك 
على -1 


نر واججراء ما سيزاب الى ملك وبحق طرح + 
(؟) عطف عل قوله قده: من 
(5) في السخة الطبومة الحجرية: ومن حقوق اله بعلم الخ. 
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ولوقال: إن شهد فلان فهو صادق, لزمه في الحال وان لم 


وأهل المعقول وان كان عند بعض أهل العربّة أن الحكم في الجزاء فقط. والشرط 
ظرف وذلك خلاف التحقيق. 

وهذا هو الفرق بين الاقرار المعلّق وسائر الأقارير التي تعقب ما ينافيه 
حيث يوذ بأول الكلام فيه دون المعلّق هذا واضح. 

ولكن في عدم كون الاقراراا ساب قتأمل» فان ذلك غير منقول من 


الشارعء بل جرد الاصطلاح الذي نجده في بحن كتب الاصحاب. 

بل الذي يفهم من ظاهرهء٠اغم‏ منَلَكب وهذا تراهم يطلقون على غير 
ذلك أيضاً وهوظاهر. 

الا انه يمكن ان يقماك:. الأصل بِرآءة النمّة وعدم لزوم شيءء والذي علم 


الاصحاب بوجوب الايفاء بالوعد على: مايظهر وان كان ظاهر بعض الآيات() 
والاخبار وجوب الوفاء الا ان في كون ذلك وعدا صريحاً أيضاً تملا 

ولوقال: (ان شهد فهو صادق زمه في الحال وانلم يشهد) اي لوقال 
شخص:ان شهد فلان لواحد بان لك عليّ كذا فهو صادق وينبغي(1) ان يضم 


آيات التي دلت باطلاقهاعلى الوفاء بالعهد واما الاخبار فراجع الوسائل باب؟١٠١من‏ 


(1) الظاهر أن المراد انه ينبغي للمصنف ره ان يضم ليه قوله: ان شهد الخ مابيناه من قولنا: (بان لك 
علي كذا). 
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اليه مثل ذلك وهو ظاهر, 

قال في التذكرة: لواقعي عليه ألفأ وقال: إِنَ فلانا يشهد لي بها فقإل 
المتعى عليه: ان شهد بها علي فلان» فهو صادق(1) وينبغي (لك) أيضاأء ثم قال: 
(وحق)(؟) و(صحيح) مثل صادق فتأقل -. 

لزمه(7) المدعى في الحال وان لم يشهد الشاهد, المعلّق على شهادته الصدق 
لأنه وان كان الاقرار معلا ومن شرطه التنجيزعلى مامرٌ الا ان التعليق هنا لغو 
ووجوده كعدمه, لانه قد أقرّ بانيبادق أن شهد والصدق عبارة عن مطابقة الخبر 
للواقعء فلم يكن صادقاً على.تقادير هادنَ" الا ان يكون لخبره خارج يطابقه الخبر ان 
وجدء فطابق (4) (الخبر الصادق واقع في نفس الأمرموجود قبل صدور الحبر). 

فقوله: (هوصادق فيا سهد عليَ)» منزلة قوله: (مايشهد به عليّ)» أي 
الذي ادعي -عل معنى' كول للف عَليبمََ-ؤاقع] في نفس الأمر. 

ولانه اذا صدق على تقدير الشهادة في نفس الأمرء يكون صادقاً في نفس 
الأمر شهد أوم يشهد, اذ لادخعل للشهادة في الصدق الذي هومطابقة ار للواقع» 
لا عرفت من معنى الصدق فوقوع المشهود به الذي قد أقر بصدقه واقع سواء شهد به 
أولم يشهد. 
أنّه لايججري في جميع التعليقات, مثل (ان جاء زيد فلك علي 
حي زيد وصدقه فيا يشهد بهء ظاهر. 


(؟) يعني صاحب التذكرة ولكن عبارة التذكرة هكذا: ولوقال: إن شهد علي فلان فهم وحن أو 
صحيح. فكقوله صادق. 

(6) جوا. 'قنه: اي لوقال ث 

(4) بعني فطابق هذا الكلامء الكلاء 


6 
م العروف بينهم من إن الخبر الصادق واقم الخ. 


ها ذكر في توجيه 


فقول شرح الشرايع بعدم الفرق» غير ظاهر حيث قال 
الإقرار هنا وارد في جييع التعليقات, فانه يقال ثبوت الحق على تقدير وجود الشرط 
يستلزم ثبوته الآنء اذ لامدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمرالخ ماقيل(0). 

وفيه تأمّل ظاهر وقد تقدم, وفي الدليل تأمّل» فان هذا القول قد يقوله من 
لايعرف هذا الاستلزام المذكور, وكذا من يعرفه, ويمكن ان يبالغ في الكلام في النفي 
ويعلّقه على المحال» لاعتقاده بان الفلان لايشهد, فان شهادته على غير الحق محال أو 
أنه لم يعرف وجوده وعدمه فيقول: انا اعرضنةبيق هذا الشخصء فان شهد فهو 
صادق وانا اعطي المدغى, 

وأيضاًيمكن لزومه عليه من غير شعور له مع شفُور شاهديه بأن يعرف لزومه 
عليه بجناية صادرة من غير اختيازة أو بقرض وكيله وغير ذلك , 

ويحتمل أيضاً ان يغبت في مه قبل شتهادنه ول يكن حين الاقرار ثابتاً 
فيكون الشهادة بعد ذلك صدقاً وحقاًء فلا يدلَ على ثبوت الحقّ قبل الاقراره بل 
قبل الشهادة» فان الصدق يستدعي ثبوتما يشهد به قبلها لاقبل الاقرار ويكون. 
اقراره بالصدقء لمعرفته بصدقه بعدها لابعلمهء بوقوع الخبر به في نفس الأمر. 

وبالجملة الأصل براءة الذمة وعدم ثبوت حق في ذمته الا بدليل مشبت 
كالاقرار وذلك ت هنا لما تقدم من احتمال اللفظ غير مايكون دليلاً. 

ويؤيده اشتراطهم التنجيز وعدم التعليق ولاشك أن هذا تعليق وتقوية 
واتمام الاقرار بدونه غير ظاهر. 

ولهذا يصحَ أن يقال: مع عدم علمه بشيء انه لوقال المعصوم عليه السلام 
فهو صادقء فلا يلزم الاقرار والعلم بوقوع ماقاله قبل قوله» بل من قوله فقطءفلوم يقل 


(1) الى هنا عبارة المسالك . 
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ولوقال: علي الف اذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صخ ان 
قصد الاجل لاالتعليق. 


يازمه القول به ولاقبله على تقدير القول؛ وهوظاهر و بالجملة (والحاصل خ) قول 
التأخرين غير بعيد وإن كان الصسف خالفه كقول اكثر المتقدمين كالشيخ على 
ماقيل. 

ولكن قال المصئف في التذكرة - بعد المبا لغةفي كونه اقرارأني الحال(١):‏ وان 
قال لفلان الشاهد المعلّق صدقه يشهادته:لااشهد أو ان المتعي كاذب اواني أشهد 
ببراءته؛ وهو اصح وجهي الشافيق.والثاني انه لايكون اقرارا ما فيها من التعليق» 
والاقرب انه ان اتعى عدم,ظلمه قي وان امقر لايستحق في ذمته شيئأء وانه 
توقم ان فلاناً لايشهد, فال كان من لأيخق عليه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق 
وكان() لغولام) فتأمل , 

قوله: «ولوقال علي النفنةإلخ»وبجه صحته مع قصد الأجل دون 
التعليق صدق الاقراره فانَ حاضله أن له عليّ الفأ موْجِلاً الى شهر أوله في ذمتي 
الف ثابت الا انه افا يجب تسليمه بعد الشهر مع المطالبة» فقد دل على ثبوت حق 


ثاببت. 


ووجه عدم صحته مع قصد التعليق ماتقدم وان الظاهر أن المرجع اليه 
فيتبع قصده بما قال» فلو تعذر بموت ونحوه لاشيء عليه للأصل وعدم صراحة لفظه 
في الاقرار فتأمل . 


أن الدعي كاذب أو أنا لشهد ببراءة مق فكان 
وما تتم هذه اكلازمة ويصدق هذا الحكم لو كان 
م يصدق هذا الحكم فوشهد فتكون اللازسة كاذية» لكنا نا نمحكم 
الشاضية الى آخرماتقله الشارح قده. 

(6) لل هناعبارة التذكرة. 


بصدقها كغيره من الاقرارات, وهو| 
(؟) وكات كلامه لاغيأ (التذ" 


نة الأقرار لقن 


ولوقال المتعي: لي عليك الف فقال: رددتها أوقضيتها أو 
نعم» أو أجل أو بلى أو صدقت أولست متكراً له أوانا مقرّبه لزم 
(الزوخ). 


ولافرق في الحكم بين تقديم الجزاء وتأخيره كما ذكره رجه الله. 

قوله: «ولوقال المدعي : لي عليك الف الخ» وجه الالزام -لوقال في 
جواب المتعي: لي عليك ألف بالمذكورات- ان كل واحدة منها متضمّة للإقرار 
كقوله: رددتهاء فان الاقرار بردّ الذي ادّعي عليه بمنزلة قوله: (نعم كان علي ولكن 
رددتها) وكذا قضيتها. 

ونعم» وبل» وأجل صريحة فيلك عَترفبل لغة» وكذا صدقتء واما في 
(لست منكراً له) تأمل» اذ نني الانبكا رلايستلزم ألاقزا لاحتمال كونه مترددأء 
وهذا يصيح ان يقال: ما أنا مسكر لم ولامقرَبَة؟ بل مااعرف فاثبت» ولو كان اقراراً 
ما صم هذا ا حكمء بل يكون متذاقضا الآ انبَنيْي التقرقك في كون ذلك منزلة, 
انا مقرلك به. 

والأصل والاحتمال يقوي عدم الحكم الا بالاقرار الصريح. 

ونقل(١)‏ في شرح القواعد عن الدروس(؟) واحتمل» عدم الاقراره فان 
عدم الانكار اعم من الاقرار ولهذا لوقال: أنا مقرّلهء لايلزمه لاحتمال الاقرار 
بشيء آخر مثل بأن (لاإله إلا الله) أو ببطلان دعواه» بل ولوقال: (به) أيضاء 
لاحتمال ان يكون مقراً بالألف لغير المآعي» نف الاقرار بقوله: (وانا مقرّبه) أيضاً 
تَأمّل فلا يبعد عدمه وقبول تأويله امذكور وان كان خلاف الظاهرعرفاً في الجملة» 


)١(‏ الاهران الناقل هو العقق الثاني صاحب جامع القاصد. 
(؟) في الدرؤس: ويتحقق يقوله: له عندي (الى ان قال): وكذا صدقت او برئت او انا مقرلك به أو 
بدعواك أو لست متكراً ويحتمل عدم الاقرار لان عدم الانكار نعم من الاقوار (انتجى ). 
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ولوقال: زنها أو خذها أوانا مقرّولم يقل: به أو أنا أقرّيها لم 
يكن اقراراً. 


ولوقال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بل فهو اقرار.. 


للأصل وعدم ظهور الخروج عنه الا بالدليل قال به في التذكرة حيث قال: وهذا 
يدل على ان الحكم بان قوله: (انا مقرّبه) اقرار فيا اذا خاطبه وقال: انا مقرلك به 
والا فيجوز الاقرار به لغيره. 

ومنه يعلم وجه عدم الالزام والاقرار مثل قوله: (زنباء وخذها) لاحتمال 
قول مثله على سبيل الجحود والإشتهزاء وامبالغة في الانكار, وهومتعارف», وقد 
عرفت عدم الاقرار بأنه مرخ عدم كركركلايه) بل معه أيضاً. 

ووجه عدم قبوله|(وانا أقربها)/أنءاليس باقرار بحق ثابت» بل ظاهره وعد 
بالاقرار, لأنه مضارع للاستيبال أي"زمان بعد زمان التكلّمء وهو ظاهر. 

قوله: «ولؤقآكة بيني" الح»-كونا (بى) اقرارأ في جواب من قال: 
(اليس لي عليك كذ!) ظاهر, وانه قد تقرر في النحو واللغة بانه في جواب النني 
ظاهرا اثبات, مثل «الشتُ بربكم قالوا بل»(00). 

واما (نعم) فاشكال لان ا مشهور في النحو وائلغة أنه في جواب النني» نفي» 
وهذا قبل(»): لوقائوا: (نعم) بدل (بنى) في جواب (ألست) لكفرواء ولأنه في 
العرف صار استعماله مكان (ببى) شايعاً» فيستعمل في جواب النفي بمعنى (بلى) 
عرفاً وان كان لغة خلاف ذلك . : 

ونا كان الصنف رحمه الله متردداً في ثبوت العرف وعدمه: قال: على 
5-6 

ويحتمل ان رجح العرف وأراد من الاشكال؛ الاحتمال الفسعيف كما 


(1) الاعراف د لاا (:) القاثل هوئين عياس عل مافي لفن لابن هشام. 


هلق 


غ3 


وكذا (نعم) على إشكال. 


مضى ‏ وهذا ماقال: (وني نعم اشكال) بل قال: (وكذا نعم على اشكال) اي هو 
أيضاً اقرار لكن فيه احتمال ضعيفء فتأمّل 

والظاهر انه ليس باقرارء لأصل عدم الاقراره وعدم ثبوت شيء في النمقة» 
وعدم النقل» بعد ثبوت كونه في اللغة والنحومعنى النني في الننيء فليس باقرار ال 
مع تحققه (التحقق خ) (عحقق خ)» بل قول القر بذلك , فالظاهر عدم الاقرار الا مع 
العلم . 

قال في التذكرة: ولو ملم (ذلكييخ)» لكنه لاينني الاحتمال وقاعدة 
الاقران الأخيذ بالقطع, والبتّءء والحكج بالمتيق/لإصالة براءة الذمة(:). 

أنظر في هذه المبالكة, واحفظ هذه القاعنة أؤاجعلها ضابطة فلا تنسها, 
فانها تفع كثيرً فيا تقدم وفها سيأقي. 

وأراهم يخرجون عنما كشرَءْآسَلعقهبان فلؤم : (ولست متكرا له) 
اقرارمع الاحتمال المتقدم, واحتمال كون غير المطلوب والمدعى . 

ويّده ماقاله في التذكرة: ولوقال: لااقرّبه ولاانكره فه وكيا لو 


قال في التذكرة: اللفظ قد يكون صريحاً في التصديق» وتنضم اليه 
قرائن تصرفه عن موضوعه الى الاستهزاء والتكذيبء ومن جلتهاء الأداء والابراء 
وتحريك اللسان الدال على شدة التعجب والانكار فعلىء هذا يحمل قوله: (صدقت) 
وما في معناه على هذه الدالة فلا يكون اقرارأء فان وجدت القرائن الدالة على 
الاقرار حكم به وان وجدت القرائن الدالّة على غيره حكم بعدم الاقرارام). 

وفيه أيضاً مبالغة؛ وينبغي الحكم بالاقرار في اللفظ بمجرد عدم قرينة 


1 


(ووكوم) لل هنا عيارة 


77 كناب الديوق 0 


صارفة كما هو ظاهر القواعدء وظاهر أل كلامه وعدم سماع دعواه الا مع الظهور 
في الجملة, والا يشكل الحكم بالاقرارمطلقاَ اذ ليس باكثرمن الصراحة» وقد 
جور فيه ذلك مع عدم القرينة» وسمعت الدعوى. 

فتأمّل» فانًا نممد اخروج عن هذه الضابطة في كثير من مسائل الوصايا 
والاقرارات. 

ثم اعلم أن الشيخ (علي خ) رحمه الله() بعد ان قال: الأكثر على ان 
(نسم) في جواب قوله: اليس لي .يليك كذا) ليس باقرار (قال ظ)- وجهه ماتقدم 
من كون (نمم) في اللغة الحبيّة تَصَدْيَلِلسوال مطلقاء فان كان نفي فهو تصديق 
للدني فعنى (نعم) هناء (نُعم ليس للم علي كذا)؛ فليس باقران وهذا نقل» عن 
ابن عباس أن لوقالوا: نعم لَكَمَرَوَاق الآية كما مر وقال قوم بأنه يكون اقراراً. 

قال في العذكرّة () إن كل ّيؤابعدة مخ لإنعم ) و(بل) يقام مقام الآخرني 
العرف. 

قال ف المغني(6): ونازع السهيلي(؛) وجماعة في امحكي عن ابن عباس 
وغيره في الآية متمسكين بان الاستفهام التقريري غير(ه) موجب ولذلك امتنع 
سيبويه من جعل ام متصلة في قوله تعالى: «أقَلا ترون أمْ انا خير»(0» لأنها 


(:) يعني بد الشيخ علي بن عبذالماني صاحب جامع اللتاصد. 

()) عبارة الكرة هكثا. ك الف فقال بلى كان مقر (إلى ان قدال): ولوقال 
نعم فاحتمالان احدخما انه لايكون مقر (للى ان قال): والثاني انه يكون مقرأ لان كلل واحد من (نعم) و(بلى) 
يقام مقام الآخر في العرف (انتبى). 

(6) هولاين هشام مال ابي محمد عبدالله 

(4) هوعبدالرحن ين الخطيب الاندنسي 
الجمال والاعلام. , 


يوسف اللصرني الحنين النحوني المتولد ٠١‏ متو 011. 
التي النحوي اللغني اتلد 4+2 المتوق 08 صاحب شرح 


() مويب (لن). (0) الزخرف 01ل 


الاتقم بعد الايحجاب(00. 

واستشكله() بأن (بلى) لا يجاب بها الايجاب اتفاقاً. 

وني بحث (نعم) يحكى » عن سيبويه(”) وقوع (نعم) في جواب (الست) 
ثم قال: ان جماعة من المتقدمين والمتأخرين(4) قالوا: اذا كان قبل النني استفهام 
(تقريري), فالأكثر ان يجاب به النني رعياً للفظء ويجوز عند أمن اللبس ان يجاب 
به الايجاب رعياً لمعناه (الى قوله)(0): 

فحيث ظهر أن (بلى) و(نعم) يتواردائني جواب (أليس) مع أمن اللبس 
واقتضى العرف إقامة كل هنا مقام الآخر فقد تطابيم العرف واللغة على ان (نهم) 
في مثل هذا اللفظ اقرار ك(بلى) لانبفاء اللبسء هو الأصح واختاره شيخنا في 
الدروس. 

وممًا قررناه علم أن جمل (نَكمّ) هذا قرا ومن جعل (بلى ) اقرارا في 
قوله: (لي عليك الف) للا تفاق عل انه لايجاب به الايجاب (انتهى)20. 

وفيه()) تأمّل من وجوه (الأول) انه مافهم تطابق العرف واللغة 
بالاتفاق» نعم قد جوز بعض أهل اللغة ذلك ء وكلامه المتقدم صريح في ذلك» ها 


(1) الى هنا عبارةالمثني . 
(1) ني الغني في حرف الباء: عغيب قوله: الايجباب هكذا. 

تصديق له ويشكل عليهم بان (بى ) لايجاب بها الايجهاب, 
() هوعمرو بن عثمان الفارسي الييضاوي 
(4) في الغني .بعد قوله: والمتأخرين: .مهم 

فسجوابه كجواب النني الجرّ. وان كراد به التقرير فالاكثر الخ.. 
(0) يعني الى قول صاحب جامع المقاصد شارح القواعد. 


واذا ثبت أنه إيجاب ف (نعم) بعد الايواب 
عليه (انتهى). 

قي البصري التحوي المتوقى حدود +18 وقبل 340 
ان قبل النني استفهام: فان كان على حقيقته 


اتهى كلام صاحب جامع القاصد. 
(0) يعني فيا ذكره احقق صاحب جامع المقاصد من أوله افى هنا 


لق كاب الدبو ج35 


حصل التطابق المذكور, 

(والثاني) انه قد جوز البعض في غير محل اللبس» وهنا قد يقال بوجوده, 
ذانه غير معلوم كونه جوابً وتصديقا للسلب الذي هوصريح لفظه» وبذلك الاعتبار 
يقع (بى) جواباً له أو باعتبار المعنى والمآل الذي لااعتداد به على فنون العربية ال 
مدارها ملاحظة اللفظء وهذا لايقع (بل) جواباً كما اشير اليه فيا تقدم 1 
واستشكله الخ. 

(والغالث) انه على تقديي التسلم» فكونه اقراراً محل التأمّلء لأن الأصل 
براءة الذمة» ويكفي احتمالاؤقوعه تتوائِلفظ لاالمعنى ل (بلى) فيكون قاصداً للغة 
وقانون العربيّة المشهورة وللّ جوز كونه جُواباًباعتبار المعنى أيضأء ولكن هذا ارجح 
للأصل وقبول الاحتمال البعيد يالا قارير» وكونها (نه) مبنياً على القطع , 

وقال في العذكرَة ولو للك لُذينني الاحتمال, وقاعدة الاقران 
الأخذ بالقطع والبتَ والحكم بالمتيقن» لاصالة براءة الذمّة. 

وقال فيها أيضاً: اللفظ قد يكون صريحاً في التصديق وينض() اليه 
مايصرفه عن موضعه الى الاستهزاء والتكذيب ومن جلتها الأداء والابراء (ونحو ذلك 
(وخ) تحريك) اللسان الدال على شتة التعجب والانكار فعلى هذا يحمل قوله 
(صدقت) وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون اقراراً آه 
أ فها: لان الاحتمال ولو كان نادرأء ينني لزوم الاقرارعملاً 


وكأنك تعلم عدم النافاة بين أقواله هذه وما نقله. لانه بصدد توجيه 


(1) ولوسلم ذكنه لاينبضي الاحتمال كذا في نسخة الشارح قده والعمواب مااثبتتاه من التذكرة. 
(1) وتنضم اليه قرائن تصرفه عن موضوعه (التذكرة). 


احتمال صحّة الاقرارء وهو ظاهر من نظر في التذكرة. 

(والرابع) ان الفرق بين ل(بى) في جواب (لي عليك كذا) و(نعم) في 
جواب (اليس) واضح. لأن (بلى) لايجاب بها الايججاب اتفاقاً على ماتقدم في 
كلامهء وقد علم أن المراد المنع لغة لاعرفً لم تقدم من جواز اقامة كل مقام الآخر 
عرفًء فلولم يحمل على الاقرار يصير خلاف العرف مع عدم احتمال آخره فيصير لغوً 
وتركاً للعرف أيضاً بخلاف (نعم) في جواب (اليس) لا عرفت أنه يحتمل المعنى 
اللغوي على تقدير تجويز العرفيّ فيه أيضاً. 

وأما مع عدم التجو ييز-كيا هوا اأشهور وقول عن ابن عبّاس وغيره كما مرّ 
-فظاهر, فختار الأكثر أولى لامختار الدروس(0). 

والعجب عنه» أنه قليلايمًا يخرج كَنْ الأ كثر, خرج هنا عنه وعن الأصل 
مثل ماتقدم()). 

على ان حمل (نعم) على عدم الاقرار في جواب (أليس) موافق لأصل 
البراءة والاستصحابء واللغة والعرف بالإتفاق» وله على الاقرار بمعنى كونه بمعنى 
(بل) مختلف في اللغة بل ادّعي عدمه في كتب اللغة. 

نعم نقل عن التبعض جوازه كبا تققدم والعرف غيرظاهر وان ظهر وصار 
متفقا عليه وراجحاً ليس باقرار لما مرّمن القاعدة. 

واعجب منه قول الشهيد الثاني رحه الله(م) في شرح الشرايع كونه اقراراً 
اقوى» وهو مذهب أكثر المتأخرين» وهم أعلم . 


0 قا 


8 : فاذا ورد ذلك لغة واستعمل 
عرفا استعمالاً شايعأء فا حكم بصكة الاقراربه قوي وعليه اكثر 


في امسالك ‏ بعد بيات ان (نعم) بعد 


للق كتاب الدبون ىت 


ولوقال: اشتريت متي أو استوهبت؟ فقال: نعمء أو ملكت 
هذه الدارمن فلان او غصبتها منه فهو اقرار. 
بخلاف تملكتها على يده. 


قوله: «ولوقال: اشتريت مني الخ» كون (نعم) اقراراً في جواب من 
قال مستفهماً: (اشتريت مني واستوهبت؟) ظاهر, فان معناه نعم اشتريت منك 
واستوهبت منك» ولاشك أنه اقراربانه ماكان ملكاً له بل كان ملكا 
للمخاطب(١)»‏ عليه يد متصرفة مشروعة» فهي ظاهرة في ا ملكيّة فيحتمل أن يكون 
اقرارً بلملكية للمخاطب. 

وان قلنا: أنه لم يكن«اقرارا ملَكبيّةبلم يجب تسليمه اليه؛ بل قبول ملكيته 
بعد دعواه فانه متصرف قابل بانه له م نأغيرامنازع» فلولم يكن محرد اليد مفيداً 
لذلك فلا شك في افادته يع الدعوق” 

قال في التذكرة؛ ولؤْقال 2 َمَيْهَذ التبد فهو اقرار بعدم ملكيّة القائل له 
وهل هو اقرار للمخاطب بالملكيّة؟ اشكالء لاحتمال أن يكون وكيلاً()). 

ويمكن أن يكون اقراراً بانضمام ماتقدم, وأن الأصل عدم التوكيل .فتأقل. 

وكذا قوله: ملكت هذه الدارمن فلان, اوغصيتها منه, فان معناه كانت 
في يدم بل كانت ملكه لما مرّفتأمل فيه فيجب التسلم كما تقدم. 

قال في التذكرة: ولوقال: ملكت هذه الدارمن زيد فهو اقرار بالملكيّة 
لزيد على اشكال0). 

بخلاف (4) أن قال:تملكتهاعل يدهءفانه ظاهرفي ان ملكيته حصل بمدخليته» 


(1) الى هنا عب 
) القطوطة عندنا وكذا الطبوعة الخجرية هكذا: بل كان ملكأ للمخاطب عليه يدأ متصرفة. 
مشروعة والصوا. 
(0) الى هنا عب 


(4) استدراك ليبان عبارة الماتن رحه الله. 


ج31 في المقرّبه امالي لهذ 


ولوقال: بعتك اباك , فإذا حلف الولد عتق المملوك 
ولاثمن. 
(الرابع) المقرّبه» وفيه بحثان: (الأوّل) في الإقرار بالمال. 
ولايشترط كونه معلومأء فلو أقرَ بالجهول صح. . 
والاان يكون مملوكاً للمقرّ. 


بان كان وكيلاً ني الشراء ودلالاً ونحوه, فليس باقرارلهء لابالملكيّة, ولاباليد 
المستلزمة لها. 

قوله: «ولوقال: بعتتك الخ»يْعق اذا قال شخص: إِنَّ هذا كان عبداً 
لي» وابوك وقد ب فانكر الخاطب الخْرّا““فهو منكر يتوجه اليه 
على الأصل المقرره فيحلف على عدم الشراءء.فأ ثييت عليه بالبيعء فلا ثمن عليه 
وينعتق العبد المذكور »لان ممالكه قد أقرتحريته حي ثوقال: انه قد باعه على ابنه» 
لما ثبت عندهم ان البيع على الأب مسرم للعتقة 

قوله: «المرابع المقرّبه الخ» هذا هو الشروع في بيان الركن الرابع وهو 
المقرّبهء وهو اما مال أوغيره. 

اما المال فلا يشترط كونه معلوماًء نعم يشترط كونه مما يمكن العلم به 
وأخذه في الجملة ولو بالصلح على عوضه. 

والظاهر عدم الخلاف فيه. ويدل عليه عموم أدلة الاقرار أيضاً مع عدم 


المانع , 
ولايشترط ملكيّة العين المقرّبها حال فقراره 
حينئلء لانه لوكانت ملكا له حينئدٍ لايمكن كونها 


بجاء بل يشترط عدمها له 
قبله للمقر بها كما هو مقتضى 
الاقرار فانه اخبار بالملكيّة السابقة, لامشبت اء فيبطل الاقرارعلى هذا التقدير 
وهو ظاهرء ولكن بطلانه-فيا اذا كان ظاهر كلام المق.رانه ملكه ويحتمل عدمه مثل 


بل لوكان مملوكاً له بطلء كما لوقال: داري لفلان أومالي. 


ان قال: داري لفلان, ومال يمحل التأقل. 

اذ الأصل والظاهر يقتضي الصحّة وعدم اللغوية وعدم البطلان, وكذا 
حمل كلام العقلاء على الصحيح والظاهر المتبادر ولايحمل على الاحتمال البعيد 
النادر. 

وكذا جوز الاضافة لادنى ملابسةء مثل كون الدارمسكته الآن, وني 

اقتضت جوز الاضافة بمثل ذلك , فاته 

يقال: كنت في دار فلان» وبي تلان مع كون الدار في اجارته واعسارته, باعتبار 
الكون فيه الآن. 

فالبطلان الذي قال الصف ِل التأمل الا ان يحمل على فرض العلم 
بان المراد داري التي ملكي الآ170يك3لاة ولاشك حينظٍ في البطلان» لما مر 

ومكن حي دكؤنو ولاح إلوعد بأهبة وتنحوهاء وهذه امحامل بدون 
فرض العلم بعيد. 

ويبعد دفعه بان القاعدة المتقدمة اقتضت البطلان؛ لاحتمال كون 
الاضافة حقيقيّة وان كان بعيداًء اذ لولم يكن مثله اقراراً-لاحتمال ارادته املك 
الحقيتي والوعد بالهبة ونحوها يشكل الحكم بصحّة ساثر الأقارير حتى قوله: (له 
علي كذا) و(هذا له) فلا يكون اقراراً بانه له الآن, لاحتمال أرادة كونه (كان له) 
و(وعد بالقرض أو الحبة) للصداقة والاخوة وغير 

فقول(1) التذكرة بعد الحكم ببطلان الاقرار في مثل (داري) كما في الممن 
محتجا بقوله: لا فيه من التناقضء والمفهوم منه. الوعد بالحية» ولايحتمل ان يقال: 
إنه اضاف الى نفسهء كا بينهها من الملايسة (الى قوله)(0): فيحكم بصريح اقراره 


اجارته, والمال تحت يده, مع ان العا 


(1) مبتدأ وقوله ره 1 (6) متعلق بقولهلره: اضالق. 


ج35 ل 
ولو شهد الشاهد بانه أقرّله بدار كانت ملكه الى ح. 
بطلت الشهادة. 
ولوقال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي الى وقت الإقرار أخذ 
بأل كلامه. 


ويشترط كون المقرّبه تحت يده. 


للغي لان الاحتمال ولوكان نادرأ ينني لزوم الاقرار عملاً بالاستصحاب. 
يحتاج الى التأمل فتأمز 
وأما وجه بطلان الشهادة -لو شهة؟ألشإهد بانه أقرلغلان بدار كانت ملكه 

الى حين الاققرار. فظاهر ممًا تقدم هوهو المنافاة لإيلتفت الى التأويل اللصحح 


قوله: «ولوقال هذه الدارٍ لفلا الخ» ني الأخذ بأول الاقرار-في مثل 
قول (هذه الدار لفلان وكانت ملكي ألى اولوقت الأقرار) - هو المذكور في اكثر 
2 : 

ولي فيه تأمل بناء على ماتقدم من القاعدة خصوصاً مع قول التذكرة فيا 
تقدم حيث قال: ولايحتمل ان يقال آه 

قوله: «ويشترط كون المقرّبه تحت يده» الظاهر ان امراد باشتراط 
كون القرّبه تحت يد القرّء كونه حال الاقرار وتصرفه فيه تصرفاً ملكيّاً ليخرج نحو 
اقرار امستعير ملكيّة المعار في ترتب ججميع الاحكامء والا فيترتب عليه بعض الأحكام 
بدون الشرط كما سيأتي في يّة عبد الغيره فان اقراره هنا ئيس بلغو لاحكم 
له أضلاً وهذا لايججوز له ان يأكل من كسبه بغير اذنه ان كان صادقاً وان اذن له 
المولى ومنعه الخاكم من ذلك وه وظاهر. 

قال في التذكرة: يشترط في القضاء والحكم بالاقرار با ملكيّة لن أقرّلاء 
كون المقرّبه تحت يد المقرّوتطرفه فيه فلو أقرّبما ليس في يدهء بل في يد الغير كعيد 


زفذا 020200 كتاب الديون جه 
فلو أقربحرّية عبد غيره لم يقبل . 
فلو اشتراه كان فداءً من جهته وبيعاً من جهة البايع . 
فلا (ولا خ)يثبت فيه خيار الشرط واهلس. 


زيدء أقرّبه لشيره» لم يحكم بثبوت الملكية في العبد للمقرّله بمجرد الاقراره بل يكون 
دعو أو شهادة, ولايلغو الإقرارمن كل وجه: بل لوحصل المقرّبه في يده بملكيته 
ظاهرة» أمرآهز). 

ويحتمل ان يكون كونه شرطأ في ترتب الأحكام حال الحكم لاحال 
الاقرار بصحته, وهو بعيد يأباه. 

قوله: «فلو أقرَحرَية عبد غير كليخ» اي لوقال من هوعبد ظاهراً في يد 
شخصء أنه حر لايقبل ذللك_أيْ لاص حر كما لوكان في يده وقال ذلك , بل هو 
شاهد واحد على ذالثميرظوالكو ببعة على غيره وعليه أيضاً على الظاهرء اذقد يوجد 
بشرائه ظاهراًغرض صِحَيح) مََلََاستَتْقَا ذه وتخليصه من العبوديّة, فليس بواضح 
كون الشراء ظاهراً له حراماً حتى يكون معاونة على ببعه كيا في البيع لمن يجوز 
له البيع بعد نداء يوم الجمعة على من لايجوز له ذلك , وكا في تزويج شخص ممن يقر . 


بتحرعها عليه لبناً أو رضاعأء ولووجد في مثله وجه صحيح؛ مثل تخليصه من 
يد ظالم لاشكٌ في جواز ايقاع صورة العقد إن ل يندفع الا بهءبل يحتمل وجوبه فتأمل . 


ثم لاشك ان ليس هنا.شراء حقيقيّ بحسب ظاهر الشرع» ولوكان كاذباً 

في نفس الأمريكون شراءً بحسب نفس الأمر, وقالوا: فلا يترتّب عليه حيسئقٍ 

أحكام الشراء بالنسبة اليه وكأنَ مرادهم بحسب ظاهر الشرع» واما بحسب نفس 
الأمر فهو مكلف مقتضاه. 

. فلا يثبت له خيار الشرط توشرطء ولاخيار امجلسء ولاخخيار الحيوان اذ 


)١(‏ الى هنا عبارة اكتذا 


ينذا 
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ثم يحكم بالعتق على المشتري. 


شراءه هنا استنقاذ الحرّمن العبوديّة الباطلة. 

قال في التذكرة: هذا من جاتبه إجاعاً١):‏ فيحكم(؟) بحرّيته بعد شرائه» 
والآمر يرفع يده عنه عسملاً باقراره, ولاشكَ في ذلك بالنسبة الى مايفعل منعه المقق 
فليس له إعماله واخذه كسب يدهء بل يعامل معه معاملة الأحرار. 

واما الحكم بكونه حرا مثل الاقرار بالنسبة الى غيرهء فلا. 

والحكم بان ليس له احكام الشراء مطلقاء لايخلوعن بعد» اذ ينبغي ان 
يكون له ذلك بالنسبة الى اقرارالبالغ» فليقإن يأخذ الارش وخيار الغين» واخحف 
ماغين فيه» بل لوفسخ في امجلس ينبفيئ” ان يقبل :كم 

وكذا باقي الخيارات, فان' البايع والأكم باعتقاد البيع وان لم يكن 
بالنسبة اليه بيعأء بل افتراءً واستنقاذاً 

والظاهر انه ماوجب "العراماعكينام” ليم اللارممن جميع الوجوه عليه 
باقراره الحرّية والتزام الاستنقاذ والافتداءء فله ان يرجع عن الاستنقاذ: اذ هوغير 
لازم فلا يكن الحكم عليه باكثرمن احكام الشراء اللازم بحسب ظاهر الشرع» نعم 
ليس له بحسب اقراره تسليسمه اليه ولكن قد يؤخذ منه بعد أخذ ثمنه قهراً ويحكم 
الحاكم بعد سماع الاقرار في حق الغير. 

بل ردي رد الثن من البايع على المشتري لوفسخ البيع بأحد 
» بل لايبعد للمشتري جواز أخذ ثمنه قهراً وسرقة وعلى أي 
ان لم يكن(0) قصد التصدق والقربة في استنقاذ الحرّية» 


راره ان عبد زيد حرٌ الاصلء لو أنه اعتق قببل أن اشتريه. 
جهته إجاعاً (انتهى ). (؟) هذا التفريع من الشارح قده. 

(6) هكذا في النسخ القطوطة والمطبوعة: بدون الواوء ولمل الصواب: وان لم يكن زيادة مع الو ليكون 
قوله قده أخذ الثن منه جولباً له. 


فاذا اشتراه فهو فداء 


سام لاس 


فان مات العبد ولاوارث له وله كسب أخذ المشتري المّن. 
ولوقال: له في ميراث ابي أومن ميراث أبي أو في هذه الدان 
مأة» فهو اقرار. 


أخذ القن منه. 

ثم ان مات العبد وله مال ملكه بعد الاستنقاذ والحكم بالحرية فقال 
المصنف وغيره: يأخذ المشتري ثمنه من ماله. 

كأنَ وجهه انه مال البايع بالولاء فيأخذ ثشمنه اقتصاصاً حيث تعذر العين 
والعوض» هذا. 

وفيه تأمّل, اذ يحتمنل” كونه خترالأصل أومعتق(1) في كفارة ونحوذلك 
فلا يكون ماله للبايع» بل اما لورثته مع الوجود) ومع 0 للامام عليه السلام. 

نعم ان كان للبايع في غير الكفارة. بل تيرعأء غير مبرئ عن ضمان حرّيته 

وم يكن له وارث ويِكوت الأقرَارْعلَ هذا آلوجه ولايكون متبرعاً في الافتداء 
ومتقرّبا الى الله في تخليص حر فانه حينئذٍ يكون القن بمنزلة التصدق حيث صرف 
في البرّلله لاستنقاذ حرّعن العبوديّة» ويكون قصده الأخذ منه مهما امكن وتعذّر 
ذلك بالكليّة الا عن هذا المال. 

فليس ببعيد جواز أخذ الفنء بناءً على أن ماله للبايعء لان الولاء له حينطقي 
على ماقالواء فيمكن مله عليه, وني هذا الحكم تأيبد لبعض ماتقدم فافهم. 

وهذا كله على تقدير صدقه. 

واما ان كان كاذياً فالمبيع عبد له يفعل به مايجوز فعله بالعبيد من 
الاستخدام وغيره ان تمكنء وماله بعده له بناءً على ان مال العبد مولاه فتأقل. 

قوله: «ولوقال: له في ميراث أي التخ» وجه كون قوله: (في ميراث 


)١(‏ ولعل الصواب بل الظاهر معقاً بالنصب. 


24 في امقريه مالي لين 


بخلافء له في ميراث (ثي خ) من أبي أومن ميراتي (من أبي 
خ)» أو في داري هذه, أوفي مالي 


أنيء أو من ميراث أب ماثة)مثلاً اقرارًء ظاهرء لان هذا الكلام كالصريح في ان 
للمقرله دين على أبيه ومتعآق بتركته, وان له استحقاقاً في ذلك , ولافرق بين ان 
يقول: (على الي ماثة)وبين ماتقدم. 

بخلاف, (له في ميرائي من أبي أومن ميرائي من أبي أو في داري أو في 
مالي ماثة)فان ظاهره تناقضء لان ظاهر (له) ملكيّة المقرلهء وظاهر الاضافة ملكيّة 
ا مقر فاذا حمل على الظاهر فلا حكم هذا الكلام» فلا اقرار. 

وإن أردنا تصحيحه بالتذأويل» لعِدمبحل كلام العقلاء على اللغو 
والتناقض كيا هومقتضى القاعذةء يحتمل (0) انا تكون الاضافة لأدنى ملابسة 
فيكون الجاز في الاضافة ويد يكون اقرآراً” 

ويحتمل أن يقال: الجا َي (ل) أن ]رآ دالاأنشناء والوعد بالقلك بالهبة 
ونحوهاء والاضافة لتكون على أصلهاء وحينئلٍ لايكون اقراراً. 

وظاهر أولويّة الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب. 

قال في التذكرة(؟): ولايحتمل ان يقال: أنه اضاف الى نفسه لما بينهها من 
الملابسة (الى قوله): لأن الاحثمال ولو كان نادرأء يني لزوم الاقرارعملاً 
بالاستصحاب. 

وقال في موضع آخردم) منها قاعدة الاقرار, الأخذ بالقطع والبت والحكم 
با متيقن. 


)١(‏ جواب لقوله 
(1) ني اواخر الفصل الثاني من كتاب الاقرا. 
() في اواش الفصل الثاني من كتاب الاقران 


ولوقال في هذه السائل: بحقَ واجب أو بسبب صحيح ونحوه 
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وني موضع آخر منها اللفظ قد يكون صريحاً في التصديق وينضم اليه قرائن 
تصرفه الى الاستهزاء والتكذيبء ومن جلتها الأداء والإبراء وتحريك اللسان الدال 
على شدة التعجب في الانكار, فعلى هذا يحمل قوله: (صدقت) وما في معناه على 
هذه الحالة فلا يكون إقرارأء فان وجدت القرائن الدالّة على الاقرار حكم به آه(1). 

لانه ان حل على الظاهر فليس باقرار وان مل على غيره فهنا احتمالاث» 
الاقران وعدمه فان سلّم تساوها فترنشيج الثاني بالأصل والاستصحاب. 

واما اذا انضم إلى جنغ الصو تيقل بعدم الاقرارفيهاء مثل قوله: (بحق 
واجب او بسبب صحيح) فد أكد كونه أقراراً ودفع التناقض بارادة المعنى الجازي 
الذي مستلزم للاقراره لاإنحازي الَدَّي مستلزم لعدمه, كها هوعادة التأكيد فصار 
قربنة صريحة صارفة عَ ليق اللي يستلزمان عدم الاقراره فصار 


كالصريح في الاقرار. 
وهذا تحرير هذه المسائل. 
فلا يرد ما اوردة محقّق الثاني وغيره على هذه المسائل في كلامهم» 


مثل قوله(:) في شرح القواعد: فاذا قال: داري لفلان لم يمشنع ان يكون المراد الدار 
التي هي بحسب الظاهرلي, ملك لفلان الخ. 

وقوليز"): الا ان يقال: المتبادرمن قوله: (داري التي هي بحسب الواقع 
لي) (الى قوله): ولايضرٌ ذلك لانه !إن ملم كونه متبادراً فشيوع الآخر في 


(1) وتتمة العبارة: وان وجدت القرائن اكداقة على غيره حكم بعدم الاقرار (انتهى). 
(1) يعني انحقق جامع المقاصدج اءص 06 


(ج) عطف على قوله قده: (قوله في شرح القواعدء وكذا قوله أيضا معترض ا الخ). 


3 في المقرّبه لاني فذق 


الاستعمال» امر واضح. 

وقوله -أيضاً معترضاً على الشيخ وابن ادريس حيث ذهبا الى عدم الاقرار 
في مثل (داري)» والى الاقرار بعد ضم الأمور المتقدمة.: ولاريب ان الاضافة بأدفى 
ملابسة مجاز الا انه لايضرٌ ذلك . لانه استعمال شايع مشهوره والتناقض(1) الذي 
فرّمنه الشيخ وابن ادريس في الفرض لايندفع بقوله: بأمرحق واجب الخ. 

وكذا قوله(,): ولقائل ان يقول التناقض المتعى لزومه؛ في قوله: (داري 
لفلان), لازم هنا لأنَ ماكان ميراثاً لأب«اْفِِو ملك له أوعلى حكم مال المت 
مع الدين» وعلى كل تقدير فليس ملاكاً المدينث وم اقتضى الإقرار كونه ملكأ له 
(فان قيل) المراد بقوله: (له في ميراث أني) استْحفاق ذلك (قلنا): هوخلاف 
الظاهر, فاته حلاف الوضع:اللفوي والشهير ني الاستيعمال العرقء واذا جاز 
ارتكاب مثل هذا هناء ففيا 1 

وكذا قوله(م): بعد ملاحظة ماقلناء ولايظهر فرق بين المسألتين (أي 
بميراث أبي) و(ميراث من أبي) والاقوى صحّة الاقرار فهما. 


الى نفسه واذا 


(1) ني ابسوط: والفرق بين المسألتين انه اذ! قال في ميراثي من أبي فقد اضاف امير 
هُ (له) من ماله لم يكن ذلك الا على وجه الحبة» ولما اذا اضيف لل نفسه فا جعل له جزءٌ من ماله 
تركة أبيه (الى ان قال): هذا كله اذا لم بقل بحق واجب, فسواء اضاقه الى نفسه اول يضفه 
فانه يكون اقراراً ولايكون هبة لان الهبة لا تكون حقا واجبأ (انتهى ). 

(؟) وني السرائر: وأذ! قال له علي من ميراث أبي الف درهم لم يكن أيضاً اقرارأء لانه اناف 
الى نفسه ثم جمال له ايكون له جزء من ماله آلا غلى وجه أخبة أو الصدقة, ولوقال: له من 
ألف درهم كان ذلك اقرارا بدين في تركته. وهكذا لوقال: داري هذه لفلان لم يكن اقراراً ثثل ماق 
هذا مناقضة (الى ان قال): فاما اذا قال هذه داري الغلان بامر حق ابت كان لقراراً أيضاً صحيحاً 


(انتى). 
(7)عندشرح قول امصدف في القواعد: ولوقال:له في ميراث أبي.. . الخ. 


لق 03 


ولوقال: لفلان عليّ شيء أومال قبل تفسيره باقلّ مايتمؤل . 
ولايقبل بالحبّة من الحنطة. 


وكذا قوله:): وقد قدمنا مايدل على عدم الفرق في الحكم -أي()) بين 
قوله: (له من هذه الدار كذا) وبين (من داري) أو (مالي). 

وكذا قوله(م): وقد عرفت ان هذاالقول أي-بحق واجب أو سبب صحيح 
ونحوه: 

لايدفع التناقض فيا قتمناهء بل يؤْكّدهء فان جمل دليلا في العدول عن 
الظهور فبقوله: (داري) و(ملكي ) فِطِئيتية الاقرار صاحة للدلالة على ذلك أيضماً وان 
كانت مع هذا القود اكد + 

قوله: «ولوقال: لفلان علي أشيء الخ» قد عرفت أنه لايشترط في 
الاقرار, العلوميّة» بل.يصيح بلمجهول فلوقال لزيد علي شيء لزمه ماصدق عليه 
شيء. فان لم يفسر حبس اللذاكم بَقَ "فا فسّره بما يتمول عادة قبل ذلك 
من غير خلاف وان كان اقل مايتمول. 

وان فسّر بما لايتمؤل عادة, ولكن كان من جنس مايتموّل عادة كالحبّة 
من الحنطة والسمسمء فجزم المصنف هنا بعدم القبول» لان المتبادرمن (له علي 
شي ء) مايتمل عادة ويسمع دعواه: والحبّة ليست كذلك . 

ولكن قال في التتذكرة: فالأقوى القبول (وهو اصح وجهي الشافعية) فانه 
شيء يحرم اخذه, وعلى من أخذه رته(4). 

ومنع عدم سماع الدعوىء وَيؤْيّده أصل براءة الذمة وصدق اللفظ الذي 


(1) ني شرح قول الصنف ره: ويصح لوقال من هذه الدار الخ ص 040 


(1) نفسيرمن شارج هذا ا 
() ني شرح قول الصنف ره: ولوقال في ذلك كله بحق واجب وسيب صحيح الخ. 
(5) الى هنا عيارة التذكرة.. 


ولابكلب الحراشء ولاالسرجين. 
وجلد اليتة والخمر والختزير. 


أقرّبه عليها في الجملة» والضابطة المتقدمة, والزبيبة والقرة كذلك(1). 

وان لم يكن من جنس مايتمول -ولكن له منفعة يعتد بها عادة ويجوز اقتناؤه 
كالسرجين الطاهرء وان لم يكن له منفعة يعتد بها ا مقصودة ككلب الغراشن- 
المصئف يعدم القبول أيضاً فييماء كأنه لما مرّ 

قال في التذكرة: في الكلب المعلّم والسرجين اشكال أقربهء القبولء لأنها 
اشياء يثبت فيها الحقّ والاختصاص ويحرم. ها ويجب رتها(). 

كأنه الاولى لما تقدم» على إللأقند يال ْالكلب المغلم يتموّل على العادة» 
بل السرجين أيضاً وكلب المراشل نجد أن الاسجّاب يصرّحون بعدم تملكه 
الاعتداد بنفعه. ولايبعد قبوله عند من كان بعتد بمثله. 

واما كلب الماشية والرَرَ والخائط وَالكلبَالتابل للتعلمء فلحق بالمعلّم 
صرح به في التذكرة(م). 

وامًا ان فسره بما لايجوز الانتفاع به واقتنائه مشل جلد الميتة والخمر 
والختزير والكلب الذي لامنفعة له أصلاً فلا تقبل عندنا قاله في التذكرة(4), كأنه 
ججمع عليه. 


ولايبعد قبوله اذا كان القائلٍ (القابل خ)ممن يعتقد جواز الانتاع بهاء 


ان في عدم القبول.. 


وكلب الماشية والزيع والخائط ملحق بمعطم (لتهى). 
: اقتبلؤه نضعة أولا (الى إن قال) والثاني 
كالخمر التي لاحرمة لها او الشزير وجلد الكلب والكلب الذي لامنضعة فيه, وهذا لايقبل تفسيره به عندنا 


(نتهي). 


هين كتاب الديوق 13 
ولارة السلام او(وخ) العيادة, ولولم يفسّر حبس حت يفسّر. 


سواء كان كافراً اومسلماًء مخالقاً أوموافقاً. جاهلاً يكن كونه جاهلاً مثله» 
فتأقل. 
قال في التذكرة: لوقال: له عليَ شيء: وفسره بال+دزير والخمر قبل على 


واما التفسير بر السلام والعبادة؛ ومثلهها تسميت العاطس» وجواب 
الكتاب, فجزم الصنف أيضاً بعدم القبولء لان المتبادرمن مثل (له علي شي 
بوت مال في ذمته والذي يسمع ديتواف الطالبة وهذه الاشياء تسقط بالفوات 
قاله في التذكرة(١).‏ 

ويحتمل عدم السقوط فيجب الردافيا| هوواجب, ويستحب في المستحب 
مع بقاء عله ورأيت في ركتاب النووي9” يصع ان يبرأعن حق السلام» فيحتمل 
القبول لما تقدم, ولا سباق قبن معطم بأقل مايتمول, لاحتمال ارادة 
عظم خطره حيث يكفر مستحله. 

ولاشك ان حمل (له عليّشيء) على رد السلام ليس بأبعد منه, ولأنه لفظ 
صالح لذلك الخمل ويتعيه ا مقر والأصل حمل كلام الغيرعى الصحة. 

ذكرة: يحتمل القبول اذا اراد أن عليّ رد السلام اذا سلم 

وتسميته اذا عطسء لما روي في الخبر: للمسلم على المسلم ثلا ثون حقاً. .. يرة 
سلامه. ويسمّت عطسته ويجيب دعوته آه(م). 


() في العذى 
الامطالية براء 


يدل على ثبوت 
(1) اليسايل باب 181 قطمة من حديث 4+ من لبواب احكام العشرة من كتاب الج جد ص 000 


وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآفه: للمسلم على اخيه ثلاثون حقاً لابراءة له منهافلا بالأداء أو المفو(اق 
إل 


لهذا 


3 
ولوفشر بدرهم» فقبال المدعي آرذت العشرلم يقبل دعوى 
الارادة. 
بل له أن يدعي على العشرة فيقدم قول المفسّر (امقرخ ل). 


قال في التذكرة: اما لوقال: له علي حق» فانه يقبل التفسير بالعبادة ور 
: لافرق بين ان يقول: له عليّ شيء او حق كيف 


والحق اخص من الشيء؛ فيبعد ان يقبل تغسير الاخص بما لايقيل تفسيو الاعم 


فتأقل. 


واما الفرق بين الشيء وا مال فظاهتوم ذا ال نحو رد السلام مال 
ويقال: له شيء بلا شك فلا يقبل تفسيره والاإقبكل تفسير الشيء به فالجمع بينهها 
في حكم واحد محل التأقل. 

وقال في التذكرة: 'اذاهالء: له علي مال يقبلٍ تفسيره باقل مايشمؤل 
ولايقبل تفسيره ما ليس مال إِبمَاعَاً كالكلب والمتزير وجلد اميتةء ويقبل بالقرة» 
الواحدة (الى قوله): وكذا لوفسّره بالحبّة من الحنطةوالشعير, 

قوله: «ولوفسّر بدرهم البخ» أي لوقال: له علي شيء أومال ثم فشره 
بدرهم مثلاً أو ماثة أوقال المقر: اردت بالشيء اكثرمن درهم كالعشرة وا مائتين» 
فان صتته فذلك, وان كدّبهء فقال الصف لم يقبل دعواه يعني لايسمع هذه 
الدعوى ولايعمل بمقتضاه من البيّنة والهين فانه دعوى اطلاع على بأطنه وذلك مما 
لامكن. 

نعم له أن يتعي عليه عشرة فيكون هو مدعياً عليه البّنة» فالقول قول القرٌ 
مع بمينه ويكن ان يدعي ارادة ذبك لوجود قرائن تدل عليه فكأنه يكون حيدئلٍ 
مدعيا لوجودها ٠.‏ 


ان قال) ويجيب دعوته (لل ان قال) ويسمت عطسه ويرشد ضالته ويرد سلامه الحديث. 


ولوفسر با مستولدة قبل. 
ولوقال: مال عظيم أو نفيس أو كثير أو جليل» أو خطين أو 
مال أي مالء قبل تفسيره بالاقل. 


قال في التذكرة: وحلف() المقرّعلى انه ماأرادمائتين» وانه ليس عليه الا 
ماثة ويجمع بينهها في بمين واحدة وقال(5) بعض الشافعية: لابد من بمينين» وا مشهور 
الاول. فان نكل المقر حلف القرّله على استحقاق الماثتين ولايحلف على الارادة 
العدم إمكان الاطلاع عليها(م). 
وهذا يشير بسماع الدعوىيؤليكن لامكن الحلف عليه. لانه لابد فيه من 
العلم, ويبعد العلم على الاراذة» ومكنكون المقصود هنا أيضاً ذلك على انه قد 
لقرائن فيصح اهلف ان علمأفتأقل. 
وهذا! قال في,اليتذكرة: يضح حلف الوارث بعد موت المقر بعدم ارادة 
الزيادة اذا ادعاه المقرلة وَحطنوْصبةالوَازئيةلادخلطاوان كانت الخلطةاكثرفتأمل . 
ولاينبغي النزاع في قبول تفسيره بام الولد, لانها بملوكة, وشي ءء ومال» 
فيص الاقراربها. 
قوله: «ولوقال: مال عظم الخ» لعل 
باقل مايتموّل, ماتقدم, وما قال في التذكرة: لوقال 7 مال عظيم أو 
جليل () أو مال وأيّ مال, قبل تفسيره بأقل مايتمول أيضاً كما قال(ه) (مال) 


به الماثتين حلف المقرعلى انه مالراد ماثدين الخ 
ال بعضهم لابد الخ. 
كرة وناد فها بخلاث مالذا مات القرّوف 


[وفسر الوارث واذعى المقرله زيادة فان 


ج53 في المقربه اماي ليقن 


لانه يحتمل أنيريدبه عظم خطره» يكفر مستحلّه ووزرغاصبه والجائر فيه؛ ولان 
أصل مايبنى عليه الاقرار الأخذ بالمتيقن والترك لغيره, ولايعتبر الغلبة(١)‏ وقال 
في(؟) موضع آخر: والأصل في ذلك انه ليس في العظيم حد في الشرع ولافي اللغة» 
ولافي العرف والناس مختلفون (يخدافون- التذكرة)في ذلك فبعضهم يستعظم 
القليل» وبعضهم لايستعظم الكثير فلم يثبت في ذلك حدييجع اليه ولافي اللغة» 
ولاني العرف قانون يعوّل عليه فيرجع ا مقر الى تفسيره وبيانه لأنه اعرف بمراده(). 

ثم نقل الخلاف عن الشيخ في الكثزل) بأنه لوقال: له عليّ مال كثير 
يلزمه ثسانون, بداء على الرواية التيتشْ مس أن#إلوصيّة بالمال الكثير وصيّة 
بثمانين. 

ولكن (2) الرواية خلاف الأصل ومَنآ تقدم, ولم يشبت كون غزاة النبيّ 
صلَّى الله عليه وآله ثمانيين» وأزادة اك بعوَله مون كثيرة)» وعلى تقديره لم 
يكن حبّّة لاحتمال كون ذلك اتفاقاً ثمانين لاانه موضوع له فلا يدل على عدم 
اطلاقه على أقل من ذلك . 

ونقل ان العامة قالوا: ان مواطنه كانت اثنين وسبعين, ولاشكٌ في صدق 
الكثير على اقل من ذلك ء فقال: «كم من فئْةٍ قليلةٍ غليت فئة كثيرة»(3) » «واذكروا 


(1) إلى هنا عبارة 

(؟) المناسب ان يقول: (الى قوله) الأصل الخ لان هذه العبارة عقيب تلك العبارة بفصل اسطر في 
ةيه 

(؟) الى هنا عبارة التذكرة. 

(4) في اللبسوط: وان قال له عندي مال كثير كان ذلك اقراراً بشمانين على الرولية التي رويت فيمن 
اوصى بال كثير انه ثماتون (انتهى ). 

(ه) لم نعثر على هذه الرواية كياسينيه عليه الشارح قده أيضاً تدا وردت في النذر فراجع باب" من 
كتاب النذرمن الوسائل ج17 ص85 فيه اربع روايات. (0) البقرة- 844 


لفن كتاب الديون ع 


ولوقال اكثر من مال فلان (ممًا لفلان خ) الزم بقدره وبزيادة 
(أوزيادة خ)ويرجع فها اليه. 


اس الله كثيرآز«0), قال في التذكرة (5): وله امغال كثيرة في القرآن ان اقتصرت» 
واصحابنا التجأوا في ذلك الى الرواية وكانت الواطن عندهم ثمانين موطناء اذا 
عرفت هذا فنقول : تقصصر الرواية على ماوردت عليه ويبق الباق على الاجمال. 

وبالجملة ينسغي حفظ الضابط وعدم الخروج عنها الا بدليل؛ فان كانت 
الرواية صحيحة, أو العمل بها في موردها مجمعاً عليه والا فيعمل فيه أيضاً 
بالضابطة فتأمل . 

الا أن الرولية مرميلة'والإجماع ير معلوم. 

مش اعلم أن الروابّة وردت في ندر اممتوكل()» فالذي قدمناه من التذكرة 
أنها في الوصية محل التألء اولي أخرى وردت في الوصيّة, وعدم علمنا بها 
لايضرًمثل اللصدف دس آذ دي 

قوله: «ولوقال اكثرمن مال فلان الخ» وجه الزامه مثل مال فلان 
والزيادة, ظاهرء فان مقتضى الاقرار ذلك . 

وكذا كون الرجوع في تفسير الزيادة اليه فيقبل بما سيره به فانه منزلة (له 


4١  بازحالا )١(‏ والآية: الها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً. 


(1) الاول نقل عبار وهي هكذا:.وقال الليث بن سعد: 
قال:«لقد تصركمالله في مواطن غزونه صلى الله عليه وآله وسرلياه اثنين وسبعور 
ذلك ليس بحذ لأقلّ الكثير, واننا وصفض ذلك بالكشرة ولامنع ذلك وفوع الاسم على_سادون ذلك وقد قال الله 
تعالل: «كم من غلبت فلة كثيرة»:وليس المراد ماذكره»وكذ اقوله تعالى ؛«اذكرواالله ذ كرا اكثيرً»وم 


ينصرف الى ذنك وله امثال كشيرة في القرآن» واصحابسا التجأوا ذ) ذلك الى الرويية وكانت المواطن ثمانين 
موطناً اذا عرفت هذا (الى آخرمائقله ارح قتم). 


() قد اشرنا الى انها أربع روليات, نمم في 


اقضة نذرالمتوكل ولي اثبين منها لاتكون هذه 
القصّة فلاحظ ج١١‏ من الوسائل ص8١‏ باب من كتاب . 


ج31 في المقرّيه ماني 4 


ويصدق لوادعى ظن القلة. 

أو ادعى ارادة ان الدين اكثر بقاء من العين» أوان الحلال 
اكثر بقاءً من ا حرام . 

ولوقال: كذا درهماً فعشرون: 


عندي كذا) فعليه تفسيره فيجب القبول ولايجوز الطلب باكثر, 

وكذا قبول قوله في (انه ظنَ القلّة) فيقبل مقدارماقال به والزيادة, لان 
امال قد يخ وقد يظن غيره قلته فهو امر مكن ويدعيه امقر وليس الالزام الا بقوله 
ويقول: هذا قولي وارادتي» فيقبل كا تقدم. 

وكذا دعواه ارادة ان الدبين إككثربقاء مي ألهين والحلال اكثر بقاء من 
الحرام ومال فلان عين أو حرام» والأصبل,في ذليك_كله ماتقدم من الضابطة 
فتذكرها 


قوله: «ولوقال: كذا دَرَهَاً فَعَشَروقٌ» الأقرار ب (كذا) مثل الاقرار 
ب(الشيء) المبهم» سواء كرره أم لاء ومع التكرارة يحمل على التأكيد وسيجيء» 
فلولم يأت بتمييزيقبل تفسيره بما امكن, مثل تفسير الشي ع قاله في التذكرة. 

واما مع القيّز الدرهم المنصوب, فقال: يلزمه عشرون درهيأء لأن أقلّ عدد 
مفرد يكون تمبيزه منصوبأً هوعشرون و(كذا) كناية عنه. 

وفيه تأّل لأن (كذا) كلمة برأسها ويجو زكون تمييزهامنصو بأمفردأ ولزمه 
درهمء ويؤيده ماتقدم من الضابطة وينبغي القبول منه على ثقدير دعواه وعدم 
الالزام باكثر من ذلك أن لم يقبل أولم يكن يقبل اولم يمكن الاستعلام. 

قال في العذكرة: لوقال: كذا درهماً تزمه درهم واحد وكان الدرهم 
منصوباًعلى القييز لاتفسير ما أبهم (ابسمه خ)(0) وقال أبوحنيفة: يلزمه عشرون 


في التذكرة وال بعض الكوقيين: انه منصوب عل القطمء كأنه قطع ماابتده به واقر بدرهم وبه 


فين كتاب الدبون ع5 


ولوجر فأة. 
ولورفع قدرهم . 
ولوقال: كذا كذا درهماً فاحد عشر. 


درعرا لانه اقل اسم عد مفرد ينصب الدرهم المفسّرعقيبه, وهوجيّد ان كان 
المقرعارفً بالعربية» والاقرب الاول لأنه امتيقن(2)1 وفيه تأّل لايخ . 

ولو جره فقال هنا بلزوم الماثة» وجهه ان أقل عدد مفرد يكون نمييزه مجروراً 
هو الماثة» وقال في التذكرة: وان جره لزمه بعض درهم وصار تقديره له علي جزء. 
درهم أو بعض درهم ويرجع في تفتبر قدره اليهء وتكون (كذا)(؟) كناية عن ذلك 
الجزء» وقال بعض اصحاب“أبي نانب يلزمه ماثة درهم, لأنه اقل عدد يضاف 
أسم العدد اليه و ينجزيه أوما ذكرناء أولى) لانه المتيقن» ولاينظر الى الاعراب في 
تفسير الالفاظ المبهمة(م). 

ولايحتاج الى هك ا ازيل اانه قديكون المراد ب (كذا) بعض الدرهم 
وجزء الدرهم فيكون تمييزه مجرورأء فالكنايةمثل مايكنى عنه ووكن صحّة هذا وان 
كان القائل من أهل العربية. 

والوقف كابر, 

وأن رفعه» قال في التذكرة: لزمه درهم واحد إجاعء والتقدير كذا هو 


0 3 
قوله: «ولوقال: كذا كذا درثما فأحد عشر» وجه كونه احد عشر ان 


اقل عدد مركب يكون تمييزه منصوباء هو احد عشر هذا للعارف بالإعراب. 


(:) في عنة نسخ (وكذا) تكون كناية الخ. (0) الى هنا عبارة التذكرة. 


ج35 في المقربه المالي تهنا 


(ولوقال خ) كذا وكذا درهماً احد. وعشرون ان عرف. 


والظاهر, الدرهم الواحد مطلقا كما لوقال: درهمء فانه يحتمل التأكيد 
كا مر 

قال في التذكرة: لوقال له: له عليّ كذا كذا فهومنزلة من لم يكرّرط١)»‏ 
فان نصيه لزمه درهم لاغير. وقال أبوحسيقة يلزم أحد عشر, لأنه اقل عدد مركب 
ينصب بعده القييزان كان عالاً بالعربيّة» والاجود ماقلدا تنزيلاً للاقرارات على 
ا متيقن لاعلى الظنون() ولو رفع كان لزمه واحد أيضاً وتقديره-كذا كذا هودرهمء 
ولاخلاف فيه ولوجرّ لزمه بعض درهمء لاحتتيال ان يكون قد اضاف جزْء. الى 
جزءٍ ثم اضاف الجزء الآخر الى الدرهماقيصِ كني قال: بعض بعض درهمء 
ويقبل تفسيره وكذا لووقف(م), لاحتطال 

ويحتمل في الوقف والجركون كذ مياق الى" درهم والغاني تأكيداً فاصلاً 
ونقدير درهم آخر بينم كما قبل فاته تَََذِي):ؤلنهكم ماتقلم . 

واما وجه كونه أحداً وعشرين اذا قال: كذا وكذا بالعطف» انه تمييز أقل 
عدد مركب بالعطفء اذ لامعنى للتأكيد مع العطف» كذا لمن يعرف الاعراب» 
والظاهر هنا أيضاً مطلق الواحد. 

ا لوكرّ ركذا مع الععلف» فان رفع الذرهم لزمه درهم 
واحدء لأنه ذكر شيئين ثم 0 واحدأء فكأنه قال: درهماً درهمأء ولو 
نصب فالأقرب ري درهم واحد أيضاًء لأنّ كذا يحمل ان يكون أقلَ من 
درهم: فاذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جان وقال الشافعي يلزمه 


(1) في التذكرة بعد قوله: لمي لزنه درهم واحد مم القدير ان تقول : اما أن ينصب الدرهم او 

يرفعه او ييز الزمه درهم لاغير(الى اق 
(1) حيث اخرجت أصالةبراءة النمةعن اصلهاولورفع الخ (» 
(6) الى هنا عبارة التذكرة. 


أويقف قان ن 


زمه احد وعشرون درههاً. 


لين كتاب الديون 3 


ويرجع الاطلاق إلى نقد البلد ووزنه وكيله» ومع التعدد الى 
هايفسّره ويقبل تفسيره بغيره. 
ويحمل الجمع على أقله وهو الثلاثة وان كان جمع كثرة. 


درجمان (الى قوله): ولوجرٌ الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعيّة, والحق انه يلزمه 
بعض الدرهم» والتقدير انه يلزمه شي ء وبعض درهم, وكلاهما بعض(1). 

والظاهر ان حال الوقف مثل حال الجرّلأنه اقل وقد مر فاكتن بذلك . 

ثم قال: لوقال: كذا وكذا وكذا درهماء فان قلنا: إن كرّر مرتين لزمه 
درهمان فهنا يلزمه ثلا ثة, وان قلهاء زمه درهم فكذا هنار») والذي ينبغي العمل 
بالضابطة فتأمّل. 

قوله: : «ويرجع الاطلاق الى نقد البلد الخ» وجه رجوع الاقرار_اذا 
كان مطلقا- ال نقد لط 6ر3 »وال كيله وه ان ان مكيل أو وزو 
مع الوحدة وعدم تفسي عيبا أ" 

كالرجوع الى تفسيره وقبول تفسيره بغير نقد البلد مع التعددء ولايبعد القول 
مع الوحدة أيضء لأنه يكن ان يراد غير المتعارف في البلد وان كان خلاف الظاهر 
لما تقدمء فتأمل. 

قال في التذكرة(م): يقبل مع كون التفسير أجود من نقد البلد أو مساوياً 
وان كان ناقصاً يحتمل القبول» وهو الأقوى. 

قوله: : «وعمل الجمع على اقلّه الخ» وحمل القبول لوقال: أردت 
اثنين, لأنَّ مذهب جماعة انه الأقن أو مجمازاً والضابطة تقتضيه اختاره في التذكرة بل 


الواحد أيضاً بتأويل» مشل كونه كثير (كبيرأخ)أوكثرالفع: ا 


(1) (5) الى.هنا عبارة التذكرة. 
(؟) منقول با معن على نحو التلخيص فراجع البحث الرابع من كتاب اقرار التذكرة. 


ج35 في امقربه المالي لهذ 


ولوقال: من واحد الى عشرة قتسعة. 
ولوقال: درهم في عشرة وم يرد الحساب فواحد. 
والاقرار بالظرف ليس اقراراً با مظروف وبالعكس. 


قوله: «ولوقال من واحد الى عشرة الخ» وجه كونه 
خروج الابتداء عرفاً دون الانتهاء أو العكسء ويحتمل عدم خروج شيء» فيكون 
عشرة» فالظاهر خروجهما فتكون الثانية للضابطء اخختاره في التذكرة. 
قوله: «ولوقال: درهم في عشرة الخ» وجه كونه حينئدذٍ واحدأ من 
ظاهر بل لولم يعلم ارادة الضرببة وساب فكذلك » نعم لوصرّح 
بالضرب والحساب وكان عالاً بذلك ول يدع اهَل والِنسيان يكون عشرة» والكل 
واضح بجمدالله. 
ولوكان من افل الحشاب وقبال ذّلّك ‏ فان قبال: مااردت مصطلح 
الحساب بل ماتريد العامة من كول قي عَشرَة فيكو وَآحَدَء أومع العشرة فيكون 
أحد عشري يقبل منه ما تقدم قاله في التذكرة. 
قوله: «والاقرار بالظرف ليس اقراراً بالمظروف وبالعمكس» قال في 
التذكرة: الاقرار باحد الشيئين لايستلزم الاقرار بالآخر والظرف والمظروف شيئان 
متغايران, فلا يلزم من الاقرار ياحدهما الاقرار بالآخر, لأنَ الأصل» البناء على 
البقين(0)» فلوقال: له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب» أو لبن في كون أو 
طعام في سفينة» أو دراهم في كيسء لم يدخل الظرف في الأقاريرء لاحتمال أن 
يريد: في جراب لي أو منديل في(:)ءولا تناقض لوضم هذ هاللفظة الى الاقرار(م). 


يلزم من الاقرار بالظرف الاقراربامظروف ولابالمكس فلرقال الخ. 

واذا احتمل ذلك يلزمدمن اقراره» امحتمل ولا تناقض. 

ولو كان الثفظ انطلق يدل على الاضافة الى امقرّله لزم التداقض مع التصسريح 
بالاضضافة الى امقر وكذا لوقال الخ. 


32 0 كتاب الديون ج33 


وكذا لوقال: غصبته زيتاً في جرّة(0)» وثوباً في منديل لم يكن مقر 
إلا بغصب الزيت والثوب خاضة دون اللبرّة وا منديل(2). وجهه ماتقدم. 

ثم قال: ولوقال: له عندي غمد فيه سيف أوجرة فيهاماء(زيت- التذكرة) 
أو جراب فيه تمرء فهو اقرار بالظرف خاضة() وكذا لوقال: غصبته فرساً في 
اصطبل (4) أوغصبته دابة عليها سرج او زمام أو بغلة عليها برذعة(0)» أما(ه) لو 
قال: غصبته عبداً على رأسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رجله خف فهو اقراربها 
مع العبد, لأنَ للعبد يدأ على مليقيه» وما في يده فهوفي يد سيّدهء فاذا (واذاخ) 
اقر بالعبد للغير كان مافييدة لذلك]المٍَ بخلاف المنسوب الى الفرس ونحوهء فانه 
لايدها على ماهوعليها(/)/ 

ومكن ان يقال: لِأتتَاقضَنَ لوقال: العمامة لي, فلوادعى ذلك لايبعد 
قبوله(,). 

والتحقيق أنه يكون اقراراً بالعبد فقطء ويكون ماعليه تحت يد السيد 
فيحكم له بظاهر اليد انثبت أنماهوتحت يدالعبد, تحت يد سيده فنص للمقرٌ دعواه 


(1) واج بالفتع نا عروف من خزف (بمع الحرين). 

(1) الى هنا عبارة 

(4) في العذ” دون اروف للتخير لذي اه وعدم الاستزا بين القرربالشي والاقرا بير 
وتصدق الاضافة الى القرز : : 


» ولوقال؛ غصبت داتة الخ 
(0) بالذال والدال» الخلس تحت الرحل واجمع البراذع (تجمع البحرين). 
لك اقرار بلدا والبقل خاضة دون السرج والزمام والبرذعة اما لوقال: غصبته الخ. 
(7) الى هنا عبارة التذكرة.. 
(4) عبارة التذكرة, وهذا لوجانت بعبد وعليه عمامة وقال: هذا العبد لزيد كانت العمامة له أيضً” 
(انتهى). 


5 
ص في القربه المالي لذن 


ولوقال: له هذه الجارية فجاء بها حاملاً فالحمل له على 
اشكال. 

ولوقال له: درهم درهم أو درهم فوق درهمء أومع درهمء 
أو تحت درهمء» أو درهم فدرهم فواحد. 


واثباته, بخلاف العبد فلا يكون اقراراً بما عليه» فتأمل . 
هذا كله واضح الا انه وردت رواية في الوصيّة بالصتدوق وفيه مال أنه مع 


المال من اوصى له(1). 
كأنها حسنة لعقبة بن خالدء واخرءقتَعيفة مفضل بن صالح(1)» فتأقل . 


قوله: «ولوقال: له هذه اتجارية التح» يحتمل أن الحمل للمقرٌله» 
ويحتمل للمقر أيضاً كما يقتضيه سوق الكلام. 

وجه الاشكالء كون الجصل داخيلاً في (هذه الجارية) منزلة جزء لها 
فيكون الحمل تابعاً وكونه غير صريح فق دلا والاصل» والضّابطة التقدمة» فيكون 
غير داخل» فيكون المقرء وهو الأظهر. 

قوله: «ولوقال: له درهم درهم الخ» وجه لزوم الدرهم الواحد في 
الكلّ ظاه رما تقدم الا في الأخيرء وهو(درهم فدرهم) فانه ظاهر في الااثنين» 
لان الفاء للعطف كالواو وثم» ولكن الضابطة تقتضي الوحدة فيه أيضأء لاحتمال 
عدم فهمه عدم جواز التأكيد بغير فاء, ومجيءفاء لغير العطف, وهوجارفيا تقدم 
من العطف فهناك أيضاً كونه واحداً احتمال قويء ولأنه يحتمل ان يكون المرادم 


(1) راجع الوسائل باب 0# من كتاب الوصايا. 

(؟) سند الأول -كيا في الكانيبهكذا: عمد بن يحبى» عن محمد بن الحسين: عن علي بن عقبة» عن 
أأبيه قال: سألت أيا ععبدالله عليه السلام ومستد الثائية ع هي من ددج سد ين لي 
نصرء عن ابي ججيلة -المفضل بن صالح- عن الرضا عليه السلام. 


نكن كتاب الديوقة ج53 


ولوقال: درهم ودرهم أُوثم درهمء قاثنات. 
ولوقال: درهمء ودرهمء ودرهم فثلا ثة. 
سس ببس 


فدرهم واجب عليّ بسبب اقراري ونحوذلك . 

قال في التذكرة: ان اراد العطف» فدرهمان, وان لم يرد العطف لزمه 
درهم واحد (الى قوله): لان الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ : 

قوله: «ولوقال: درهم ودرهم الخ» وجه كنه اثنين حينئُذٍ هوعدم 
التأكييد مع الواى وتم تدل علي .إلتيكرار, ولكن قد علمت أن مقتضى الضابطة 
الواحدة» لاحتمال عدم المعرفة؛ سمال أن ثم درهم لازم عليّء فتأقل. 

قوله: «ولوقالا: :درهم ودرهم ثم درهم الخ» وجه الثلاثة ان الواو 
للعطف» ولايكون للتأ كيد 513 بَكنن آلا اقراراً فيلزم بكل لفظء واحدء فل وكرّره 
ماثة يكون ا مقربه ماثةء كباائه لو كردِْذوَك اعطق ماثة مرّة يكون واحداً الا انه لو 
قال: اردت بالثالث تأكيد الثاني يقبل قوله. فيكون لع درسمين, لاحتمال 
التأكيد اللفظي , فيكون الثالث مع العطف تأكيداً لفظيّ وهو ظاهر, 

واما أنه لوقال: انه تأكيد للأوّل فليس بمقبول» لعدم التأكيد اللفظي 

ولا لعنوي» وهو ظاهر كعدم قبول كون الثاني تأكيداً للأقل» فسبب عدم القبرل 
ليس وجود الفصل وعدم جواز التأكيد مع الفصل كما قاله بعض الشافمية نقله في 
التذكرة ثم قال: وكذا ل وكرر ب(ثم). 

واما لوقال: ودرهم غير درهم فهوثلا ثة قطعاء لعدم جواز التأكيد اللفظي 
مع المغايرة وظاهره انتفاء ا معنوي. 

واعلم انه اذا كان قوله: (اردت به تأكيد الثاني) مقبولاً ويلزمه حينئلي 
درهمان؛ ينبغي أن لايحكم بلزوم الثلاثة مطلقناء بل الدرهمين, لاحتمال ارادة 
تأكيد الثاني بالثالث فلا تعيين بلزوم الثلاثة. فالضابطة تقتضي الدرهمين في مثله» 


ج41 في القربه المالي يننا 


2 ولس ال رد ل لس ا ا 10 : 
ولوقال: اردت بالثالث تأكيد الثاني قبل» ولوقال: اردت 
تأكيد الأول لم يقبل. 
ولو كرّر الاقرار في وقتين فهما واحد الا ان يضيف الى سببين 


وهوظاهر بل.درهمأء ما مرّ. ١‏ 

نعم لوقال: اردت تأكيد الأول وكان من أهل المعرفة وما اقعى الجهل 
والنسيان, يمكن الزامه بالعلاثة والا فلاء فتأمل. 

ثم في قول التذكرة أيضاً: .وان قال !ردت به تكرير الثاني وتأكيده قبل 
ولزمه درهمان لاغير ويصتق بالهين- بَأشّل واضكء لانه اذاقام الاحتمال المقبول 
-وهو اخبر بقصده الضابطة وما تقدم في أكلامه مراراًء يقتضي )١(‏ عدم 
الهين: بل يصدق مجرّد قوله: بل:يحيل عليه بمجرد الاحتمال وان كان نادراً بعيداً 
وم يتعه كما تقدم غير مرة وقال هنأ يض 5 

والحق الأول اي تصديقه وقال: تأكيداً للثانيء لأنه يحمل على التأكيدء 
وهواخبر بلفظه ولاشكٌ ان اللفظ محتمل للتأكيد والاقرار فلا يثبت في ذمته 
بالتجويز والاحتمال ويحتمل ان يكون مراده اببين مع دعوى المقرّله عدم ارادته 
التأكيد للثاتي بل للعطفء فتأم| 

قوله: «ولو كرّر الاقرار ف وقتين الخ» وجه كون الاقرارين المتفقين في 
ا مقربه وامختلفين في الزمان واحداً ظاهرء وهوالأصل وعدم اليقين بالتعدد» فيكون 
تكراره لاقراره بشي ء واحد مرت وهوغير بعيد. 

الا ان يضيف كل واحد الى سبب مغاير لسبب الآخرء بان يقول في 
الغداة: (له علي درهم لثمن تمر)وني المساء:(له علي درهم لثن ثوب) ونح ذلك » 


. هكذا ني اتسخ كلها خطوطها ومطبوعها وثعل الصواب اسقاط لفظة (يقتضي ) كا لايخق‎ )١( 


دن كناب الديوت 013 


ولواضاف احدهما حل المطلق عليه. 

ويدخل الاقل تحت الأكثر. 

ولوقال: له عبد عليه عمامة فهو اقراربهما بخلاف دابّة عليها 
سرج. 

ولوقال: (له خ): الف ودرهم رجع فيتفسير الالف اليه. 

ولوقال: خسة عشر درهماً. 

أو ألف ومأة وخسة وعشرون درهمأء أوالف ومأة درهمء أو 
الف وثلاثة دراهم فالجميع دراهم . 


فانه يلزمه الدرهمان للصرالحة. 

واما لواضاف الحَدِِجمَافقط قلقي المساء: (له علي درهم) فينجوز ارادته 
الدرهم الأول الذي كسيب شرام تمر فيجمل عليه ما مر وهو ظاهر. 

وكذا دخول الأقل تحت الأ كثر بان يقول: له علي عشرة دراهم» ثم قال: 
له علي خخسة وبالعكسء لما تقدم من الأصل وجواز التداخل» فلا يتيقن التعدد. 

قوله: «ولوقال: له عبد الخ» قد مر الفرق بين العبد والدابة فتذكر. 

قوله: «ولوقال: الف ودرهم المخ» وجهه ظاهر, اذ ماعلم من كلامه 
هذا كون الالفء دره,اً ولاغيره: اذ يصح ضم اي شيء اريد بالالفء مثل الف 
ثوب ودرهمء ودابة وغير ذلك . 

اما لوقال: : خسة عشر درهماً فالظاهر ان كلّه دراهمء لان خسة عشر 
مركب عدديّ, ودرهماً مير (تمييزخ) المجموعء وهوالمفهؤم عرفاً ولغة كما بيّن في 
قواعد العربيّة. 

وكذا لوقال: الف مائة وخسة وعشرون درسأء أو ألف وماثة درهمء أو 
ألف وثلاثة دراهم: فان الجميع يلزم ان يكون دراهم كا تقدم. 


ج53 في المقربه اماي لين 


ولوقال: درهم ونصف رجع في تفسير النصف اليه. 

ولوقال: له هذا الثوب أو (هذا خ) العبدء فان عيّن قبل ولو 
انكر ا مقرله حلف وانتزع الخاكم ماأقرّبه أوجعله (في يدخ) أمانة. 

ولوقال: له في هذه الدارمأة رجع في تفسير المأة اليدروم, 


هذا ظاهر كلامه» وفيه تأمّل بجواز تمييز ألف وماثةوخسة بغير درهمء وهذا 
يصح ان يقال: ألف ثوبء وماثة غنم» وخسة عبيد وعشرون درهماء وكذا ألن 
ثوب» وماثة دراهم: وألف ثوب وثلا ثة دراهم فلا يظهركون الكل دراهمء بل 
الأخيرة فقطء نعم المتبادر ذلك . 

ولكن قد مرّ أن الاحتمال بالبعيد التكادريصار اليه (مصار اليه خ)» 
ومقبول» فلا يتعين» فتأمل . 

ويؤيده قوله: أوقال (درهم ونصف رجع في تفسير النصف اليه) مع ان 
المتبادر ان المراد نصف درهم فتأمل 

قوله: «ولوقال: له هذا الثوب الخ» معلوم ان هذا اقرار مجمل لايمكن 
الحكم عليه فيلزم عليه التعيين» فان ألى حبس حتى يعيّنء فان عيّن وقبل المقرّلهء 
فلا كلام, وان انكر وادعى الآخر, حلف امقر بعدم قصده ذلك أوعدم 
استحقاقه له, وانتزاع الحاكم مااقرّيه عن يده لوجعله امانة عنده كما تقدم. 

قوله: «وتوقال: له في هذه الدارالخ» كون الرجوع الى امقر في تفسير 
الماثتبانه ديدار أو درهم ظاهرقيل» وكذا في ارادة معنى ظرفيّة الدار التي فييده للماثة 
بأي معنى كان وما فسّر ويحتمله اللفظ.. 


(1) في الننسخة المطبوعة بعد قوله (1 
القطوطة التي عندنا من الارشاد وهي ثلاث 


: يانه ديشار أودرهم ولكن نيست هذه الججملة في التسخ 


ك5 كتاب الديون اج 
والاقرار بالولد ليس اقراراً بزوجية أمه (الام خ). 


«البحث الثاني في الاقرار بالنسب» 
ويشترط فيه اهليّة اللقر. 
وتصديق المقرّله ان كان غير الابن أو كان ابناً بالغاً. 
وان لايكذبه الحسّء ولاالشرع ولامنازع له في الاقرار بالولد. 
فلو اقرّمن هو اكبر سناً. 


قوله: «والاقرار بالولد لبيس اقراراً بزوجيّة أمه» وجه عدم كون الاقرار 
بالولد اقراراً بزوجيّة امه ,ظأهر, اذ كديُكون حاصلاً بالشبية أو تكون أمةٌ, أو حصل 
باباحة المالك وكان ذكرإهذه في الاقرال بانسب أول فتأمل. 


«البحث الثاني في"الأقرَاربا لت 


قوله: «ويشترط فيه أهليّة المقرالخ» يشترط في صخة الاقرار بالنسب 
كون امقرمتصفاً ما مرفي الاقرار با مال حتى يكون هو اهلاً له. 


ويزيد علها اشتراط تصديق القرّلهء المقرّفي اقراره اذا كان الاقرار بغير 
الولد الغير البالغ, فان كان طفلاً لايحتاج الى التصديق. : 

ولعل دليله, الإجاع وعموم أدلّة الاقرارز؛) مع عدم امكان اعتبار 
تصديقه. 

واشتراط ان لايكذبه العقل ولاالشرع» وان لايكون من تدازعه في ذلك 
بان يقول: ولدي. 

فلو اقربمن هو اكبر سنناً منه أو مساوياً أو أقل» -ولكن لابمكن كونه ولداً له 


(1) الظاهرارادة 


الشارح قده في أل كتاب الاقرا كناب وسنة وإجاعاً فاجع . 
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أو بمشهور النسب أولم يصتقه البالغ اونازعه آخرلم يقبل 
(اقراره خ). 


أو دعوى ولديّة من كان بعي دأ عنه بحيث لابكن فرض حصوله عنهء وغيره مما 
يكذبه العقل والحس- لايقبل منه هذا الاقراره بل يرد ويكذب. 

وكذا ان اقرّ بولدية من حكم الغا بكونه ولداً لغيره لشهرة نسبه أو 
شهادة العدلين اوعلم الحاكم بهء أو يكون بالغاً وكذّبه أونازعه آخر في كونه ولد 
له -فلم يقبل في ذلك كله بل ينفئ عنه الا في الأخيرين» فانه يمكن ان يثبته 
شرعاً ولو بالقرعة في الأخير. 

الظاهر عدم الفرق في ذلك ككل بين لكر والانثىء ملحقاً كانه أو 
كان ملحقاً به ولابين كونه رشيداً وعذمهء ومراهقاً إعمه, وبين تكذيب الأم بان 
تقول :ليس لك » بل لغيرك وعدمد ذكر قي التذكرة: 

وتنظر في القواعد في ثبوث النَيَبَ باقر 0 

واتعى الشيخ (الشارج خ) الإجماع في الأب» وعدم الدليل في الأم فيبق 
على حاله, وهوعدم الثبوت بل الالزام(1) باقرايهاء بالنسبة اليهافقط. 

والعقل لم يجد الفرق» بل يحكم في الم بالطريق الأول فتأمل. 

واما اعتبار التصديق فيا اعتبر» فهو الشهور بحيث لايعرف الخلاف» فكأنه 
مجمع عليه والعقل يساعده, لان الحكم على شخص باقرارآخ رمع أهليته التصديق 
والتكذيب مع تصديقه» عخالف للعقل والنقل. 

نعم يلزم ا مقرمقتضى اقراره» لدليل الاقراره فلو كان بنتاً لايجوزله 
تزويجها وتملكها وغير ذلك . 

ثم اعلم ان مقتضى كلامهم انه اذا ثبت النسب بين ال مقر والطفل» ثبت 


باقرار الام الالزام بانسب اليها فقط لامطلقا. 


144 كتاب الديون ع 
ولو الستلحق مجهولاً بالغاً وصدقه قبل. 


نسبه مشل الفراش» فيكون اب المقرّجدأَء وامه جدة واخوته واخواته اعماماً 
وعمات» وولده أخوة واخوات» فلورجع لم يقبل ولايسمع تكذيب الولد بعد البلويغ» 
ولاينفع تكذيب احد منهم ذلك . 

قال في التذكرة: اذا اقرّبالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين 
الولد, وكذا بين الولد وكل من ثبت بينه وبين الولد المشهور. 

ثم قال: ولايكني(1) السكوت في الولد البالغ وعدم التكذيبء بل لابق 
من التصديق. 

وانه() لو رجعا بمئة يحتَملَ“بطلان النسبء اذ ماثبت الا بالاقرار وقد 
رجعا- مثل مامرّ في المال.| 

وعدمه. فانه حك تالتستقصار الاقرار كالفراش فلا ينتني بالنني 
والاجتماع على ذلك م َمل الأؤى”والأنتجب وقرّية في التذكرة. 

وقال أيضاً : لااعتبار بتصديقه حالة الصغر فلو استلحق صغيرا فلما بلغ 
كذّبه فالأقرب أنه لااعتبار بالتكذيب ولايندفع النسب (الى قوله) وهو أظهر وجهي 


الشافعي . 

وعلى مااخترناه لو أراد المقرّبه تحليفه ينبغي أن لايمكّن منهء لأنه لورجع ل 
يقبل فلا معنى لتحليفه ولو(م) استلحق مجنوناً فافاق فانكرء فالاقرب انه كالصغيرآه 
فتأقل 


قوله: «ولواستلحق مجهولاً الخ» اشارة الى اعتبار التصديق في الاقرار 


(1) عبارة التذكرة هكذا: فلواقر بدو البالخ فسكت البائخ لم يثبت النسب ول يكن كافياً في 
الالتحاق» بل يمتبر ان يصدقه (اتهى). 

(5)عطف عل قوله النسب الخ. 

(7) اما لواستلحق جحوناً الخ (التذكرة). 
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ولو كان صغيراً لحق في الحال» ولايقبل انكاره بعد بلوغه. 

ولو اقرَّ ببنوة الميّّت قبل» صغيرأ كان أو كبيراً ولايعتبر 
التصديق وكذا لايعتبر لواقرّببنوّة اجنون. 
الولد افتقر الى البيتة او التصديق. 


بالولد البالغ, وذلك يقبل مع الشرائط: مشل كونهها بالغين عاقلين رشييدين وظاهر 
حينئذٍ ثبوت النسب مطلقا فتأقل. 

ويفهم التردد من شرح القواصدء ونقل عن الشيخ انه يتعدى التوارث الى 
اولادهما فقط» وقال: في الفرق تأمّل. 

ولو كان المستلحق ولدأ صخرا الحق'في أكليال, ولايتوقف الى ان يبلغ 
ويصتقء بل لايقبل تكذيبه بعد البلوعغ والرشد كما خرّ. 

قوله: «ولواقر ببنؤة اميت الخ» ليعتبر التصديق المعتبر في البالغ الرشيد 
فانه اننا كان معتبراً مع الامكان وهنا ليس تجمكن قصآرَ كالطفل والمجنون البالغ. 

وني الكبير تأقل والإجماع نقل في الصغير وليس بمعلوم في الكبير الت 
خصوصاً مع التهمة لوجود الارث؛ ومع المنازع مثل أخ فتامل. 

قوله: «وكذا لايعتبر لواقرّببنوة امجنون الخ» اذ لااعتبار بكلامه فكأنه 
طفل. 

قال ني شرح القواعد: ولاخلاف في ذلكء وانكاره بعد الافاقة كانكار 
الصبي بعد البلوغخ ان ثبت الاجماع فهووالا ففيه تأمّلء وقال في حاشيته على 
0 لو بلغ اجنون عاقلا ثم طرأ جنونه فعدم القبول فيه ارجح» وفي الفرق 
تأمل. 

قوله: «ولواقر بغير الولد الخ» اي لاب لشبوت النسب .بين المقرّ 
والمقرّبه اذا لم يكن ولد من البيّنة الشرعيّة. 


56 اب الدبون 56 


واذا صتقه توارثاء ولايتعتى التوارث. 
ولوكان له ورثة مشهور ون لم يقبل في النسب. 


والظاهر انه يكني الشياع عنده أيضاً على ماهو المشهور بينهم من غير ظهور 
عخالف فاكتنى في مثل هذا المقام بالظهور, فيكون الحصرالمفهوم هداء وصريحاً(:) في 
غيره -مثل القواعد- اضافيّاً بالنسبة الى رجل ومين أو فاسقين وغير ذلك وامفاله 
رة مثل أنهم يقولون -في بحث الصوم: لايثبت الهلال الا بعدلين» ويعتونه فيا 


يكبت بالشياع, 
واجاب في شرح الشرايع#بيانه يمكن أن يشبت بالشياع مع عدم ا منازعة 
(المنازع خ)» ومعه بالعدلين فقظ. 


وهوغير واضحء فان الشياع ان|كإن حجّة يثبت بها دائمأ والا فلاء ولو 
كانت المسألة مجرّدة كان اجر العبازة هين فتأمل. 

ويكني التصديكفِ كبوَكالِيََارا بها ولايفيد ثبوت السبء بل 
التوارث أيضاً بينهها وبين غيرهماء واليه اشار بقوله: (ولايتعدى الى آخر), ومحصل 
قوله: فلو كان له ورثة آه راجع الى عدم تعدي | لتوارث, فهوتأكيد وزيادة بيان 
لقوله : (ولايتعدى) فتأمل . 

فل وكان هم ورثة مشهورون بينهم أيضاً التصديق من الطرفين 
كالأولينء لان حاصله تصديق الألين في حقهم 0 الا ني حق انفسهمء بل 
القبول للتوارث أيضاً في حق الغير في الجملة الا انه لزم من القبول حال حياتهم 
بالنسبة الى انفسهم ولايمكن رده بعده. فتأمّل. 

وهذا القول أيضاً يشعر بثبوت التوارث والنسب في الولد بالغ الرشيد مع 


(1) هكذا في النسخ كلها عغطوطها ومطبرمها ولعل الاول: (واتصريح) مع اللام عطفا على لفظة. 
(الفيى). 
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ولواقرٌ ولد اليّت بآخر ثم يثالث فانكر الثالث الثاني» 
فللثالث» النصفء وللثاني» السدسء وللأول» الثلث. 

ولومات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني. 

ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت الى انكار الثالث 
وكات المال اثلاثاً. 1 

ولو اقرت الزوجة مع الاخوة بابن؛ فان صتقها الأخوة» فللولد 
سبعة الأثمانء والاء الن. 


التصديق, وكذا عدم قبول الرجوعء فتأمّل!* 

ولافرق في غير الولد بين الاتزار بالأب وآلإم والأخ وغيرهم . 

قوله: «ولواقر ولد اميس الح»ابيعقي”اذ"مات شخص وله ولد معلوم» 
فاقر الولد بولد آخر للميّت ثم أقرمك هما ”بود ثالث لعملاشكَ انه يثبت الارث 
له بل يثبت نسبه ان كانا عدلين؛ فان لم يدكر هو احدهما (ني انه ولدخ) بل 
صدقهما في انه ولدوهما أيضاً كذلك يكون المال بينم اثلا ثأأمع عدم وارث آخر وال 
فللورثة» وان كذبما لايسمع تكذيبه. الأول» لفرض ثبوت نسبهء فهو كانكار الثاني 
له فللثالث, النصف, اذ لاوارث غيره» وغير الاول بالنسبة اليهء ويدفع الاول الى 
الثاني» السدس لثبوت ورائته بالنسبة اليه باقراره» فيدفع الفاضل اليه. 

ويحتمل قسمة النصف بينهما لان بقراره» وهومتساو(مسا وخ )معه, فتأقل 

ولومات الثالث عن ابن أو غيره من الوارث-مقر ببهاء يدفع السدس الى 
الثاني أو البهما فيقسمان بينهما كالنصف. 

ولو كان الثاني أيضاً معلوم النسب الثابت كالأول لم يلتفت الى انكار 
الثالث لهء بل يقسم المال بينهم اثلا ثأء وهو واضح. 

قوله: «ولواقرت الزوجة بابن الخ» واقرت زوجة الت الذي له 


بدن كتاب الديون ج35 


وكل وارث أقَرَبأول منه دفع مافي يده اليه. 

وان كان مثله دفع بنسبة نصييه. 

ولايثبت النسب الا بشهادة العدلين. 

ولو شهد الاخوان بابن للميّت وكانا عدلين يثبت (ثبت خ) 
النسب وا ميراث ولادور. 


اخوة معلومة بابن لهء فان صدقها اخوة الميّتء فللولد سبعة اثمان مال الميّت, 
والن للزوجة كسملاً وهظاهر وان لم يصدقهاء فثلاثة ارباع للأخوة والريع الآخر 
للزوجةء لاقرار الاخوة بعدم الولِدقْتْصيْفب وهوالئن للول د لاقرارها ونصفه الآخرللزوجة. 
ويحتمل ان يكوا له سبعة انَمْان/إلربع وها ثمن الآخرء لان بلقرارهاء ها 
سيع ماللولد المقرّبه, اذ فدهل مالنةأمبيت وهومشترك ول يتعيّن لها ثمن جميع 
المال منه بل ولم يتعيّن هاشم مافي يدهاء هذا أيضاً واضح. 
قوله: «وكل وارّث افر الخ وجه دفع جميع ماني يد القرالى من هوأون 
بالميّت منه باقراره» ظاهرء وكذا بالنسبة الى نصيبه لو أقربمن هومثله في كونه وارئاًء 
فلوكان المقربنتاً والمقربه ابنا للميّت تدفع اليه ثلثي مافي يدهاء لأنه قد ثبت 
باقرارها أن كلّ ماهو للميّتء بينهماء وبين أخيها اثلاث (اثلاثاخ) هذا اذالم 
يكن وارث آخر غيرهما. 
واما مع وجود بنت أخرى مثلاً منكرة له فظاهر | 
تعطي المقرنصف مافي يدهاء وعلى الاحتمال الذي ذكرناه سا 
٠‏ قوله: «ولايثبت النسب الا بشهادة العدلين» قد مر البحث فيه, وان 
امراد ان الحصر اضافي» لانه سيصرّح بثبوت النسب بالشياعء فالمراد لايشيت 
بالنساءء ولابرجل ويمين» ولابه و بامرأتين ونحوذلك فتأمّل. 
قوله: «ولوشهد الأخوان الخ» لاشك في ثبوت نسب الابن بشهادة 


مثل الأول 


ج53 في المقربه ابي فيل 
ولوكانا فاسقين اخذ ا ميراث ولم يثبت النسب. 
ولوأقرّباثنين أول منه دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم 
يثبت النسب ويثبت الميراث وان تناكرا بينتهها. 


الاخوين العدلين» وثبوت الارث له لدليل قبول شهادة العدلين, ومعلوم عدم الدور 
هداء اذ لايتوقف قبول قومما على كونهها اخأ له ووارثاً للميّتء لان قبول قوهها 
للشهادة, لاللاقرار الوقوف على كونبها وارثين وشهادة العدلين مقبولة مطلقا وان 
توقف ثبوت بنوته ووراثته على شهادتهها. 

بل وان قلنا: ان قبول قوم لإقزارَتخبا وكونهما وارثين أيضأء لادور لان 
الشرط كونهما وارثين ظاهرء ومع قطع اللنظرء ع نلق رأئهماء بل يكني كونهما صاحيا 
يد في الجملة على مال اليّت وهوظاهر,, 

فلا يرد ان قبول قوهما فرع -كونها وارثينء وقد يلزم عدمه لوقبل قوفماء فلو 
قبل قولما لزم عدم قبول قوها وعدم كوبا وأرئين» وَهَو اراد بالدورهناء وهو 
ظاهر, 

والغرض الاشارة الى ماتوهم بعض العامّة من الدوره وهومدفوع بما تقدم. 

وهذا يغبت ا ميراث للولد لو كانا فاسقين, ولايثبت النسبء فلوأخر 
(ولادور) لكان أولى فان توقم الدورية جينئذٍ اظهر, لان القبول لكونه اقرارأء 
ووارثاً فتأقل. 

قوله: «ولو أقر بائنين أولى منه الخ» لوأقرَوارث ظاهر باثنين أولى منه 
دفعة واحدة -بان كان أخاً وصتق بو لدين للمّت وصدقه كل منهها عن نفسه 
فقط» لم يثبت النسب لشاهد واحد ويثبت الميسراث بينهها مع أنه لم يصدّق احدهما 
الآخرء بل كدّبه, لانه يشبت الارث هيا سواءء بقول وارث ظاهر وصاحب يد 
ظاهرة ولا ترجيح لاحدهما على الآخر. 


ل 


ولو اقرَ بوارث أولى منه ثم باولى منبماء فان صتقه الأؤل دفع 
المال الى الثاني والا الى الاول وغرم للشاني؛ ولواقرّمساو للأول» فان 
صدقه تشاركاو الاغرم للثاني نصف التركة. 


قوله: «ولوأقربوارث اولى منه الخ» مثل عم الميّت أقر بخ لهثم بابن 
له فان صدقه القرّله الأول في الثاني دفع الال اليه ولايشبت النسب ولاغرامة» 
وان كذّبه يدفع امال الى الأول ويخرم للشانيء وان اقربأخ آخرمغلاً فان صدقه 
الأول شاركه والاغرم للثاني نصف الال بعد دفعه الى الأول . 

وجه ذلك كله الالزام قار وعدم لزوم شي ء على غيره باق 

وفيه تأمّل» اذ ليثل قوله؟ (هدابأخ أوابن) إن المال له وانه الوارث فقط 
ولاوارث غيره مشاركا ومقدماًء فالزامهمشكل» اذ قد يقول: انه أخ ونعرف ان له 
آخمر (اخسخ) أو ابن: وغير ذلك »"ققوله: هذا أ ليس بصريح في الاقرار بان امال 
له فقط حتى يلزم باقرآية 

وقد مرّ في الاقرار با مال وذكروا في الوكالة أيضاً مثله, اننه لو أقر بكون 
المال للميّت وقال: لاوارث له غيره لم يلزم بتسليم العين لامحتمال وارث آخر فلا 
يلزمونه هناك وهنا ينبغي بالطريق الأولى. 

على أنه قد يكون نسي أولم يعلمء ثم ثبت عنده الآخر مشاركأء اوأول. 

وبالجملة قاعدة الاقرار التي هي الأخذ باليقين دون الاحتمال والجوان. 
تؤْيّد الشبهة هناء فتأقل. 1 

نعم يمكن الغرم لو أَقرَوسلَم ا مال خصوصاً اذا قال لاوارث له غيره. 

ومكن حل عبارات الاصحاب عليه: قال في القواعد: ويغرم ان نفى وارثاً 
غيره والا فاشكال, وللمحقق الشيخ عليّ هناك )١(‏ تحقيق» ولنا أيضاً تحقيق 


(1) راجع جامع الكقاصدج١‏ صى 454 في قييل شرح قول الصدف ره؛ لب لقر الوارث من قوله ره 
ل 


في المقربه النسبي 


ولواقرّ بزوج لذات الولد اعطاه ريع نصيبهء والا التصف. 
فان اقرّباخر, لم يقبل. 

ولو اكذب اقراره الأول اغرم للثاني. 

ولو أقر بزوجة لذي الولد اعطاها القن والا الربع. 

فان أقرّبثانية وكذّبته الأولى غرم نصف السهم. 

فان أقرّبثالثة غرم ها ثلث السهم. 

فان اقر برابعة غرم الربع. 


فارجع اليه. 

قوله: «ولو اقربزوج لذت الولد الحٌّ» إي لو أقروارث الميّت ذات 
الولد بالفعل كالولد واحد الابوينء بِرَوجكلاعظا امقرء الزوج ربع نصيبهء وان 
اقر الوارث غير الولد بزوج ها وم يكن“ اول "اهتيص ف اتليبه. 

فمان اق بزوج آخرم يقبل اقراره لعدم امكان الزوجين الوارثين لزوجةواحدة. 

ولو اكذب المقر اقراره الأؤل: وقال: انها الزوج هو الثاني فيغرم للثاني 
مااعطاه الأول وهوظاهر, ولواقربما تقررعندهم من الأقارير فتأقل. 

ولو اقر وارث ليت ذي ولد اعطى المقرّ الزوجة ثمن مافي يدهء وان لم يكن 
له ولد اعطاها زيعة. 

فان اقر بزوجة ثانية لهء فان صدقته الأولى قسم الريع أو القن بينبماء وان 
كذبته غرم ها نصف السهم أي القن أو الربع» ولااعتبار بتكذيب الثانية في 
الاقرار الاول لسبقه. 

فاذا اقرّبثالثة وكذذبته الثانية غرم لها ثلث الن أو الربع . 


فان اقرّبرابعة غرم ربع القن أوريع الريع لها 


والتحقيق في المسألتين الخ والكلام طويل فلاحظء وذدا تحقيق الشارح قده فلم تعثره عليه. 


مكتاين ا ا000000اأجة 


ولو اقرّبين دفعة أو صدقته كان السهم بينهن ارباعاً ولاغرم . 

ولواقرٌ بخامسة لم يقبل. 

ولو انكر احدى من اقربها لم يلتفت وغرم لها ربع الحضة. 

ولوولدت أمته فاقرٌببنوته لحق به ان لم يكن ها زوج. 

ولواقر بان احدي امتيه وعيّنه لحق به فان ارغت الاخرى 
ان ولدهاء المقرّبه حلف ها. 

ولومات قبل التعيين او بعده واشتبه, فالوجه القرعة. 


ولواقربين دفعة واشدة غير ترتيب أوصتقهن المقر كان القن (او 
الربع خ) بينهنَ أرباعاً ولأغرامة على الْقِرمٌ وهوظاهر, وني الغرم, البحت امتقدم 
فتذكر وتأمل. 

ولو اقر بخامعة ميقتل »م ,كبالزوجإلبثاني, ومكن ان يستفصل هنا 
لاحتمال الامكان كيا في نكاخ المريضء فان فر به قبل زواله, والا فلاء فتأقل. 

ولوانكر احدى من اقرّيها أولاً واثبت بدمها الخامسة» لم يلتفت الى انكاره 
ويغرم للخامسة ربع الربع أو ريع الن» لإقراره. 


قوله: «ولوولدت امته السخ» هذا مبنيّ على ان ولد الأمة لم يلحق مالم 


يقر فاذا ولدت امته الخالية عسمن يدخل عليها حلالاً فاقربولديّة من ولدته مع 
امكان كونه منه لحق به لامكانه وعدم ا مانع الشرعي والعقليّء فيؤخذ باقراره 
ويثبت النسبء فانه ليس باقل من اقراره بولديّة طفل مجهول: ومعلوم عدم اللحوق 
مع انتفاء احد القيودء فتأقل. 

قوله: «ولواقرباين احدى افتيه الخ» امراد ماتقدم وذكره للاحتمال 
وليتفرع عليه قوله: (فان ادّعت الاخرى أن ولدهاء المقربه حلف لها) المولى. 


ولومات امولى بعد الاقراربولديّة ولد احدى امتيه مجملاً قبل ان يعيّن» أو 


ج51 في المقربه الد فننا 


ولو افر بشخص فانكر امقرّله نسب القرّاستحق” الجميع وافتقر 
اللقر الى ال 
واذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث» توارثا مع الجهل بنسبهها 
ول يكلف يكلفا البينة. 


بعد ان عيّنه لكن اشتبه المعيّن بعد ذلك فالوجه ان يقرعء لأنه امرمشكل» 
والكبرى ثابتة عندهمء ويحتمل شركتهها في حضة المقربه من الارث وعدم ثبوت 
نسب واحد بعينه» والايقاف حتى يصطلحاء فتأمّل. 

قوله: «ولو اقرلشخص فانكيال»ي أي لو أقر شخص لشخص بكونه 
وارثاً لبّتء فانكر المقرّله نصيب المقراالستحق اكقرلةبجميع تركة الميّت وافتقر ا مقر 
الى البيّئة وما ثبت به نسبه اليه حتى بأخذ المال ويثلِيتإ النسب. 

هذا اذالم يكن الاول مغلوم, 0 

وهذا يدل على عدم الدورقيا ندم يت لم آن بول الاقرارلم يتوقف 
على ثبوت نسب ال مقرء وكونه وار رأ بل تكني اليد كما اشرنا اليه. 

قوله: «واذا تعارف اثنان الخ» اي لوعرّف اثنان ان احدهما اخ الآخر 
مثلاً وتصادقا توارثا أي يرث احدهما الآخرمع جهل الحاكم وسائر الناس بنسبههاء 
بل يثبت التوارث في انسابهما أيضاً لحملها على الصدق والصحيح مع الاحتمال 
وعدم ظهور الخلاف وا منانع فيقسم الحاكم مال احدهما في الآخر وورثته ولم 


ذكر الاقرار يفير الال والنسب أيضاً مثل الزنا وسائر الحدود, 
فكأنهم تركوه: لانه يعلم من ذكر الاقرار بالمال وقد ذكر بعض احكامه في ابوابه 
أيضاً. 
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لق الديون 


5 


«المطلب الثاني في تعقيب الاقراربالمنافي» 
اذا قال: له على الف من ثمن خر اومبيع هلك قبل قبضه او 
ثُمن مبيع فاسد أو ثمن مبيع ل اقبضهء أو لايلزمني أو قضيته» لزمه. 


قوله: «المطلب الثاني ني تعقيب الاقراربامنافي الخ» تعقيب الاقرار 
بالمدافي ان كان لم يبطله بالكليّة وكان متصلاً به عرفاً من غير فصل ولاسكوت 
طويل فهو مقبول فيلزبه ماب بعد المنافي كالاستشداء المتصل عرفا وان ابطله 
بالكليّة اوبعضه مع الفصل الخإنيج عن العرف فلا يقبل النافي» بل يلزمه جميع 
ماأقرّبه. 

كأنه لاخلاف أُيضاً الا ني الاملتشماء, بناء على ماروي, عن ابن عباس 
تجويزه الى شهر او اربعين يومأر؟)” 

على انه قد اول دَللكَ حل يعدي يحَكيْة فوأ فتأمل . 

وكذا قوله صلّى الله عليه وآله: (ان شاء الله) وان ابطل كله مع عدم 
الفصل المذكور. فظاهر كلامهم عدم القبول المنافي والزامه بجميع ماأقربه مطلقا 
مثل قوله: (له عليّ الف من ثمن خر). 

قال في التذكرة: اذا قال: (لفلان علّي الف من ثمن خمر أو خنزير أو 
كلب )فان فصل بين الاقرار.وهوقوله: (علّي الف) وبين الرافع» وهوقوله: (من 
ثمن خر أوخنزير)-بسكوت ا وكلام آخر لم 0 منه ولزمه الالف إجماعاء لان 
وصفه بذلك رجوع عن الاقرار وان كان موصولاً بحيث لايقع بين الاقرار ورافعه 
سكون ولاكلام» لم يقبل أيضاً ولزمه الألف» لما فيه من الرجوع والتناقض الخ(). 


(1)منعثرعلى هذه الروايةني كتب الاحاديث من العامة والخاة, نمم نقله العامة رحه الله في الا 
في كتاب الاقرار اجالً:ني فصل تعقيب الاقرارها يرفضه ج ص52 
(؟) الى هنا عبارة التذكرة ج 7 ص155 


17 ية 5 كت اك عم لمكت 01 
ج35 تعقيب الاقراربالمنافي ليل 


فيه تأمل» لما تقندم من قاعدة الاقرارءاقد ذكرها فيها مرارأء وهي انه مبني 
على اليقين فكلمالم يتيقن لم يلزم بشيء ولايخرج عنه بالظن وغيره و يسمع فيه 
الاحتمال وان كان نادرأء ولاشكَ انه هنا نحل اعتقاده بلزوم القن ممتابعة هذه 
الاشياء كاعتقاده صحّة ذلك مطلقاً أو اذا كان الشراء من الكافر أو لزوم ذلك اذا 
كان في زمان الكفر ونحوذلك . 

وبالجملة .مع امكان احتمال لايلزمه ولايصير الكلام لغواً محضاً ومتداقضاً 
بحسب اعتقاده يشكل الحكم باللزوم مجرد جاقيوء للأصل والقاعدة. 


وهذا قال في التذكرة -نقلاً ع بعض الشِانميّة.: لوقال: لفلان علّي من 
ثمن الخمر ألفء لم يلزمه شيء محال ؛ ول يرده الا.ال يككون لدليلٍ من إجماع ونحوهء 
فتأتل. 


ويؤيده نقل الإجماع في صورة التقصلانخارج عَ العادة وعدمه مع 
الوضل . 

وسا نقل أيضاً في التذكرة» عن الجويني(١):‏ كنت إودّ» لوفصل بين ان 
يكون المقر جاهلاً بان ثمن النمرلايلزم وبين ان يكون عالاً فيعذر الجاهل دون 
العالم» ولكن لم يصر اليه 0 الشافعية() فتأقل. 

وكذا الكلام في تعقيبه بساثر ماينتظم الكلام» لكنه يبطل حكه شرعاً. 

قال في العذ | وصل اقراره بما ينتظم لفظه عادة لكنه يبطل حكه 
شرع اًزم): فاذا قال: له علّي ألف من شمن مبيع يحهول او بأجل مجمهول أو بخيار 


)في اجويني - بعد ذكر القو. 
(؟) الى هنا عبارة التذكرة. ٠.‏ 
(5) المناسب إن ينقول: (الى أن قال) فاذا قال ايخ لفصل قوله شرعاً مع قوله: فاذ' قال بثلاثة اسطر 
تقريياً. 


كنت او الخ. 


مجهول» لم يقبل منه ولزمه الألف في الحال000). 
وكذا لوقال: ضمنت لفلان بخيار أو كفلته بخيار وقلنا: انه لايدخل فيهما 
الخيار فيلزم الضمان والكفالة في الحال. 
وبالجملة امثال ذلك عندي في غاية الاشكال, خصوصاً في المقرّبه مع 
قوله: (من ثمن مبيع لم اقبضه) فانه لا تناقض ولا تنافي بوجه, فان القن يلزم مجرد 
عقد البيع ولايشترط قبض المبيع الا انه لايكلف بالتسليم الا بل له ان يمتنع حت 


يقبض» وانه لوتلف قبله يبطل الفْقد على ماقالوه ولهذا قال في التذكرة: إذا قال 
له عليّ ألف من ثمن عند لم اقبشي اذا سلمه سلمت الألفء قال الشيخ: ان 
وصل الكلام كان القول قوله مع 

وقال أيضاً: لوقبال: له علي ألف من ثمن مبييع ثم سكت ثم قال بعد 
ذلك : (م اقبضه ) قب لكوله“غذده ونه أله مآ لوفال: عندي()) الف ثم سكت ثم 
قال .بعد ذلك -: (من ثمن مبيع لم اقبضه) فانه لايقبل قولهء ويقدم قول المقرّله مع 
يمينه الخ(0). 

ولولم يكن إجاع في امثاله يمكن القول بالقبول أيضأء بل في كل موضع 
يمكن الاحتمال وان كان بعيداً وان لم يكن متصلاًء بل بيّن مراده بعد ذلك بكلام 
آخرأنَ ذلكِ لقن مبيع لم اقبضه. 

ونحوه صرّح به في التذكرة في غير هذا ا موضع مراراً. 


)١(‏ الى هنا عيارة 


له عندي الف ثم يسكت ثم قال الخ وليعلم ان العبارقين في التذكرة 
على خلاف مانقله الشارح قده هناء فان فيها العبارة الأول مو مقدمة فراجع البحث الثاني من كتاب 
الاقرارج ص155 منهار 

() الى هداعبارة التذكرة. 


2-7 ست مت اا س7 
ج53 تعفيب الاقراربائناقي لنذ 
لبي 1 6 ا تتمسد كك ند 


ولوقال: مؤْجّلة أو ابتعت ت بخيار أوضمنته بخيار افتقر في 
الوصف الى البيّنة 


نسم ينبغي الالزام اذا قال: قضيته او لايلزمني فانه متناقض الا ان يؤول 
بان لايلزمني الآن دفعه فانه مؤجل فتأمّل في القبول حينئك. 

قوله: «ولوقال: مؤْجلة اللخ» يعني لوقال: له علّي الف مؤجلة لزمه 
الألف ول يقبل الضميمة هنا أيضء نعم هومدّم حينئل» يسمع دعواه مع البئة 
ولايخق ان قوله(1): (ومبيع لم اقبضه) مثله فكان ينبغي جغله مثل ذلك , 

وكذا قوله: (ابتعت بخيار) اي اشتؤليت هذا بكذا وشرطت لنفسي الخيار 
أوضمنت الالف الذي لك على فلانةةالا اليشرلت لي الخيارمع القول بدخول 
الخيار في الضمان فيحتاج فيما في ثبوت الخيار الى أل . 

0 أل واضح خصوصاً ]15 كان ضمان الخيار مضبوطاً بحيث 


وقيل بثبوت الخيار في الضمان ويكون متصلاً به فانه لا تناقض ولا ثناني 
حينئذٍ وهو ظاهر. 

وهذا قال في التذكرة: لوقال: علي الف مؤجّلة الى سنة فان ذكر الاجل 
مفصولاً كلام غريب اوسكوت» لم يقبل التأجيل ويثبت الدين في الحال وان 
ا بغير فصل من 0 أو كلامز»)فالاقرب عندي قبوله كما لوقال: : له علي 


(1) يعني في فرض الكصنف قبيل هذا في عبارته التقدمة. 
)١(‏ ولاكلام البنة (اتتذكرة). 
(6) وان لشعملت على عيب في المقربه كذا الخ (النذكرة). 


ننف اب الديون اج 


ولوقال: الف ناقصة رجع اليه في تفسير التقيصة:» وكذا لو 
قال: معيبة. 


بالتأجيل» فلومنع من الاخبار وم يصدقه به تعذّرعليه الاقرار بالحق وعدم تخليص 
ذمته بالاشهاد فوجب ان يسمع كلامه توضلاً الى تحصيل هذه المصلحة(). 

١‏ وما نقلناه عنها(؟) فيا سبق من قوله:( اذا وصل اقراره الخ)فانه ظاهر في 
قبول قوله: ان قلنا بجبواز الخيار في الضمان والكفالة, فان الكلام هنا غير جيّدء الا 
ان يقال: المراد الخيار امجهول أومع الول بعدم جوازه في الضمان فانه مؤد الى 
بطلان الشراء والضمان» ولكن يبأياةقوله: (الى البيّدة) الا ان يحمل على انه أقرثم 
ادعى اني قلت: (بخيار) مبناغير تعبَيٍوُكإن مجهولاً (اوقلت: ضمنت بخيار)» 
تريد بطلان اقراره وحينئظٍ يجتاج الى لك ء فتأمل فيه. 

قوله: «ولوقال: الف نأقضة الخ» وجه لزوم الألف الناقص والرجوع 
اليه في تفسير الناقص» أنه فنا أ بدَلَك") وَالأصل براءة الذمّة من غيره» وليس 
الناقص مدافي للاقرار بالألف ؤثبوتها في ذتتهء بل يجامعها وهوظاهر, وكذا في 
العيب. 

والظاهر انه لاخلاف فييما وهوموافق للقاعدة وان خالف بحسب الظاهر 
بعض احكامه في بعض المسائل فليس القصورفيه, بل تلك تحتاج الى دليل فان 
وجد قبل بها لذلك ولايتعدى الى غيره من غير دليل خصوصاً مع دليل خلافه. 
الألف وتعيين جنسها له. ولابد ان يفسّر الناقص وا لمعيب 
في ثبوت الألفء بل (بان خ) يكون النقص في الصفة, لاني العدد» 


في التذكرة: ذا وصل اقراه الخ فاجع شرح قوله: في 
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ولوقال: له على الف ثم احضرها وقال: هي وديعة قبل» لأنَّ 


التعدي يصيّر الوديعة مضمونه. 
وكذا لوقال: لك في ذمتي الف واحضرهاء وقال: هي وديعة 
وهذه بدها. 


اما لوقال: لك في ذمتي الف واحضرها وقال: هذه الدار التي 
أقررت بها كا نت وديعة لم يقبل. 


قوله: «ولوقال: له علي الف الخ» وجه قبول تفسير اقراره: ان له علّي 
الفا -بأنه كانت وديعة وأحضرها ماإثثاز )لصيف رحه الله من انه لاينافي 
ذلك, بل يجامعه, لان الوديعة قد تطبير مضمونة بَإلِتقِديء فيمكن اطلاق انه علي 
بهذا الاعتبار وان كان محازأء ها ترّرق الفيابظة ميل قبول مثله, وباعتبار أن له 
مطالبته والزامه بها ونحو ذلك , 

وكذا لوأحضرهاء وقال: التي كانت في ذمتي وديعة وقد تلفت بالتفريط 
أو كانت مضمونة وهذه بدفاء اذصحٌ قوله حيدثذٍ حقيقة (له في ذمتي الف) 
ولايناني الاحضارقوله: كانت تلك وديعة وهذه بدا وعوضهاء وهوظاهر,. 

بخلاف مااذا أحضرهاء وقال: (هذه التي أقررت بأنها في ذمتي كانت 
وديعة), لأن ماني الذمّة لايكون حاضرة ولاوديعة فلم يقبل قوله: (كانت وديعة) 
فكأنه يلزم بالعين الف ماني الذمةء والألف الحاضرة بكونها وديمة باقراره هذا ظاهر 
العبارات. 

وفيه تأمل لانه قد مرّ أنه يصيمَ اطلاق كونه (علّي ) على الوديعة» وهومثل 
(في ذَمَتِي) لان ظاهر قوله: (له علّي) ذلك وان سلّم الفرق وظهور كون (فيٍ ذمتي) 
في غير الوديعة فليس ببعيد اطلاقه عليها فيحمل عليه للضابطة المتقدمة» وكذا يصح 
اطلاق ماني الذمة على الحاضرة وهومتعارف اما بالمعنى المتقدم أي باعتبار مايؤل 


4 الديون. اج 


ولوقال: له قفي حنطة, بل قفيز شعيرء لزمه القفيزان. 
ولوقال: له قفيز حنطة» بل قفيز 
ولوقال: له هذا الدرهمء بل هذا الدرهم لزمه الاثنان. 
ادي مهار ع ابن ددا الكو 1 11 01 سس 
اليه بالتلف مع التفريط أو بغيره فيتبغي القول هنا أيضاً للضابطة فتأمّل. 
قوله: «ولوقال: له قفيز حنطة الخ» وجه لزوم القفيزين حنطة وشعيراً 
أن (بل) هنا مبطل للأول ويشبت للثاني فلم يسمع الابطال للمنافاة ويسمع 
الاثيات, لانه اقرار. 
وفيه تأمن لان (بل) قدِيكون للاضرابء وهو محتمل, فينبغي القبول 
لوادعاه فلا ينم الا بقفيز الشعيز فقطء 
واما وجه لزوم القفيزين فقطءأفظاهر, اذ الأقلّ داخل تحت الأكثرمع 
اتحاد الجنس فيصدق قوله: (لِه عَليّقفْير) اذا كان عليه قفيزان ويصدق أيضاً أن 
عليه قفيزان فيلزمه ذلك لأكَين كالأضلومرطاهل” 
قوله: «ولوقال: له هذا الدرهم الخ» وجه لزوم الدرعمين حينئٍ انه قد 
اقربماء لأنه قد أقرّبالأول بقوله: (له هذا الدرهم) وبالآخر بقوله: (بل هذا 
الدرهم) ولا تسمع دعوى اضرابه وايطاله الاقرار الأول, فانه المنافي والمبطل بعد 
اتمام الككلام المتعارف, غير مسموع عندهم وان كان فيبه بعض التأملء لما مر 
ولان كون(بل)للإحزاب متعارف مشهوربين أهل العربيّةفهو اطلاق صحيح بحسب 
القوانين» ولانه قد يخلطه الانسان يسهوفيستدرك ب(بل) وهو ظاهر ولكن قد منموا 
ذلك لثلا يلزموا سد باب الاقرارغالباً اذيمكن أمشال ذلك في اكثر 
الاقرارات. 
وفيه تأتل لان اث لزم_بناء على القوانين المقررة امتتعارفة- مثل كون (بل) 
للاضراب» فلا مانع منه ولاضرر في نجريزه والا فلا يسمع أمل . 
ومراده بقوله: (بل هذا الدرهم) درهم أخرغير الأول فلو اراد الدرهم 


ا ا 1 2 1 
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ولوقال: له درهمء بل درهم لزمه درهم. 

ولوقال: كان له على الف زمه ونم يقبل دعوى السقوط. 

ولواقرّبما في يده لزيد, ثم قال: بل لعمروء لم يقبل رجوعه 
وغرم لعمرو. 

وكذا لوقال: غصبته من فلان» بل من فلان. 

ولوقال: غصبته من فلان وهو لفلان دفع الى ا مغصوب منه 
ولاغرم . 


الأول أو مطلقا فاللازم هو الدرهم الوايخة الأصبَ/وعدم صريح مايدل على التعددء 
فيحمل على التأكيد اوغيره. 

لهذا قال: (لوقال: دهم بَلََكَرَقتم)لآيلزمه الا درهم واحد ولكن 
التأكيد ب(بل) غير معلوم الوررود)والنلفؤيّة,بتعيدة» وكتلامهم في امثاله يقتضي 
العمل على درهم آنحر للخروج عن اللغويّة الا أن الاصل والضابطة يقتضي ماهنا 
وان خالفوها في غير هذه المسألة» ويحتمل ان يراد: (بل درهم صغير) ونحوه حق 
لايتوهم درهم عظم فلا لغو فتأمل . 

قوله: «ولوقال: كان له علي الخ» وجه اللزوم أنه قد أقرّ بكونه كان 
في ذنته الف والأصل بقائها حتى يشبت الخلوء فلا يقبل دعوى سقوطه بالأداء 
والابراء ونحوها الا بالبيّنة» وهو ظاهر. 

قوله: «ولواقربما في يده لزيد الخ» وجهه ظاهرممًا تقدم, مع مامرٌ. 

قوله: «ولوقال: غصبته من فلان وهولفلان الخ» وجه لزوم دقعه الى 
المغصوب منهء أقراره بانه غصبه منهء والخصب منه ظاهر في كونه ملكاً له ولولم 
يكن كذلك فلا شك في كونه صريحاً في انه كان في يدهء وظاهر اليد الملكيّة وكونه 
على وجه شرعيّ ان ل تكن الملكيّة فلابة من تسليمه اليه الا ان يبيّن عدم 


لذذا الديون اج 
وكذا لوقال :هذا لزيد غصبتهمن عمروء يسلم الى زيد, ولاغرم . 
ولوقال: له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل. 
ولوأق ب (كان) قبل. 
ولوقال: له عليَ عشرة, لابل تسعة لزمه عشرة. 


استحقاقه. 

ووجه عدم الغرم من ققال: انه لهء أنه اقرّله بما هوملك للغير او في يده 
بوجه شرعي , وحاصله أن شرط قبول الاقرار كونه تحت يده متصرفاً تصرف 
الملاك »نعم قديؤاخذ بالنسبة الى نفشنَة بان لايجوز له التصرف فيه باذن المغصوب منه 
ولاملكه بوجهء بل اذا صالآاليه يجب كفمه/إلى الشاني المقرّبه كما في الاقرار بحرّية 
عبد غيره ثم اشتراه» فتأمل ونذاكر 

ومثل هذا الحكم في قوليه:. (هذا لزيد وغخصبته من عمرو) بأن يكون ا مال 
من أقرّله أولأء ولاغرم للشَاتي كا تقدم وان كان المال هنا للاول ولاغرم للثاني 
عكسن الأول وهو المراد بدوله: وكذا هذا الخ. 

وفهما تأمّل مَاء وهذا قيل بالغرم للثاني فيهما ولكن الأصل يقتضي الأول. 

قوله: «ولوقال: له عندي وديعة الخ» وجه عدم القبول أنه قد أقرٌ 
بكون الوديعة عنده لانه المتبادر والظاهر من قوله: (عندي)» فهي موجودة فقوله: 
(وقد هلكت) مناف له وضدء فلا يقبل كها في سائره. 

بخلاف أن قال: (كان له عندي) فانه يقبل لعدم امنافاة لان (كان) 
دلت على الوجود قبل هذا الزمان» ولاينافيه ا لاك بعده» وهو ظاهر, نعم يمكن له 
عليه يمين على الحلاك ان لم يصتقه» وفي الاول تأمّل يعرف مما تقدم من أمثاله. 

قوله: «ولوقال: له علّي عشرة الخ» وجه لزوم العشرة دون التسعة 
ماتقدم» مع مافيه, فتذكر. 


2ج 2 ا 20 
ج14 تعقيب الاقرار بالمنائي فنا 


ولو ادعى المواطاة في الاشهادء فان شهدت البيّنة بالقبض لم 
يلتفت اليه, والا كان, له الاحلاف. 

ولوقال: له علي عشرة إلا درهماً لزمه تسعة. 

ولو رفع فعشرة. 


قوله: «ولوادعى المواطاة في الاشهاد الخ» اي لوأقرّمثلاً ببيع شيء 
وقبض ثمنه ثم انكر القبض وادّعى انه افا أقرّبذلك للاشهاد على ذلك» وانه 
تواطأ مع الشتري بذلك لتحصيل الشهود المعتبرة على القبض لاحتمال عدم 
الشهود المعتبرة عند القبض فيلزم القبفن'بلا هود وذلك غير مستتحسن أو لغرض 
آخرمثل ان يكتب السجلء فان شهدت البيّنة بإلاقزارفقط ‏ تقبل دعواه ذلك » 
لان مثل هذا الفعل كثير شايع فيقبل"كذَلتك :وكا خلاف الأصل -بل خلاف 
الشرع أيضاً لانه كذب الا انسَعَمْلَ علع ,جه يخرج عبن)ذلك والاصل والضابطة 
يقتضيائه- كان له عليه الحلف فيقبل معه. 

ولو (ان خ) شهدت بالقبض» فلا يقبل دعواه ولايلئفت اليه لانه ثبت 
القبض بالبيّنة وهي حجّة شرعية ولاراة لها. 

وقيل: ان اذعى الواطاة في القبض أيضاً 
يانه الا ان ظاهر احكامهم في مثله ب 

قوله: «ولوقال: له علي عشرة الا درهماً الخ وجه لزوم التسعة على 
تقدير نصب مابعد (الا) ظاهرء وهو أنه استشداء صحيح, فانه منصوب في كلام 
موجبء واذا اخرج المستثنى (وهو الدرهم)» من ا مستثتى منه (وهو العشرة)» 
لامحالة يبق تسعة. 

وأما:وجه لزوم العشرة تا الى تقدير الرفع» فهوان الاستشباء باطل 
بقوانين العربية» فه و كعدمه فكأنه مااستثنى شيئاً. 


ذلك » لأنه أيضاً متعارف 
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ولوقال: ماله عندي عشرة الا درهمء لزمه درهم. 


ولونصب لم يكن مقراً 


مل للضابطة» فانه يحتمل ان يكون غالطاً في ذلك أولم يكن عارفاً 
بالقوانين» أونسي » فحمله مطلقا على اللفو أوعلى كونه منقطعأء وتقديره (لكن 
درهم ليس عندي ونحوه) بعيد جذاً. 

قوله: «ولوقال: ماله عندي عشرة الا درهم اللخ» اما وجه لزوم 
الدرهم الواحد على تقدير الرفع فظاهر لأله استثناء مرفيع في كلام غير موجب فهر 
صحيح: فاذا ننى العشرة الا واحدا .بتي الواحد, مثبتأء لأنه قد ثبت في الأصول أن 
الاستشساء عن (من خ) الدني.ايجاب واتبائتي, فثبت (فيشبت خ) الدرهم الواحد» 
فانه ممنزلة إن قال : له عندي|درهم . 

وأمًا عدم كونه اقرآرأ بشي أصا على تقدير النصب ففير ظاهرء فانه 
استنداء صحيحء اذ يجورَآلتَصحوبختاز:البتدل افير ال موجب كما في قوله تعالى: 
«ماتتلى الا ل مِنْهُم »(01): فانه قد قرئئ قليلاً أيضأء فكأنه مبني على الضابطة 
وأصل برا فيحتمل ان يكون المراد نني العشرة الا رع عن ذ نا 
يلاحظ أولاً الاستشساء وادخله في الكلام فصار له علي عشرة الا درهاً ثم أدخل 
عليه النني ونغاه عن نفسه وقبال: ليس له علي عشرة الآ درهيء فكأنه قال: ليس 
له علي تسعة فان ها عبارتان مفردة» مثل تسعة, ومركبة» مثل عشرة الا واحدأء 
وهذا غاية الاهتمام بالضابطة واصل البرا 

ولايأس به وان كان خارجاً ظاهرمقتضى الكلام ولكن من أفتى 
ره وقد عرفت ترك ذلك في بعض المواة فتأقل. 
ورأيت هذا التأويل في بعض القيود في حاشية على شرح الرضي (1)) بعد 


اءة. 


)١(‏ التساع جد 
(؟) هوشرح الشافية للشيخ العلآمة نجم الأئمة رضي الدين محمد بن الحسن الاسترآبادي النجني 
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ولو كرّر الاستشناء, فان كان بحرف العطف او كان الثاني 
مساوياً للأول أو زائداً رجعا الى المستثنى منه وحكم عليه بما يعدهما. 


أن أظهر عدم الفرق بين الرفع والنصبء بمثل ماذكرناه حيث قال: الّا) أن 
الفقهاء قالوا: اذا قلت: ماله علي عشرة لا تسعةٌ بالنصب لم يكن مقرأ بشي ء 
لان امعنى ماله عشرة مستثنىئ منها تسعة اي ماله علي واحدء فاذا قلت: الا تسعة» 
بالرفع على البدل يلزمك تسعة» لان امعنى ماله علي الا تسعة. 

وني الفرق نظر, لان البدل والنصب على الاستشناء كليهما استثداء ولافرق 
بينها اتفاقاً في نمحوجاءني القوم الا زيد وزيدأ(الى قوله): وعلى الجسلة» فلا أدري 
صحّة ماقالوا. 

قال في الحاشية: لعلهم توا أنَ الاصل في الكلام هؤ الااثبات» والنني 
طار عليه؛ فاذا قلت: الا تسعةٌ بالنصب كاث"الاستئناء راجعاً الى المشبت كأنك 
قلت: له علي عشرة الا نسم وَيَمبََْا/ثال هتليل أواحد فاذا ادخلت عليه 
النني كان ا معنى ليس له علي واحدء فلا يلزمه (فلا يلزمك خ) شي ء كما صرّحوا 
بهء واما اذا قلت بالرفع فلا يكن ان يكون الاستشناء راجعاً الى الاثبات» والنفي 
داخلاً بعده في الكلام» فوجب الحمل على الابدال من المنني ويكون المعنى كما 
قالواء ليس له علي الا تسعة, والاستثناء من النني إثبات عثدهم» فيصح ماقالوا 


(منه رجه الله). 
هذا غاية توجيه ماقالؤا كما قلناه: ولكن ينبغي ضمٌ ماقلناه أيضاً من اصل 
البراءة» وضابطة الاقرارء وهويدل على القول بالأخذ بالاقرار ان لم يمكن عدمه. 


قوله: «ولوكرّره الاستثناء الخ» يريد بيان احكام تكرار الاستفناء» 


المتوقى سنة 33 وهو شرح جامع لطيف اعترف السيوطي انه من أحسن شروحهاء بل لم يكتب مثله (الذريعة 
الى تصائيف الشيعة ج17 ص 0717. 
(1) هكذا في السخة المطبومة لكن في نسخ عديدة غطوطة (ان الفقهاء الخ) باسقاط لفظة (1ا0. 
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والا عاد الثاني الى الأول ودخل تحت الاقرار. 
فلوقال: له علىَّ عشرة الا تسعة الا ثمانيةء وهكذا إلى واحد 


لزمه خمسة. 


لظهور حكم عدمه فلو كرّر الاستثناء» فان كان بحرف العطف يكون الجموع 
راجا الى المستثنى منه المذكور قبله مطلقاء سواء كان كل واحد أو البيض أو 
امجموع ناقصاً عنه أومساوياً أو زائداً. 

وجهه ظاهر وهو ان العطف يقتضي ذلك الا انه لايسمع مع الاستغراق 
فذلك شرط في مطلق الاستثناء واجد أ :كان أو مكرراً. 

وان كا عطفيإأمتنع اياعم الى ماقبله من الاستشناء مطلقا لكونه 
مساوياً أو زائداً» فهوأيضاً [ا اجع الى المستكُنى] منه مالم يستغرق والابطل. 

وان لم يمتنع» .بل ا الى ماقببله في الجملة فراجع اليه أو يكون 
ماب في ذلك المستشى يرج ع نالسعقى مئه"ودل ا تحت الاقرار 
واللستثتى منهء ووجه هذا أيضاً وأضح. 

قوله: «فلوقال: : له علي عشرة الخ» تفريع على ماتقدم من القاعدة اي 
لوقال: له علي عشرة الا تسعةٌ الا نمانية, الا سبعة الا نتةء الا حمسة, اله 
أربعة, الا ثلاثة, الا اثنين, الا واحدأء لزمه خسة. 

والضابط انه يجيع المشبتات اي الأؤل, والشالث والخامس» والسابع» 
والتاسعء وهي الازواج فصارثلا ثين» وكذا المدفيّات -وهي مابق - وهي الأقراد 
فصارت خسة وعشرين» واذا حذف الثانية من الاولى يبق خسة. 

وجه الضابط انه لاممالة في ان هذه المستثنيات منفي ومشبتء والأول 
مثبت مقرّبه» والثاني منني مخرج فيكون مابعده مثيت مقرّيه, وما م 
وهكذا الى الآخرفلا محالة يكون المشبتات مقر بهاء والمنفيّات مخرجة عنهاء غير 


مقربها. 


ا ا 1 
اج تعقيب الاقراربامناقي لفن 


فاذا جمعنا امجموع من كل واحد واسقطنا امجموع من امجموع» يبق مايبق 
وهو خسة. 
ار استشناء كل فرد بعد استششاء الزوج عنه واحد 
وهو مقتضى القاعدة وهو ظاهر, 

َ ن الى التسعة لزمه واحد 

بناءً على مايفهم من القاعدة: فتجمع حينئدِء الأزواج الواقعة في الصوزتين» تصير 
سين لعدم عد عشرة الا مرّة واحدة» وتتمبع الأفراد فييما فتصير تسعة واربعين» 
لعدم عدّ الواحد الا مرّة واحدة فتحلاق الثانية بمنٌ/الأولى يبق واحدة هذا مقتضى 
سوق كلامهم. 

ولكن قال في الدروس:.ولو أنه لمَّوصل الى الواحدء قال: الا اثنينء الا 
ثلاثة الى التسعة لزمه واحد, لأْنا نَضُ الأروأج أل الأزؤاج تكون ثمانية وأربعين» 
والافراد الى الافراد تكون تسعة وأربعين, فاذا سقط الاول من الثاني بتي واحد(؟). 

والظاهر انه غلطمن وجهين (الأوّل) أن الأول خسون() ا ذكرنا(والثاني) 
حذف الأفراد من الأزواج لاالعكس()) لما مرّأيضاً. 

قال ا محقق الثاني في شرح القواعد: ولوعكسء فقال: له علي عشرة الا 
واحداً الا اثنين إلا ثلاثة الى التسعة بق واحد(ه). 


(1) يعني لو رجع القهقرى عقيب قوله: الا واحد بان قفال: الا اثنين: الا ثلاثة, الا أربمة وهكذا الى 
قوله؛ الا تسعة. 
(1) الى هنا عبارة الدروس"نقلناهامنه فراجع كتاب الاقوار درس في الاضراب' 
(6) الظاهر ان السخة التي كانت عند الشارح قد كانت مغلوطتوالا ذا 
(4) هذا الاشكال أيضاً كسابقه لائه قال: اسقطت الاقل من الأكثر ويم يقل حذف الافراد من 


327 
نقلناها من الدروس 


الازواج» (0) الى هناعبارة شرح القواعد ج١‏ ص70 سطر: 6. 


نفنا اكتاب الدبوق اج 


انه مابتي منها الا أربعة لرجوع 
كل الثلاثة اليهاء لعسدم صحة البعض عن البعض فيرجع الى المستثدى منه كما هو 
مقتضى القاعدة. 

(قلنا): انه استشناء» من المجموع المركبات من المستغنيات التي قبله وهي 
ستة فيصم اخراجه منها. 

قال(): واذا تمن ِالأسِتنْتَاءكًا يليه وممًا قبله بانضراده وكذا عن 
المستثنى منه يرجع الى الجموع المركب من الممستشنيات؛ فبعصد الاخخرا 
لانه أربعة كانت باقية في العِشَرَةوَأبعة خرى اخرجت من الستة المنفيًا 
القانية 


بي 


مثبتة(؟). 

وضابطة المصنف(©)تصحّ في هذه الصورة أيضأءفان امثبتات ثمانية وعشرون» 
فانها قد عرفت أنها الأزواج» وهي ثلا ثون وقد صار اثنين من المنفيات حيث 
اخرجت أيضاً من العشرة فبقي ثمانية وعشرون وقد كانت || اوهي الافراد- 
خمسة وعشرين وضمّ الها اثدان فصارت سبعة وعشرين واذا حذفت الثانية من 
الأول ببق واحده وهوظاهر فتكون الضابطة _بخلاف النفّات مطردة» ولكتها 


(1) يعني شارح القواعد امحقق الثاني ولكن عبارته هكذا. 
فصل» قدر الاستثماء منه ومنا قبله وحيدئٍ فيكون الأربمة المستشناة مثبتة وقد بني من العشرة أربعة وذلك ثمانية. 
(انتهى). 


تعذر الاستشناء من الأستصاء السابق بل 


لمعن كيا سمعت عبارته بعيتها. 
(5) يمني في القواعد حييث قال: والضابط اسقاط جملة المنني من جلة الكثبت بعد جعها فالمقربه, الباقي 
(ابضاح القواعد ج ١‏ ص +40 طيع قم). 


3 تعقيب الاقراربائناقي ادف 


مجملة غير مبيّن كيفيّة» والارجاع في كل واحد الى آخر ماذكر في القاعدة لافي 
الاصول ولافي كتب النحو. 

وارجاع الاستثناء الى ا مركب من المجموع بعد تعذر ارجاعه الى كل واحد 
واحد مما يليه والمستثنى منه- ليس ممعلوم أيضأء لان الظاهر أيضاً رجوع الاستثناء 
الى لفظ معيّنء لاالى مايستبره العقل ويجعله شيئاً واحدأء فان ذلك غير متعارف 
وليس معلوم وقوعه في الكلام وان كان ذلك سبباً لاخراج النكلام عن اللغوفلا 
يكون به بأس الا انه ماورد في المتعارف. 

على انه لايتم في صورة الوص وهو ظاهِر/لعدم الانطباق على القاعدة فانه 
لم يعلم امثبت وال منني بحيث يكوأ احدهما أفراذأء والآخر أزواجاً فكيف يسقطء 
وهو ظاهر. 

فان الاثنين في قوله؟ الواح ماله انيرام ألى المركب من الثبت 
وا مني بناءٌ على ماذكره» فبعض الا ثنين مشبت» وبعضه منفيّ فلا يكن اسقاطه 
جميعاً كا فعله ولااثباته» وهو ظاهر. . 

ولايتم أيضاً في العكس مثل (الا خسة) فانه ليس مستشنى عن العشرة 
ولاممًا قبلها بلا فصل ولامن المركٌبء بل من المجموع الحاصل ا مثبت من عشرة» 
واستثناء الأربعة مما تقدمه غير أنه باحقيقة استشناء من العشرة, فان حاصله (له 
)بعد مجموع الاستشناء- الا (خسة) وهو لابأس به وان كان مشوشأء 
يكون الاستشاء من العشرة (وتارة) من جميع ماتقدم (وتارة) ممّا حصل 


الاثنين في صورة الوصلء لان ماقبله بمنزلة (ماله علي 
خسة) فيص (الا اثنين), وهكذا الا انه لايتم الا في ثمانية في الصورتين بوجه من 
الوجوهء لانه لامكن ارجاعه الى مايليه منفرداً ولامركباً مما قبله ولامن امجموع 


نين كتاب الدبو اج 


المنفي الذي هو الثانية فهي مستغرقة ولابيكن جعلها مستثدى عن الااثنين اث 
بالطريق الاولى وهوظاهرء وارجاعها الى المركب من الثبت وا منني -وهو عشرة- غير 
معقول ولامنطبق على شيء من القواعد والامر المتخميّل» فارجاع استشاء واحد 
بعضه الى منني وبعضه الى هثبت غير موجه على مايفهم . 

فقول شارح القواعد (في بقاء واحد: لوقال: علي عشرة الا واحداً الا 
أثنين الآ ثلاثة الى التسعة): 

واذا تعذر الإستغناء من الاسيتشناء السابق بلا فصل قدر الاستثناء منه 
وممًا قبله حينئدٍ فيكون الأربق السَعَمِتتٍ مشبتة وقد بتي من العشرة أربعة وذلك 
ثمانية وبالاستشناء الخاملس يبق ثلا ثة) وإسالسادس يصير تسعة على ماقررناه» 
و بالسابع يبق اثنان» وبالثامن عشَرَّةوبالتاسع واحد. 

ولوعدل الى الؤائحكد”ثم الى الْعَاسلِمَآبقوالحذ فطريق ذلك معلوم ممًا ذكر 
(الى قوله): هو بحمد الله واضح(1). غير واضح لما مرّ. 

وعلى تقدير صحّة ارجاعه الى امجموع ليس بمعلوم اشتراط تعذر ارجاعه الى 
الستثتى منه. 

ومكن عدم اشتراطه أيضاًء اذ ليس صححة ماذكر موقوفاً عليه الا ان 
مقتضى قوهم: اذا تعذر الاستثناءات يرجع الى المستثنى منه» كونه راجعاً اليه بعد 
تعذر رجوعه الى كل واحد واحدء فانه المتتبادر وذلك يقتضي عدم رجوعه الى 
ا مركب مع امكان رجوعه الى المستثنى منه. 

وكأته -لعدم وضوح ذلك ماذكر هاتين الصورتين في امن ولافي القواعد 


وغيره. 


)١(‏ من قوله قنده: ولذا تعذر ال قوله قده: واضبح من عبار شارح القواعد وقوله قده غير واضح خير 
لقوله: فقول شارح القواعد فلا تغفل . 


ع5 تعقيب الاقرار بالمناقي 117 


وقال() فنيه أيضاً: ببطلان الاستثناء الثالث, في مثل قوله: (له علي 
ثلاثة دراهم الا درهاً ال درضاء الا درهماً). 

ولوصيحٌ هذا لصح أ ل: ان الثالث يحتمل مستشنئ عن مجموع 
الدرهمين فبتي واحدء وما ذكر في القاعدة أيضاً كأنه لذلك . 

قال الشيخ الرضي رحمه الثه() في حاشيته على شرحه» مكتوب في 
آخرها: (منه قدس سرّه) _بعد ان ذكر في الشرح بيان لزوم خسة في المثال ا مفروض 
ممًا أشرنا اليه: من انه اذا أخرجنا التسعة.ن العشرة بتي واحد وادخلدا معه ثمانية 


صارت تسعة واخرجدا منها سبعة بقياثنان ل 

وذكر بعضهم طريقاً آخخر أشا الى الضابّْطة|المذكورة في القواعد من حذف 
المنفيّات الأقراد» عن المستشنيات الازواج” 

وهذا وان كان طريئّا سنا فياطلا َآلطلؤب] لكنه لم يعلم منه كون 
تلك الاستغناءات المتعاقبة واردة على مقتضى قواعد النحومن كون كل استثناء 
راجعاً الى ماقبله, وما ذكره الشارح وافي باظهار المطلوب والجريان على القواعد ولم 
يلتفت الى مااشتهر من ان القائل بعد ماقال: الا واحداً اذا قال: الا اثنين الا ثلاثة 
وهكذا الى ان يقول: الا تسعة لزمه واحد وذلك لعدم كونه جارياً على القواعد. 

اما اذا لم يوك وجعل كل استثناء الى مايليه فظاهر, لكونه استشاء الاكثر 
من الأقل. 

وامًا اذا أل وقيل: ان قوله: الا اثنين راجع الى الخمسة 
الآ واحداً فلأنه يلزم الاستشناء المستغرق عند قوله: (الا ثمانية)» في 


(1) يعني في القواعد لكن عبارة القواعد هكذا: ولوقال: له ثلامة الا درهماً ودرهماً ودرهماً احتمل قوياً 
بطلان الأخير »وضعيفاًالجميع (انتبى ) يضاح القوائد ج! ص 406 ط1. 
(4) قد مر ذكر مؤلفه عند شرح قول اماتن ره: ولوقال: ماله عندي عشرة الخ فلاحظ . 


لفن كتاب الديون ج53 


ولوقال: له هذه الدار والبيت لي أو الا البييت قبل. 
والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غيره مجاز. 


ويكون الواجب اثنين» نعم يمكن وجوب الواحد بذلك الطريق وهوان يجمع 
جع ا مثستات صعودا ونزولاً» وذلك خسون» ويجمع ججيع المنفيّات فيها وذلك تسعة 
وأربعون فاذا الغى المنفيّاتمن المثبتات بتي واحد. 

وقد عرفت أن ذلك لم يعلم منه الجريان على القواعد ولايكني في اثبات 
ا مطلوب. 

قوله: «ولوقال: له هذه الدار الخ» وجه قبول الاستغناء ظاهر 
(والبيت لي) بمنزلة الاستناءة بل قوله؟لإهذه الدار) ليس بصريح في كون جميع 
البيوت للمقرّله فيجوز ارإدة اختصاص) بعضه بعدم الارادة في المقرّبه والضابطة 
المتقدمة تقتضيه 

قوله: «والاسَيئاءَ من الت نالخ»'قال في القواعد: الاستشاء من 
الجدس جائز إجماعاً ومن غيره على الاقوى(1). 

اعلم أنه ظاه رن مراده استعمال (1له) -في موضع يكون المستشنى داتعلا في 
المستنشى منه جائز إجماعاً على صبيل الحقيقة كما يدل عليه عبارة الكتاب» 2 
لامعنى للتزاع في جواز المسقطع ولو مجازاً وحينئذٍ يكون المراد بجوازه (على الاقوى) 
أيضاً كونة حقيقة 


سوغنا المنفصل آمم)) فانه 
يفهم منه عدم الجاز مجان أيضاً ا الا ان يراد حقيقة فتأمل. 


(1) ايضاح الفوائد ج؟ ص 406 


(7) تداهه نولب بعخسيرالأفف وقبل اذا ني بعد اامتناء شي د 


ولأن الظاهر أنه ليس بحقيقة, اذ الظاهر الحتبادرمن معنى (الا) 
واستعمالها كون مابعدها من جنس ماقبلها اي دخخول المستثدئ في المسضنئ منه فلا 
ينبفي أن يكون ذلك مذهبه فلعل مرادهز) جوازه مجازأ (على الاقوى) فيكون اشارة 
الى لاف بعض العامّة مثل أني حتيقة, فانه نقل عنه في التذكرة عدم جواز 
المنقطع الا في المكيل وا موزون وحكئ عن محمد بن الحسن» وعن زفره وعن احمد 
بن حنبل» عدم جوازه مطلقاء وهوعادته في التذكرة والمنتهى . 

وحل في شرح القواعد()) اشارته#الي الخلاف في صلاة الكسوف, على 
خلاف العامة. 

وحل أيضاً ذكر الشهيد الثاني في الذكرئ» الخلاف في جواز العمل بقول 
الميّت على نخلاف العامّة. 

وذكر في الجعفريّة أيَضَ الاك فيآدتك نع أنه في حاشيته على 
الشرايع يذعي إطباق العلماء على عدمه. 

فان كان على ظاهره يكون محمولاً على خلاف العامة: وان ذكر في بعض 
جوابات مايسثل عنه وجود الخلاف في ذلك عند علماثناء ولكن قال من غير أجلآء 
الأصحاب فيريد اطباقهم: ويكن الاشارة في الجعفريّة الى خلاف غير الأجلة» 
ونقل عن التفتازاني في شرح الشرح خلافاً عن الآمدي أيضاً في ذلك . 

وبالجملة ليس ببعيدء الإشارة الى خلاف العامة وهو أظهر من ارتكاب 
خلاف ماهو الظاهر من كونه مجازاً فيلزم القصور في المعنى وامختار وعدم حسن قوله 


نف في القواعد. 

/ في جامع اللقاصدج١‏ حل عنوان (الخلاف) في هذه الواضع عل خخلاف 
العامة لاالخاضة فليكن في القام كذلك بممنى ان الخلاف المفهوم من قوله: (على الاقوى) في مقابل بعض العا 
الاالأصحاب. 


0 0 كتاب الديوق 7 اج 
فلوقال: له الف إلا درهماً والجميع دراهم. 


في مسألة (ولوقال: له ألف الا درضاً فالجميع دراهم آ1()0): فقول شرح القواعد: 
الا انه من ابعد البعيد ان يكون قول الصنف بجواز الاستثناء من غير لجنس على 
الاقوى» في مقابل خلاف أبي حديفة وأحمد آه. بعيد فيكون معناه, الاستشناء من 
الجنس جائز حقيقة بالإجماع ومن غيره أيضاً جائز في الجملة أو ممازاً على الاقوى. 

وقيل: بعدم جوازه من العامة ججازاً أيضأء وهوضعيف ينفيه وجوده في 
الكتاب (1) والسنة» وكلام الفصحاءء والتأويل بحيسث يصير متصلاً بعيد لايصار 
اليه على انه يحتمل ان يكون معناه جائز مجازاً على الأقوى. 

وقبل حقيقة» وهو أيضيا ميد كدر الذي هوقرينة الحقيقة. 

ويؤيّده أيضاً مانقل عنه في شرج القواعد قوله في نبج الاصول: (والحق انه 
جماز الخ). 

وبالجملة استَعَال7(آلا):فيابيكون مايعكم داخلاً فيا قبله حقيقة, وفي غيره 
مجاز وهو مذهب المصنف والاكثر: والنزاع فيه غير معقول. 

قوله: «فلوقال: له ألف الا درهماً الخ» اي لما قلنا: ان استعمال 
حرف الاستثاء في المتصل حقيقة وفي المنفصل يمان فاذا قال: (له علي الف الا 


)١(‏ كبايأتي عن قريب. 

(1) بعجبدا ان نشقل ماني عل ذلك فخر الحققين ره الله في إيضاح الفوائد ج؟ ص 406 قانه بعد نقل 
عباية اله المظم قد مره من قه: 00 : اقو؛ لأنه استعمل فيه كثيرأ كقوله 
اللائكة كلْهُم أجمَئون إلا ابليس6(؟), «روّما كان 

0 


0 (0) العا فى (ه) الساء كه (ل)يس44-42. 
(5) الحجرات ١ن‏ (4) التساء جل () الراقمة 86 زم) الحجر رههه. 


ج11 تعقيب الاقراربالمناقي لين 
ويصدق لوقال: لم ارد المتضل. 
فيطالب بتفسير الالف ويقبل لوبق بعد الاستثناء شي ء. 
ولوقال: الف درهم الا ثوباً طولب بتفسير القيمة واسقطت» 
ولو استوعب لم يسمع وطولب با مجتمل. 


درهاً) فالالف المستندئ منه أيضاً يلزم ان يكون دراهم والا يلزم الانفصال الذي 
هوخلاف الأصل والحقيقة» وهو مجاز وممًا لايصار اليه الا مع تعذر الحقيقة. 

ولكن ما كان امجاز جائزأ فلوقال: اردت المجازيقبل منه للا تقدم من 
الضابطة, 

فيطالب بتفسير الالف», فياف ف ها با مكتكن اخراج الدرهم عنها ويبق 
بعده شيء مقبول بعد الاستثناء» لُقَبل تفسيرهوا وأا فيمكن بطلان الاستثناء 
فيؤخذ بتمام الألف المفْسَر» لأنه علم ردن من الألفٍ ولم يمكن الاخراج عنه 
فيبطل الاستضضاء لاستغراقه ببق الكلام مرغ رَآستكداء, مغل ماذكر استشناءً 
مستغرقاً. 


ويحتمل بطلان التفسي, لان الاستغراق انما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر 
حتى يصح كبا هوظاهر المآن» ذكرهها في القواعد. 

والظاهر من الُواعد أيضاً رجحان الثافي:) لحفظ الأصل والضابطة في 
الجملة, هذا ظاهر كلامهم . 

وفيه اشكال من وجوه (الأّل) انم مهّدوا هذه القاعدة وفرّعوا علييا مثل 
هله الفروعات بأنه ان لم نقل با منفصل فالجميع دراهم وان قلنا بجواز امنفصل 


(1) قال في القواعد: ولوفال: له الف الا درصأء فان سوغدا النفصل طولب بتفسير الألف وقبل اذا 
بقي بعد الاستثناء شيء ولولم يبق احتمل بطلان التفسير او الاستثناء, والا فاجميع دراهم (انتى ) ايضاح 
الفوائد ج؟ ص 407 طبع قمر 


طولب بتفسير الألف فيخرج منه درهم» فان بقي شيء سمع والا بطل. 

وأيضاً قالوا: ان قال: (له علي الف درهم 6 التفصل 
وجبت الأكلقء وال طولب بقيمة الثوب وان فشرها يخرج عن ألف درهم ويبق 
شيء قبل» والا يبطل (بطل خ) بأحد المعنيين. 

وهذا مذكورني الكتب التي رأيشاهاء وهوغير منطبق بالقوانين» لانهم 
صرّحوا في النحووكتب العربيّة والتفاسير والاصول أن (الّا) اذا كان منقطعاً 
ومنفصلاً فهوعنى (لكن) ولااخراج حينئذِء أذ لادخول لما بعده فيا قبلهء وقوله: 
(له علي الف درهم الا ثوي)نعناة»: كن ليس له علي ثوب) فيلزم تمام الألف 
حتى انهم قالوا: انما يقدر القلّمة لوكان الستثكٍاء متصلاً. 

قال ني شرح العصدَي7))+ لم أن الحق ان المقصل أظهر فلا يكون 
مشتركا ولاللمشعرك لحل فحاز في النقطعء فلذلك لم يحمل علماء 
الأمصار على على المنفصل الا عند تعذر المتصل حتى عدلوا عن الظاهر وخالفوه, ومن ثم 
قالوا في قوله: (له عندي ماثة درهم الاثوباً») و(له علي ابل الا شاة) معناه قيمة 
الثوب وقيمة الشاة فيرتكبون الاضمار, وهو خلاف الظاهر ليصير متصلاً ولوكان 
في اللنقطع ظاهر» لم يرد لبوا مخالفة الظاهر حذراً عنه (انتهى خ). 

وقيه مبالغة زائدة في كون (الا) في الا تصال أولى وحقيقة ونقل الشيخ(/) 
علي في شرح القواعد مثله عن الصنف أيضاً. 

فعلم أن الاخراج وتقدير 


يفعلون على تقدير الا تصال فتأمل. 


(1) هوالقاضي عبدالرحن بن امد بن عبدالغفار الفارسي الشاقمي الاصولي (لل ان قال) له شرح 
مختصر ابن الحاجب وهومعروف بين العلياء وله المواقف في علم الكلام الذي شرح امحقق الشريف (الى إن 
قال) فات مسجونا سنة 700 (الكنى ج !ا ص 45١‏ طبع صيدا). 

(1) يعني الشيخ علي بن عبدالعالي الكركي اللقّب بامحقق الثاني شارح قواعد الصنف. 


1 لك يك لس جرس ا وا ا 1ك 11 شر 


(الغاني) انه اذا كان يطالب بغسير الالف ويقبل منه التفسير الصحيح 


على تقدير جواز المنفصل ودعواه ذلك بقوله: (اردت الانفصال) فلا ينبغي الحكم 
أولاً بان الجميع دراهم لاحتمال الانفصال المجوّز مجازاً والضابطة والأصل 
والاحتياط تقتضي عدم الالزام» بل الاستفسار اذا امكن والا فعدم الحكم- بكون 
الكل دراهم -لاحتمال ارادته المجان ولوقيل بانه بعيد نادر ما تقدم غير مرّة وانه 
مقتضى الضابطة. 

وبالجملة لو كان المنفصل جائزاً والتفسير مقبولء لاينبغي ان يكون ذلك 
موقوفاً على دعواه الانفصال كيا مرّ في امثاله, فعباره#إلكتاب غير جيّدة, ولهذا قال 
في القواعد: فان سوغدا ا منقصل طولب بالتفس روالآ فالجميع دراهمء وما قيّده 
بقوله: لوقال: (اردت الانفصال). 

(الثالث) انه على تقَديرْعَدَمَ يسول الاننفضّال وكؤنه متصلاً قطعأ بتقدير 
القيمة ونحوهاء لايتعيّن كون الكل درهماً في قوله: (له علي ألف الا درهماً) لانه قد 
يكون الألف كلها حبّات الحنطة مع الدرهم, والظاهر انه حينئدٍ صم الاتصال 
مع عدم (لزوم خ) كون الكل درهماً. 

قال الشيخ الرضي : إن ا متصل مادخل في المستغنى منه قبل (الا) لفظاً أو 
تقديراء وامنفصل ماخرج قبله(الى قوله): ا متصل ليس ا مستشنى من الجنس . 

وأيضاً يحتاج الى تعيين قيمة الغوب» فان فسّر ا بتيء والّا بطل اليخ ماقالوا 
في جواز ا منفصل. 

فقول القواعد ونحوه: (فان منعنا ا منفضل وجبت الألف والا طولب بذكر 
قيمة الشوب)» غير ظاهر (ني الطلوب خ) على ان الوجوب غير ظاهر لاحتمال 
المنفصل ممازاً الا ان يمنع ذلك أيضأَء وهو بعيد, على انه للمقر ان يقول: تكلّمت 
على مذهب الْجوّز او اعتقدت الجواز والمتصل باضمار القيمة لتخرج عن اللغويّة. 


بنك كتاب الدبون ع3 


ولوقال: الفاً الا شيئاً طولب يتفسيرهما ويقبل مع عدم 
الاستغراق. 


(الرابع) انه لايصحّ المتصل بمجرد تققدير القيمة في المستفنى» بل لاب من 
جعلها دراهم وتقدير القيمة في المستثنئ أيضاً في قوله: (له علي ابل الاشاة) فيصير 

لزب قيمة الابل» تأقل. 

والكل ظاهي وهيّن الا الأول() فانه 0 خفاء هذه القاعدة ومعنى 
(الا) للمنفصل على قول العلياءء وهو بعيد جداً. 

والذي يمكننا ان نقول: .انه على تقدير عدم جواز الانفصال فالحمل على 
القيمة والاخراج ظاهر, واملءاذًا جوز فصل فينبغي ان يفعل ذلك أيضاً للضابطة 
والأصل وان صار متصلاً امع كونه محتلإجاً الى الاضمار اخالف للأصل لرجحان 
الحقيقة كما نقلنا عن العضصَدَيََوبقلَ”"في شرح القواعد ان علماء الأمصار قالوا: 
بتقدير القيمة وان جا زَآلانطا/الايانةيقولةالمقر: أردت الانفصال فلا يخرج 
شيء أصلاً ويحتاج || ألف الى الشفسير أويقال: إن مرادهم انه قال بالانفصال مع 
قوله بارادة الاخراج تجوزا فتأمل . 

وهذا غاية ماامكنني, نسأل الله التوفيق على حل المشكلات والشتبيات 
انه وليّ التوفيق . 

ولعله(؟) فهم الكتاب الى قوله: (ولوقال ألفء الا شيئا آه. 

قد علم وجه الاستفسار وقبول قوله في الألف والشيء بشرط بقاء شي غ 
صالح في الألف المفسر بعد اخراج الشيء المفسرعنه ويطلان التفسير او الاستثناء 
على تقدير الاستغراق وه وظاهر. 


(1) كل هذه الاشكالات الأربعة هين يمكن اللمواب عنها رضن الا الاشكال الأول و هوقرله: 
انهم م مهدوا هذه القاعدة الخ. 
(6) يعني لمله 0 الى 


ج11 تعقيب الاقرار بالمناقي ل 


ولوعقب الجملتين بالاستثناء رجع الى الأخيرة الا ان يقصد 
عوده الههاء 1 


قوله: «ولوعقّب الجملتين بالاستثناء الخ» هذه مسألة اصولية حزرة 
هناك . 

والتحقيق الذي اختاره الأكثرء رجوعه الى الأخي 
وعدم اخراج ماتكلّم به عن مقتضاهء وحل اللفظ على مايقتضيه ظاهر الا مع 
مايدل علق الخروج عنه وقصد خلافه, ولا تحقق رجوعه الى الأخبيرة يقينا لعدم 
اللخ وللإججماع مابتي غيرها على ظاهرها. 

واعلم ان النزاع في الجمل ومن عدم يد رجوعه اليها أو الأخيرة بنصب 
قرينة دالّة على العموم والخصوصء وأليه اشار بقول: ألا يقصد آ». 

ومع امكان رجوعه الي الجميم 

وان القائل الذي يقولا برَوعَاخَلجبيع :اها يتك برجوعه الى كل واحد 
واحدء لامعنى جعل امجموع أو بعضها مركباً فيرجع اليه لان النزاع في رجوعه الى 
كلام سابق مستقلَ بوجود يصحّ تعلّق الاستشناء اليه لاجعل امجموع أمرأ وكلاماً 
باعتبار ثم الازجاع اليه وهو ظاهر ومصرّح به في موضعه. 


فيها فقط ويحازاً ان رجع الى الجميع» وهومذهب العلآمة رحمه الله وأبي حنيفة أو 
بالاشتراك كالسيد المرتضى قدس سرّه أو القول بالوقف كالغرّالي بمعنى مايدري 
كونه حقسيقةٌ فيهما أو الاخيرة فقط ومجاز في الباقي فلا نزاع بين الكل في وجوب 
العمل والحكم برجوعه الى الأخيرة 

لكن الشافعيّة والحنفيّة يقولون: مستعمل حقيقة» والأوّل يقول في الأولى 
أيضاً وينفيه الثاني 


584 اب الديوق اج 


ولوقال: له درهم ودرهم إلا درهماً بطل الاستثتاء وان رده 
اليهما. 


والسيّد والغرّالي يقولان أيضاً: انه راجع الى الأخيرة» ولكن أبوحنيفة 
يقول: غير راجع الى الاولى حينئل لانه ظاهر في الاخيرة فقط وظاهر في عدم رجوعه 
الى الأول » و ممصا يسقسولان, لأنه غير ظاهرفي عدم الرجوع الها ولافي 
الرجوع . 

وانت اذا تأقلت ماذكرته, عرفت حقيقة المسألة الأصولية والعمل بها وما 
يتفرع عليها من الفروع والحكم والنظ رفيا فرعوا عليها بعض الفقهاء. مثل قوهم في 
مثل قوله: (وله علي درهم ودذهم الْأردَرهياً )بطل الاستثناء وان رقه اليهما. 

وجهه ظاهر (أْمَا) على القول بُرِجوْعه الى الأخيرة فقط وكونه حقيقة فيباء 
فللاستغراق الواضح (وأما) المت أن مراد القائل به هوالرجوع الى كل 
واحد, ولاشكٌ أنه مشتغرق: لك لخاد اعد أوالله لاب لارجاع المستثنى الى كل 
واحد بأن يأخذ من كل واحد شيئًاًء وهنا ليس كذلك الا بالتأويل الذي ذكره 
الشهيد والشيخ علي (1): واليه اشار بقوله(,): (وان رده اليهما) وكذا بقوله في 
القواعد: لوقال: درهم ودرهم الا درهماً قيل: ان حكم بعوده الى الأخيرة بطل 
والا صحَ وليس معتمدام). 

والظاهر أن معناه باطل مطئقا فيلزم الدرهمان, واختاره في الختلف» اذ 
لاينبغي الاستثتاء من درهم ودرهم فانه بمنزلة زيد وعمرو الا عمرو. 

فتأمل فان معناه ان قلنا: انه راجع البيما أو كان المقرّقاثلاً به وعمل 
بمذهبه أو صرّح به أو وضع قرينة دالّة على ان مراده الرجوع اليما الا ان يصرّح ان 


(1) يعني به الحقق الثاني الشيخ علي بن عبدائعالي الكركي شارح القواعد قده. 
(4) يعني للصتف ره هنا. (©) الى هنا عبارة القواعد. 


ممم 20 
ج35 تعقيب الاقراربالمناقي لل 
ااا 1تككلتكتلتت 


مراده الرجوع اهما معاً أوفهم ذلك وان كان بعيدء فالظاهر انه حينئكٍ يكني عدم 
ظهور قصد خلاف مايصحح (يصح خ) رجوعه اليهرا معاً لابناء على هذه القاعدة 
بل بناء على مامرّ من الضابطة والأصل والخروج عن اللغويّة. 

واحتمال ارادة هذا المعنى وان كان بعيداً أو خارجاً عن قوانين العربيّة 
ظاهر لامكان ذلك وتصحيحه في الجملة بتأويل ما كما تقدم في امغاله مثل (الا 
أربعة) بعد قوله: (الا واحد, الا اثنين» الا ثلاثة» الا أربعة). 

ومثل ماقيل(١)‏ من عدم الاقراررإذاءقال: (ماله علي عشرة الا تسعةٌ) 
متصوي وهذا قال ابن الحاجب برجتع الاستي)عم الى الجميع في مثله, وادّعى 
العضدي الاتفاق عليه حيث قال: أقالوا: خامساء للوقال: علي خسة وخمسة الا 
ستة لكان الجميع اتفاقاً. 

قال: الجواب (أؤلاً) أنه عَئْعح ل العرّع :لان كلاسا ني الجمل وهذه 
مفردات. (وثانياً» أنه انما رجع الى الجميع ليستقيم» اذ لورجع إلى الأخيرة لم 
يستقم , (وثالثأ) مدعاكم الرجوع الى كل واحد الى الجميع. 

والحقّ ان النزاع فيا يصلح للجميع وللأخيرة» وهذا ليس منه(). 

وانت تعلم مافيها لانها جمل» وان قوله: (والحق) راجع الى كلام المصنف 
وهو الذي فسّره بقوله: (وثانياً) فا بتي له هنا كلام, وان الاتفاق ممنوعء وكذا 
القياس فذلك ان صمح لايناني قول الصنف رحه الله فان الظاهر ان مراده بناءٌ 
على القوانين ومن نكنّم عليها ومراده (برقه الهما) الى كل واحد واحد كبا هوعل ” 
النزاع» لما مرّفتأقل. 


)١(‏ الظاهر ان المراد ان ماقيل وان كان بعيداً أيضأ لكته ممكن ومكن تصحيحهء ولله العالم. 
(؟) الظاهر كون هذا آخ ركلام اليضدي. 


ويبطل الاستثناء المستوعب 


واما'قول ا نحشي : ومكن اطلاق اسم الدرهم على بعضنه محازً فيكون مراده 
من قوله: (درهم ودرهم) نصفن كل منهها فيصحٌ الاستشناء مطلقا ويعود الى الجميع 
للقرينة كها يعود الاستثناء (المستثنى خ) الثاني الى المستشنى منه اذا “كان مستفرقاً 
للاستثناء الأول وهذا هو الأصح. 

فحل التأمل لبعد اطلاق نصف الدرهم على الدرهم وفتح(), مثله 
وسماعه اوشك أن يسد أبواب الاقرار. 


على أنه ينبغي ان نقول:ييكون رجو الدرهم المستثنى اليهما واستثنائه منهها 
باعتبار النصف, فكأنه قال المَرَّزالانصف درهم منها) بان يكون المستشنئ 


مرقباً من نصف استثنول من الأول وم نإنصف استشني من الثاني» فميلزم درهم 
واحد كرما قاله ني الدروس- 

ويصح الاشيكتاء مَط لقا دواةقلدابرلجوعه اليبها حقيقة أو الى الأخيرة 
فقطء لكن مع عدم القرينة وهنا قريئة فيكون راجعاً الى الجموع ا مركب لتعذر 
رجوعه: الى الأخيرة والى كل واحد واححد للأصل والضابطة وعدم الحمل على اللغو 
كيا في الاستشناء المستغرق لما يليه ك( الا واحداً الا اثنين الا ثلاثة), وان يرد عليه 
ان ذلك قاعدة مقررة» وليس هذا مثله. ولكن لايضيٌ لانه مؤْيّد ووغيره يكف لا 

فا ذكزه غير واضحء وكذا ماذكر انه مبني على اعتبار العود الى الجملتين أو 
الاخيرة» اذ قد عرفت مافيه, من تحريرتحل النزاع وكلام العضدي فتأمل. 

قوله: «ويبطل الاستثناء المستوعب» هذه القاعدة الثالثة المذكورة هنا 


(1) يعني فتح باب مثل هذه الاحتمالات من اطلاق نصف الدرهم على الدرهم موجب السد ابواب 
الاقرار. 


3 تعقيب الاقراربالمناقي 4 


اوها الاستثناء من الجنس حقيقة آ4 والثانية رجوع الاستشناء الى الأخيرة بعد 
الجمل المتعددة, والكل ظاهر بحمد الله وان كانت الفسروعات الكثيرة عليها في 
الكتب واضحة» ويتضح بالتأمل واعمال القوانين مع قطع النظرعمًا قيل فيها 
فشكل » فاستفهم الله يفهمك . 


«المقصد السابع في الوكالة» 
وفيه مطلبان (الأول) في أركاما: 


قوله:!«المقصد السابع في الوكالة الخ» 
ترك تعريف الركالةالقلهونةقال“ني التذكرة: الوكالة عقد شّع للاستنابة 
في التصرف» وهي جائرَةبالكتات والببة والأجماع, بل بالعقل أيضاز). 
(اما الاول)(2) قثل قوله تعالل: «فابعئوا آحدكم بوَرقكُم هذه الى المديتق 
الآآبة»(0) (وأما الثاني)(4) فكثير من طرقهم مثل رواية عروة بن سعيد البارقي» 


رة ولما الأول الى آخر حديث فالظاهر اقتباس الشارح قده من عبارة 
تذكرة (فراجع ج؟ القصد السادس في الوكالة). 

الكتساب فقوله تعالى: «إِنها الصاتقا. والمساكين والعايلين عليها», فجوز 
ابة عن اللستحقين» وقوله. ابعثوا أحَدكُم بورقكم هذه الى الديتة فليلطر اها 


(1) الى هنا عين عبارة العذ" 


برزقي منه», وهذه وكالة وقوله تعالى: «إدَْبُوا بيصي هذا فالقوه على يأتِ 
بصيرأ» وهذه وكالة. 
(©) الكهف 15 
)في لما السسنة فا روى العائنة عن جابرين عبيدالله قال: اردت الخروج الى يبر فاتيت 


التبيّ صلَى الله عليه وآله وقلت له: اني اريد'الخروج الى خبي. لقيت وكيل فخذ منه مسة عشر وسقاً 
فان لبتغى منك آتبة فضع بدك عل ترقوته وروي انه صلى الل عليه آله وكل عمرو بن أيية الضميري في قبول 
ام 


ج35 ممق الوكالة لذن 


قال عرض للنبيّ صلَّى الله عليه وآله جلب )١(‏ فاعطاني ديناراًء وقال: ياعروة اثت. 
الجلب فاشتر لنا شاة قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شائين بدينار 
فجت اسوقهما واقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعث منه شاة بدينار واتيت 
النبيّ صلّى الله عليه وآلهء فقلت: يارسول الله هذا ديناركم: وهذه شاتكمء وقال: 
وضعت كيفى؟ فحدثته الحديث فقال: اللّهم بارك في صفقة بمينه(9). 

وهذه تدل على اشتراط صيغة خاضة وعدم القبول لفظأ كا قاله 
الاصحابء وقالوا أيضاً: هذه تدل على جواز'إلْفضول ببعاً وشراء . 

وفيه تأمّلء لان الفضولي خبلآف الأغ لكؤظاهر الآية والحديث من لزوم 
تجارة عن تراضر. 

وهذه غير صحيحة؛ لانها منقولة من طرق العامّة وليس معلوم صحته بذلك 
الطريق أيضا فككيف من طرقتَا وَلأصَربَة بو كو التبارقي وكيلاً على سبيل 
العموم كله قبل هذا. 

وأيضاً يحتمل ان يكون فهم منه صلى أشّعليه وآله الرضامافعل بيعأوشراءً» 
وانه | ذا وكل بشراء واحد بدينار فيلزم الرضاء بشراء الضعف بذلكء ولأنه قال: 
اشتر لنا شاتاً وما قال: (واحدة) وقد فهم العروة الاعمء ولأنه اذا عرض على كل 
عاقل وَكل في شراء شيء بشيء فشراه شق بذلك ‏ رضي به اذالم يظهر مانع» 


انكاح أم حبيب بت أبي سفيان ووكل ابا رافع في نكاح ميمونة وروئى عروة بن المعد البارق» قال: عرض 
للنبيّ صلّى الله عليه وآله فاعطافي الخ. 

() واجلب بفتجدين مايجلب من يلد الى بلد (بجمع البحرين). 

()) م نمثرعليه بهذا التفصيل الى الآآن نعم نقله إجالآ في عوالي اللآلي جم ص0" فراجعه ولاحظة 
ماعلّق عليه» نعم نقله الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه .اثرحمة في اواخ ركتاب الوكالة من الخلاف مسألة 1 مع 
اختلاف يسير في الفاظه. 


6 اب الديون 0 
وهي أربعة (الأول) امول . 


وكذا بيع نصف بعد الشراء بذلك الن. 

وبالجملة لمكن القول بجواز الفضولي بهذه مع ماتقدم» وقد تقدم البحث 
في ذلك في التجارة» فتذكّر. 

ومن طرقنا أيضاً كثيرة» مثل ماسيأتي في احكام الوكالة في شرح قوله: 
ل(والوكالة جائزة من الطرفين آه)؛ مثل مافي صحيحة هشام بن سالم» عن إبي عبدالله 
عليه السلام (ني حديث): ان الوكيل اذا وكل ثم قام عن امجلس فاء 
والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عنن/اليوكالة بثقة (ببلفه خ ثل) او مشافهة (يشافهه - 
يشافه ثل) (بالعزل ثل) عنهالؤكالة 210 

(وأما الثالث) فقا في التذّكرة: فقند اجبعت الأمة في بيغ الاعصار 
والامصارعل جواز الوكالة ق 711 

(وأما الرابع ) فلن هدم > الؤكألة ظاهرة, اذ لمكن لكل أحد 
مباشرة جميع مايحتاج اليه من الافهال(:)؛ وهو ظاهر. 


ره ماض_أ أبدأ, 


«وأمًا أركاما الأربعة» 
(فالأول) الموكل» واشار الى شروطه ا معتبرة في صحَة توكبيله وصيرورته 
موكلا مع قطع النظرعن باقي الاركان بقوله: (وشرطه ان بملك مباشرة ذلك 
التصرف آ). 
قد ظهر مما تقدم وجه اشتراط تملك الموكل مباشرة مايوكّل فيه من الأفعال 
إما بجق الملكيّة كالمالك أو الولاية كالجبد والأب والوصي أيضاً اذا كان وصيّا على 


(1) الوسائل باب ١‏ ذيل حديث ١‏ من كناب الوكالة ج +1 
(1) وزاد في التذكرة: فدعت الضرورة الى الاستنابة فكانت 


ج35 في الوك للذ 


وشرطه ان ملك مباشرة ذلك التصرف ملك او ولاية. 


الاطفال؛ فان له ولايةٌ كولاية الوصي والأبوين» ولكن ذلك في الؤصي في اخراج 
الحقوق أيضأء لانه يحصل له ولاية أيضاً كولاية الموصي » فان معنى وصيته اليه في 
الاخراج جعله كنفسه في ذلك الأمر. 

قال في التذكرة: يجوز للوصي ان يكل وان لم يفوض الموصيء اليه ذلك 
بالنصوصيّة لانه يتصرف بالولاية كالأب والجد لكن لومنعه لومي من التوكيل 
وجب ان يتولى بنفسه» وليس له أنيوكل حينئُذٍ لقوله تعالى: «فمّ 
وبجوز للحاكم ان يكل عن السفهاء ولمجانين والصبيا 
ويستوني حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري يم إلانعلمآفيه خلافاً(2). 

والظاهر ان مراده بالوصي وبي الأطفال كيحتمل العموم فتأمل» بل في 
وكيل الوكيل أيضاً ان جوز ذلك » سؤاءكانرنتهوتتأ تلن توكيله في الامور الكثيرة 
التي لامكن فعلها له بنفسه او من حت توكيله في امور لايد فيها من اشياء لا تفعل 
ذلك عرفا الا غيره» مثل الحمل والكيل والوزن او صرّح له بذلك . 

فقول التذكرة: (فاذا جعلناة وكيلاً للوكيل لم يكن من شرط التوكيل 
كون الول مالكاً للتصرف بحق الللكيّة أو الولاية) محل التأمل» اذ بعد تجويز 
الوكيل للوكيل بأمر الموكل صارله ولاية ذلك كما للموكل. 

ويؤيده ماقال في موضع آخرمنها: (ويخرج عنه توكيل الوكيل» لأنه ليس 
بالك ولاوليّ وافا يتصرف بالاذن» نعم لومكنه الموكل من التوكيل لفظاً أودلت 
عليه قرينة نفذ). 

وكذا تأمّلء في قوله: (والعبد المأذون ليس له ان يوكل فيا اذن له لأنه انما 
يتصرف بالاذنء وكذا العامل في المضاربة انما يتصرف عن الاذن لابحق املك 


() البقرةق- لكا (؟) ال هنا عبارة التذكرة. 


بنذ كناب الديوة اج 


فلا يصح توكيل الصبيء وامجنون, وامحجور عليه في امال 
والعيد. 


ولا الولاية» فتأمل . 

قوله: «فلا يصح توكيل الصبي الخ» وجه التفريع واضح. لأنه قد علم 
أن الصبي وامجدون حال صبوته وجدونه لاعضى تصرّفهماء ولااعتبار به وتوكيلهما 
بالطريق الأولىء بل توكيلهها تصرّف وقد ثبت عدم صحتهء وكذا امحجور عليه في 
امال والعبد الا ان يأذن له المولل. 

ولكن قد مر البحث في الِضبي المميّر واحتمال صحّة تصرفه مع الاذن وفي 
امعروف» فلو جاز ذلك لهييؤوزله النتوكيل كما مضى في الاقرار أنه اذا كان له 
ذلك قبل اقراره فيه. 

قال في التذكرة: فلا يَصَمَللصي, ولاللمجنون, ولاللنائم. ولاللمغمى 
عليه ولاالساهي» ولا كاقل نوكلو سوا ء كان الصبيّ ممييزاً أولا, وسواء 
كانت الوكالة في المسروف أولاء وعلى الرواية ا مقتضية لجواز تصرف المميّزا:) أو 
من بلغ خمسة اشبارا؟) في المعروف ووصيته, ينبغي القول بجواز توكيله, وكذا لو 
وكل الجنون حال جنونهء ولووكل حال افاقته صحّت الوكالة لكن لوطرأ الجنون 
بطلت الوكالة(م). 


(1) لعله قدس مسره فاظر الى مارواه سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال: أذاتم 
نض والحدود واذا تم نلجارية تسع سنين فكذلك (الوسائل 
جاب .8 حديث ١‏ هن ابواب حق السرقة ج 18١ص‏ 075). 

(؟) عن السكونيء عن أني عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالؤمنين عليه السلام في رجل وفلام 
اشتركا في قتل رجل فقتشلاه, فقال أميمراا أذا بلغ القلام خسة اشبار اققص مته واذا م يكن يبلغ خسة 
أشبار قضي بالدية - الوسائل باب 5 حديث١‏ من كتاب القصاص ج١١‏ ص35. 

(6) الى هداعيارة التذكرة. 


للفلام ثمان سنين فجائر امره وقد وجبت عليه 


ينل لايصح منه بنفسهء فن وكيله بالطريق الاو كا في للوت» وقد مر ان من 
شرائط الموكل تملكه فعل ماوكل فيه» ولاشك انه حينئلٍ ليس بمالك له عقلاً أو 
نقلاً إجماعاً. 

هذا مؤيد كا سيجيء من ثبوت العزل بمجرد عزله وان لم يعلم الوكيل 
فافهم, ولكنه(:) منقوض بالنوم, فكأن دليلهمء الإجماعء وهو الفارق» وما اعرفه» 
فتأمل. 

قوله: «ولووكّل العبد فيا الطلاق الخ» قد علم ان سبب عدم صحّة 
توكيل العبد وا نمحجور عليه فيا ججر عنليه» مَوَعَدَمْ صححة تصرفهما فيا وكلا فيه» فلو 
وكا فيا لها التصرف فيه فهو ص وَمأضَئلان يوك العبد في طلاق امرأته 
فان له ذلك إذ له ان يطلّق بنفسهء سواء منعه اكولى أم لا. 

والظاهر انه لاخلاف في ذلك والأصل أيضاً يقتضيهء وكذا رواية: 
(الطلاق بيد من أخحذ بالساق)(؟). وان كان للمولى جبره بالنكاح فلا منافاة» بل 
يزوّجه المولى بغير اذنه وان اراد هويطلقء وهكذا فتأمل. 

وقال في التذكرة أيضاً: وللمحجورعليه بالفلس والسفه أو الرق» ان يوكّلوا 
فيا هم الاستقلال حيث شاءوا من التصرفات :فيص من العبد ان يكل فيا 
ملكه من دون اذن سيده كالطلاق والخلغ وطلب القصاصء وا مفلسء له التوكيل 


)١(‏ استدراك من قو لعل دليل بطلاتها 
()) عوالي اللآني ج١‏ ص74 رقم 157 ولا 
وباب +م حديث ه و+ صلام5 من كتاب الطلاق تيد ماهو يضمونه. 


ن الخ فلا تغفل .. 


عليه ولاحظ الوسائل باب 47 ج16 ص 540 


454 0 كتاب الديون جه 


وللأب والجد له ان يوكلا عن الصبيء وكذا الوصى . 
وليس للوكيل ان يوكل الا بالاذن الصريح او القريئة 


في الطلاق والخلع وطلب القصاص والنكاح وا معاملة بغيرعين امال والتصرف في 
نفسه فانه يملك ذلك , واما ماله فلا ملك التصرف فيه. 

واما مالايستقل احندهم بالتصرف فيه فيجوز مع اذن الولي والمول. 

وهو صريح في جواز التوكيل لهم بعد الاذن فينيغي ادخالهما في الولاية او 
املك بتصرّف ما وهو ظاهر وحتى لايرد عليه ماأورده على توكيل الوكيل من قوله: 
(فاذا جعلناه وكيلاً للوكيل آه). كي نقلياء عنه فيا تقدمء وأيضاً صريح في جوازتوكيله 
(توكيل خ) السفيه مع اذن الوليخ” 

وفيه تأمّل فانه بمجزلة اجنو وألصبي وقد منعدا عنه. وما اعتبر بايقاعه 
بحصول الولي أيضاً وبرضاه ليعدمْالآعتداد بعبارته وان كان ذلك محل التأمل 
عندي كيا تقدم. 

قوله: «وللاب والجد له الخ» وقد مرّبيانه, ولعله لاخلاف فيه, وكأنه 
يريد بالوصي » الوصي على الأولاد» لان له ولايةٌ كالأب والجدء ويحتمل العام فان 
الوصي في الاخراج بعد موت الموصي مثله فيتصرف بالولاية لابالاذن, اذ لااذن 
بعد الوت» بل ولاوكالة هذا يظهر الفرق ببنه وبين الوكيل . 

قوله: «وليس للوكيل أن يوكّل الا بالاذن الصريح او القرينة» سبب 
عدم امضاء توكيله؛ الأصل والاستصحاب فان التصرف في الامور المتعلقة بالغير 
لامكن الا باذنه عقلاً ونقلاً والاذن ماحصل له الا بالفرضء ولأنه 2 
المؤكل الا مايفهم منه الاذن له بالتصرف فقط وما فهم الاذن لغيره بالتصره 

انعم لوقهم ذلك ولو بالقرائن يجوزله ذلك , مثل مااشرنا 0 
بالعلم بأنَ غرضه فعل هذا الأمرمن اي مباشر كانء ولاغرض له بفعل الوكيل 
خاضّة كمااذاقيل: بع في السوق الفلاني وعلم ان لاغرض له بالخصوصء بل انما قييد 


أظنه انه لايباع با يريد الا هناك واذا علم ذلك وحصل المشترى في غيره يببعه. 

وكذا لوقال: حجّ بالطريق الفلاني» بل حج الافراد مثلاً وعلم ان غرضه 
الافضل الا انه تخيّل انه الافضل في فيجوز العدول عنه الى القع والى غير ذلك 
الطريق وقد مرّ ني كتاب الحج. و 


قال في التذكرة: اذا صرّح له بالتوكيل يصحٌ إججاعأء واذا منع لايصح 
إجماعء واذا كان خالياً عنهياء فان كان للتوكيل في امر وعمل حال الوكيل مرتقع 
عن مثلهء مثل ان يوكل شريفاً مرتة أ في الب:والشراء والفرض انه مرتفع لم يبتذل 
بالتصرف في الاسواق وكان عملاً يغجزاعنه لكونه ايمل ذلك ولايقدر عليه لكثرته 
وم تمكنه الكل لكثرتها. , 

فادعى الإجماع في الأول على جوا يذ أيضأء قال في الأخير: ولانعلم 
فيه مخالفاً وله ان يوكل فيا يزيد حل كذ رَالآمَكَانوَيقثد رالامكان اشكال اقربه 
ذلك أيضأء لأنّ الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه وقد نع ذلك » 
لان حصول الاذن في التوكيل هناك للعجز فلا يتعد ا٠(؟)‏ فتأقل. 

واما ماعدا ماتقدم -وهوماأمكنه فعله بنفسه ولايرتفع عنه عادته- فلا يجوز 
له ان يوكل فيه الا باذن الموكل» لأنه لم يأذن له ولافهم منه اذنهء فلا يجوز كما لو 
مئعة. 

ثم قال(م): اذا وكّله بتصرّفء وقال له: افعل ماشئت كدح ذه 
الاذنَ في التوكيل» لأن التوكيل يقعضي تصرّفاً يتولاه بنفسه وقوله: اصنع ماشثت 


)١(‏ الى هنا عبارة التذكرة نقلا با معتى وقد ل 
التذكرة من قوله ره: مسألة » التوكيل على أقسام ثلاثة 
(م) يمني في التذكرة» وكذا ماينقله بعده من قوله. 


قتس سر عبارة الذكرة فلا حظ البحث الثاني من 


لايقتضي التوكيل» بل يرجع الى مايقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه, وهو أص 
قولي الشافعي , وني الثانيء ان له التوكيل» وبه قال أحمد واختاره الشيخ في الخلاف 
نه اطلق الاذن بلفظ يقتضي العموم في جميع ماشاء فيدخل في عمومه, التوكيل وهو 
ممنوع(0). 

وقول الشيخ ليس ببعيدء إذ جملة (ماشاء) هو التوكيل» وأيضاً لولم يشمل 
ذلك ل يفد شيئأء اذ بدون هذا القول يعمل مايريد بقوله: (طللق امرأتي) فحصر 
(ماشئت) في فعلك بنفك خروج عن عمومه الا ان يكون اللفظ ظاهراً في ذلك . 

وبالجملة» انما المستبلامايفهم مِنٌكلامه عرفاً أويكون عند الوكيل لمعاشرنه 
به قرائن يعرف بها مقصودة|فيفعل مايقهم 

ثم قال: كل وكيل جآرلةالتوكيل فليس له ان يوكل الا أمينأء لأنّه لانظر 
للموكل في توكيل من لس يجا التوكيل فيا فيه الح والنظرء كما ان 
الاذن في البيع يقستضي الاذن بثمن المثل الا ان يعيّن له الموكل فيجول سواء كان 
اميناً أو لم يكن, اقتصاراً على مانصٌ عليه امالك (الى قوله() ولووكل امنا 
فصار خائداء فعليه عزله» لان تركه يتصرّف في المال مع خيانته؛ تضبيع وتفريط 
م 

وكأنه يريد ب(الأمين) العدل. 

دليل الحصر غير ظاهرء وقوله: (لانه آه) في مرتية التعي (4)) على انه قد 


()ال هناعبارة التذكرة. (؟»ولآن امالك قطع نظره بتعينه ولووقل الخ 

(5) على امالك والوكالة تقتضي استيمان امين: وهذا ليس بأمين فوجب عزله وللشافمية وجهان في 
انه هل له عزله؟ (انتهى ). 

(4) مبنياً للسفعول يريد ان قوله: لانه لانظر للموكل في توكيل من ليس بأمين بيان عين الذعى وهو 
.قوله ليس له ان يوكل الا أميناً. 


يكون ممّن يوثق به من جهة الأمانة في ا مال وفيا وكل فيه بحيث يعلم عدم خيانته 
قيه مع عدم العدالة والاستيمان المتعارف شرعاً ونجد من (في خ) الناس أمثاله» بل 
في الكقّار على مايحكون الآن في المدد وغييره» ويفهم من قوله: «ومِئْهُم من إن 
تأمنه بقِئْطاريؤةه إليك »(0)ء الا ان يريد من الأمين ماقلناه. 
ولعل ترك ذكر العلامة والاكتقاء ب(الامين) لذلك. 

قيل: ان العدالة الموجودة في بعض العبارات بهذا المعنىء وانه مساعحة, اذ 
لادخل هنا لاكثر من الأمانة فيا وك فيهؤلايضرَ عدم عدالته خصوصاً اذا كان 
ترك (بترك خ) مروقء مثل كشف أله في ألدِسٌم فليس ببعيد اشتراط من يوثق 
بانه لايخون فيا وَل فيه ولأنه قد ايكون التوكيللإي بقاع صيغة فقط من غير 
تصرف له في شيء من المال. 

كما أن الظاهر ان نذلك كاف نوصي وآلَاجترَاءٌ ني العبادات أيضأ كما 
في بعض الروايات وعموم «ومَنْ بذله بعد ماسَيِعه الآية»(,)» فانه يدل على عدم 
تغيير الوصيّ وان كان غيرعدل. 

وأيضاً ترك العدالة في الروايات_والاشارة اليها الا بالتوثيق في بعضها 
مثل صحيحة طويلة مشتملة على وصيّة أميرامؤمنين عليه السلام(م)- يشعر بعدم 
اشتراط العدالة. 


)١(‏ آل عمران ‏ باه والآية ومن أهل الككتاب من ان يامنه الخ. 

(6 البقرة- لاه 

() الظاهر كونه اشارة الى صحيحة عبدالرجن بن الحجاج قال: بعث الي أبواحسن عليه السلام 
بوصيّة أميرالؤمنين وهي بسم الله الرحمن الرحيم (الى ان قال): فان وجد فيهم (يعني في بني علي ) من يرضى بهداه 
واسلامه وامانته فانه يجمله اليه ان شاء الحديث_الكافي ج؟ ص 44 !-كتاب الوصايا باب صدقات النبيّ 
وقاطمة الخ . 


وكذا حككهم باجراء الوصايا من غير استفسار أن الوصيّ كان عدلاً أم لاء 
وكذا وكيل الوكيل هل هوعدل أم لا. 
يّددا) أيضاً جواز التوكيل من غير اشتراط العدالة في ايصال زكاة. 
ونحوها الى الستحقين وما زأينا أحداً اشترط (شرط خ) ذلك الا انه يفهم ذلك من 
شرح القواعد في بحث الوكالة, ولاشك انه أحوط. 

وما يدل على جواز التوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله. 

وكذا مايدل على الاعتمياةيمن يعد لّه عدد الطواف()) والأشواط وعدد 
ركعات الصلاةزم) فانه غير ميد بالعدالةكؤقرك التفصيل دليله. 

وكذا رجوع الامام ألى اللأموم الوالجد(») مع عدم اشتراط عدالته. 

وكذا سماع قول مِنٍ بيده شَّيّ: أنه وكيل (0) للبيع وانه اشتراه. 

والزوجة بانه خُلضت عدجا وما روجا أو طلقها(<) على ماسيأتي. 

وقبول كرة الماء من الحمامي وتطهير الثياب ممن قال: طهرته وتكرار 
(تكريرخ) الماء(0)» وغير ذلك ولان قوله: (وكل) شخصاء .اومن تريدء ظاهر في 
يض الأمر الى التوكيل وليس مايخرجه من عمومه ويقيّده بالعدلء فالتقييد 


(1) لاحظ الوسائل باب 70 حدييث 7-9 4 © من إيواب المستحقين للزكاة ج3 ص 197 114 
الكن في ١‏ و4 منه دلالة على اعتبار الوق فلاحظ. 

(1) لاحظ الوسائل باب +7 من ابواب الطواف ج 5 ص 406. 

(5) لاحظٍ الوسائل باب سم من ابواب الخلل الواقع في الصلاة جه ص/4. 

(4) لاحظ الوسائل باب 4؟ من ابواب الخثل الواقع في الصلاة جه ص678. 

(0) يمكن استفادته باللراجمة إلى احاديث بياب ٠‏ من ابواب كيفية المكم من الوسائل ج18 
صقا 

(3) لاحظ الؤسائل باب 0 من ابواب عقد النكاح ج 14 ص190. 

(0) لم نمثرعليه الى الآن من الأخبار فسبع . 


ج35 في الو لذ 


خلاف الظاهر. بل لايجوز الا مع المقيّدء ويجرد ماذكرة لايكني. 

ولايقاس على اقتضاء التوكيل في البيع والشراء بشمن المثل» والصحيح» 
والنقد إن سلّم, للعرف أو الإجماع فانهها دليلان وليسا معلومين فيا نحن فيه. 

بل الظاهر خلافه حيث ان العدل الذي يتوكل نادرء ولان الدليل في 
بعضء عدم امكان الوكالة» فهويفيد عدمه وكذا في وصي الوصي على تقدير 
جوازة. 

فقياس اشتراط عدالة الوصي ويه على وكيل الوكيل كيا فعله 
البعض )١(‏ محل التأمل» والاحتياط وإظلح لايتركمأمكن. 

وأيضاً الظاهر انه يريد بقولة(؟): (فعلي هعزله) أخذ ماصرفه فيه من. تحت 
يده ان كان وعدم تصرفه إياه والا.فهومعزول بعد الخيانة مع شرط عدمها. 

وأيضاً يريد بقوله: (فيجون َوَاء كال أميْنَا أول يِكن) أنه ان لم يعلم ان 
الموكل انما عيّنه لاعتقاد امانته فيه» فتأقل. 

ثم قال: اذا اذن له ان يوكل فاقسامه ثلاثة (الأل) ان يقول له: وَكّل عن 
نفسك ففعل كان الثاني وكيلاً للوكيل وينعزل بعزله(؟) لأنه نائبه وهو احد قولي 
الشافمي . (والشاني) لاينعزل لأن التوكيل فيا يتعلق بحق الموكل: حق الموكل» 
وما (») جمله وكيلاً (موكلاً خ) بالاذن فلا يرفعه الا الاذن وبري هذا اللاف في 
انعزاله بموت الأول وجنونه والأصت, الانعزال(0). 


)١(‏ قال الشهيد الثاني في الروضة في مقام الاستدلال على اعتبار العدالة في الوصي : ماهذا لفظه: 
ولانها (يعني الوكالة) استنابة الى 1 رط في النائب العدائة كؤكيل الوكيل (!نتهى ) فلعله المراد من البعض. 
()) يعني العلامة في ذا بعيد ذلك يريد بقوله الخ.. 
(م) بعزل الاول اياه (التذكرة (4) ونا حضّله بالاذن الخ (التذكرة). 
(ه) الى هتا عبارة التذكرة. 


6 اب الديون ج31 


والظاهر انما ينعزلان معا بخروج الموكل عن صلاحيّة التوكيل بالموت 
والجنون والحجر وينعزل الثاني أيضاً بخروج الأول عنها على الأول وهوغير بعيد 
لانه متيقن جواز فعله قبل عزل الاول له بخلاف مابعده؛ فلا يجوز تصرفه» ولأنه 
ماكان له التصرف الا باذنه وعلم هذا وما علم غيره, ولأن مقتضى العبارة كونه 
وكيلاً للأؤل فينعزل بعزله(1)» وكونه بحقه لاينافيه ولايقتضي أن يكون()) وكيلاً 
له بالمعنى المرادء ومع ذلك ء القول الثاني لايخلوعن وجه فتأمل. 

ثم قال(0): (الشاني) لوقباك: وكل عني فوكل عن الموّكل فالثاني وكيل 
للموكل كما ان الاول وكيل لللأوكل(غ)/(الثالث) لوقال: وكلتك بكمذا واذنت 
لك في توكيل من شت أوإني ان تول وكيلاً أوني ان توكل فلاناً وم يقل (عتى) 
ولا (عن نفسك ) بل اطلق فَلِلَتَاقمَيّ وجهان أحدهما أنه كالصورة الأأولى (الى 
قوله): وأصخهما عدد شع آل د كَالصيْوربالتَائية» ولو ان يكون وكيلاً للحوكّل أن 
التوكيل تنصرّف يتولاه باذن المؤكل فيقع عنهء واذا جوّزنا للوكيل أن يوكل في صورة 
سكوت امول عنه فينبغي له ان يكل عن موكله, ولووكّله عن نفسه فللشافعيّة 
وجهان 0(0). 

وم يصرّح بفتواه في هذه الصورة» ولايبعد كون عدم رد دعواهم الأصحيّة 
ودليلها اشارة الى ان الثاني نهو الأصح وهو الظاهر. 

ويؤيده ماتقةم من احتمال التوكيل عن الموكّل ودليله في صورة إذا قال: 


. في عدة نسخ بدل قوله ره: (فيتعزل بعزله) فيكون ذلك‎ )١( 

(1) فيعدة نسخ: (ان لايكون) بدل (ان يكون). (6) يمني في التذكرة. 

(4) وليس لأحدهنا عزك الآخر ولايتنعزل أحدهما بموت الآخر ولاجنونه ولفا ينهزل أحدهما بعزل الكل 
فاته عزل انعزل الثالث الج ص 1١5‏ 

(0) الى هنا عبارة التذكرة وتمامها: لأن القرينة امجؤزة للتوكيل كالاذن في مطلق التوكيل (التهى). 


ج53 في الوك 2 


ولووكله في شراء نفسه من مولاه صح. 


وكل عن نفسك . 

وبالجملة الظاهر ذلكء لان صاحب الال اذا اذن بتوكيل من يرل في 
بيع ماله انه يوه عن نفسه» ولأ ثبت بذلك تكيله ول في عل العاني ذلك 
الوكّل فيه فعزله ومنعه عن ذلك يحتاج الى ديل والأصل عدمه والاستصحاب 
يفيه 


فتأمل فيه فانه لايجري ذلك فيا تقتمء وأيضأء الظاهر انه في كل صورة 
يجوز له أن يوقل» سواء كان مع تصريحه به.أوسكوته مع فهم جوازه بالققرائن كما 
يشعر به قوله: (واذا جوزناه آه) فتأمل . 

قوله: «ولووكله في شراءُ نفسه من مولا صخ» أي لووكل شخص 
عبد غيره في شراء نفسه من مولام صح الشرَا؟ 

دليله» العمومات مع عدم انع أل ةلاه كوف بيع ولايصلح لذلك . 

وكأنهم ارادوا به رد قول بعض الشافعيّة بعدمهء وينبغي ان يكون باذن 
السيد كأنه يفهم ذلك بصدور الايجاب عن السيّد مخاطباً ااه وكأنَ ذلك كاضوء 


واذا كان القبول مقدماً يكن أن يكون رضا السيّد وقبوله الدالَ على رضاه بالايجاب 
والإذن كافياً. 

على أنه قال في التذكرة: في توكيله في قبول النكاح بغير اذن سيّده وجهان 
(الى قوله): والحق ذلك (اي الجواز) ان لم مع شيئاً من حقوق السيّد وافا لم يجر 


قبوله لنفسه ما 


به من المهر ومؤن التكاح آ1(0). 
5 بر اذن السيد في أقعاله الا فيا يضرّه فتأيل» والأصل دليل مع 
عدم الدليل وكذا تأقل في الاكتغاء بما ذكر فيا تقدم» لأنه قد يقع بعضٍ الصيغة مع 


(1) الى هتأ عيارة التذكرة. 


5 اب الديون ج53 


وللحاضر ان يوكل في الطلاق كالغائب على رأي. 


عدم العلم بالاذن فتأمل. 

قوله: «وللحاضر ان يوَكّل في الطلاق كالغائب على رأي» الرأي 
اشارة الى خلاف الشيخ رحمه الله فانه م يبور التوكيل في الطلاق اذا كان الزوج 
حاضراً في بلد التوكيل وايقاع الطلاق فيه. 

ودليله الجمع بين الأخبان مثل رواية زرارة» عن أبي عبدالله عليه السلام 
قال: لاتيوز الوكالة في الطلاق(1)- مع ضعف سندها. 

ومثل صحيحة سعيد الأعررج» عن أبي عبدالل عليه السلام في رجل جعل 
أمر إمراته الى رجل فقال: اشهلاوا أقبقك/جعات أمر فلانة الى فلان فيطلقها أيجوز 
ذلك للرجل؟ قال: نعم()! 

وغيرها من الروايات» وَالوواي تمَم الوكالة مطلقة. 

ونقل في الاستبصتارتقولا ناي تتماعة و بعدم جواز التوكيل في الطلاق 
مطلقأ فلو كانت هذه الرواية(4) حبّة صحيمحة معمولة فذهبه هو الصحيح 
ويخقص بها العمودات. 

ورده الشيخ في الاستبصار وحمل رواية المنع على الحاضر وروايات المواز 
على الغائب لصحيحة (بصحيحة خ) محمد بن عيسى (الى قولم)(0): وأمرني ان 
اطلقها عنه وامتمها بهذا المال وأمرني أن اشهد على طلاقهاء صفوان بن يجبى وآخر 


(1) الوسائل باب 74 حديث ه من ابواب مقدمات الطلاق ج١١‏ ص84 


باب 74 حديث ١‏ من ابواب مقدمات الطلاق ج١١‏ ص +70 
(؟) وقال ين سماعة: ان الممل على الذي ذككرفيه انه اجوز الوكالة وم يفضل» ويديغي أن يكون 
العمل على الاخبار كلها حسب ماقدمناه الاستبصارج؟ باب 158 الوكالة ص 79/4. وابن سماعة هذا يراد 
الحسن بن محمد بن سماعة ويظهر من هذا النقل انه كات -مضافاً الى كونه محدثا ذا رأى أيضاً. 
(4) يعني رواية 0 


نسى محمد بن عيسى اسمه والآمر أبوالحسن عليه السلام وهوغائب وهذه جعلها 
الشيخ دليلاً على الجمع ورد مذهب ابن سماعة »١(‏ وه وكيا ترى. 

وهذه الرواية تدل على عدالة صفوان بل محمد بن عيسى أيضاً. 

قال: بعث اليّ أبوالحسن الرضا عليه السلام رزم ثيابا(») وغلماناً 
ودنانير» وحجّة لي, وحجّة لأخي موسى بن عبيد وحجّة ليونس بن عبدالرحمن 
وأمرنا ان نحج عنه وكانت بينناماثة دينار أثلاثاً فيا بيننا فلا ان اردت أن اعبّي 
الثياب رأيت في اضعاف الثياب طيئاً فقثدت للرسول ماهذا؟ فقال: ليس يوه 
مستاع الا جعل فيه طيناً من قبر الحسيق عليه الثم قال الرسول: قال أبوالحسن 
الرضا عليه السلام: هوامان باذنا اش وأمر بالمال يامورني صلة أهل بيته وشم 
محاويج (لأبويه لهم()) وأمر/بدفع ثلا شمائة دينار الى رحوجة (رحم يب صا) امرأة 
كانت له وأمرني ان اطلّقها عه وَأمتَهاجَذَا امال وَأمْرْق أن أشهد على طلاقها 
صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيبسى اسمه(؛). 

وني هذه الرواية فوائد (منبا) استحباب جعل تربة الحسين عليه السلام في 


)١(‏ فان الشيخ 


لأ روليات جواز التوكسّل ثم نقل رولية المنع وهي رواية زرارة المنقدمة ثم قال: 
فلا ييناني (يعني مارواه زرارة) الأخبار الأولة (يعني الاخبار الدالة على الجواز) لأن هذا الخبر محمول على أنه اذا 
كان الرببل حاضراً في اباد م يصح توكيله في العللاق والاخبار الاول نحملها على جواز ذلك في حال الغيية لثلا 
تتناقض الأخبارثم قال وقال ابن سماعة الخ ماتقذناه 
007 


اواجم 0 باب الوكالة في الطلاق 


() ليست هذه الجملة في الاستبصار والوسائل نعم مقي التبذيب: : (لامؤنة هم) بعنوان التسخة وهو 
الصواب يعني قوم بحاويج الذين لامؤنة لحم ينفقونها. 

(؛) الوسائل باب 7١‏ حدييث * من أبواب امزارج ٠١‏ ص 4٠١‏ وباب 4+ حديث” من ابواب 
“قدمات الطلاق ج٠١‏ ص74 والأستبصارج* ص74 حديث! من باب الوكالة في الطلاق والتبذيب باب 


03 الدبو 2 


وللحاكم أن يوكل عن السفهاء. 
ويكره لذوي المروات مباشرة الخصومة» بل يوكلون من ينازع . 


المتاع لحفظه وانه أمانء واستحباب اخراج الحيّة كن كان حيَّاً وتعددهاء وجواز 
الطلاق غائبأء وعدم اشتراط الخلوعن الحيض حينشقٍ حيث ترك » وجواز العمل 
بالخط مع الرسول, وتقسيم ا مال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال الغيرء بل 
عدم الاحتيياج الى صيغة للحجّمة (للحج خ) فيصح جعله: وعدالة الجماعة ان 
اشترط في الاجير للعبادات» العدالة. 

ويشعر باشتراط العدالةقيّ>الطلاق وصلة الرحم با مال وايصال امال الى 
انحتاجين ومتيع المرأة. 

والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله/) وأشتراط الشاهدين في الطلاق. 

والظاهر هو المذهي آلكتَهتوروهومختار المآن لعموم ادلّة الطلاقء فانه 
يصدق على طلاق الموكل/ممَ لصون أن كلاق أوأنه مما يقبل النيابة في الجملة. 

ولعموم ادلّة جواز التوكيل المتقدمة فانها عامّة] مثشل صحيحة سعيد 
الأعرج()ء فان ترك السؤال والتفصيل دليل العمومء على مابيّن في موضمه, مع 
ضعف رواية المنع(؟) وندور القول ببضسمونهاء بل لايبعد دعوى إجماع الاصحاب 
على ماتركه, واننا الشيخ حملها على الحاضر وهي اعم من ذلك والقرينة ضعيفة 


قوله: «وللحاكم ان يوكل عن السفهاء» وقد مرّء وكأن دليله الإجاع . 
قوله: «ويكره لذوي المرات الخ» دليل الكراهة العقل والنقل؛ مثل 


ماروي عن أميرا ممنين عليه السلام أنه قال: للخصومة قحماً وان الشيطان 


(1) الوسا 
() راجع الوسائل باب +؟ حديث ه من أبواب مقذقات الطلاق ج6١‏ ص5 


باب 74 حديث! من ابواب مقدقات الطلاق ج16 ص +60 
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(الثاني) الوكيل» ونعتبرفيه البلوغ والعقل . 


ليحضرها واني اكره أن احضرها(١).‏ 

والقحم بضم أُوَها وفتح ثانيها المهالك ؛ ولكن الظاهر من الدليل كراهة 
الخصومة مطلقاء لعلّ عدمها لغير ذوي المروّات؛ لعدم اعتدادهم بالمكروهات وما 
قيل فيهم وما يقولون ولعدم تضييع الحقوق اذا (ان خ) لم يكن احد يخاصمه» ومكن 
أن يكون مكروهاً لهم أيضاً الا انهم مايبالون» فتأمل. 

قوله: «الثاني الوكيل الخ» الركن الثاني هو الوكيل» لعل دليل اشتراط 
بلوغه وعقله يفهم مما تقدم, وكذا البحث في الصبيّ الميّزمع الرواية المسوّغة 
التصرفاته في المعروف والوصيّة(؟). 

وما نهد منه مانعاً مع القيز وألعرفة التاتة بإ نأيوقع عقداً بحضور المؤكل» وان 
يكون وكيلا في ايصال الحقوق الى أهلها” 

ويؤيّده ماذكره في التذكرَة وايش ,ني الصَّكيٍ الإذن في الدخول الى 
دار الغير واللك وفي إيصال الهديّة(م). 

فانه اذا جاز التصرف في مال الغير واكله بمجرد قوله ويكون قوله في ذلك 
معتبرأء فني مثل ماقلناه بالطريق الاولل. 

ثم قال: وفي اعتبارعبارته في هاتين الصورتين للشافعيّة وجهان(4). 

الا ان يقال: هناك قريدة دالة على الاذن من غير قوله فليس الاعتداد 
بمجرد قوله» فكأنه من بات ا خبر ا حفوف بالقرائن ولكن تجويزهم عامّ غير مقيّد ما 

ثم نقل عن أبي حنيفة جوز توكيل البي ان عقل بغير اذن الوليء 


(1) ل تعثرعليه في كتب | 
(؟) لاحظ الوسائل باب 44 من 
(55ة) الى هنا عبارة التذكرة. 


العبارة وان كان مشهوراً في الكتب الفقهية. 


الوصايا ج18 ص18 .' 


5 كاب الدبيق ج53 


والاسلام ان كان الغرم مسلماً. 
ولايشترط الاسلام ان كان الغرم كافراً. 


وقال(1): انه غلط لانه غير مكلف فلا يصح تصرقفه كامجنونء فلمله إجاع عند 
الأصحاب وال فدليله غير ظاهر فتأمل. 

قوله: «والاسلام ان كان الغرم مسلماً» يعني يشترطٍ كون الوكيل 
مسلماً اذا كان وكيلاً على امسلم, سواء كان امكل مسلماً أو كافرأء قال في 
التذكرة: عند علمائنا أجمع لقوله تعالى: «ولْ يجْملَ الله للكافِرِينَ عَلَى المؤمنِينَ 
سبيلاً»(0). 

هذا غير بعيد فيا يحل التلضوالسلطنة, مثل ان يكون وكيلاً على المسلم 
باستيفماء حق عنه أو عماصطمةٍ ونحو ذلك ]وام اذا كان وكيلاً لأن يزقع عقدا لمسلم 
على آخر أو يعطيه ديياً ونحو ذلك ”جد مانعاً منه الا ان يكون هذا إجماعياً لان 
الفظة (على ا مسلم ) و(الخزرج) من ناراك :الأسخاب, وظاهر الآية لايدل على ذلك 
فتأقل. 

فالظاهر الجواز بناء على الأصل وعموم ادلة الوكالة وعدم الدليل على 
اللنع. 

قوله: «ولايشترط الاسلام ان كان الغريم كافراً» اي لايشترط 
الاسلام في مطلق الوكالة أويكون مقيداً يقوله: (اذا لم يكن الغريم مسلماً)» 
ويؤيّده(م). مايوجد في بعض النسخ (ان كان الغرج كافراً). 

قال في ا .يكره ان يتوكل المسلم للذتي عند علمائنا أجمع (ع)» 


(1) يعني العلامة في التذكرة. 

() الساء 141 

م6 ااظاهر أن المراد انه لم توجد هذه الجملة في بعض النسخ وهذا يؤيّد كون امراد انه لايشترط 
الاسلام في مطلق الوكالة فمل هذا يحتمل ان تكون لفظة (ما) نافية» والله العالم. ‏ (4) الى هنا عبارة التذكرة. 


ج35 في الوكيل 033 


وينبغي ان يكون فاهماء عارفاً باللغة. 

ولا تبطل بارتداد الوكيل. 

ولايصح نيابة الوكيل اللحرم في الحم عليه كعقد النكاح 
وشراء الصيد. 


ويؤيده مايجده العقل من النقص حيث يكونتابعأومأمورأله باختياره وعدم ضروره. 

قوله: «وينبغي ان يكون فاهماً عارفاً باللغة» قال في التذكرة: 
يستحب إن يكون تام البصيرة فيا وكل فيه عارفاً باللغة التي يحاوربهاء واليه اشار 
هنا بقوله: (وينبغي) أي يستحب اخيتثار وكين موصوف بهذه الصفة» أويستحب 
اثل هذا النخص ان يتوكل, ولأل وجهه مأب ظ ره ولكن ليس بمعلوم كون 
الاستحباب هنا ممعنى المتعارف الطلوتككي الجن الأخروي فتأقل. 

قوله: «ولا نبطل بِآَرْتَدَادٍِ الوكيل»وجهه ظاهر اذا كانت الوكالة فيا 
يصح للكافر وا مرتد ابتداءٌ لانه كما لايض رأبتداءلايضرٌ حدوثه, وهوظاهر, 

وأما اذا كان فيا لايصحَ له مثل ان يكون وكيلاً على غريم مسلمء فيمكن 
بطلانها حينئذٍ كالابتداء ولو كان الارتداد عن فطرة اذ ليس بواضح يطلانها 
حينئِ لأنَّ عدم صلاحيّة امرتد الفطري لشي ء. غير ظاهر وان وجب قتله. 

قال في التذ وكل ا مسلم مسلماً ثم ارد الوكيل لم تبطل وكالته» 
وقال في موضع آخر: ولووكل مرتداً أو ارد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأنالردة تنافي 
تصرفه لنفسهء لالغيره. 

كأنه اشارة الى أن الردة الفطريّة لا تؤثر في صلاحية التصرف للغير» بل 
لنفسه فقطء فانه يحجر عن ماله على ماقيبل كما في الفلس والسفيه وما تقدم دليله 
حتى يعلم البطلان. 

وقوله: (لايصح نيابة أمحرم آه) كان ينبغي ذكر هذه في الركن الثالث 


بل سس حيبي 
0 اب الديون 3 


وللمرأة ان تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها. 
وللعبد أن يتوكل باذ ا مولى (وان كان) (حتى خ) في عتق 


-- . وللمحجور عليه للسفه, في المال وغيره. 


ووجهه أنه لايصح النيابة فيا لايجوز فعله للنائب. 

قوله: «وللمرأة ان تتوكل الخ» دليله عموم ادلة الوكالة مع عدم دليل 
مانع» وكأنه إجماعيّ أيضاً عند علمائناء قال في التذكرة: يجوز للمرأة ان تتوكل في 
عقد النكاح إيجاباً وقبولاً عندنا آو: 

وكأنه اشارة الى ةذهب التاعيّة من عدم جواز توكّلها في التكاح إيجاباً 
وقبولً» قال في العذكرة 
اخرق. 


جوز توكيل المطُلَقمٌ الرجعيّة في رجعة نفسها وتوكيل امرأة 


قوله: «وللعبد أن يتوكل الخ دم رمثله, ووجهه ظاهر, ولامائع الا 
كون ماوكّل فيه متملقاً بالوكيل» وليس ذلك يصلح للمانعية, وهوظاهر, واننا 
البحث في اشتراط توكّله باذن المولى» والظاهر, العدم الا أن يمنع بعض منافع السيّد 
أو يكون فيه ضررمًا فتأقل. 

قوله: «وانحجور عليه للسفه والفلس الخ» دليله أيضاً عموم أدلة 
الوكالة عع عدم مايصلح للمانعيّة؛ وهو كونبما محجورا عليما في الجملة» اذ لاليستلزم 
منع التصرف في مال نفسه. منعه في مال غيره» اذ قد يلاحظ مال الناس دون مال 
نفمنه, والأصل عدم الدليل» دليل حتى يشبت المنع . 

وهذا مؤيّد لاعتبارعبارة السفيه وتصرّقه, وانه ليس مسلوب القابليّة 
كالمجنون والصبيَّ 

وقد يقا يمكن كون تسليم المال اليه سَفَها اذ قد يضيع ولابمكن أخذ 


3 قبا تصخ فيه لخد 


«الثالث فيا تصح فيه الوكالة»” 
وله شرطان؛ ان يكون مملوكاً للموكل» وقبوله للنيابة. 


البدل منه وان قيل: يأخذه من ماله في الجملة على مامرّتفصيله, فيكون ذلك 
مستلزماً إِمَا باضاعة ماله أومال الوكيل فتأمل فانا ماحد قاثلاً باتع . 

قوله: «الثالث فيا تصح فيه الوكالة الخ» هذا هوالركن الثالث» ذكر 
المصنف هنا له شرطين وزاد في التذكرة ثالث وهوان يكون مابه التوكيل معلوماً 
ولو إجالاً وهرظاهر فكأنه لذلك تركه. 

(أما الأؤل) فهو كون ماوكل.فئة لوك /لليوكل » الظاهر ان مرادهم بكون 
التصرف فيه مملوكاً له» كونه مما يكن له التصركك قله عقلاً وشرعاً ولايكون ذلك 
منوعاً عنه لاعقلاًء ولاشرعاً. 

ثم اعلم أن ظاهر عبار التذِكرّة ألا مرادبه ثيوبّ) ذلك للموكل من وقت 
التوكيل الى وقت الفعل حيث قال بعد قوله: (يشترط فيا يتعلّق به الوكالة ان يكون 
ماوكا للموكل (الى قوله): وهو اصح وجهي الشافعيّة) الثاني انه صحيح ويكتق 
بحصول املك عند التصرفء فانه الخقصود من التوكيل» وقال بعض الشافعية: 
الخلاف عائد الى أن الاعتبار بحال التوكيل أم بحال التصرف. 

قال امحقق الثاني: فن شرط صحّة الوكالة, ان يكون التصرف مملوكاً 
للموكل في وقت صدور عقد التوكيل» والظاهر ان ذلك متفق عندنا وللشافعيّة 
خلاف. 

والظاهر ان مراده ماتقدم ولكن هنا اشكال 
التوكيل للطلاق للموكّل في طهر المواقعة وني الحيض أيضأء 
تزويج امرأة وطلاقهاء قبله» وكذا في شراء عبد وعتقه من غير نزاع . 

قال في التذكرة: ولووكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها 


لان الظاهر انهم يبون 


أو في استدانة دين وقضائه صح ذلك كله لان ذلك مملوك للموكل(0. 

وأيضاً يجبوزون التطليق الثلاثة مع رجعتين بينهاء ومعلوم جواز عقد 
القراض وهومستلزم للبيوع التعددة الواردة على المال مرة بعد اخرى وليس بموجود 
حال العقد. 

و بالجملة, لاشكٌ في جواز التوكيل في أمر لايكون بالفعل للموكل فعله» بل 
بعد فعل آخر كما مثلناه وجمع ذلك مع قوهم هذا الشرطء مشكل , 

وأيضاً يلزم ان يكبون الإذن في مال لم يكن مالكاً له لايصخ فيشكل 
الأكل والتصرف فيا جوز لوكثله وعبرَةهمثل ان يجوزله التصدق واخراج الزكاة 
وغير ذلك ممّا يدخل في ملذكه بعد ذلك /نحُومّاء وكذا فيمن اباح ماله وما يتملك 
الشخصء وفي مثل ان يقول له ”آنه كلما جئت ماءً النهرء اشرب وتوضأ) 
(وكل مارايت من اموال) فيراعم ,اليج الاك الموجود وذلك بعيد جدأء وجواز 
القراض ونحوه صريح في منعه. 

فهذا الشرط غير متحقق اعتباره لي» سواء قلنا: وقت التوكيل فقط أو 
يستمرٌ الى وقت الفعل. 

وكذ! الإذت في مالء ليس بالك الآن لايصح» وأيضاً مانجد فرق ين قوله: 
(أنت وكيل في طلاق امرأة سينكحها) وعتق عبد سيشتريه أو ببعه, وهو مضرّح 
بالمنع في الكتب من التذ القواعد» والشرايع» والمّن» وبين ماذكرناه. 
يفهم منكلام المحقق الثاني(1)في صحّة 
التوكيل بالرجوع -في ضسمن قوله: طلق امرأتي ثلا ثاً لأنه محمول على الطلاق 


(1) الى هنا عباء 


اك قبا تصح فيه الوكالة. ١ه‏ 


الشرعي وهولايتم الا بالرجمة(0. 

ولوعلم ان المقصود (مقصوده خ)» المفارقة بالكلّية فيقوى القؤل بالاستلزام 
حيث اجاب عن قوله(/): ان ذلك توكيل في تصرف لاعلكه الموكل وقت التوكيل» 
فان الرجعة انما ملكها بعد الطلاق فحقه ان لايصح ذلك , بانه ليس ببعيد ان 
يقال: إن التوكيل في مثل ذلك جائن لأنه وقع تابعاً لغيره ونحوه مالو كله في شراء 
شاتين وبيع أحدهماء اما لووكله فيا لاملكه استقلالاً كيا لووكله في طلاق زوجة 
سينكحها فانه لايصح» والفرق بين وقوع. الشي ء أصالة وتابعاً كث لان الستايع 
واقع (وقع خ) مككلاً بعدد الحكم بصنة الوكالةوايتكمال (واستكمل خ) اركانها 
وقد وقع الاماء الى ذلك في التذكرة (6). 

فكأن الخلاف الذي سسيق» في] 1 تخصص بيع ماسيملكه مثلاً بالتوكيل 
اما اذا جعله تابعاً لأمواله لوج ةك الل كَبَتوْئهَداء كبا أنه لوقال: وقفت على 
هن سيولد من أولادي لايجوز ولوقال: (على أولادي ومن سيولد جاز). 

وأنت تعلم أن كلام التذكرة وامحقق مشعر بعدم دليل لهم على ذلك » بل 


(1) حاسله انه لووكله ني التطليق بقوله: طلق امرأني ثلاما يفهم منه اتتوكيل في الرج 
عبدك عني» فانه يصح الطلاق ثلاث وله قده لأنه محمول الخ بيان كلام 
حيث اجاب نقل لجواب اميق 1 

(؟) من هنا الى فوله قده في 
الى هنا وكذا نقل باقي عسبارتة 
الفظه فرع لوقال: طلق زوب غهل يكوث وكيلاً في ال تين بينهما؟ لا استبعد ذلك » نظراً الى أن المؤقل. 
فيهء هو الطلاق الشرعي ولايتم الا بالرجعة ولوعلم منه انه يريد بذلك البينوئة فالحكم على ماقلنا حينئلٍ أقوى: 
الكن يرد عليه ان ذلك توكيل الخ. 3 

(م) ونمامه: ني تخصيصات الكل ني آخر الكلامء على مالووكله في شراء 
وبا أحدها (اتتى)- 


وقرله قده: 


عدم الجزم عندهم عليهء فأنه مجرد الأمكان والاختمال. 

على ان الغرق غير واضحء اذ جعل(1) الغير الحاضر تابعاً للحاضر وفرع 
لهء مع انه قد يكون الحاضر قليلاً جدَأَء وانما المقصود هوغير الحاضر لاحتمال 
التفصي عن الاشكال من غير دليل واضح بعيد. 

على ان كلامهم ناقصء اذ الشرظ غير موجود في انغائنب فلابة من 
التصرف والتخصيص في عباراتهم في الغرط٠‏ , 

وان قوله: (لان التابع واقع (وقع خ) مكمّلاً ه) لاينفع اذ كمال الوكالة 
في شيء لاينفع لوكالة شي ء إخثر, قا تام الوكالة في الطلاق لايوث رمن الوكالة في 
الرجوع, وكذا شراء شاتين إق بيع أحدباء)وكذا التزويج في الطلاق وغير ذلك» 
وه و ظاهر, 

على انه ليس بَعامَ قي ركم تيع :لاشكالابك المتقدمة. 

على انا مانحد عليه دليلاً أصلاً من كلام الحقق سوى مافهم من قرله: 
(والظاهر انه متفق عليه) فانه يشعر بالإججاع: وليس بواضح مع وجود مايناقضه في 
كلامهم كبا مر 

وبالجملة, مانجد دليلاً على هذا الشرط على الوجه المذكورمع الاشكالات 
المتقدمة؛ فلو كان دليلاً عليه وعلى خلافه -مثل جواز التوكيل في الحيض- لأمكن 
الجمع بالتخصيص لذلك » والقول به في الجملة. 

ويدل على عدم الاشتراط حال التوكيل» الأصل وجواز مثله؛ مع عدم 
الدليل» وعدم التصريح في اكثر الكتب بان المراد» الاشتراط وقت التوكيل لاوقت 
الفعلء ووضوح دليل اشتراطه حال فعل الول فيه. 


(1) الظاهر إن قوله: (اذ جعل الخ يمبتدأ وخبره قوله: (بعيذ). 


ج35 قب تصح فيه يننا 


فلووكله في طلاق زوجة سينكحها أوعتق عبد سيشتريه لم 
يصخ. 


وهول:) ان الزوجيّة مثلاً شرط للطلاق اذا طلّق بنفسهء وكذا بوكيلهء لاه 
طلاق» ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل ا محرم في النكاح والصيد 
دليلاً على اعتباره حال التوكيل: لاحتمال كون ذلك لدليل خخاصٌء مشل انه 
استمتاع بالزوجيّة (الزوجة خ) في الجملة» أو أنه نص صريح في ذلك» أو أنه بجمع 
عليه ولولم يكن شيء منها لاينبغي القول به أيضاً وقد مرّفي بحث الحج()) تحقيق 
ذلك . 

وكذا الكلام في الوقف على المعيدلؤم وعليةوعلى الموجود والحاصل ان القول 
بغير دليل واضح في المسألة مشكل» ولا ذكر من لمق( يصلح بطري المنع في 
جواب ال معترض ا مستدل» والقول بآنة تشرَظفيوَقتَ الفعل فقطء هو مقتضى 
الدليل, 

واخراج(؛) مالايصلح (لايصح خ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها 
وعتق من سيتشتريه» بدليل من اجماع ونحوه ان كانء ولكن القول به أيضاً مع 
دعوى انه متفق عليه,ظاهر وعدم صريح القول» بخلافه مشكل أيضاً. 

فهي من الشكلات كسائرها من هذا الوجه, والا فالظاهر هو الأؤل» 
ويؤيّده عموم أدلة الوكالة. 

ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضاً واخراج ماتقدم بالإجاع ونحوه فتأمل. 


(1) يعني دليل اشتراطه ان الخ. 
(# راعج “ص + 0-07 هوج باص 14و16 

(5) يعني أنحقق الثاني في عبارته امتقدمة بقوله ره: والفرق بين وقوع الشيء الخ.. 
(4) مبتد وخبره قوله قده: بدليل. 


لن اب الديون ع 


ولو وكله فيا يتعلّق غرض الشارع بايقاعه مباشرة كالنكاح» 
والقسمة, والعبادات مع القدرة الا في الحج المندوب وأداء الزكاة» لم 
يصحّ» ولو وكله فها لايتعآق غرض الشارع بايقاعه بالباشرة» ص 
كالبيع : 


قوله: «ولووكله فيا يتعلق السخ» اشارة الى تحقيق الشرط الثانيء وهو 
قبول فعل المؤكل فيهء 
قال في التذكرة: الضابط فيا يصمّ النيا ة فيه وما لايصحٌ ان نقول: كل 
ماتعلق به غرض الشارع بايقَائةمن المكلف مباشرة م يصع فيه الوكالة, واما 
مابتعق غرض الشارع بحصثوله من مكل فبمعينء بل غرضه حصوله مطلقا فانه يصح 
فيه الوكالة آه. 
هذا ظاهر الإدانه في تحقسّقٍ ذلك الغرض تأقل» والظاهر انه يعلم بالنض 
الصريح, وما يفهم من ظاهره تمثل العتّاذات كالطهارة والصلاة الا انه ورد النص 
بجواز التولية وافي ظ) الطهارة(؛) مع العجز والحج الواجب(:) كذلك» 
وا مندوب(م) مطلقا. 
وبالجملة» الظاهر من الخطاب التكليني البدفيء لكات حتى يعلم 
جواز النيابة بدليلٍ وأما غيره -مثل العقود كالانكحة والمعاملات وبعّض الايقاعات 
كالطلاق بخلاف البعض الآخر كالنذور فان الظاهرمئها(:) بحسب التأمّل 


)١(‏ لعل نظره قدس مسرّه من جواز | ني الطهارة هوقوله عليه السلام ني ره 
سلسمان (ني حديث): فدعوت الظمة فقلت فم: احلوني فاغسلوني الخ فراجع الومسائل با 
ابواب التيمم ج؟ ص داة. 

(") راجع الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الحج جه ص45 

() راجع الوسائق باب 6؛ من ابواب النيابة في الحج جه ص18 

(4) يعني من العقود الخ.. 
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جواز التوكيل» وهذا ورد النص )١(‏ بالجواز أيضاً. 

ويؤيّده صدق العقود والايقاعات فيجب الوفاء به لعموم أدلتهاء بخلاف 
النذور والغصب والإيلاء والظهار وهوظاهر. 

والحاصل انه قد يعلم بالتأقل وبالنصء وان لم يعلم فلا يجو وينبغي 
التأقل في ذلك في كل مادة بخصوصها. 

فالظاهر جوز التوكيل في أداء الماليّّات مثل اخراج الخمس والرّكاة 
وايصاهها الى اهلهاء فان الظاهر ان الغرض إيضياها الى أهنها على وجهها ولاغرض 
بخصوص صاحب الال وقد ورد به الشبرن أيضا وق دكر. 

فقوله(1): (ولووكله فيا يتعلق به غرض الجَارعٌ بايقاعه مباشرة كالنكاح- 
أي الوطي -والقسمة أي قسمةر الليل بين يكون كل ليلة عند واحدة 
0 الأربع ملاً .والعبادات. أَيَالبَنَبَلعالفزرة- أيابُخلاف العجزفانه قد 
يجوز فيه التوكيل » مثل الطهارة() لاني مطلق العبادات شرط» جزائه (م يصع) أي 
لميصحٌ الوكالة في الكل. 

وقوله: (الا في الحج المندوب وأداء الزكاة) مستثنى منقطع (4) من قوله: 
(فا يتعلق آه) وقع ينه وبين حكه» ويكن جعله متصلاً أيضاً بتكلف ما أويكون 
من العبادات بشرط القدرة أي لايصحٌ التوكيل في العبادات مطلقاً مع 


)١(‏ ورود النص في مثل عقود الانكحة وسائر العاملات لايحتاج الى ذكر مواضمها فان كشب الحديث 


مشحوفة. 
(؟) يعني الصنف. 
(0) قد تقدم آنف عل ذكرها. 
(؛) يزيد ان اللستشنى منه وهوقوله في مايتعلق غرض الشارع والستثنى وهوالحج ا مندوب الخ وحيث لم 


يكن داخخلاً في الستشسى منه فيكون منقطعاً. 


02015 كك اريت اي 5 352002221 
وعقد النكاح والطلاق وان كان الزوج حاضراً على رأى» أو 
كان الوكيل فيه الزوجة على رأي. 


القدرة الا في الحج المندوب وأداء الزكاة فانه يصحّ فيهما مطلقاء فيكون العبادة اعم 
من البدنيّة والماليّة. 

هذا هو الظاهرمن العبارة ولكن يبق بعض الافراد الأخر مثل أداء 
الخمس.والنذورات والكفارات؛ وكأنه اشار الى البعض وترك الباقي للظهور. 

ويلزم أيضاً كونها مما يتلق الغرض مباشرته بخصوصه مع جواز التوكيل» 
وهو خلاف الضابط (الضابطة جيفتأقل. 

قال في التذكرة: بواثاً الركنا: فيها النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره» 
وكذا كل ماتعلق با مالا من الصدقاتالواجبة والمندوبة والخمس» فانه يجوز 
التوكيل في قبض ذلك _كله وريه ويجوز للمخرج التوكيل في اخزاجها وتفريقها 
ودفعها الى مستحقها وَبَتَِ الاسام أأيْضا في تسلمها من أربابها. 

قوله: «وعقد النكاح والطلاق الخ» اشار بقوله: (عقد التكاح) الى أن 
المراد بالأول هو الوطء , وقد مرّ البحث في الطلاق مفصلاٌ, وكأنه اعاده للاشارة 
الى انه ييكن جعله من شرط الموكل كما تقدم(1)» ومن شرط امكل فيه أيضاً واعاد 
صحّة كون الزوجة وكيلاً في طلاق نفسهاء للاشارة الى الخلاف بعدم البواز وكان 
ينبغي ذكره في شرط الوكيل لما ذكر جواز كونها وكيلاً في الطلاق. 

وكأنَ الرأي اشارة الى قول الشيخء وابن ادريس بمنع صحّة توكيلها 
(توكلها خ) في طلاق نفسها للمنع من اتحاد المطلق وما يتعلّق به الطلاق» وما 
يفهم() مانعيته وعموم أدلة الطلاق ينفيه. 


(1) عند شرح قوف فلووكله في طلاق زوجت الخ 
(1) نافية يعني لايفهم مانعيّة الاتحاد يل اطلاق أدلة الطلاق وعنومها ينفيها. 


والمطالبة بالحقوق واستيفائها ولايجوز في ا معاصي كالسرقة 
والغصب والقتل» بل احكامها تلزم المباشر. 
وني صحّةالتوكيل باثبات اليدعلى المباحات كالاصطياداشكال. 


قوله: «والمطالبة بالحقوق الخ» وجه الصحّة ظاهر ممًا تقدم, لعله 
لاخلاف فيه كعدمها في فل سائر المعاصي التي هي حقوق الله أو حقوق الناس» 
مثل السرقة» فان عقابها وعوضهاء انما يلزم المباشرلاالموكّل والآذن وان كان له أيضاً 
عقاب بالاذن (وهوظاهرخ). 

قوله: «وفٍ صحَة التوكيل ابت اليد الخ» وجه الاشكالءيمكن ان 
.يكون الاشكال في ان المباحات تمللكا قهرأمع الْبيّقي فعل الأول لاتصح الوكالة 
وهو ظاهر, وعلى الثاني تصح وهوظاهز أيضاً. 

وامًا تملّك المباحات فالظاهرانها تَمَّلّك بالإحياء للاخبار الصحيحة() 
ذلك » والظاهر ان ذلك 3540 الا عضت 

وكذا بالاضطياد والاحتشاش والحيازة م القصد بمعنى صدوره واختيار مع 
عدم قصد القلك لغيره فلا يدخل في ملكه قهراً 
قصد عدمه أيضاً أو كان غافلاً() أو ساهياً أو 

فالظاهر انه يكني قصده الاحتطاب مثلاً لنفسه لان ب 

والذي يدل عليه أنه يبعد دخول مال في ملك أحد قهراً فان ذلك في 
موضع معيّن مثل ا ميراث» والأصل ينفيه أيضاً ولامعنى لعدم الملكيّة أصلاً فان الله 
تعالى قال: ««خَلق لَكُم ماني الأرض ججميعاً» 0) أي للانتفاع بما فيه ومنه القلك . 


الصريحة 


رهن غير اخختياره قصد أم لاء بل 


(1) راجع الوسائل باب ١‏ - 7-1 و4 من كتاب احياء الموات ج10 ص53 
(1) ني عدة نسخ أو ساهياً الخ بالواو مكان (أو) والا صوب 
() البقرة - 4؟ والآية الشريفة هكذا: «وهو الذي 
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والظاهر انه لاخلاف في جواز التصرف فيه بمجرد الحيازة» مثل تصرف 
الملاك , مثل الببيع واهبة وذلك لم يمكن الامع انقلك ولامعنى لكون البيع مملكا. 
ولاشيء قبله يصلح له الا . فذلك هوالملك ولانه يحكم بالملكيّة بوجوده في 
اليد مع العلم بأخذه بالحيازة, لأنَّ اليد دليل املك شرعاً مطلقا مالم يعلم عدمه. 

ولهذا يصحّ الشهادة عليه بسبب وجوده في يده, فالشارع يحكم بانه ملكه 
والفرض عدم سبب آخر له غيرا. 

ولأنّ الحيازة مع القصيدوالنية ملك بالإجماع (قال في شرح الشرايع خ) 
على الظاهر فخرج عن الأصنل لذلك وبق غيره تحته فتأمل. 

والظاهر وأصل) أفعال المكلف إلعاقل الغير الغافل مع ان الأصل عدم 
الغفلة فيحكم بعدمه مع عدم امَك أنه لايصدق الا مع القصد. 

فلا يرد ان الأصل لم !اتلك والتتُصرف اعم منه, ولأنه قد يغفل أو 
يذهل فلا يكون مالكاً أويقال: انه يكني عدم قصده للغير فلا يحتاج الى قصده 
لنفسه, للأصل و لبعد دخوله قهرأعليه في ملكه, وان الظاهر(؛) يكفيه قصد 
الاحتطاب لنفسه وكونه غير غافل فان مرجعه الملك ا عرفت, الا ان يقصد غير 
ذلك . والأصل عدمهء فيحكم -بظاهر الشرع- بالملك ويكون بينه وبين الله غير 
ذلك. 


وأيضاً الظاهر انه يجوز له القلك بعد الحيازة ولوبقصد (بفعل خ» لفعل خ) 
شيء موقوف عليه مثل البيع فتأل. 
والظاهر ان المميّز ا مدمكن من القصدء مشل البالغ العاقل ولاحكم لفعل 


)١(‏ وحاصل مرامه قده أن هنا عناوين ثلاثة (احدها) قصد الاحتطاب مثلأمع قصد القلك (ثاني) 
قصد الاحتطاب فقط (ثانشها) قصد عدم "ملك فيتحكم بالملك في الأولين دون الآخر فلو شككدا أنه قصد عدم 
اللك أم لا الأصل عدم قصد هذا القصد فيحكم باملك أيضاً الله لعام. 


د قبا تصح فيه الوكالة لدِذ 


وكذا الاشكال في التوكيل في الاقرار. 


غيره مشل البهائم فتأمّل فان المسألة من المشكلات وهذا اختلف فيه العلماء من 
العامة والخاضة (فبعض) قال بالقئلك بمجرد الحيازة بالقهرء (وبعض) بها مع قصد 
القلك , (وبعض) بها (معها خ) مع عدم نية القلك للغير. 

ثم ان الظاهر حينذٍ جواز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش» 
وستي الماء من البثر المباح وحيسازة المماء من النهر والتحجيرء بل الاحياء أيضاً على 
ترد فيه وكذا الاجارة والجعالة والتبرع» لأنها افعال تقبل النيابة» وائما تقع للفاعل 
بالقصد وعدم قصد الغير, ولعموم ادلّة الوكالة:والاحتياط واضح لايترك . 

واما الالتقاط فالظاهر انه يحصنل قهراكلْتّلتقِط فلا يدخله النيابة» ويؤيده 
عموم الأدلة الدالة على وجود احكام الالتقاط في المبتقطٍ ا لمتصرف بالفعل فتأل. 

قوله: «وكذا الاشكبال في لوكي" الخ» وجه العدم أن الاقرار اخبار 
عن حق الخير في ذمّة المقر» واقرار'الَرَعَلَآاذّكي شه شئءأ(١)‏ لغيره شهادة عليه 
وأنَ الأصل براءة الذعة ولم يعلم كون ذلك اقراراً مثبتاً في الذمة شيثاً. 

ووجه الصحّحة عموم أدلّة الوكالة من غير وجود مانع؛ والظاهر انه مما 
يدخله النيابة»ولاينبغي ان يقال: وجهه ان فعل الوكيل فعل الموكل, لأنه دور 
ولاالقياس الى التوكيل في البيع لأنه قياس» ولاقوله تعالى: «قَلْيُمْل وليّه»()) لانه 
غير ظاهر كونه وكيلاً» بل الظاهر من الولي غير الوكيل. 

وأما تأيبد(م) ذلك بما قيل(): (وهذا لوانكر امولّى عليه بعد زوال العذر 


908 هكذا في النسخ انخطوطة والمطبوعة والصواء النصب. (؟) البقرة-‎ )١( 

(©) يعني تأييد ارادة الوكيل بأن انكار وى -بالبلوغ والعقل - ماعمله الولي غير موجب 
للمؤاخفة على الولي كبا ان اذكار اموكل عمل الوكيل بعد تحققه 

(4) القائل هوا محقق انثاني في جامع المقاصد ص »44 نحيث قال: واملال الوليّ ليس اقراراً وهذا لو 
انكر الى عليه الخ.. 
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لم يؤاخذ به) فغير ظاهر, 
والظاهر هو الثاني وهو مذهب الشيخ والتذكرة, لان أصل البراءة متدقع 


بالدليل» ولام الاقرار هنا موجودء ذا أقر بوكالتي) أو (وكلتك في أ: 
عن لساني أن لزيد علي ألف دينار) مثلاًمتضمّن مثل قولك : (ان ذلك في ذمتي» 
فاخيره عني فاقرارك بمنزلة اقراري) وان كانت عبارة التوكيل انشاءً اذ لامعنى 
لقوله: (وكلتك في ان تقول: في ذمتي لزيد كذا) الا ان ذلك حق» فاذا اخبرت 
فقل أنت؛ وهو الظاهر, وشرطيّة كون المقرّمن في ذمته ممنوع» 


: صورته ان يقول: 
وكلتك لتقرّ عني في لقلان» 3 35 قولَه: أقرّعني بكذاء وقال: فان قلدا بصحة 
التوكيل ينبخي ان يشي نَللوكيل نكس 'المقرّبه'وفذره ولوقال: أقرّعني بشيء لفلان 
طولب الموكل بالتفسي(1). 

يعني ظاهر انه على تقدير صحّحة التوكيل كون هذا التوكيل اقرارأء لما 
عرفت فان سبب كونه صحيحاً انه متضمّن لاقرار على تقدير اقرار الوكيل بذلك » 
بل البحث حيئئلٍ -انه يصم التوكيل أم لا عبث لا ثمرة فيه وهوظاهر. 

فاتدقع وجه طرف() الاشكال الآخر, بان الاقرار اخبار والتوكيل انشاء 
فلا يكون اقرارأء لوجود الفرق بينهما باللوازم وغيره» فان الأول يحتمل الصدق 
والكذب, وله خارج بخلاف الثاني لما عرفت ان التوكيل في الإقرار متضمّن للخبر 
اللازم له فيؤخذ بذلك فتأمل. 


(1) الى هنا عبارات التذكرة قطمة قطمة فراجع اواخر النظر الثانث من البحث الرابع من كتاب 
الوكالة. 
(؟) اشارة الى رد الاشكال المذكور ني وجه العدم بقوله: ان الاقرار اخبار الخ.. 


ج45 في تصح فيه الوكالة لهذا 
“كنأش فك4!1ً 1 ًآة1 1 0ك 


وظهر حينئلٍ وجه تفريع(١)‏ القواعد بقوله: (فان ابطلناه ففي جعله مقرأ 
بنفس التوكيل نظر). 

لانك قد عرقت انه على تقدير صحّة التوكيل والقول به ظاه ركونه اقرارًء 
لان سبب الصتبة كونه دالا على اقرار, وأنه إذْنَ في الاقرار لغيره بما هوني ذمتهء 
فانه مالم يسلم ذلك لم يمكن القول بالصحة. 

وهذا قال فخر امحققين ني شرحه(): (ثم اختلف. القاثلون بعدم الصحّة» 
فهم من قال: يكون توكيله واذنه له في الاقزاقإقراراً منهء لأنه اخبر عن حق عليه 
لخصمه ) وقال غيره: لايكون ذلك اقلااراً لأنَ التوكيل في الشيء لايكون اثباتاً 
لنفس ذلك الشي ء كالتوكيل0) في البيع 1. 

وقد عرفت دفع الوجه الثاني وانه قسن -على البيع مع الفارق. 

فقول ا محقق الثاني في تسح" القوامّد لايق" اغبارة الشف لاتخلو 
عن مناقشة» لان تفريع احتمال كونه مقراً بنفس التوكيل على القول ببطلان 
التوكيل» غير ظاهر, بل ذلك آتِ على تقدير البطلان والصحّة فكان حقاً ان يقول: 
وني كونه مقراً بنفس التوكيل نظ ركياصتع في الارشاد (»)لايخلو()عن مناقشة» 
ا عرفت. 

على ان ليس في عبازة القواعد مايدل على أَنَّ احتمال كونه مقرأ بنفس 
التوكيل متفرع على القول بالبطلان» بل النظر في وجه ذلك متفرّع عليه» فقد يكون 


)١(‏ امفرّع هو الصنف في القواعد حيث قال+ وني التوكيل على الاقرار اشكال فان ابطلتاه الخ.. 
() الظاهر أن المراد في شرح هذا التضريعء ويحتمل ارادة ان الفخرقال ني الايضاح الذي هو شرج 
للقواعد والله العالم. 
(م) كما ان التوكبل في البيع لايكون بيعا (الايضاح ج؟ ص 74٠‏ طبع قم). 
(؛) الى هنا عيارة جامع المقاصد. (0) خبرقوله قده: فقول ا محقق الثاني. 


ننن كتاب الديون. اج 


ولايقتضي ذلك اقراراً. 
ولايشترط في توكيل الخصومة رضا الغرم. 


ذلك باعتبار عدم النظرء فاما ان لايكون هناك احتمال كونه اقراراً اصلاً كما 
فهمه أو باعتبار تعيين كونه اقرارً فلا يمحتمل العدم فينيغي ان يقول(): (لان 
تفريع النظر على القول ببطلان التوكيل غير ظاهر). 
! أ قد يكون مقصوده الاشارة الى الخلاف, ولاخلاف الا بين القائلين 
بالبطلان كيا ظهر من الايضاح. 
وأيضأء كلامه يدل عل ,أنِيني الارشاد, تنظر مطلقا وليس كذلك» بل 
افتى بعدم كونه | قار ويحظل ان يَكوايذلك أيضاً مبنيًا على القول بالبطلان كما 
من فلوقيّد لكان أولى, لما عرفت فعٌبارة الدواعدزم) اظهرمن عبارةالارشاد(م) 
وعكس ماقاله فتأمل. 
ويحتمل ان يكون اراد يحبار الارضاذ الاشارة الى جريان الاحتمالين 
في تقديري الصحّة والبطلان وان كان الخلاف انما وقع على التقدير الشاني أو أنه 
حينئذٍ أظهر واشار في القواعد الى الخلاف فتأمّل. 
على ان في الارشاد ماتنظرء بل جزم سعد كونه اقراراً بعد ان استشكل في 
صحّة التوكيل فيكون التقدير: ولا كان اشكال (اشكالاً خ) في صتمة التوكيل 
وعدمه, فا ثبت صحته ولايكون ذلك اقرارأء فجزم بعدم كونه اقرارأ عل تقديرعدم 
ثبوت صحّة التوكيل» وهذا مضمون غير مضمون القواعد وخلافه في الحكم فتأقل. 
قوله: «ولايشترط الخ» كأنه اشارة الى خلاف بعض العامّة حيث 
اشترط رضا الغرع في صححة توكيل شخص للخصومة معهء وعسموم أدلة التوكيل 
00 ول ال حقق اشكال على القواعد: (لان تفريع الخ). 
(؟) عبارة القواعد: وفي التوكيل عل الاقرار اشكال. 
(1) عبارة الارشاد: وكذا الاشكال في التوكيل في الاقرفر ولابقعضي فلك اقرارً. 


ع5 قبا تصخ فيه الوكالة بيدا 


ولو وكّله على كل قليل وكثير صح» ويعتبر امصلحة في فعل 
لكر 


وكونه مختاراً يدفعهء ولعلّه لاخلاف عتدنا. 

قوله: «ولووكله على كل قليل الخ» اشارة الى منع بعض الاصحاب 
من صحّة التوكيل في كل مالي (اموالي خ) وني كل مايكون لي قليلاً أو كثيرأء لانه 
يتضمن ضرراً عظيمأء اذقد يمتق عبيده واماءه ويبيع داره وجيع مالك ويزوجه 
بأربعة النساء مهور كثيرة. 

ودفع ذلك بان فعل الوكيل مبنى على المصلحة وان كان التوكيل عموماً 
كما كان خصوصاً فاننه ليس له ان يبينخ ماوكل فيه بإذا كان شيئاً واحداً لابشمن 
امثل ونقد البلد نقداً وغير ذلك وكذا هناء واليه اشال بقوله: (ويعتبر المصلحة الخ). 

ودفعه في الشرايع١)‏ بأ خحارج عَنَملَ الفرض» اذ الفرض انه تفويض 
الأمر اليه بالكلّية ويجعله كنفسه + 

ودفع ذلك في شرح الشرايع أنها ليس بخارجء لان رعاية الصلحة لاب 
ملها. 

والظاهر, مع الشرايعء فان الفرض انه فعل مغ ا مصلحة بانه باع جميع 
أمواله بشرط المصلحة التي وجدت في بيع كل واحد واحد منفرداً وليس البيع بثمن 
امثل ونقد البلد ونقدآء خلاف المصلحة, وكذا عتق عبيده للثواب كيا لوصرّح به 
وكذا التزويج مهر المثل وغير ذلك مع انه قد يحصل له الضرر, 

ثم ان الظاهر صحّة ذلك ء كما ان له ان يفعل بنفسهء وإِنْ تضرّرء ولانة له 
ان يوكّل في كل واحد خصوصاء فكذا عموماًء وينبغي ان يقال بالصحّة الا ان 


(1) قال في الشرليع: ولووكل على كل قليل وكثرء قيل: لايصح لا يتطرق من احتمال الضرره وقيل: 
يجوز ويندفع باعتبار ا مصلحة» وهو بعيد عن موضع الفرق (انتهى). 


64 كناب الديوث ع 
ولو وكّله في شراء عبدٍ صحّ وان ل يعيتنه. 


يكون بحيث لايجوز لنفسهء فلا يصي» والفرضء الأولء فان فرض في البعض دون 
البعض -لعدم المصلحة فهو خخارج عن الفرض كما قاله في الشرايع . 

والظاهر عدم الفرق بين عموم جميع مابملك وخصوص واحد واحد في الجواز 
بعد المصلحة, وعدمه مع عدمها كيا صرّح به في التذكرة في جواب من قال: 
(لايصحٌ عاماً) مثل الشيخ وبعض العامة للضرر وعدم الصلحة. 

والجواب أنا نضبط جواز تصرّف الوكيل بالمصلحة فكلّ مالامصلحة فيه ل 
ينفذ تصرف الوكيل كما لووكله ني بيع شيء فاطلق» فانه لايبيع الا نقدا بشمن 
المثل من نقد البلد» كذا في'الوكالة إلعامّة, وكذا يصحّ لوقال: اشترلي ماشئت 
خلافاً لبعض العامّة آمل ) | 

وبالجملة, الوكالة يحل الساحة وعدم اشتراط لفظ خاص وعقد 
بإيجاب وقبول خاصيئ) فك بسباييذل سمل الأ في التصرف أيّ تصرف كان» 
يصع ويجوزمع عدم مانع شرعي» ومعه فلاء فاحفظه . 

قوله: «ولووكله في شراء عبد الخ» هذا يدل على عدم اشتراط العلم في 
الجملة كما تركه في الأول أيضاً الا ان يقال: انه ترك للظهور وهنا علم في الجملة 
فان العبد اص من الحيوان وامتاع والشيء. 

واشار بقوله: (وان لم يعيّنه) الى خلاف بعض الاصحاب بانه لايد من 
تعيين بعض الأوصاف في الجملة بان يقول: تركياً أو هندياً مثلاً للغرر, 

وعموم الأدلة يدفعه, والغرر منتف بانه انما يشتري مايسوى ذلك واطلاق 
الموكل يدل على ان غرضه متعلق بعبدٍ ما فني (في خ) شرائه مصلحة من دون 
خصوصيّة فيصمّء وأيضاً قد يكون الغرض ذلك فينبغي نجويز الوكيل في مثله فتأمل . 


)١(‏ من قوله قده: واججواب الى هنا عيارة التذكرة. 


«الرابع الصيغة» 
ولابد من ايجاب مثل وكلتك » واستنبتك » وبع » واعتق. 
وقبول امالفظاء أو فعلاً ويجوز تأخيره عن الايجاب. 


قوله: «الرابع الصيغة الخ» هذا هوالركن الرابع: ولاشكٌ انه لابد في 
تحقق الوكالة من ايجاب» اى مايدل على الإذن مطلقا بلفظ واشارة وكتابة» بل اذا 
علم الرضا من دون ذلك لايبعد جواز التصرف في ماله وكونه وكيلاً. 
وقبول أيضاً والظاهره المراد به أيضا عي بل لايحتاج الى شيء قبل فعل 
الوكل فيه فانه يكني ذلك وهومصرّح بذ والظاه تيم الخلاف عندنا في ذلك . 
ولكن فيه تأمّلء لانه لابد من صدور العقّد من الوكيل» فلاب من كونه 
وكيلاً قبل الشروع فيه. فكأنه ررد إلايجاب» والرضا الباطني الذي يعلم بالفعل» 
كافٍ والظاهر أن الأصل في ذلك كللاء أن التَصرَقكَ يمال الخير انما يجوز برضاه» 
ولاينتقل (1) الى غيره الا برضاهماء فيكني مايدك على ذلك من الطرفين» ولايحتاج 
الى اكثرمن ذلك » للأصل» وعموم أدلة الوكالة فلا يتعيّن يشي ء من أحد الجانيين» 
وهذا نقل في وكالة البارق انه عليه السلام قال له: (اشتر)(؟) ولايسمّى مثل ذلك 
ايجاباً وصرّح به في التذكرة, وكذا في حكاية اصحاب الكهف ««طَْيَنِكُم برق 
ينه»(0) مع أنها غير صريحة في توكيل أحد بعينه, وان محض الفعل كافيء وكذا 
الاشارة والكتابة» فتأقل. 
قال في التذكرة: (الوكالة عقد شرع للاستدابة) والمراد ان يكون الغرض 


)١(‏ وينتقل الى غيره برضاها في عدة نسخ عخطوطة. 
(؟) عزال القثالي جاص 106 
زم الكهف 14 
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من فعله النيابة فقط فلا ينتقض بالقراض وامشاركة والمزارعة والمساقاة والوصيّة وهو 
ظاهرثم قال: وا(:) كان عقداً يتعّق به حق كل واحد من التعاقدين فافتقر الى 
الايجاب والقبول كالبيع؛ والأصل فيه عصمة مال المسلم ومنع غيره من التصرف 
فيه الا باذنه فلابت من جهة الموكل» من لفظ دال على الرضا بتصرف الغير له» وهو 
كل لفظ دالَ (دلَ خ) على الاذن مثل ان يقول: وكلتك في كذا أوفوضته اليك 
واستنبتك (1) فيه وما أشرهه؛ ولوقال: وكّلتني في كذا؟ فقال: نعم أو اشارها يدل 
على التصديق» كنى في الايجاب ولوقال: بع واعتق ونحوهما حصل الإذن» وهذا 
لايكاد يسمّى إيجابام) (الكا قولة)ثْ,وقوله: واذنت لك في فعله ليس صربحاً في 
الايجاب» بل اذن في الفعز(ع). 

وعدم التسميةفي الأول6©7:وم الصراحة في الاخير- لكونه ماضياً- غير ظاهر 
ومايفهم من الايجاب إِلاكَايَدِطلَالرْضئا تسرك وه وحاصل هنا. 

ثم قال: لاب هنا من القبول إما لفظاً وهو كل مايدل على الرضا بالفعل أو 
فعلاً ويبوز القبول بقوله: قبلت وما اشبهه من الألفاظ الدالة عليه وبكلَ فعل دل 
على القبول نحوان يأمره بالبيع فيبيع بسع أو بالشراء فيشتري لان الذين وكلهم النبي 
صلى الله عليه وآله لم يشقل عنهم سوى امتشال امره ولأنه أذن في التصرف فجاز 


(1) في التذكرة: انوكالة عقد يتمق به حق كل واحد من التعاقدين الخم. 

(4) وابنتك (التذكرة). 

() وتنمامه: بل هو أمر واذنء وانما الايحباب قوله: وكلتك أو استنبدك أوفوضت اليك وما اشيهه 
وقوه: اذنت الخ. 

(4) الى هنا عبارة التذكرة. 


ن يقوف بدل (الأؤل): (الثاني) وهو قوله: ولوقال: 
0 لكونه ماضياً واه العالم. 


القبول فيه بالفعل كاكل الطعام» والقبول يطلق على معنيين أحدهما الرضا والرغبة 
فيا فوضه اليهء ونقيضه. الرد والثاني, اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع. 
وسائر المعاملات ويعتبر في الوكالة القبول با معنى الأول حتى لور وقال: لااقبل أو 
لاافمل بطلت الوكالة» ولوندم وأراد ان يفعل أو يرجع (لم يكتتف()) بالإذن 
الأوّل) بل لاب من استيشاف اذن جديد مع علم الموكل لان الوكالة جائزة من 
الطرفين ترتفع بالاستدامة (1) بالفسخ فلان ترتفع في الابتداء بالرد (كان تذكرة) 
أولى واما بالمعنى الثاني وهو القبول اللفظي فاليوجه عندنا انه لايشترط لانه اباحة 
ورفع حجر فاشبه اباحة الطعام (الى قوله): فان الوكيل ان شاء قبل بلفظه وان شاء 
تصرف وكان ذلك قبولاً منه لان اللوكالة أمر له قِيطِير بالتصرف محصلاً للأمر 
بخلاف سائر العقود من البيع والاجارة وَآكَتبَة والوصيّة فانها تضمن القليك 
فافتقرت الى القبول بالقول والتوكيّل خأ رق الؤِيعَة>والدازية لا تفتقر الى القبول 
بالقول لان ذلك امر واباحة. 

ثم قال: ويجوز عندنا القبول على الفور والتراخي نحوان يبلغه ان رجلاً 
وكله في بيع شيء منذ سنة فيبيعه أو يق قبلت أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد 
مدّة طويلة, لان قبول وكلاء النبيَ صلّى الله عليه وآله لوكالته كان بفعلهم وكان 
متراخياً عن توكيله ايّاهمء ولانه اذن في التصرف» والاذن قائم مالم يرجع عنه. 

ثم قال: والأظهر ثبوت الوكالة وان لم يعلم» فعل هذا لوتصرف الوكيل 
وهوغير عالم بالتوكيل ثم ظهر الخال خرج عن الخلاف فيا لوباع مال أبيه على ظن 
انه حيّ فبان (فكان خ) ميعاً. 


(1) هذه الجملة ليست في التذكرة ولابة مها لانها جواب لقوله: ولوندم. 
(1) في بعض النسخ ترتفع بالفسخ فلان ترتد في الابتداء الخ والصواب ما نقله الشارح قده. 


لقن اب الديون. اج 


ثم قال: فاذا شرطنا ارا الكتابة (لم يكتف بالكتابة خ) 
والرسالة كما لو كتب بالبيع» وان ل نشترط القبول كفت الكتابة والرسالة وكان 
مأذوناً في التصرف, وهو الاقرب عنديء فاذا شرطنا القبول لم يكف الاستدعاء 
بان يقول: وكلني فيقول: كلتك بل يشترط فيقول بعد ذلك : قبلت(0). 

اعلم ان مراده بالقبول» القبول اللفظي ال معهود في سائر العقود وحيدئلٍ 
معلوم عدم جواز الاكتفاء في الايجاب أيضاً الا باللفظ, فلا يجوز الكتابة والرسالة 
ونحوهماء وانه لابت من العلم بكون»إلكتابة باذن الموكّل» وأمنه من التزوير واحتمال 
غير المكتوب فيه وحينئفِء الظاظر القبو لكي يقبل المكاتبة من الروايات. 

وفي رواية محمد بنْ عيسى اليُّقدمّة-() اشارة الى ذلك حيث وكل في 
الطلاق بالكتابة على الظاهر وَآلتصرف في الأموال على ماتقدم في جواز الركالة في 
الطلاق. 

ويؤيّد الجوازء أن القصود من لفظ الموكل فهم رضاه واذنه في التصرف» 
فاذا علم كن من أي شيء كان يكني بل الظاهر أن الظن التوي -المتاخم للعلم 


العارية والوديعة والتصرف في أمواله: بل الوصيّة أيضاً وان منعه في القواعد وغيره 
فتأمل واحتط. 
وأيضاً انه اذا كان 
وأيضاً ينبغي عدم الخلاف في صحّة التصرفات التي فعلها الوكيل مع عدم 


في الايجابء فني القبول بالطريق الأول. 


)١(‏ الى هنا عبارة التذكرة نقلهها مقطمة. 
() راجع الوسائل باب 74 حديث من ابواب مقدمات الطلاقج ٠١‏ ص4 77 


علم الإذن بل فضوليا ثم علم الوكالة والإذن قبل الفعل ولم يعرف الوكيل» وليس 
مثل بيع الولد مال أبيه باعتقاد انه حيّ فلا يجيء فيه الخلافء لانه قد وقع الببيع 
والتجارة عن تراص وحصل العقد فيلزم» فتأمل . 

وأيضاً لاشكَ في صحّة القبول بالفعل والتراخي لما تقدم ولكن ينبغي 
الرضا قبله وحصول الوكالة به لابنفس الفعل مع الاحتمال كما قاله الصنف رحمه 
الله فانه بمنزلة الأمر ولاشكٌ في حصول الامتشال بفعل المأمور به» وهوظاهرفلا 
يحتاج ان يكون وكيلاً قبل الفعل بل زمان لفقل أيضاً فانه يكني الفعل باذنه. 

وه وكلام حسنء مع انه خلاظس ان لبذي يفعل شيثاً باختياره» لامحالة 
يكون راضياً فحصل الوكالة قبله أيضاء ولكن جْعل ا مصنف نفس الفعل قبولاً 
فتأقل. 

وأيضاً فان الاستدلال عل كم مواقا لظ “اللعهود في العقود وجواز 
التراخي» بما تقدم من فعل النبيّ صلّى الله عليه وآله وغيره يدل على عدم اشتراط 
ذلك في سائر العقود أيضأء اذ مانقل عنه صلَّى الله عليه وآله وعن وكلائه اللفظ 
المعهود بل ولاعن أهل بيته عليهم السلامي ولاعن وكلائهمء ففيه اشارة الى 
ماقتمناه (قلناممخ ل) من جواز المعاطاة والملك بهاء ولم يغبت أن الفلك لابد ان 
يكون لفظاًء بل ظاهر التجارة عن تراض يدل على حصوله بالرضا فقطء فتأّل. 

وأيضاً الظاهر ممّا تقدم عدم الاحتياج الى تجديد اذن آخر بعد رة الوكيل 
الاذن بقوله: لااقبل ولاافعل بعد قول الموكل له: اذنتك أو افعل أو وكلتك » سواء 
كان الموكل حاضراً أوغائبء اذ قدعلم الرضامن الوك الذي هوشرط وكانمن جانبه. 

ولايشترط المقارنة ولااللفظء فاذا لم يقبله الآن لم يحصل الوكالة ولم يوجد 
لعدم شرط آخر وهو رضا الوكيل لاانه يبطل بالكلية وبججميع اركانها وتنفسخ بالمرة» 
حتى يحتاج الى اذت مستأئف وتحصيل ججميع أركانهاء بل اذنه باق بحكم 


ين ٠‏ كتاب الديون اج 


الاستصحاب الذي كافي في امثال هذه الأمور بغير شلك . 
فاذا قبل بعد ذلك بقبول هو كاضر ابتداء فعلاً أوقولًء يصح ولايحتاج الى 


ويؤيده انها (انهوخ) اباحة ودفع حرج ولاشكٌ في رفعه باذنه, وعدم 
القبول لايستلزم رفعه ولاعود الحرجء وعدم الإذن بوجه من الدلالات وهوظاهس» 
وهذا لوقال أحد: كل فقال: ماآكل ثم أكل فالظاهر الجواز. 

ولانه قد تتقدم في كلام التذِكرة مراراً أيضاً انها أمرفاذا امتثل المأمون 
الأمور به في وقت لم يرتفع عنه الأمره في مكل وقت فعل ذلك -اذالم يكن موقي 
وستيّداً برقت وحال - يكون ممتثلاً وهو ظأه | خصوصاً عدد من لايقول انه يقتضي 
الفور كا مصنف وغيره. 

ولانه قال فيا تقد هباون يتصرف فالاذن باقرمام يرجع عنهء 
ومعلوم ان عدم القبول من الوكيل ليس برجيع ولامستلزم له بوجه أصلاًء اذ يجتمع 
مع نقيضه وهو ظاهر مثل ان تقول لك سواء تضعل أو تردء ورد وهوباق. 
مع قبولك ذلك , وهوظاهر بقول المصنف: (بطلت آه) مع اللساعةء بعيد» ما تقدم. 

ولادخل لعلم الموكل بالردء فانه لايثمر رجوعه من رضاه, نعم ذلك يوهم 
حيث كان حاضراً فانه بمنزلة ان قال: رضيت بالرد أو رجعت انا أيضاً وانه حيدئلي 
لاضرر عليهء فاته يفعله (مؤْجِله خ) بشفسه أويوكل غيره وهذا قيل بوجوب قبول 
الوصيّة مع عدم امكان الاخبار بعدم القبول» ولانه لوعزل الوكل من دون اخبار 
الوكيل لم ينعزل وكذا العكس. 

ولعسل امراد بحضوره علمه بذلك (1)» واما اذالم يكن حاضراً فلا ينبغي 


)١(‏ فكأنه منزلة أن قال: جعت بالرد أو رجعت أنا أيضأ (كذا في هامش بعض النسخ الخطوطة). 


التأمل في عدم الاحتياج الى اذن جديد بوجهء لما قد عرفت وقوله: (لان الوكالة 
) لايدل على ذلك التجديد, لان كونه عقداً جائزاً يبطل بالفسخ بعد الالتزام 
وصحته, ان كان برجوعها معأء فعلوم عدم استازام ذلك هناء لعدم رضا الوكيل 
بعد وجود رضا الموكل من غير رجوع, وان كان بعزل الوكيل نفسه فقط مع بقاء رضا 
الوكل على حاله فيمتنع البطلان بالكليّة هناك أيضاً والاحتياج الى اذن جديد. 

وهذا قال في التذكرة: اذا قال الوكيل: عزلت نفسي أو اخرجتها عن 
الوكالة أو رددت الوكالة انعزل (الى ان قاك):بباذا عرفت(1) هذا فان عزل نفسه ثم 
تصرف كان فضولياء سواء كان امكل حاضراً أوتغائبً. ويحتمل مع الغيبة الصحة 
عملاً بالإذن العام الذي تضمنته الوكالة وكذا مع الحضور وعدم الرضا بعزله:). 

وهذا وان قاله بطريق. الإجتمال آلا"أنه احتمالٍ جيّد قويّء ما عرفت من. 
دليله. 

على انه قد يفرق بين العزل بعد ثبوت القصدء وبين عدم الرضا حق 
يحصل العقد اذ يحتمل ان العقد اذا وجد وحكم يرفعهء يحتاج الى تجديد الأركان» 
بخلاف حصوله ابتداءٌء فانه اذا حصل أحدها فهوموجود حتى يحصل الآخر فيؤثر 
الجميع فليس عدم القبول الا عدم وجود الركن بعد. 

وبالجملة لوكان هناك دليل فيقال به لذلك هناء وليس هذا من باب 
مفهوم الموافقة» بل قياس مع الفارق فالظاهر عدم الاحتياج. 

ويؤيّده عموم أدلة الوكالة» مثل ماني الروايات(7): (الوكالة ثابعة حت 


)١(‏ ني النسخ التي عندنا من الشرح مطيوعة وغطوطة هكذا: اذا قال الوكيل: عزلت نقسي اذا عرفت 
هذا الخ والصواب ما” 
(0) الى هنا 

(م) الوسائل باب ١‏ ذيل حديث ١‏ من كتتاب الوكالة ج17 ص 80؟ وصدرهاء عن ألي عبدالل عليه 
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هن كتاب الديون. ج53 


ويشترط التنجين فلوعلقه بشرط بطل. 
ولو نجّزه وشرط تأخير التصرف جاز. 


يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول). 

وأيضاًء الموكل أذا عزله ثم رضي بها لم يحتج الى قبول الوكيل» فكذا هنا. 

وأيضاً سيجميء أنّ الوكالة لوبطلت للتعليق ونحوه مشلاً» له ان يتصرف 
بالإنك فتأمل, 00 

وابعد من كلام اللصنف قول امحقق الثاني في شرح القواعد: (ولاخفاء في 
أن جواز التصرف موقوف على تجدييدٍ الإذن لكن كون ذلك مشروطاً بعلم الوكل 
حتى لولم يعلم كان له ان يجده«القبول يتصرف غل خفاء آ). 

لما تقدم ان ذلك إهوعل التوهمء أوان الظاهر لانزاع مع عندم العلم كما 
يفهم من التذكرة فيا تقدم» واه يبي يجب التجديد في ذلك أيضاء ها عرفت» 
على ان في قوله: (كان لَهْانَ يده 'القبوك. وتعصرظف) تأمل, اذ التصرف قبولء فلو 
لم يمتج الى تبديد الإذن لم يحتج الى تجديد القبولء بل ولوجدد الإذنلم يميج الى 
(تجديدخ) القبول أيضاً وهوظاهر. 

قوله: «ويشترط التسجيز الخ» قال في التذكرة: لايح عقد الوكالة 
معلقاً بشرط أو وصف فان علقت عليهها بطلت» مثل أن يقول: ان قدم زيد أواذا 
جاء رأس الشهر فقد وكلتك , عند علماثنا وهو أظهر مذهي الشافعي(0. 

لعلّه يريد بالتعليق توقف حصول الوكالة بأمرء سواء كان شرطا يكن 
حصوله وعدمه مثل قدوم زيدء أووصفاً أي متحقق الوقن مثل جيه رأس الشهره 
وسواء كان الدال عليه منؤياً أومقصوداً غير مذكورعلى الظاهر أومذكوراً بأداة 
سس ست يك 
السلام انه قال: من وكل رجلا على لمضاء أمرمن الامورفالوكالة ثابتة بدا حتى الخ. 

)١(‏ الى هنا عبارة التذكرة. 


الشرط» مقدماً أو مؤخرء مثل إِنْ كان كذاء فوكّلتك؛ أو وكلتك ان كان كذاء 
وبغير أداته» مثل وكلتك بشرط حي ء زيد. 

ولانزاع عندهم في جواز التوقيت» مثل وكلتك شهراً فلا يكون بعده 
وكيلاً, ولافني صحّحة ان يقول: وَكّلتك الآن أو مطلقا ولكن لا تتصرف الا بعد مجيء 
ريد مثلاً أو بعد اذنه. 

وادعى الإجماع في التذكرة على صحّحة قوله: أ كيل في بيع عبدي | اذا 
قدم الحاج وفهمنا منها أنه ميني عل جعلة(إذاقدم) ظرفاً للبيع, وشرطاً له 
لاللوكالة, والوكالة مطلقا صحيحة, والنرط محمو حلي كونه للفعل 

وما اجد فرقاً م دن 
امكل فيه الا بعد شهر مثلا بحيب امال بل" مآتجد لوجود التوكيل منجزأً الآن مع 
ا منع عن التصرف فائدة, الا اله ادعَقَ في الإساع معدم ظهور اخلاف ولانصٌ 
هنا 

فقول شارح الشرايع: إنَّ العقود متلقاة عن الشرع فنيطت بالضوابط: محل 
التأمل فتأمل . 

وأيضاً لانزاع في صحّة ذكر شرط معه بأن يقول: وكلتدك وشرطت عليك 


كذا. 
ثم اعلم أن الأصل وعموم أدلة الستوكيل وكونه جائزأء ومبناه على المساهلة 
دون الضيق» وما تقدم في عبارة التذكرة من انه اذن وأمرء وانه مثل الاذن في أكل 
الطعام» ولاشكٌ في جوازتعليقه مثل ان جئت فانت مأذون في الأكل ونحوه مع 
عدم مانع ظاهر يدل على جواز التعليق. 
ويؤيّده عدم ظهور فرق كثر في ا مال بين هاصورناه من المجّزات» مثل 
التوقيت وذكر الشرط والكنع الا بعد كذاء وبين التعليق. 


5 .كناب الدبون ع3 


ويؤيّده أيضأ جواز التعليق في العقود الجائزة: مثل القراض» بل هووكالة 
بجعل والعاريّة وغيرهما. 

والظاهر ان مراد من قال: يجب التنجيزنني التعليق؛ والظاهر ان لادليل 
هم عليه الا الإجماع المنقول في السذكرة كيا تقدم؛ مع عدم ظهور خلافه وسيجي م 


ماني الإجماع فتأمل . 
ومكن أن يقال -مع التعليق- يؤول الى التوكيل» وقد مرّ ان من شرطه قدرة 
الموكل عند التوكيل. 


فتأمل فيه فانه رثع الى لجاع أو أن الأصل عدمهها خرج المنجزة 
بالإجاع وبعض الأدلة» بتي |المعلقة تحت الْعدم فتأمل فيه. 

ثم اعلم أيضا ان لصنق احتمل في عدم جواز تصرفه فب ول فيه بعد 
حصول الشرط وقربه في الت ركلرة يمك قال“ فلوتعترف الوكيل بعد حصول الشرط 
فالاقرب صحّة التصرفء لِأنَ الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لوشرط 
في الوكالة عوضاً مجهولاً. فقال: بع كذا على ان لك العشر من ثمنه, تفسد 
(فسدخ) الوكالة, ولكن ان باع يصح وهو احد وجهي الشافعيّة والثاني لاض 
الفساد العقد اذ لااعتبار بالعقد الضمني في العقد الفاسدء الا تترى انه لوباع يبعا 
فاسداً وسلّم اليه المبيع لايجوز للمشتري التصرف فيه وان تضمن البيع والتسلم 
الاذن في التصرف والتسليط عليه؛ وليس بيد لأن الإذن في تصرف الشتري 
باعتبار انتقال القن ليه واكلك الى المشتري وشيء منهما ليس بحاصل» وانما اذن له 
ف التصرف لنفسه ليسلع :اليه القن (ليسلم له التذكرة) الْن, وهنا انما اذن له 
التصرف عن الاذن لالتفسهز0). 


(1) الى هنا عبارة 


ثم ذكرر ) فائدة القول بفساد عقد الوكالة: في جواب» ان قيل: ان 


لافائدة حينئلٍ للفساد على تقدير صحّة التصرف التي هي ثمرة صحّة عقد الوكالة» 
فاذا وجدت مع القول بالفساد فلا ثمرة في القول بالبطلان» بل لامعنى للبطلان 
حيدئلِ, اذ البطلان في المعاملات عدم ترتب الأثر, وقد قيل هنا بالترتب مع 
الفساد. 

حيث أجاب بأنها تحصل الفائدة في ترتب جيع الأثرء من جلته انه لو 
كان الوكالة بجعل معيّن يبطل ذلك الجعل يؤيلزم اجرة اكثل كما اذا َكَل بعوض 
جهول مثل هامرّء ومثل سابطل القراضثافتبطل أخصيمٍالعيّدة ويلزم اجرة ا مثل وكذا 
اذا أفسد المهر السمّى يلزم مهر المثل. 

وفيه تأقل لأنَّ الإذن انها ععلمرع ل تتقدِير الشرط وقد حكم ببطلان ذلك 
الإذن والتوكيل للشرطء ولس حبذل عدخي وجد من المركل وهي 
العبارة التي حكم ببطلانها وعدم الاعتداد بهاء ولأنه انما يلزمه الاجرة لوفعل ماوكل 
فيه على ما أمر وقد بطل أمره فلزوم اجرة المثل أيضاً غير ظاهر. 

العم لو كان مثل ذلك الفعل يحتاج الى الاجرة -ويكون جاهلاً بالفساد 
حكم بصتتة أصل مافعله وبطلان الجعل فقط كي في اضاربة ان سلم أو النكاح 
على مانقل الإجماع على أَنَّ العقد صحيحء واما الفاسد هو المسمّى -يصحَ هاذكر. 

ولأله قد لايكون العقد المشروط مشتملاً على جعل فلا نحصل الفائدة في 
الحكم بالبطلان» بل لامعنى لهء ولأنه اذا حكم بفساد الوكالة حيث كان عدم 
التعليق شرطاً لصحتهاء فعه يبطل» لعدم تحقق الشرط فكيف يصح التصرف 


(1) ل نمث ني التذكرة ماتسبه الشايح قدس سرّه اليه من فائدة القول بفساد عقد الوكالة فواجع وتتيع 
جا ص11 


ويستحق الاجرة وتظهر الفائدة فيا ذكره, فانه يرجع الى القول بعدم اشتراط التنجيز 
والبطلان مع التعليق فانها تصح اذالم يكن جعل معه أيضاً وانفا يبطل الجعل 
كالتكاحء على ان التصرف انما هوبالوكالة الباطلة الشمرة بطلان الاذن ومنع 
التصرف مطلقا وجعلها كعدمهاء اذ الفرض عدم غيرها كيا دل عليه عبارة الموكل 
صريحا وفهم الرضا منه ضمناً مع عدم الرجوع . 

والذي بمكن ان يقال: ان الفرض أن الإذن بتصرفه بعد حصول الشرط 
معلومء وامراد ببطلان الوكالة يطلان العقد الموجود المعلّق على ذلك الشرط» 
ولاشكٌ انه توكيل واذن خامق وقد يكو هذا العقد مشتملاً على امور غير جرد 
الاذن في التصرف, مثل كونه شرطاً في عقي لازم وجعل » وكونه منذوراً بايجاب 
وقبول صحيح صريح أو عل تحتلا أو فعلاً توكيلاً صحيحاً بايجاب وقبول 
صحبح صريح وغير ذال تنش لابحصَئمن" القوها الختضة فيبطل حينئذٍ ذلك 
ولايترتب عليه جميع الأأثر المطلوب منه. 

وان ذلك غير مستلزم لبطلان الاذن المفهوم ضمناً والغير المقصود بالذات 
الذي حكم ببطلانه بان يسلّم فيبقئ بعض الأأثر ويبطل الباقي. 

أويقال: لايكون ذلك صحيحاً ما مرّويكني ذلك للحكم بالبطلان 
ولايحتاج الى بطلان جميع الأثر كيا مضى(1) في المضاربة؛ وكذا في الاجارة 
(الاجارات خ) الفاسدة لأنه فهم من ذلك العقد وما ععلم الا بطلان العقد بمعنى 
عدم ترقب جميع آثاره لاجميع مافهم . 

بل قد يقال: ذلك وكالة أيضاً لأنه قد عرفت أن الوكالة تكني فيها مايدل 
على الاذن في الجملة وانه مغل الأمر والاذن باكل الطعام ومعلوم عدم ضرر 


(1) يعني في مثال المضارية بقوله قده: ومثل مابطل القراض الخ. 


التعليق وعدم الاحتياج الى عقد بإيجاب وقبول» بل ال مدارعلى العلم برضا الموكل 
وان يرل صريحاء بل ولاضعداً على ماعرفت. ” 

على انه لادليل على البطلان مع التعليق سوى مانقل من الإجماع في 
التذكرة» وقد فهم من اختياره صحّة هذا الفمني» عدم الإجاع الا في الصريح» 
فبق غيره على مقتضى الأصل والأدلة» من الصحّة. 

وبالجملة ان الفرض فهم الاذن في التصرف مع الدليل على جواز 
التصرف معه عقلاً ونقلاً مع عدم دليل علي#عدمه فجاز التصرف ولاينافيه بطلان 
المقد. 

والحاصل ان كانت الوكالة العلّقة مشتجّلة ملى امر زائد سوى الإذن فعدم 
لزوم يطلان مطلق الإذن من بطلانها عل كاتقدّم غير بعيد وامّا اذا لم يشتمل ففيه 
تأقل. 

ولامكن توجيه اختيار جواز التصرف الا بالقول بعدم اشتراط التنجيز في 
مطلق التوكيل, اذ لادليل ال الإججاع, ولاإجماع على مافهم من اخمتيار التذكرة 
جواز التصرف وبقاء الإذن. 

أو() بالفرق بين الضمني والصريح أو جعل الإذن اعم من التوكيل كما 
مرفي العبد. فانه قد يكون مأذوناً لاوكيلاًء فتأمّل. 

ثم ان علم الوكيل بالفساد مع عدم ظهور مايدل على ثبوت الاجرة له بهذا 
التصرف يكون متبرعاً لا اجرةله ولامسمّى » وان كان ا مستّى مذكوراً في العقدء 
للأصل وعدم الموجب وبطلان القياس لوثيت في مثله. 

وان لم يعلم به وتصرف على الوجه الذي يجوز وظهر من الموكل مايدل على 


(1) ععلف على قوله قده: بالقول بعدم الخ. 
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حصول الأجرة» وان كان فعله بسبب الإذن الضمني» فله الاجرة والآ فلا كما مر 

وأيضاً ان فرض خطلوَ العقمد عن الجعل قد يحصل الفرق بين الاذن الباطل 
والصحيح بامور اخرى مما أشرنا اليه ويبعد فرض اتحادهما. 

وان فرض الاتحاد وعدم فهم الاذن والرضا ضمناً بوجد الامع الشرط» 
فلا يكن القول حيتئكٍ بالصحة؛ بوجهٍ مع القول بالاشتراط والفساد معهء وهو 
ظاهر, 

فلعله لايقول اللصنف الآ ني غيره وهو أظهرء مثل ان يقول: مايبوز ذلك 
التصرف الا عل تقدير الشرلا تملك ونحوذلك فاندفع جميع ماتقدم واتضح 
ا مقصود وان كان ظاهر العيأرات لايخلو تحن كي *. 

فقد عرفت مما تقلام"الجنآلتيسُ التنجيز شرطا لمطلق جواز التصرف 
والوكالة» بل في الجملة وَعَقَّ بحل 'الوجودر 

وان الفائدة التي ذكرها المصنف للفساد قد تصح وقد لاتصح. 

وان غرضه الاشارة الى جنس الفائدة في الجملة. 

وها ليست بكليّة ومنحصرة فيهاء اذ كثيرماء تخلو الوكالة عن الجعل :"بل 
هو الغالب وهو ظاهر. 

وان الفائدة في الحكم بالفساد ظاهر من دونه. 

وان هذا الفرق لايبطل أصل الحكم يفساد الوكالة. 

وانه لإيكون بين الحكم بفساد الوكالة وصحّة التصرف بعد الشرط تدافعاً. 

وان ليس معتى كلامه ان الباطل هو الجعل فقطء كا ان الباطل في صورة 
النكاح والقراض هو المهر والحضّة لاالعقد. 

على أن الظاهر ان الباطل في صورة القراض أُيضأهوالعقدووانه له كلام ني 
الاجرة لهم حينئٍ كما في الاجارة الفاسدة» فلا يناسب منعها من' الحقّق الثاني وان 


ج14 في الأحكام لغَذ 


«المطلب الثاني في الأحكام» 

الوكالة جائزة من الطرفين. 
“لكك 0غ 
كان التشبيه(التسبقخ ل)(١)توهم‏ ذلك بل ذكرناءمن ان العقدهنايبطل»ولكن 
يقهم الاذنءوهوغير الاذن الذي كان المقدمقتضيآله وصريحاً فيه وهذا عبّرعنه في 
التذكرة وغيرها بالضمني» بخلاف صورة التكاح,' 

وأنت بعد ماتأملت ماذكرناهء تجده جيّداً بالنسبة في الجملة انشاء الله 
وعدم وضوح ماحقّقه المحقق الثاني في شرح, القواعد()) والشهيد الثاني(") في شرح 
الشرايع فتأمّل وأنصف. 


قوله: «المطلب آلكآيّتفي الا حكام الخ» 

الظاهر انه لاخلاف فَآن تََمَكاالتؤكالة:ني.أصله.يجائزة من الطرفين» وقد 
تجهب بأن يشترط في عقد لازم» وهو ظاهرء وقد تقدم» فيجوز لكل واحد هنما العزل 
والفسخ. 

وكأنه لاخلاف في جواز فسخ الوكيل نفسه بحضور ا موكل وغيبته» باذنه 
وعدمهء ووجهه ظاهرء وكأنه مجمع عليه. 

وكذا الموكل في الجملة بأن يعزله ويفسخ العقد بحضور الوكيل. 

وكذا ينعزل لو اخبره به بعد العزل وقبله ولوياخبار ثقة لابصبيّ وفاسق 
وان تعدد والظاهر ان الفسخ والعزل مع اخبار العدل أيضاً لايكون فيه خلاف على 
مايظهر. 


يي بمسألة المهر في التكاح والحضة في القراض والاجرة في الاجارة. 
()) راجع شرج القواعد ج١‏ ص ؛؛ لوال كتاب الوكالة في شرح قول الصنفى: فاذا فسد العقد الخ 
(©) راجع المسائك ج؟ كتاب الوكالة عند شرح قول ا مصتف: ومن شرطها ان تقع منجزة الخ. 
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واما اذا عزله وم يعلمه حتى فعل ماهووكيل فيهء فهل ينعزل بمجرده 
ويبطل مافمله بعده ال انه ماعلم البطلان الا بعد الاعلام؛ وما فصل الوكيل 
حرام ولاخلاف الشرع؛ كيا ان فعل ذلك بعد موته مع عدم ععلمه بذلك , وكذا 
بعد خروجه عن التصرف مثل الجنون والاغماء والحجر بفلس وسفهٍ وكأنه لاخلاف 
عندهم في ذلك ي اموت والجدون والاغماء والحجز ونحوه وهومذهب البعض مثل 
المصئف في القواعد. 

أم لاء بل لابد من أشهاديالعدلين على ذلك, على + تعذر الاعلام وال 
الاعلام» وذلك مذهب الشيخ انمض كيب وجاعة مثل ابن ادريس وغيره من المتقدمين. 

أم ذلك أيضاً أ لايكني» بل لابتمن) الاعلام ولو باخبار الققة فيبطل حينثقي 
والا فيصح جيع مافعل الى وق" آَم وهو مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين» 
مثل المصنف في المتن ]زاكر 

دليل الأؤلل0)ء الأصلء وان الظاهر انه لاشكٌ في اشتراط رضا الموكّل في 
صحّة فعل الوكيل» ويؤيّده ان التجارة لابد ان تكون عن تراض من الطرفين» وكذا 
النكاح والطلاق لايصحّ بدون اذنه ورضاه وقصدهء ولاخلاف فيه, وهومعلوم 
بالعقل والنقل, ومعلوم عدم بقاء الرضا بعد الفسخ والعزل» وثبوت عصمة النكاح 
حت يعلم المزيل. 

ولزوم الحرج والضيق» فانه قد يحصل له المصلحة في العزل ولامكنه 
الاعلام ولاالاشهاد فيتضرر, ولأنه يلزم قلب الجائز لازأ وللرولية التي اشاراليها 
الشيخ في النهاية على مافي الختلف(). 


(1) وهو الاتعزال جرد العزل وبطلان مافعله. 
(؟) ل نعثرني الغتظف على هذه انعسبة نعم نقله في متف عن الخلاف حيث قنال: وقال الشيخ في 


سه 


ودليل الغالث )١(‏ الحرج» فانه قد يفعل اموراً كثيرة ثم يعلمء فيشكل 
تحصيل من عامل معه ذلك ورد الحقوق الى أهله. 

وهو معارض مثله كما اشرئا اليه» ومنقوض با موت ونحوه كما اشرنا اليه. 

ومكن دفعه أيضاً بانه ان تمكن من تحصيل ا مالك , صالح والا فيأخذه 
قصاصاً وعوضأء وبانه علم الرضا بالتعويضء فتأقل. 

وأيضاًز:): العقل يحكم بان غير العالم غير مكلّف, فالوكيل الجاهل بعزله 
غير مكلف بعد فعل ماوكل فيهء فلا يكون معزولاً» بل معذورً. 

وهوزم) أيضاً منقوض ما مرّ أن الجاهلٌكلإيعذر الا نادراً عندهم والعلم 
الذي هوشرط التكليف هو القدرة على الفهم عندكم كا بن في موضعه. 

على انه لايقال: انه معاقب ومِكَلَفَبَعَد قعل ماوكل فيه» بل معنى بطلانه 
عدم ترتب الأثر المطلوب على قعلهف مين الأفروَظهوزلك بعد العلم بالعزد» 
ولافساد فيه بوجه. 

وعمدة ادلّته, الروايات: عن أهل البيت علهم السلام. 

(منبا) رواية هشام بن سالم-في التهذيب والفقيه_عن أبي عبدالله عليه 
السلام عن رجل وَكل آخر على وكالة في امضاء أمرمن الامور, واشهد له بذلك 
شاهدين: فقام الركيل فخرج لامضاء الأمرفقال: اشهدوا أني قد عزلت فلاناً عن 


الخلاف: اذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غييبته من الوكيل, لأصحابنا فيه روايتان (احديما) انه ينعزل في 
الحال وان لم يعلم الوكيل وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعدذلك يكون باطلاًوهواحدقولي الشافمي الخ فالاول 
تبديل (النهاية) ب(الخلاف). 

() وهوعدم كفاية الاشهاد ولابتية الاعلام واما بيان ديبل الثاني فيا 


بقوله قده واما دليل الثاني 


ل الثالث فلا تغفل . 
يا من الشارح قد كرا ف قوله قد قببل هذا جواب للدليل الأول- 
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الوكالة. فقال: ان كان الوكيل امضى الأمر الذي وكل فيه قبل ان يعزل 


(العزل يب) عن الوكالة؛ فان الأمر واقع ماض على مالمضاه الوكيل: كره الموكل 
أم رضيء» ت: فان الوكيل أمضى الأمرقيل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل 


عن الوكالة قالامر ماض عل ماامضاه؟ قال: نعمء قلت له: فان بلغه العزل قبل ان 
يمضى الأمر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم ان الوكيل إذا 
كل ثم قام عن مجلس فامره ماض أبدأء والوكالة ثابتة حت يبلغه العزل عن الوكالة 
بثقة يبلفه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة(). 

قال في امختلف: هذ شح مَابّتدٍني هذا الباب. 

ويفهم من التذكرة انه رواه الشيخ في الصحيح(0). 

وقال في شرج القراعة؟ اناختتيحة وكذا في شرح الشرليع . 

ورواية جابر بن يَوْيَدوئَاوية ب وهس عن أبي عبدالله عليه السلام انه 
قال: من وَكَل رجلاً على امضاء أمرمن الامور فالوكالة ثابعة أبداً حتى يعلمه 
بالخروج منها كيا اعلمه بالدخول فيها(), 

وقال في التذكرة: في طريقها عمرو بن شمر وهوضعيف(4), واشارٌ في 
امختلف وشرح القواعد أيضاً وغيره أيضاً الى ضعفها . 


(1) الوسائل باب ؟ حديث١‏ من كتاب الوكالة ج + ص +28 وحيث ان الشارح فقس مزه نقله من 
الفقيه فلا يقدح غالفة مانقله قددمع ماني الوسائل فراجع التبذيب باب الوكالات 


الطيع 


التذيب والوسائ 


(1) حيث قال: وني الصحبح عن هشام ين سام ع الصادق عليه السلام الخ. 
(؟) الوسائل باب ١‏ حفيث ١‏ من كتاب الوكالة ٠+‏ ص 026 


(4) فان سندها كيا في التبذيب هكذا: محمد بن: علي بن محبوب, عن محمد بن خالد الطبالسيء عن 


عمره بن شمر. عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب. 


ورواية علا (علي خ) بن سيّابة صريحة في ذلك -وهي طويلة(1) مشتملة 
على قضاء أميرا ممنين والصادق عليهم السلام- ب 
على أخيها الوكيل قبل ايقاع التكاح الا انهها ماشهدا على حضور الوكيل واعلامه به. 

قال أميرالؤمنين للشهود: كيف تشهدون؟ قالوا: نشهد أنها قالت اشهدوا 
أني قد عزلت أخحي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً وأني مالكة لأمري من قبل ان 
يزوجني فلانأء فقال: اشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لاء قال: 
فتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته الوكللة؟ قالوا: لاء قال: أرى الوكالة ثابتة» 


وجيّة مع اشهادها الشاهدين 


والسكاح واقع اين الزوج؟ فجاءء فقال: خذكبيها بارك الله لك فيها فقا 


ياأميرالؤمنين: أحلفه اني لم أغليمه |العزل وانه ل كعم بعزلي إَاه قبل التكاحء قال: 
(1) الاول نقل صدرها أبضأ معطو تقلها م ككجْليب عو الفلد.إن سا سألت أبا عبدالله 


عليه السلام عن امرأة وكلت رجلاً بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة واشهدت له يذلك فذهب الوكيل فزؤجها 
.بذلك ثم انها انكرت ذلك عن الوكيل وزعهت انها عزلته عن الوكالة فاقامت منه شاهدين أنها عزلته قال: فا 
يقول من قبلكم في ذلك ؟ في ذلك » فا عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل» 
وان عزلته وقد زوججها 3 كينا 
همًا امرته به واشترطت عليه في الوكالة»قال : فقال : يعزلون الوكبيل عن وكالتهساولايعلمه بالعزل ؟ فقلت : نعم يزعمون 
انبا لووكلت رجلاً واشهدت في الملاء 
وينقضون ججيع مافعل الوكيل في النكاح خاظ 


قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل 
م الوكيل بالعزل ويقولون. 
: ذا الحكم وافسده أن 
مستعدية على اخيها 


ذلك فذهب وزوجني 


وتحلف؟ قال: نعم ياأميرالؤمنين فحلف فائبت وكالته واجاز النكاح(1). 

وني رواية اخرى, عن أني هلال الرازي قال: : قلت لأبي عبدالل عليه 
ع رجل وكل رجلاً بطلاق امرأنه اذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له 
فأشهد أنه قد ابطل مأكان أمره به وانه قد بدا له في ذلك قال: : فليعلم أهله وليعلم 
الوكيل(2). 

أقول: الروايات كلها في باب وكالة التهذيب» عن محمد بن علي بن 
مبوب وما ثبت صعّمة طريقه اليمزم) وان قال ذلك في الخلاصة(4) ورجال ابن 


ذاود. 
لوجود(ه) حسين بن عبيدالله واحللد بن محمد بن يحيى العطان وهما غير 
موثقين» بل غير مذكورين في الاصة(5) قال ابن داود (أحمد المذكور مهمل). 
على ان في طرَيق الأوكا ؤرجي هبن عييكك بن عبيد. وقد ضقفره وكثيراً 
مايردون الخبر لوجوده فيه خصوصاً في شرح الشرايع» وكأنه لذلك ماصرّح بالصحة 
ست دك وو يو ويد ونم 
(1) الوسائل باب؟ ذيل حديث ١‏ من كتاب الوكالة ج17 ص 283 
(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من كتاب الوكالة ج7٠‏ ص هد. 
(©) طريقه الييه كا في مشيضة التبذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب: عن محمد بن 
علي بن محبوب فقدد رويتهءعن الحسين بن عببدالله. عن أمد بن محمد بن يحيى العطان عن أيبه محمد بن 
يحيى » عن محمد بن علي بن عحبوب (انهى ). 
(؛) قال ني الخلامنة في اللفائدة الشامنة من الخاتمة عند ذكر طرق الشيخ: ول الحسين بن سعيد 
صحيح وكذا عن محمد بن أحمد بن يحبى الاشعرم » وكذا عن محمد بن عل بن بوب الخ ص *؟١‏ طبع طهران. 
(6) تليل لقوله قده: وما ثبت صححة طريقه اليه. 
القسم الول المع لشقل مااغتمد عليه العلامة ولاني القسم الثاني ألمة لنقل الضعفاء. 
ومن رد قوله أو توقف فيه. 
() فان طريق خبر هشام كما في التهبذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب, عن محمد بن 
عيسى بن عبيد» عن محمد بن أني عميره عن هشام بن سال 


في الختلف والايضاح» بل قال(1): رواية هشام آه» وقوله( 
أراد بالنسبةء فتأمّل. 

ولكن ظني ان محمد بن عيسى لابأس بهء ومكن تصحيح طريقه الى محمد 
بن علي بن حبوب من الفهرست(). 

وأيضاً هذه الرواية موجودة في الفقيه, عن محمد بن أبي عميره عن هشام 
بن سالم آه والطريق فيه اليه صحيح(4). 

ويكن تصحيح طريقه من الفهرستي وما صحّحه في الخلاصة(0) ورجال 
ابن داود وان قال في رجال ابن داود إن طرِيقه) ف محمد بن أبي عمير, ومحمد بن 
علي بن حبوبء وأحد بن عيسى واد والطريق) إلى أمد صحيح فيكون اليهما 


أصح مابلغنا كأنه 


() يعني العلامة في الخطف كيا تقد" 

(م) ذكر المحقق التتبع الحاج ميرزا محمد الاردييا 
ذكر طرق الشيخ أبي جعضر الطوسي ره- (الى ان قال): وال امد يتن حمد ين عيسى صحيح في الشيخة 
والفهرست (انتهى) وطريقه الى محمد بن علي بن بوب كا في وما ذكرته في هذا الكتاب عن 
محمد بن علي بن محبوب فقد اخبرني به الحسين بن عمبيدالله عن احمد بن حمد بن يحبى العطاره عمن أبيه محمد بن 
يحبى عن محمد بن علي بن محبوب. 

(4) طريق الصدوق الى محمد بن أبي عمي كيا في مشيخة الققيه هكذا: وما كان فيه, عن محمد بن 


ائدة السابمة من فوائد خائمة رجاله ج؟ عند 


ني عمير, فقد رويته» عن أبي وحمد بن ال حسن رضي الله 
بن نوج, وابراهم بن هاشم ويعقوب بن يزيد» ويحمد بن عبدالجيا 

(ه) ني الخلاصة في الفائدة الشامنة عند ذكر طرق أبي ج 
حكيم صحيح وكذا عن علي بن الحكم (الى ان قال): :م بعد فعاض عرف 3/00 
بن عيسى (الخلاصة ص 0154 

(0) طريق الصدوق الى احد بن محمد بن عيسى كبا في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه؛ عن اد 
بن حمد بن عيسى الأشعري رضي الله عنه» فقد رويته عن أنيء وحمد بن الحسن رضي الله عنهماء عن سعد بن 
عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري جيعاً . 


ل 


نفك كتاب الديوق اج 


ا 

لكن فيه تأمل لعدم اتحاد الطريق(١)‏ كا يفهم من كتابني الشيخ. 

وفي متنها أيضاً بعض الشي *. 

وأما رولية جابر وان كانت ضعيفة من طريقه() الا نبا صحيحة من 
طريق معاوية بن وهب فانها منقولة في الفقيه عنهما وقيل (قبل خ) في الخلاصة وابن داود: 
وان طريقه الى معاوية(5) صحيح. 

ولكن فيه أيضاً تأمل, لان صححة طريقه اليه موة ة على توثيق محمد بن 
علي ماجيلويه وفوغير واضح. 

واما رواية علا بن سّابة» ففيها|انأعلا غير معلومء مع أن فيه الحسن بن 
موسى الخشاب وعلي بن -0001 :وهنا غير مصرّح بتوثيقههما وان كانا بمدوحين 
وفي الفقيه علي . بن سيَابةوت ولت جهؤلا»-كاف هقلط وهوعلاء بن سيّابة كما في 
يق الفقيه اليه(ه) صحيح. 


يعني إن الطريق الى محمد بن أني عمير محمد بن علي بن عبوب مع الطريق ال احد بن محمد ين 

عيسى ليس متحداً كي يلزم من صحة الطريق الى احد صن الطريق اليهما. 
(؟) يعني من طريق جابره فان طريق الصدوق -كها في مشيخة الفقيمهكذا: وما كان فيه عن جابرين 
عبدالله الأنصارتي فقد رويته. عن علي بن أحدينموسى رضي الطدعنه .عن محمد بن أني عبدالله الكوفيه عن محمد 
بن إسماعيل البرمكي . عن جمشر بن امد عن غبدالله بن الفضل» عن امفضل بن عمر, عن جابرين يزيد 
البو عن عون حرلك الابما 


-كيا في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن معاوية بن وهب. فقد 
عنه. عن محمد بن يحبى العطاره عن امد بن محمد بن عيسىء عن 
وهب البجلي الكوفي. 

يابة كيا في التبذيب هكذا: عمد بن علي بن محيوب عن الحسن بن موسى 
عقبة» عن موسى .بن اكيل 
كي في مشيخة الفقيه هكذا:وما كان فنه عن العلا بن سيّابة 


(م) طريق ,الصدوق إلى معاء 


عن العلا بن سيابة. 


(6) طريق الصدوق الى علاء بن 


ورواية أني هلال غير صحيحة» لان أبا هلال يجهول, وان كان اليه في 
الفقيه في هذه الرواية صحيحاًء لنقنه عن عبدالله بن مسكان, واليه صحيح(61 
وموثقة وفي طريق التبذيب والاستبصارء الحسن بن علي بن فضال(2). 

ولادلالة فبياء وهوظاهر. 

وأا دليل الثافي(م)» فكأته الجمع بين الأدلّة والأقوال في الجمّلة» 
والاعتبار بالشاهدين في نظر الشرع ورفع الحرج في الجملة. 

ولكن ظاهر رواية هشام عدم الإاحقّايماء وكذا رواية علا بن سيابة. 

وبالجملة السألة من المشكلاك, ما عَليكبما تقدمء وهذا افتى العلامة في 
القواغد بالعزك مطلقا اذا عزله» بل اذافعل فلاً يشعر بالرغبة, مثل الوطء وغيره 
مما لايجوز لغير الزوج مثل النظير واللِمسَ وغيرهما أيض١اء‏ ونى البأس -عن'عدم 
الاعتبار بالشاهدين وعدم العزل إلاسهم العلم "في التدَكرةتواحتمل العزل في الوطاء 
بعد التوكيل وقواه حيث ذكر أدلته وما ر5ها واستشكل في غيره من امحرّمات على 
غير الزوج. 

وتوقف المحقق الثاني في شرح القواعد في الوطاء وسائر امحرّمات» وأفتى 
بالمذهب الثالث. 


افقد رويته؛ عن أني رضي الله عمنهء عن سعد بن عبدالفه, عن أحمد بن محمد بن عميسى عن الحسن بن على 
الوشاء. عن ابان بن عشمان عن العلا بن سيابة. 

)١(‏ طريقه إلى عبدال بن مسكان-كيا في مشيخة الفقيم هكذا: وماكانفيه عن عبدالله بن مسكان فقد 
رويته عن أبيء وتحمد بن الحسن رضي الله عنهياء عن العطار عن محمد بن الحسين بن أي 


امخطاب» عن صفوان بن يحيى » عن عبدالله بن مسكانةة 
(؟)سندخبرأني هلال كمافي التهذيب هكذا: عمد بن علي بن بوب , عن يعقوب بن يزيد عن ابن 
غضال, عن عبدالله بن مسكانء عن أني هلال الرازي. 


(©) وهو لابدية اشهاد العدلين على تقدير تعذر الاعلام. 


544 كتاب الديون ج53 


وقال في امختلف: فالظاهرعدم عزل الوكيل الآ ان يعلمه (يعلم خ) العزل 
هده الرواية (أي رواية هشام بن سام)ثم قال ال: والقول الآخرليس بردي أن 
الوكالة من العنود الجائزة» فلالموكل» الفسخ وان لم يعلم الوكيل» ثم قال: وقول 
الشيخ في النهاية لابأس بهء لانه توسط بين الاقوال() أشارة الى القول الثافيدم)» 
ويكن ان يقال: ان عقد التكاح عصمة ثابتة وفطل الوكيل مشروط برضا الموكل به 
فحله ودفعه يحتاج الى دليل قوقّ» والعمل بامثال هذه الروايات في مشل هذاء فيه 
عافيه. 


ويؤيّده انه يجوز لليتؤكل بال موك فيه بان يفعله بنفسه أو يخرجه عن 
الصلاحيّة مشل ان يعتق الإمبد الموكل فيأبِيقْهء وانه لورضي بفعل مايوكل فيه ثم 
بدا لهم يلزمه الفعل الارمع رض يبه وكذا وكيله. 

وتركهاام) أبشا بالكل اعون أتتكال مع صحّة البعيض- للموكل كما 
ظهرء وبعد التأويل. 

على انه قد يقال: يدل «أؤفوا بالْمُقود» بايجاب() الوفاء بكلّ عقدء خرج 
منه الوكالة ف وبقي النزاع تحتهء فتأقل. 

والشهرة أيضاً تويّده, اذ الأكثر على (الى خ) عدم العزل الا بالاعلام كما 
هو مضمون الروايات وم يعلم قول بالعرل مطلقا الا قول القواعد مع فتواه في غيره 
بالأول. 

والاشهاد لادليل له ظاهرأء مع أنه أيضاً ين بظاهر الرواية» وما تقدم في 
بعض الادلة ما يندفع بالنص عن اهل البيت عليهم السلام فيترك غيره فوجد 


1) الى هنا عيارة تلق (1) وهولابديّة الاشهاد على تقدير تعذر الاعلام. 
(؟) يعني ترك الروليات مع صحّة بعضها. (4) كذا في النسخ كلها والاولى على ايجاب. 


دليل قويّ لحل العصمة وعدم اعتبار الرضا حين الفعل فيخرج عن القاعدة به 
وكذا غيره مماتقدم الاشارة اليه فتأمل. 

واما الوطء )١(‏ والفعل المحرّم الدال على الرغبةء فان كان مقروناً بالندامة 
عن الطلاق والتوكيل فهومثل العزل: وان كان مقروناً بعدمهاء فيمكن ان 
لايشعزل» وان كان مشتهاً يمستفصل ويقبل قوله في ذلك على الظاهر, ومع عدم 
الامكان(؛) فلا يبعد بقاء الوكالة, اذ هذا الفعل اعم من الرغبة في التكاح والعزل 
والامساك وعدمهاء اذ يجوز ان يتخيّل انهنؤآنطلقها ولكن اعمل الآن ماأريد من 
الحظ والللّة. 

ولان الرواية المتقدمة(م) دليت على بقانها يحتى يعلم العزل والظاهر عدم 
العلم وان حصل الظن القوي مرن اقتضاء العرّفٌ بذلك فلا يبعد العزلء فثأمل. 

ثم ان الظاهر أن فعل الكل دل قَصَدا للمرَلَء قيُكون ذلك عزلأء ويدل 
على ذلك كلام شارح القواعد وشارح الشرايع أيضاً حيث اعترضا على دليل 
القواعد(ع): (لان الوطء (ه) يدل عرفاً على الرغبة واختيار امساكهاء ولانه لو 
وطأها بعد الطلاق الرجعي لكان رجعة ومبطلاً لقتضي الطلاق فلان يرفع مقتضي 
وكالة الطلاق أولى لأنها اضعف): 


(1) يعني ان الوكل بعد ان وكله في الطلاق وطأ زوجته اووقبلها اولامسها ونحوها مما يحوم على غير 
الزوج. 

(1) يعني مع عدم الاستفصالر 

(5) هي ذيل رواية هشام بن سالم من قوله 

(4) في وتبطل الوكالة بفعل الوك 
يطأهاء فانه دل عرفاً على الرغبة واختيار الامساك وك 
ج37 ص4ه5 طبع قم. 

(0) قوله قده: (لان الوطي (الى قوله) اضعف هن كلام شارح القواعد صاحب جامع المقاصد ره. 


السلام: والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل الخ. 
لركالة وما يناقيها مشل ان يوقله في طلاق زوج ثم 
الوفعل مايحرم على غير ازوج (اتهى ) ايضاح الفوائد 


بان(1) الوكالة قد ثبتتء ومنافاتها الوطء غير معلومة ودعوى الأولويّة ممنوعة 
والفرق قائم, فان الطلاق سبب قطع علاقة النكاح , فينافيه الوطء الذي هومن 
توابعه بخلاف الوكالة, وابعد منه فعل حرم على غير الزوج(0). 
فان هذا الاعتراض صريح في انه لوكان منافياً لكان عزلاًء فاذا كان 
مقروناً با مناني -وهو قصد الامساك ‏ فلاشكٌ في كونه عزلاً عددها أيضاًء وهو 
ظاهر. 
ولكن فيه تأملء اذ منق امن العزل. اذا صرّح بالعزلء فكيف يقولان هنا 


بذلك الا ان يككون مراد هيا أنه يغب يذلكٍ حينشلٍ أنه عزله وقد مرّحكم العزل أو 
يكون عزلاً مع علمه او (أذخ)ريكون.الكزلاً الفهوم من الوطء المقارن مزيل الوكالة 
صريحا أولى فينعزل به من دون الأعلام دون القول. 

ويؤيّده ان الوط يَصتيرَاحتن غيرَكَابلَ لطلاقه, كطلاقه وعتقه وبيعه 
5 في ذلك بل لايظهر فيه خخلاف وافا 
يكون النزاع في المطلق أو مقروناً بقصد عدم الامساك فتأمل. 

واعلم أيضاً أنه لاشك في انه لووقع الطلاق في الطهر الذي اوقع الوطء فيه 
م يصحّ الطلاق مطلقا ء لما ثبت من إجماع المسلمينء على ان الطلاق لايصحّ في 
طهر المواقعة ولافي الحيض عند الأكثر الا مااسب: ان القصود والبحث مع عدم 
وقوع الطلاق فيها وترك للظهور قتأمل. 

وانه(م)قال شرح القواعد: ان العلامة احتمل البطلان في الوطء 
واستشكل في الحرّمات في التذكرة وم يفت بشي ع وللتوقف مجال,. 


: اله لاشلق, 


ج34 في الأحكام 00 


وقال في شرح الشرايع: وتوقف في التذكرة في حكم الوطئ والمقدمات 
معا. 

والذي يفهم من التتذكرة هو الفتوى في الأول وان قال بلفظ (احتمل» 
والاستشكال في الثاني. قال في التذكرة(ني عد(١)عبارات‏ العزل والفسخ ويوجدمن 
أحدهمامايقتضي فسخ الوكالة) :فاذاوكله في طلاق زوجته ثم وطأها احتمل بطلان 
الوكالة لدلالة وطثه ها على رغبة فيها واختياره وامساكهاء وكذلك لو وطأها بعد 
طلاقها رجعياً كان ذلك ارتباعاً لهاء فاذا اقتضى الوطئ؛ ارتجاعها (رجعتها خ) بعد 
طلاقها فلأن يقتضي استبقائها على الأجيتها وَمنمطلاقها اولى» وان باشرها دون 
الفرج أو قبّنها أوفمل بها مايحرم عل غير الزوجء فُهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ 
اشكال ينشأ من حصول الرجعة.يه.وعدمه(؟)* 

لأنهم) عذه من عبارأتألعرَلبولائهنَْالعَليلٌ ومارذه:وما نقل -على 
العدم وجهاً حتى يحصل التردد والوقف» وأيضاً فرق بين الوطى؛ وغيره فلا يكون 
متوقفاً فيما معأ ولأنه جعله اولى من الرجعة فكيف يتوقف مع عدم التردد في 
الرجعة: وجعل وجه الاشكال في غير الوطىث الاشكال في الرجعة ويؤيّده فتواه في 
القواعد. 

وهذه العبارة أيضاً تدل على عدم النزاع في كونه عزلاً وعدم الشبهة فيه مع 
فرض كون الوطئ: منافيًء ولاشك في ذلك مع مقارنة قصد الامساك والزوجية. 

ولكن يحتمل ان يكون"مبنياً على حصول العزل بمجرّد العزل كما هو سوق 


(1) يعني في مقام تعداد الالفاظ الدالة عنى العزل والفسخ وقي مقام يوجد من الموكل او الوكيل قول او 
عمل يقعضي الفسخ قال: فاذا وككله الخ. 
(؟) الى هنا عبارة التذكرة. (©) تعليل لقوله قنه: والذي يفهم الخ. 


٠ 50‏ كتاب الديون. اج 
فلوعزله انعزل ان علم بالعزل والآ فلا 


القواعدزد) فانه ذكره بعد الفتوى بائه ينعزل بالعزل» وان كان ذكره مع ذكر تلق 
ماوكل فيه مثل عتق العيد وموته» يدل على عدمه. 

فالظاهر من القواعد وغييره أن مراده حصول العزل بالوطاء ونحوه مثل 
حصوله بطلاقه بنفسه وفعل منافٍ آخرء مشل بيع العبد الكل في بيعه, وعتقه. 
ولاشك انه مراد المصنفء فالظاهر منها (منهمااخ) ذلك . 

ويؤيد العزل بمجرد الوطاء مطلقا صحّة عتق الأب وتزويجه, وكذا الأمة 
وبيع اللوقل بنفسه ذلك قبل فعل الوكيل وسائر ماينافيه فلا يوثّر فعل الوكيل بعده. 

بل هذا مود لجواز عزلاه أبشاكن غير اعلامه فانه يدل على بقاء اختياره» 
افانه لو كان لازم عليه فا دان ينبغي طبحم تلك العقود بالكليّة فوطوٌه ممنزلة عتتق 
الأمة وسلب صلاحية تطليها" نتفي الوكالة كان ذلك . 

وكأنه كان تالوكاية» باذ يلها قبل امواقعة فتأمل وبين بفعله عدم 
بقائها بعدها حيث اوجد المانع من الصحّة باختياره, وهذا هو الفرق بين الوطاء 
وغيره» فتأمل. 

ثم ان الظاهرمن التفريع(؟) في الكتابء» العزل مطلقنا علم أم ل يعلم 
فالتقييد بقوله: (ان علم بالعزل) غير جيد» فالعبارة لاتخلوعن شيء وهوظاهر. 

والعجب انهها(م) ماتوجها الى ماذكرناء من عدم صحّة طلاق الوكيل لو 


(1) قال في البحث ا-قامصس: الوكالة عقد جائزمن الطرفين (الى ان قال): ونبطل بعزل الوكيل نفسه 
في حضرة المؤقّل وغيته, وبعزل الل له سواء اعلمه العزل او لاعلى رأي وبنتلف متعلق الوكالة كموت العيد 
اموكل في بيعه (اى أن قال): وتبطل الوكالة بشعل الموكل. فق الوكالة وما ينافيها مثل ان يوكله في طلاق زوجته 
م يلاها الخ (ايضاح القواعد ج؟ ص ++ .هم طبع قم). 

(1) يعني تفريع العسنف اتعزال الوكيل بالعزل» على كون الوكالة عدأ جائرً يدل على عدم دخالة علم 
العزول في اتعزاله التقييد حينئف غير جد (5) يعني شارح القواعد وشارح الشرايع- 


اوقع في ذلك الطهر, ولاالى انه لوعلم المنافاة وثبت ذلك هل ينعزل أم لاء بل 
ظاهر كلامهما وكلام التذكرة عدم النزاع حينئدٍ كما في صورة العتق واألوت والبيع 
والرجعة» فكأنهم تركوا للظهورعندهم وان لم يكن ظاهراً عئنا. 

وبالجملة, الظاهر ان الوطء المذكور مثل البيع والعتق كما هوفتوى 
القواعد والتذكرة وظاهر كلامها رحمها الله على تقدي ركونه دالا على الرغبة 
والإمساك , فلا يؤثر فعل الوكيل بعده وان لم يكن بلغ اليه ذلك كما في العتق 


واليع 


وما تقدم دليلاً على العزل:*دليل عَلِْمي ظهور الشهرة» بل عدم(١)‏ 
الصريح القائل بعدمه وعدم نصوطِيَةٍ شمول ألرواية لعدم عزله بالوطء كما في 
العزل والشهودء فانها وردت فيرعدم العزل بعزله الوكيل بمجرد القول والشهود» 
لاالفعل المناني وهذا لايشمل اليم والِعتقوقنع ل آلوكل بشفسه ذلك , ولاخلاف 
ولائزاع في ان ذلك عزل للوكيل وابطال لأثر فعله وهو ظاهر. 

فالحصر المستفاد من الرواية بقوله عليه السلام: (الوكالة ثابتة أبدأ حتى 
يعلمه (يبلغه خ) العزل )أو( حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها)(2) 
اضافي بالنسبة الى عزله لامطلقا وان كان مع الاشهاد أو مقيّد ببقاء ماوكل به على 
اي حالة كانت الوكالة فيها ممضاة فتأمّل. 

وأما غير الوطءء فان علم الرغبة والامساك يكون مثل العزل بالقول وال 
فلا يكون عزلاً ويحتمل مطلقا فتأقل. 
وممّا يؤْيّد ذلك انه ينبغي ان يكون للموكل طريق الى العزل كالوكيل» 


(1)يحتمل ان يكون امراد عدم وجود القائل الصريح ويحتمل ارادة عدم تصريح القائل بعدمه. 
(؟) الوسائل ذيل حديث ١‏ من باب١‏ من كتاب الوكالة نقلاً بالعنى ج7١ص‏ 1481 
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ولوغزل نفسه بطلت. 


وتبطل بموت أحدها. 
وخروجه عن التكليف ولو بالاغماء. 


لأنه عقد جائن ولان الشارع رغبه وخصٌ على بقاء النكاح وكراهية الطلاق (وكره 
للطلاق خ)» وهذا جوز الرجوع» وقال: لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرز:) وقد يتعذر 
الإعلام والرجعة فتأقل. 

قوله: «ولوعزل نفسه بطلت» قد مرّأنَ عقد الوكالة جائزمن الطرفين 
بالإجماع فيجوزللوكيل عزل نفسه يلوا علم المركل أم لا. 

وشرط بعض العامة اخضور الكل وهو منفي بالأصل وقد مرّ أيضاً ان له 
فعل ذلك بعد عزل نفس مالم بعلم بعزل ألوكل ياه كما هومقتضى الروايات 
المتقدمة؛ مثل مافي صحيجة هشام: لاألوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل آه())» والأدلة 
فتذكر وتأمل. 

وضمير (عزل) راجع الى الوكيل» وكذا (نفسه) وهو مذ كور معنى كالوكيل 
واللوكل لضميري (عزله) (م) أي الموكل الوكيل وضمير(ان علم )اي الوكيل وهوظاهر. 

قوله: «وتبطل بموت احدهما» بطلان الوكالة ببوت الوكيل» ظاهر فلا 
ينتقل الى الورثة (ورئته خ)» اذ الاذن غير ظاهر كغيره» وكذا بموت الموكّل» فان 
العقد كان جائزا منوطاً برضاه ولارضاء بعدهء ولأنه م يقدرعل شيء فوكيله الذي 
فرعه ونائبه كذلك وم يضعل في زمان قدرته مايلزم معهء الوكالة (كاجارة 
البيت خ). 

وكذا بخروج احدهما عن التكليف أو استحقاق التصرف فيا وكل فيه 


()الطلاق 0 (؟)الوسائل بإب "ذل حديث ١من‏ كتاب الوكالة جلص 14 
() يعني في العبارةالسابقةعقيب قوله ره: الوكالةعقد ثاب الخ وا مناسب ذكرهذ اعشيب شرح تلك العبارة 


سواء كان بجنون مطبق أو ادوار أو بالاغياء القليل أو بالحجر على الموكل عمّا وكل 


فيه. 


والفرق بين النوم والاغماء القليل» وكذا بين المانع العارض للموكل فيه 
مثل الحيض وطهر امواقعة, وبين العارض ها -مثل توكيل ا محرم في التكاح والصيد 
لعدم الابطال فيه وفي النوم بخلاف غيرهما-يحتاج الى التأمل . 

ولعل دليلهم الفارق» الإجماع؛ ويفهم الإجماع من التذكرة في اموت 
والجنون والاغراء في الجملة بل الحجر أيضاً حييث مانقل الخلاف الا في البعض 
عن بعض العامة وصرّح في الجنون والاغيله' يمتح الشرايع بالإجماع . 

وانه لافرق في ذلك كله بين الوكيل وألبوكل, فلولم يعلم الوكيل موت 
الكل وتصرّف لم يكن تصرفه ماضيّأبنييقجتناطلأء لان ذلك هوالأصل» وافا 
خرجت مسألة العزل بالنصضٌ. 

هذا مؤيد للبطلان بالوطء وتنحوهء لعدم آلّنص فيه (بل خ) لعدم البطلاث 
بالعزل أيضاًء فن لم ير العمل بالنص_إما لعدم عمله با خبر الواحد كابن ادريس 
والسيد أو يقدح في دلالته أو سنده- لايقول به فتأقل. 

ثم أعلم أنه على مامرّ من تحقيق ان للوكيل بعد عزل نفسه مادام لم يرض 
به وم يرجع ا موكل أن يتصرف بالاذن السابق» وكذا له ذلك في صورة بطلان 
الوكالة لجهل الجعل والتعليق. 

ينبغي ان يجوز له هنا ذلك بعد دفع ا مانع مالم يعلم وم يظه عدم رضاء 
امؤكل للاستصحاب وعدم الدليل على عدمه سوى الإجاعء وهو حيتئذٍ غير ظاهر. 

وأيضاً ينبغي جواز ذلك بعد زوال المانع من الموكل من غير لزوم تجديد عقد 
طلاً في زمان العذر فقط مشلى حال الجنون والاغماء والحجرء 
والإجماع في غيرها غير ظاهر. 


بعده» واثنا ب 


لذن كتاب الديوق اج 
وبفعل الوكل متعلق الوكالة وبتلفه. 


وظاهر الدليل جوازهء وهذا قيل بدخول الصيد الغائب, في ملك حرم بعد 
رواله وما نحن فيه أولى. 
وأيضاً الظاهر أن من وكل مملاً فصارعرماً | يحتج الى تجديد عقد الوكالة 
اذا صارملاً فتأقل فني اطلاق البطلان في هذه الصورة تأملء ويحتمل تأويله بما 
قلداه فتأتل. 
واما بطلانها بفعل اموكل متعلق الوكالة, فظاهر, اذ لاشكٌ في ثبوت ذلك 
له قبل الوكالة» ومعلوم عدم اقتضاء الوكالةعدمه لهى اذ لامنافاة بين التوكيل وجواز 
فعله لنفسه خصوصاً ان الوكالة'جَائرّةوغاية الأمر ان يكون ذلك فسخاً وابطال 
للوكالة, ومعلوم أنه لم يبق مالكل فيه بعلفمك ياه فلا تبق الوكالة لعدم بقاء علّها 
فهو بمنزلة تلف ماوكل فيه الذعيتاشارالية بقؤله: (بعلفه) أي تلف متعلق الوكالة 
مثل موت العبد أو الدَابّة: 
أويقال: إن عزمه على الفعل مكل البيع والعتق فقط و هومع الفعل- 
عزل وابطال للوكالة, والظاهر الأول(١).‏ 
ويتفرع عليه انه وفعل عقداً فاسداً هل تبطل الؤكالة وينعزل الوكيل 
أولاء فعلى الأول لاء وعلى الثافي» نعم . 
ويؤيد الأول ماتقدم في الروليات أن الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل بثقة أو 
يشافهه(0) فكأن االصنف يريد بفعل الوكّل متمق الوكالة الفعل الصحيح كيا هو 
الظاهر او أعم بقصد العزل» ويحتمل بدونه(م) أيضاً وقد مرّمثله في الوطاء وهو بعيد 
هنا. 
الك هه حا 0 كا 1 كوو 5 
(1) يعني ان الوجه في بطلائها عدم بقاء علها لان عزمه على الفعل موجب لبطلانها. 
(؟) لاحظ الوسائل ذيل. 
(؟) يعني بدون قصد العزل أ 


ث ١‏ من باب ؟ من كتاب الوكالة ج 6٠١ص‏ 85 
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لابالتوم المتطاول» والتعدى. 
وعتق العبد وبيعه وطلاق الزوجة: 


ولافرق في ذلك بين علم الوكيل وعدمه قبل فعله ا مكل فيهء فلوباع أو 
اعتق الموكّل قبله ثم فعل هومع الجهل بذلك » فلا أثرله, واثا ا معتير فعل ا موكل وهو 
ظاهر. 

والظاهر عدم المخلاف ني ذلك » فان الموكل ليس بانقص من الوكيل» وقد 
مر ان فعله ‏ مدعل فعل الموكل مع العزل اذالم يعلم- مقدم على فعله. 

ولاتبطل بالتوم وان كان طويلاً للأصل والاستصحابء وعدم الدليل 
على كون النوم مزيلاً هاء وأنه لوكا نكنذلك ”لكان بقاء الوكالة مشكلاء اذ الخلو 
عنه متعسرء بل متعذّر فانه ضروري[ 

ولابتعدي الوكيل بأن فمل تتالآيجؤزالة “قي الول فيه مثل ان لبس الثوب 
وركب الدابّة وسكن الدار وغير كلك 

ودليله ماسبق» نعم لوكا من شرط عدالته في الفعل ا مول فيهء وفعل 
ماينافيها سواء كان تعدياً في الفعل ا موكل فيه أوغيره -مثل من وكل لعدالته ووكيل 
الوكيل والوصيَ على ماقيل - لايجوز له الفعلٌ ل اموكل فيه مادام كذلك فلوصارعدلاً 
يمكن عود الوكالة لوجود الاذن السابق ورفع لجع احتمال العدم لعدم المقتضي 
فان الأول قد ارتفع وعدم بقاء الاعتماد عليه فتأمل . 

قوله: «وعتق العبد الخ» كأنه اشارة الى قسم آخرمن مبطلات الوكالة 
وفعل الموكل ماينافيها ويبطلهاء مثل ان يعتق العبد الذي وكّل في بيعه وهومثل فعله 
متعّق الوكالة» وكذا بيعه العبد الذي وكل في عتقه. 

ويحتمل جعلها مثالاً لفعله متلق الوكالة كطلاق الزوجة التي وكل في 
طلاقهاء فانه مثال لذلك , ولكن العبارة غير جيّدة؛ فانّ عتق العلد وبي وطلاق 
الزوجة عطف على موت أحدهما أوعل ماعطف عليه وكان الكل مندرجا في قوله: 
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أما لواذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الاذن. 


(وبفعل الموكل) فلا يحسن العطف بصده وهذا امحذور واقع في قوله: (وطلاق 
الزوجة) وان امكن رفعه من غيره» لما تقدم من المعنى الأول 

ومكن ان يقال هنا أيضاً: المراد, الزوجة التي وكَل في الانفاق عليها 
والاسكان وغيرها من لوازم النكاح ثم طلقها قبلهاء فان ذلك مبطل للتوكيل» 
لكونه منافيًء مثل العتق . 

الاو ان يعطف الكل على قوله: (النوم) ليسلم من ذلك , وللقرب 
وعدم الفصل بالاجنبي» ولقوله: (اما الخ)ولاينافيه البطلان بفعل ماينافي الوكالة 
فان معناه لايبطل الوكالة اذا عق" أو بعبده الذي وَكل في امره, وكذا اذا طلق 
زوجته الوكيلة, اذ لامنافاةإبين هذه الأو روبقاء الوكالة بو »فحكم بحكم 
الاستصحاب على بقائها. 

نعم ان قيل بأيترَاظ. لذن ا مول في وكالة اليد مطلقا أومع منعه من بعض 
منافعه وهنا كذلك » لابد ححينئٍ عن (من خ) اذن المشتري, والظاهر العدم الا ان 
يكون مانساً عن بعض منافعه ومضراً على امول فلولم يكن شي ء من ذلك بوجو فلا 
مانع من ذلك , وهذا مختارشارح الشرايع ونقله عن التذكرة وظاهرا نه حينئل 
لايجوزمع المنع . 

وعلى هذا فهو مشروط يعدم ظهور المنع والعمل بالقرائن كالاستظلال» بل 
مثل شرب الماء من ساقية الناس فتأمل. 

بخلاف مالو كان العبد مأذوناً من حيث انه خادم وتصرفه بالخدمة 
والاذن لاوكالة مستقلاء فانه يبظل بالبيع والعتق» ومكن مشل ذلك في الزوجة 
أيضاً فتأمل . 

والفرق بين الاذن والوكالة, ان الاذن من حيث القلك والخدمة عليه 
فكأنه يفشعل» لانه خادم والوكالة امرمستقل من غير نظر الى ذلك » بل جعل الأمر 


ع4 في الأحكام 3 


ا اك 


والاطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالاً. 


اليه مثل جعله الى يرومن الأحرار وساثر الوكلاء. 

وبالجملة انما النظر الى قصد الموكل لالفظه: 

فان قصد مع الوكالة التي في الاحرار فهي وكالة» وان قصدالاذن التابع 
ملكيته فهو مجرد اذن تابع ها فيوخحذ مع كل واحد احكامها فثله يمكن في غير العيد 
مثل الزوجة فتأقل. 

قوله: «والاطلاق يقتضي اللخ» وجه اقتضاء اطلاق الوكالة في البيع» 
البيع بعمن ابثل اذا لم يكن هناك باذ ل ريده ذكره في التذكرة فتأمل وكون الن 
ينقد البلد وحالاً. 

هؤأن المتبادر من الاطلاق ذلك عرفا /وعادة فيحمل عليه, لان المدارني 
أمثال ذلك عليه. 

وقد استعني من ذلك نقصان الشد الت ألذي لايضايق مثله. بل 
يتسامح عادة به كدرهم ودرهمين في ألف وهو.مع العلم بذلك غير بعيد بل أزيد 
أيضاً وأما بدونه فشكلء والناس متفاوت في ذلك , نعم ليس ببعيدٍ ذلك مع 
الجهل أيضاً اذا كان يسيراً جداًء ويبنى ذلك على العرف العام الغالب وان لم يعلم 
كون الموكل من الغالب خصوصاً اذا كان ذلك القدرلايوجد الباذل به الا مع 
ا مشقة فتأمل واحتط. 

وقيل: قال في التذكرة أيضأً: انما يجوز الاقتتصارعل ثمن المثل مع عدم 
وجود بادّل لازيد من ذلك والا فلا يجون بل لايصحٌ البيع حينئء اذ يجب رعاية 
الصلحة على الوكبيل» وصحّة فعله موقوفة عليهاء ومعلوم عدم المصلحةء بل لوباع 
بخيار له ثم وجد الباذل زائذاً في زمانه, يجب عليه الفسخ ويبيعه بالزائد بشرط 
الوكالة في ذلك أيضاً. 

بل يمكن ذلك في ماعيّن القن أيضأء فان الظاهر ان تعيينه انما هو لظنه 
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وتسويغ البيع على ولده أو زوجتهي لاعلى نفسه الا مع الاذن 
فيجوز حينئلٍ ان يتولى طرفي العقد على رأي. 


عدم الزيادة عليهء وهو المفهوم عرفا اذ المتسارف والغالب(:), ان شخصاً لم 5 
بانقص مع وجود الزائد والامور محمولة على الغالب والعرف. 

مع ان ذلك أيضاً منوط بالمصلحة ولامصلحة في البيع بالناقص مع وجود 
الزائد. 

نعم يمكن عدم الالتفات اذا كان الزائد افا يحصل ممن لااغتماد عليه بأن 
يحتمل ان يجي ويطلب الفسخ بخيا ر أوحيلة أو جبر أويكون في ثمنه شبهة تحترز 
عن مثله لوكّله أو يكوث ممن لنثبضي الْعأمَاقٍ ممد. . 

وبالجملة تكون المفملحة في عدم /بعئفلته أكثرمع كثرة ثمنه من المعاملة مع 
غيرهمع قلته. 

واما نقد البلدارقات كا ادا فتعلؤم أنه يتعيّن في الوكالة» وني البيع 
أيضا ومع التعدد ينصرف الى الغالب النافع له ومع التساوي فيما عير بين الكل 
وه و ظاهر. 

قوله: «وتسويغ البيع على ولده الخ» يعني اطلاق الوكالة في البيع 
يقتضي جواز بيع الوكيل» ا مول فيه. على ولدهء وكذا على زوجته. 

والظاهر انه لاخلاف عتدنا في جواز البيع على الولد الكبير والزوجة كما في 
غيرها. 

نعم لبعض العامة وجه في عدم الجواز مظنة التهمة؛ وهو باطل لعموم ادلة 
التوكيل وعدم صلاحيّة مثل ذلك مانعاً. 


)١(‏ هكنا في النسخ كلها مخطوظة ومطبوعة والصواب في العيارة: اذ امتعارف والغالب غو ان شخصاً 
الاببيع ايخ 


في الأحكام ند 


وأمَا على الولد الصغير فللشيخ أيضاً قول بالمنع للزوم اتحاد الموجب والقابل» 
ولأنه يجب عليه رعاية المصلحة من الجانبين والمساكنة مهما أمكن وذلك لم يمكن 


ولكن الشهرة مؤيدة, لعموم الأدلة والمنع من بطلان الاتحاد, وهذا يجو 

الشيخ وغيره البيع لنفسه على ولده وبالعكس وكذا الجدء وهويدلَ على بطلان 
مَل ولأن فعله منوط با مصلحة للموكل والمولّى عليه فعها يصحٌ» 
و بدونها لااتصحٌ والفرض وجودها. 

0 الببيع على نفسه .ع الاذ صريحاً أ والقرينة الدالة على ذلك بوجه 
فالظاهر الجواز مع المصلحة, اذ لامانع أحينذ_الا زوم التحاد ووجوب المماكسة. 

وقد عرفت انها ليسا بمانعين» لوجودكماً في الأب والجت» على انه قد يسامح 
في ماله ويلاحظ جانب ا موكل ف عل رَضَاء واذنه يجو زذلك كا انه لايجوز لو 
علم عدم رضاه واذنه به فلا اعتبار بخلاف بعض الاصحاب ومنعه عن ذلك حينئلٍ 
أيضاً, لان الاتحاد حال واليه اشار في المتنء بالرأي الثاني. 

وأما اذالم يعلم أحدهما بان يطلق مع عدم فهم شيء بوجه- فظاهر اكثر 
المتأخرين كالمصئف في غير امختلف والتذكرة المنع . 

ويكن ان يستدل عليه بأنَ الأصل عدم جواز التصرف في مال شخص 
-ببيع ونحوه على شخص عقلاً ونقلاً الا باذنه, والفرض عدم العلم بهء والظاهر انه 
لانزاع فيه في هذا المقام فكأن النزاع في انه هل يفهم الاذن والرضا من مجرد قوله: 
بع مالي من دون انضمام شيء, قالدليل على عدم الفهم حيتئدِ الأصل وعدم 
ظهور الدلالة لان المتبادرمن قوله: (بع) البيع على | لغيرعرفاً وعادة. 

ويؤْيّده ماتقدم من أصل عدم الجواز حتى يعلم وليس ذلك معلوم» لجواز 
ارادته البيع على الغير. 


ننت كتاب الديون اج 


ويؤيده أيضأ بعض الروايات في النع عن الشراء؛ لعدم الفرق وعدم 
القائل به على الظاهر, مثل رواية هشام بن الحكمء عن أني عبدالله عليه السلام 
قال: اذا قال لك الرجل: اشترلي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيراً 
مله(1). 

ورواية اسحاق بن عمارقنال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
ييبعث الى الرجل يقول له: ابتع لي ثوب فيطلب له في السوق» فيكون عنده مثل 
مايجد له في السوق فيعطيه من عِثلامي فقال: لايقرين هذا ولايُانِسُ نفسه, ان الله 
عَرّوجِل يقول: «انا عرضينثا الأمانةعَلم السمواتٍ والأرض والجبال فَابَيْن أن 
يشيلنها واشفقن مثها وْمَلَها الإنسانَ نه أكانَ طّلوما جهولاً)»(:)» وان كان عنده 
خيره مما يجد له ني السوق فلايعطيّة (يعطه خ) من عنده(م). 

وقال بعض بَاجوَارمَخْل المصتقَ"ق الختلف والتدذكرة, وأبي الصلاح» 
للأصل. 

وفيه تأمل » ولعل الكراد انه بعد ان خ) اذن له جاز البيع الأصل الجوان اذ 
يهم الوكالة والاذن من قوله: (بع) اذ لاشك أنه يصدق على بيعه على نفسه انه 
بيع لغة» والعرف المدعئ والشباد ر كذلك ممنوع لأصل عدم النقل والتخصيص 
والتبادر 

ويؤيّده ماتقدم في بحث احج أن للوصي ان يج بنفسه عن الوصي ء 
للرواية(؛)» وانّه لووكله في تقسيم امال على قبيلٍ هومنهم يجوز الأخذ لنفسه أيضاً 


(١)الوسائل‏ باب ه حديث ١‏ من ابواب آداب التجارة ج لاص 188 


؟ من ابواب آداب التجارة. 
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0 في الا يننا 


للرواية(١)‏ وان كان فيهما أيضاً حلاف وتأمل الا ان بعض من منع هنا قال به 
هناك , مع ان هناك اقربء اذ أخرج(/) أوقسّم اظهر في الدلالة على الغيرمن 
(بع) والروايتان(م) في الشراء. 

وقد يفرق على ان ليستا صريحتين في المنع عن الشراءء بل عن الاعطاء 
مطلقاء وهواعج وأنّه ققد يكون المراد الأول والأحسن أومع ظن التسمة والتدئيس 


كما هو ظاهر الرواية الثاز 
عن التدئيس أومع فهم المنع . 

على ان في سندهما تاملا فانهها ميؤلايتان يكاب المكاسب من التهذيب» 
في سند الأول (داود بن رزين)00) فلو أيضاً غير ليم التوثيق» فانه مذكور في 
كتاب الشيخ والنجاشي والكشي بَمَرَتوَقَء بل مدح أيضأء نعم قال في 
الخلاصة: قال النجاشي : انه ثقة وقيجَال ]اب نذاوذةوالنجاشي ثققر). 

ولكن مارأنته في كتابه (ثقة) والتوثيق» والكتاب الذي عندي عليه اثر 


(١)الاحظ‏ مجمع الفائدة ج4 ص 4؟؟ (1/ 
(؟) خرج في مثال الحج أوفسم في مثال تقسيم المال. 

با رواية هشام واسحاق ين عمار, 

عرض الأمانة المذكورة في الرواية اللتقدمة. 

رزيئ ) في كتب الرجال وصاحب جامع الرواة لتبحره فيالتتيع. 
استظهر في جامع الرواة كونه داود بن زربي قائلا بعدم وجود داود بن رزين في كتب الرجالء وم يذكره الكشي 
اس بالرشيد (الكشي ص ٠٠١‏ طبع بمبئي ). 
وكا اخص الناس بالرشيد واورد الكشي 


ية(4)» ولقوله عليه السلام: (لايدنس) ان يكون النع 


أيضاً في كتابه نعم قد تعرض لداود بن زرني قال: وكان اخ 
وقد تعرض أيضاً العلامة 
عايشهد بسلامة عقيدته. وقال النجاشي : 

(<)قال اتقق التتبع الحاج الشيخ عبدالله اماما 
بعد عنوان الرجل والتكلم في ضبطه بما مرّنقله 
عبدالله عليه السلام اهمله الشيخ ره ووثقه النجاشي (انتهى ) (تنقيح القال ج١‏ ص5١‏ سطرة). 


رحه الله: قال اين داود في إلياب الال من رجاله 


الرشيد وكان ممتقداً 


654 كتاب الديون. 5 


ولوقدر له اجل النسيثة لم يتخطاه. 


الصحّة, بل عليه خط ابن داود على مايظهر. 
وبالجملة, الصحّة غير معلوم, وهذا ماصحححت في كتب الاستدلال» مثل 
شرح القن وشرح الشرايع» ولكن في كتاب التجارة مذ ررة بسئد حسن وهوة 
علي بن إبراهم» عن أبيه عن الفضل بن شاذان, عن ابن أبي عميره عن 
هشام بن الحكمء عن أبي عبدالله عليه السلام قال الخبرز). 
وفي الثانيةر): 0 بن علي -كأنه ابن الفضال على الظاهر والوليد بن 
مدرك » وما رأيته؛ واسحاق مشترل ِك » بل الظاهر انه ابن عمار الذي هم فيه كلام 
ولاشكٌ ان الأحوط لايك جو الرواية وان كان دليل الجواز لا يخلوعن 


ثم (بل) الظاهر اله-لافرّق.بين”وكيتله وعبده المأذون, ومكن الفرق» اذ قد 
لاجري دليل المنع في اميت لافي نفس الأمرخ)إفنيما وهو ظاهر, 
وم يفرق بعض العامة بين الوكيلٌ والموكل في العقد لنفسه اذا وكلته الزوجة 
في التزويج لنفسهء لان يد الوكيل يد الموكل وهو منزلته, وهو حينئفٍ بعيدء اذ لاوجه 
ل الاتحاد ولااتحاد حينظٍ فتأمل. 
قوله: «ولوقدرله اجل الخ» أشارة الى عدم جواز التعدي عمًا عين له 
الموكل وهو ظاهر ال إن يعلم عدم تعلق غرض بائذي عين» بل وقع اتفاق أو انه 
لغرض اعتقده في ذلك مع تحققه بدونه أيضاء مثل أن عيّن سوقأء وعلم ان الغرض 


0 
(1) يعني وولية لسحاق وسندها كي في اتبتيبسعكذا لحسين بن سيعده عن الفسن بن عليء عن علي 
بن النممان وأني المعزا والوليد بن مدرك عن اسحاق.. 


ب لي 2 ا 


وان اطلق تقيّد بالمصلحة عرفاً. 


جودة ثمن ذلك السوق» لاغير وهو حاصل في غيره فيجوز إن 
يجوز التعديء بل في الحقيقة ليس التعدي ونظيره مضى في النيابةفي الحجِ(١).‏ 

وأا اذالم يعلم الغرض اولم يحصل مع عدم ذلك القيد فلا يتعدى عا 
يفهم من تقييده عرفاً. 

وجهه ظاهر, فان التصرف انما هو بالوكائة والاذن» واذا لم يكن الاذن فلا 
يجوز التصرف» فاذا عين ان يبيع نسيثة وعيّن له أجلاً معلوماً مثل شهرء فلا يتعدى 
الى اكثرء بل الى النقد وانقص(0) أيضاً اذ قيد يتعآق الغرض بذلك مثل حفظه 
عنده وغير ذلك الآ ان يعلم كيا مرّ. 

واذا عيّن النسيئة وم يعيّن إلاجل بل أَظِلو) فالظاهر انه يصحٌ ويناط 
امثاله. لعموم ادلّة الوكالة؟>وَآُتْرظاه كلامه انه جعل ذلك لمصلحته 
(الى مصلحته خ) والعرف» فهو منرم كاك :تبأي .أجل شييت» ولأنه 
البيع وعدم تعيين الُن, ولأن الظاهر انه لات ا مر الصحّة, وهذا نقل في 
شرح الشرايع انه قال في التذكرة: اذا وكله في البيع نسيئة ول يعيّن صم عندناء 
ولكن عبارة القواعد: (ولو اطلق احتمل البطلان للجهالة, والصحّة لتقييده 
بالمصلحة)(م) منافية (تنافيه خ) ويبعد إن يكون بمجرّد ابداء الاحتمال 

والذي رأيت في التذكرة: (مسأ قِ 
الأجل ص وان اطلق» فالاقربء الجواز ويرجع في ذلك الى مصلحة الموكل 
والمتعارف الخ(ع)ولكن(0) رأيت ماذكره أيضأ في موضع آخر من التذكرة. 


)١(‏ راجع مجمع القائدة جه ص18 (؟) أن أنقص من شهر مئلاً. 
(4) الى هنا عبا, 


(©) ايضاح القواعدج صمو 
(عندنا) ولكن النني رأيت ؛ 


جقوله: (عددنا) وحيعلق 


(0) حاصل مراده اله تسب 
التذكرة الاقرب ولكن في موضع آخر من 1 
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لذذا كتاب الديون اج 


ووكيل البيع لايهلك تسلم المبيع قبل توفية الفن» وبعده لايجوز 
له المنع ولاملك قبض القن. 


فالوجه انه يريد ب (عندنا)عندي فلايرفع احتمال القواعدولاشكَ أن الترك 
حتى يصرّح بشي ء؛ أحوط. 

قوله: «ووكيل البيع لابملك الخ» وجهه أن تسلم المبيع ليس بداخل 
في مفهوم البيع ولايشترط في ذلك فلا يكون وكيله مالكاً اذا وكله في البيع (اذ 

ماوكله الا في البييع خ). 

واما اذا اعطى القن الى الموكل أووكيله الجائز له قبضه أوابرأه من الفن, 
فلا يجوز منعه, لانه صار ملك ا للْمسَتَريَ)/ الصا ببحيث لايجوز للموكل وغيره منعه 
فيجب عليه التسليم كالموكل وان لم يكن كيلا في التسلم صريحاً. 

وظاهر كلام المذ كر وَآلمَوَاعَد أن التوكيل في البيع يقتضي تسل المبيعء 
فيمكن تقييدها ما بع دتوقَة المي كب سرح في اتن وقيد في التتذكرة في مسألة 
بعدها واستشكل في القواعد قبل احضار العّن وقرّب المنع . 

فكأنه يريد بالاحضار التسلم» ومكن ان يكون اعمّ كما يفهم من شرح 
القواعد, لان المبيع لاشك انه أخرجه عن ملك البايع فحيسه حبس مال الغيرعن 
ملكه (مالكه خ) وهوغير جائز. 

وفيه تأقل» اذ كونه له لايستحق(١)‏ وجوب التسليم في الحالء اذ قد يكون 
موتفاً على تسلم الفن كا قالوا ذلك فيا اذاباع اموكل بنفسهء نعم لوثبت وجوب 
-لان العرف يقتضي ذلك - فان البايع أؤلاً يلم ثم يتسلّم» 


ولانه غالبا هو الأحوج. 


فلامنافاة بينه وبين ماذكره في القواعد من احتمال البطلان. 
(1) يعني اذ 1 


ب تبي يب ا تت ل 
اج في الأحكام ذه 


ولكن في ذلك تأمل؛ قد يدبعى العكس الا ان يكون هناك قرينة أو 
عرف يقتضي ذلك ء يجب( ) والا فلاء فان تسليط الغيربمجرد البيع الذي لايعلم 
التسلط بمجردهء غير ظاهر, ولأنه يفعل مافيه المصلحة ولامصلحة في ذلك الا ان 


يفرض فيه تلك المصلحة» فتأمّل. 

ولامملك قبض الثن أيضأء وتقريبه يفهم مما تقدم؛ نعم ان كان عرف» 
متبع مقترّر أو قرينة تقتضي ذلك» مثل ان وله للبيع في بلاد بعيدة مع عدم وكيل 
آخر للقبض وعدم امكان القبض للمود مف فان الظاهر والمصلحة يقتضي 
القبض والوكالة فيه وصرّح به في التذكزة» وقال أَيضَامٍ يضمن لولم يقبض القن . 

وكأنه يريد وان كان مأذوناً فيتسلم اميه ءأفانه لولم يكن ذلك فقد علم 
الضمان من قبل» قال: لأنه يقالى:عيرفاً: ان من فعل ذلك فهو مضيّع لمال الموكل» 
فان دلّت قرينة على المنع لايجوز لاد جاع وان ل يَكْنَ هناك قرينة لم ملك 
القبض. 

كأنه لاخلاف عندنا فلا يجوز له ذلك , ولايكون وكيلاً فيضمن» نعم لو 
اعطاة المشتري لان يتسلّم فيكون وكيلاً له في التسلم الى الموكل ولايكون 
ضامناً لوتلف ويكون الن في ذمة امشتري حتى يسلّم الى البايع أو وكيله في ذلك 
وهو ظاهر. 

واعلم انه قال في التذكرة: اتفقوااي الشافعيّة -على ان الوكيل لعقد 
الصرف يملك القبض والاقباض لانه شرط في صكحة العقدء وكذا في السلم 
يقبض وكيل المسلّم اليه رأس المال ووكيل المسلّم يقبضه ايه لامحالة عندهم 
وعندي في ذلك كله نظر, والوجه انه لايملك القبض بحال» لعل وجهه ماتقدم, 


)١(‏ يعني ف 


للق اب الديوت اج 


ووكيل الشراء ملك تسل الفن. 


ولكن نجدآن ماقالوه أوجه, كا تقدم من دليلهمء فتأمل. 

قوله: «ووكيل الشراء الخ» وجهه غير ظاهر, الا إن يتعى العرف في 
ذلك , وهذا قيل: بالزام المشتري باعطاء القن أُوَلأء' ولكنه غير ظاهر, 

والظاهر عدم الفرق بين وكيل البايع ووكيل المشتري في انه ليس لما 
اقباض مافي ايدبهما الا بعد وصول عوضه الى ا مول ولاقبض العوض الا مع الإذن 
المعلوم صريحاً أو بالقرائن الفيدة لذلك كما مر في البيع وصرح به امصئف وغيره. 

قال في التذكرة: اذا اشيتزي ماوكل فيهء ملك تسلم ثمنه لانه من تتمته 
وحقوقه, وهو كتسلي المبيع 700 

فاراد بكونه مالكاً للتسلم بكّد وصول المبيع الى الوكل بقرييدة قوله: 
(كسلم البيع) مع تصبريحه في بذك 

قال : قد بسنا بيسن نوكيل /ايسلم" أ لبيع الى المشتري قبل ان يستوفي 
الموكل آ6). 

وقال أيضاً: اذا وَكّله في البيع فقد قلنا: انه لاملك قبض الفن» لكن يملك 
تسلم المبيع اذا كان في يده ثم قاا مسألة الوكيل في البيع ملك تسل المبيع بعد 
الايفاء على ماقلناه نحن ولاملك قبض القن على مااخترناه. 

وهذا الكلام يدل على عدم الخلاف في ذلك ءندناء وعلى عدم الفرق بين 
البيع والشراءء اذ قال: (انه كالبيع) فالفرق المفهوم من المآن محل التأّل» وان قيّد 
الشراء با بعد ايفاء المؤكل القن كما في البيع- لم يبسق فرق بينما وتصير عبارة اتن 


غير جيّدة. 


(1) الى هنا عبارة التذكرة ج؟ ص10 


في الأحكام لذ 


وقبض المبيع كقبض العن. 

ولاملك وكيل الحكومة والاثياتء الاستيفاء وبالعكس. 

ولو اشترى معيباً بشمن مثله جاهلاً بالعيب وقع عن الموكل» ولو 
علم افتقر الى الاجازة. 


وقوله: (وقبض المبيع كقبض الن) معناه كما أنه ليس للوكيل في البيع 
قبض القن الا مع الاذن, كذا ليس لوكيل الشرا ء قب قبض البيع الامعه. 

قوله:«ولايملك وكيل الحكومة الخ» يي لووكل شخص شخصاً في 
دعوى على شخص في أمرعدد حاكم واثايثا َه عليه تثبت الوكالة فيا وَكَله فيه 
ولايتعدى في استيفاء ذلك الحق بعد إثثآته فلاملكةالوكيل ذلك أي ليس له ذلك فان 
أخذ يكون ضامناً إذ ماوجد الا التؤكين في الاثييات وذلك غير مستلزم للإذن في 
الاستيفاء بوجه. 

نسم لوعلم الإذن ولو بالقرائن كبام رقي البيع والشراءء يكون له ذلك » 
وكذا الأمر ني العكس اي ان كان وكيلاً في الاستيفاء لاملك الحكونة والاثبات 
عند الحاكم ووجهه ظاهر مفهوم مما تقذم. 

قوله: «ولواشترى معي الخ» دليل وقوع بيع المعيب عن الموكل -اذا 
كان الوكيل جاهلاً بالعيب وكان البيع بث بسن اككل- أنه وكير لى وفعل ماوكل فيه مع 
المصلحة فيقع للموكل» لأنه غير مكلف الا بعلمه» والفرض علمه بانه غير معيب. 

ودليل عدم وقوعه -مع علمه بالعيب أومع كون القن زائدا على ثمن مثله 
فيكون موقوفاً على الاجازة على القول بالفضولي والا يكون باطلاً. ظاهر, لان | لفرض 
علمه بالعيب وشراؤه زائداً على ثمن المثل مع كون التوكيل بشراء الصحيح وبثمن 
المثل» فها فعل ماوكّل فيه فلا يكون واقعاً للموكل . 1 

بخلاف مالو اشترى بغين» فانه يقع باطلاً على عدم القول بالاجازة واله 


052 كتاب الديون اج 
ولوكان بغين فكذلك, عالماً كان أو جاهلاً. 


فيتوقف عليها مطلقاء سواء كان عالاً بالغين أو جاهلاً صحيحاً كان أو معيباء 
واليه اشار بقوله: (ولو كان بغبن الخ). 

والفرق بين شرائه ا معييب (شراء المعيب خ) وبالغين, أن العيب قد يخق 
فهو في شرائه معذور, والوكالة شاملة له. اذ ليس بمكلف الا بالظاهر كما لو (اذا خ) 
يعلم بالاستفسار فانه بقع الشراء 


بالغين مع التقصير فليست الوكالة شاملة له هذا. 

ثم اعلم أتهم صرّحوا بان الوكالة في الشراء انما تنصرف إلى الصحيح 
وبثمن المثل. قال في الستذكيرةاقتضئدلكِ شراء السليم دون لمعيب عندعلمائنا أجمع . 

الظاهر انه كذلليا في الانصرآق إلى ثمن المثل دون الزائد, وهو أظهر 
وحينئٍ كيف يقع شراء المعي بكوكل دون الزائد. 

والظاهر منه م والصَحييححقايظة لابخنب نظره وظده كا في ثمن المثل» 
فان كان المراد بحسب الظاهر فينبغي ان يكون في ثمن المثل كذلك كا هو كذلك 
في الشراء بنفسه. 

والفرق بينهها ‏ بجعل الاول بحسب الظاهر والثاني بحسب نفس الامر باك 
على ان العييب قد يخ ولم يخف ثمن المثل غير ظاهر, اذ ثمن اللثل أيضاً قد يخ 
ول يعلم الا فع بذل الجهد, والعيب أيضاً قد يظهر ولايكون موقوفاً على بذل الجهد 
فاطلاق الحكم فييها -على الوجه المتقدم- محل التأمل» بل ينيغي التقييد بأنلم يكن 
الوكيل في شراء ا معيب مقضراً وكان في الشراء بالغ, ا 

(ودعوى) ان المشتري بالغن مقضر دائماً دون لمعيب (مشكلة). 

على أنه قد يدعي الموكل عدم الرضا با لمعيب أضلاً ودعوى(١)‏ صرفها الى 


)في ان كان ثمن اللغل مغل ا معيب ولعلّ الصواب ماائبتناه. 


2 في الأحكام 7 لهذ 


ثم ان ذكر الموكل في العقد لم يقع عنه ولاعن الكل الا 
بالاجازة» والا وقع عن الوكيل . 
وللوكيل الرد بالعيب مع حضور ا مكل وغيبته. 


الصحي في القع » 

وانه ان كان شراء المسيب بثمن المثل ان كان بشمن مثل المعيب(١)‏ فلا 
أرش حينئل» اذ يقول البايع انما بعته بهذا العيب وظننت علم المشتري بذلك أو انه 
كان واضحاً يعلمه كل احد أوغير ذلك فالزامه بالأرش حينئظٍ مشكل وهذا 
لاخصوصيّة له بالوكيل فتأقل. 

هذا فيا اذا لم يعيّن الموكل شلآء لمعيب 

وأما معه فلا شك في صحله ويكون.حكه كم شرائه بنفسه وهوظاهر 
وصرّح به في التذكرة. 

قوله: «ثم ان ذكرالموكل الخ» أي بَعَدَ ان قلنا: انه لم يقنع للموكل مع 
الغبن الا بالاجازة» فان ذكر الوكيل الموكل في العقد لم يقع عن اخدهما. أمَا عن 
الوكيل» فلذكر غيره» وأمَا عن الموكل» فلعدم الوكالة (به خ). 

وان لم يذكريقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع حيث اشترى شيئاً وما 
ذكرعن أحد فيقع له. 

واما بينه وبين الله وني نفس الأمرفان كان قصده لنفسه فهوله, وان كان 
للموكل لم يقع له أيضأء فيتبغي حينئكٍ المصالحة» أو يقول للبايع : قل بعتك بكذاء 
فان لم يقبل فبالشرط بان يقول: ان كان لي فقد بعتك » فان لم يقبل» فان امكنه 
الرد بوجه. مثل ثبوت خيار له بالغين فيفعل ذلك بل ينبغي فعل ذلك اولاً. 

قوله: «وللوكيل الرد الخ» نبوت الرد للوكيل -اذ! اشترى معيباً جاهلة 


(1) الظاه ركوته عطآعلى قوله: (عدم الرضا) يعني يدعي ا موكل صرف الوكالة الى الصحيح في الواقع . 
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ولورضي الول بطل رده. 
واذا (لوخ)قال له: افعل ماشئت أو وكله في مقدار يسجزعنه 


اقتضى الاذن في التوكيل للامين. 


بعد الحكم بصحّة العقد ماتعرف له وجهاء ومعلوم عدم استلزام وكالة الشراء له 
كا في تسلم البيع وان وقبض ابيع . 

ُ على تقدير جواز رده لاوجه للبطلان برضى الموكل؛ نعم للموكل الرد 
والامساك بالأرش مع صحّة العقد كما اذا باشر بنفسه وهوظاهر, 

قال في التذكرة: وحتكاقلنا: : تقع عن الول وكات الوكيل جاهلاً 
بالعيب » فللموكل الرذا أذا اظلم ييليكتٍ لأنه المالك, وهل ملك الوكيل الرد 
بالعيب؟ اما عندنا فلا لأنه وَكَلهِ في. الشراغً وهو مغاير للرد فلا بملكه وهو قول بعض 
الشافعيّة وقال اكثرهم : أنه بملك الرد الخ(5). 

ونكن ان يكوك هراده تبت الود مع أذنَ الموكل وبقوله: (ولورضي المكل 
بطل ره) سقوط جواز ره للوكيل قبل ان يختاره برضا الموكل بعد العلم بالعيب. 

قال في التذكرة: لوكان الوكيل في الشراء وكيلاً في رد المعيب فاشترى 
معيباً جاهلاً بعيبه كان له الرد. وللموكنل أيضاً الردى لان الملك له وان حضر 
اللوكل قبل رة الوكيل ورضي بالمعيب لم يكن للوكيل رقه, لان الحق له بخلاف 
عامل المضارية الخ. 

قوله: «واذا (لوخ) قال له:افعل الخ» يعني لووكّل شخصاً عموماً أو 
خصوصاء وقال له: افعل ماشئت فيا وجا لتك فيه او وَكله في مقدار يعجزعنه الوكيل 
أ (عقلاًخ) ! اوعادة» اقتضى ذلكء الاذن في أن يكل الوكيل في 
ذلك وكيلاً أمينأ كما اذا صرح بالتوكيل قيل (أني عدلا)0». 


بنفسه وحدم 


(1) الى هنا عبارة التذكرة. (؟) يعني قيل ان المراد من الوكيل الامين هو العدل.. 


ع 0 د 0 2 


ع 


ولوقال له: بع من زيد, او في زمان» او في سوق له فيه غرض. 


ولايبعد أن يكون الراد من أؤتمن فيا وَكل فيه بعدم الخيانة والحفظ» بل 
بمكن تويز من هومثل الوكيل وان كان فاسقاًء لرضاه به وتفويضه اليهء بل الاعم 
لعموم التجويز من غير تخصيص خصوصاً من لايعرف أن شرط وكيل الوكيل ان 
يكون أميناً الآ من لايكون في توكيله مصلحة» خرج بالإججاع عدم جواز توكيله فيبق 
الباقي تحته خصوصاً اذا لم يسلّم اليه شي ء أو يكون معه. 

وقد مر البحث في ذلك , وانه يجوز التوكيل فيا يقتضي العادة ذلك وفي ان 
الركيل وكيل للمؤقل أو الوكيل» فتذكر. 

ودليل اقتضاء ذلك » التوكيل اهو سمو ل الليفظ عرفاً ولغة له فان التوكيل 
من ججملة ماشاءء نعم لوقال: (بما شئت) أو (على من شمئت) لم يشمل التوكيل» بل 
يعم المقدان والنقد وا مشترى. 

قوله: «ولوقال له: بع من زيل الخ)» آشارة الى انه يجب تتبع عبارة 
الموكل على مايدل عليهء عرف فان كانت عامّة عمل بعمومهاء وان كانت مقيّدة 
بقيدء لايتعدى ذلك وهوظاهر, مثل ان عيّن المشترى أو زماناً معيّداً أو سوقاً 
كذلك الا ان يعلم ان ليس له غرض يتعلّق بتعيين هذا السوق مثلاً أوعلمء لكن 
حصل ذلك الغرض بل الاعلى في غيره: فيجوز التعدي الى غميره وال اقتصر على 
لفظه وان لم يعلم ان له غرضاً صحيحاً أم لا. 

وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلامهمء مثل قوله في المثن: (له فيه غرض) 
فالظاهر انه ليس بمخصوص بالسوق» بل جميع القيود كذلك الا ان يقال: ان 
السوق يمبوز التعدي عنه الا اذا علم ان له فيه غرضاً صحيحاًء بخلاف سائر القيود» 
كما هوظاهر اكثر العبارات» ولكن يرد عليه المطالبة بالفرق - 

ويؤْيّد ماقلناه: ماقاله في التذكرة بعد ان قيّد السوق بان كان له فيه 
غرض صحيح مثل كون الراغبين فيه اكثر وعدم التقييد في غيره مثل الزمان 


او صرّح فيه بالنبي عن غيره أو بحال لم يجز العدول. 


وا مشترى.: وان لم يكن له فيه غرض فالاقرب جواز بيعه في غيره (اي غير ماعيّن 
من السوق) لان التعيين في مغل ذلك يقع اتفاقاً من غير باعث اليه وهو(؛) احد 
وجهي الشافعي, والثاني لايجوز التعديء لجواز ان يكون له غرض:صحيح لايطلع 
عليه أحد وهوغير مل النزاع» لانا نفرض الكلام فيا اذا (لوالتذكرة) انتنى الغرض 
بالكلية اما لو جوّرنا حصول غرض صحيحء فانه لايجوز التعدي» ولونها صريحاً عن 
البيع في غير السوق الذي عيّنه له لم يجزله التعدي الى امنبي عنه إجاعاً آه. 

هذا مؤْيّد ما مر ولكرن#كلامهم وكلام التذكرة أؤلاً في جواز التعدي عن 
السوق, ليس بيد وكذا ظثمه في عَبزَكفيتأمل. 

فالظاهر عدم اللخروج عن لفظه الا بالعلم برضاه مع عدم ارادة 
القيد مطلقاء وقد يقوم. إلظن اموي المتاخحم للعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة ومن 
ظاهر حاله ومن القرأئق كفا العُلم الود من كلامد. 

قال في التذكرة: فان القرينة قد تقوى, فيشرك لها اطلاق اللفظ انه اذا 
أمر بشراء الجمّد لايشترى في الشتاء الخ والأول عدم التجاوز. 

وقوله: (أو صرّح فيه بالنبي عن غيره) كأنه عطف على (له فيه غرض) 
فهو صفة أيضاً ل(سوق) وضمير (فيه) راجع اليه» وفيه تكلف. 

وا مقصود التصريح في الكلام: ووكن جعلهها قيداً للكلّ كما اشرنا اليه 


فتأقل. 

وقولله: (أو بحال) عطف على (من زيد) وقوله: (م يجزالخ)أي ل يجز 
العدول والتعدي من شيء من الاثمور التي عيّنها الى غيرهاء وجهه ظاهر 
وتقدم. 


(1) وما الغرض واقصود تحصيل الن قاذا حصل في غيره جاز وهو احد الخ (التذكرة). 


ج35 في الأحكام 52 


ولوباع بازيد أو باع حالاً بمثل مااذن له في النسية او اشر ترى 
نسيئةمثل مااذن نقدأ صم الا ان يصرّح بالمنع . 


قوله: «ولوباع بازيد الخ» كأن وجه الجواز-ني البيع بأزيد ممّا عيّن 
نقدأء وكذا نقداً نمثل مالوقال بعهنسيئة, وكذلك الشراء نسيئةمثل مااذن له بالشراء 
نقدأ مطلقاً أومع القيد بذلك هو العرف القاضي بالرضا بامثال ذلك » وان هذه 
التعيبنات لوجود مصلحة وقد وجدت اولى منها ف هم الشد كرام رقي جوز مسرل 
من اليج ا معيّن الى غيره الا ان يصرّح بالمنع فلا بل النع. 

قال في التذكرة: لو أمره بالبيع ماثةونهام عن البيع بالازيد لم يكن له البيع 
بالازيد مطلقا قطعأء لاحتمال تعلق غرفظة بذلك في عمو ١‏ 

وقال فيها: اذا قال: نعم بعها في يلد كذا الجتمل ان يكون كقوله: بعه في 
السوق الفلاني حتي لوباع في بلد آخر جاء آلتقصيل ان كان له غرض صحيح في 
التخصيص» لم يز التعدي والاجارٌ؛ 

لكن يضمن الوكيل هنا بالنقل الى غير ا معيّن» وكذا الغن يكون مضموفاً في 
يدهء بل لو اطلق التوكيل في بند يبيعه في ذلك البلدء فلونقله صا رضاماً. 

وني التفصيل المذكورمناقشة كما تقدم في السوق» ويفهم منه عدم 
الضمان في الخالفة في السوق بخلاف اليلد وهوععلٌ التأمل» ويفهم منه أنه مع 
جواز النقل والبيع في غير ماعيّن ا مالك يتحقق الضمان. 

وفيه تأمّل» اذ الجواز ميتي على الاذن المفهوم من كلام الكل فينبغي عدم 
الضمان وان لم يفهم ينبغي عدم الجواز حيث انه تصرف في مال الغير من غير 
الاذن. 


وبالجملة ان لم يخرج عم فهم من كلامه صرياً أوبمفهوم معمول فلا 
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ولوقال: اشترشاة بدينار فاشترى شاتين به ثم باع احدهما 
بالدينار صح» ولكن يفتقر في البيع الى اجازته. 


ضمان حينئلٍ والا فلا يجوز ويضمن ويشكل صحة البيع فتأقّل. 

قوله: «ولوقال: اشترشاة بدينار الخ» الظاهر ان المراد: اشتري شائين 
بدينار مع قول الوكل: اشترشاة بديناراذا كان واحدة تسوئ ديناراً» اذ قد يكون 
الغرض متعلقاً بان الشاة ممّا تسوئ دينار ولايضرّه الضميمة بل مأذوناً فها عرفا 
وعادة كما اذا وكله في بيع شيء بدينار يجوز ببعه بدينارين. 

قال في التذكرة: ولوباعه (أي (لوخ) باع ماوكل في بيعه بماثة) بأكثر من 
مائةدرهم , فان كانت الكثرة'من عي يدس مثل أن يبيعه بماثة وثوب جاز عند 
علمائناء سواء كانت الزبادة قليلة أو كثيرةٌ وسواء كانت الزيادة من الأ ثمان اول 
(الى قوله): ولو باعه بماثة ديَتارَلْعبز)االى قوله): ويحتمل عندي قوياً جواز بيعه 
بأكثر من ا ماثة ولوم تي لان يكون؛له غرض صحيح في التخصيص 
بالدراهم خصوصاً اذا جعل مكان الدراهم دنائير اومكان بعضها لأنه مأذون فيه 
عرفاء فان من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار فجرى محرى مااذا باعه بماثةدرهم 
ودينار» بخلاف مالوباعه بماثة ثوب لانه من غير الجدسء ويحتمل عندي مع الزيادة 
الجواز الخ(0). 

وهذا الاحتمال لايخلوعن بعد ولوصحّ» فلا يحتاج تقييده الشاة بما تسوى 
درضماء بل يكفي ان يسوئ المجموع بأكثر منه. 

ولعل دليل الجوازهو الذي اشار اليه في التذكرة على ماعرفت» وهذا 
ماقيّدزم) هنا جواز الشراء الى الاجازة وقيّد البيع بهاء فانه فضولي . 


)١(‏ في التذكرة هكذا: ولوباعه غاثةدينارأومانة ثوب أومائة دينار وعشرين أوجهما كان غير ماعيّن له ل 


,ييز (الى أنتقا)ويحتمل الخ. 
(1) الى هنا عبارة التذكرة. () يعني الصنف هنا. 


ف الأحكام لاه 
وليس لوكيل الخصومة» الاقرار ولا الصلح ولا الابراء. 


ومكن عدمه أيضاًء ما مرّاليه الاشارة» اذ قد علم انه قد يكون ان غرضه 
حصول شاة تتسوى درهماً و. تحصل الزيادة وتحصل الشاة المأمور المأذون 
بشرائهاء فلا يحتاج الى الإجازة حملاً على الظاهر والعرف. 

نعم لوظهر خلاف ماهو المتعارف من عدم الرضا فيحتاج الى الاجازة 
فليس في رواية البارقي(١)‏ التي جعلت دليل هذا الحكم وجعلت دليلاً على جواز 
الفضولي في البيع بل الشراء أيضاً دلالة على ذلك . 

مع عدم ظهور سددها وكونها عاميةبواحتمال كونه وكيلاً طلقا له صلّى 
الله عليه وآله او صريحاً في مثل ذلك لهذا كم ,الشاة الى االشعريء ومكن ان 
يتصرف فيها بيع أو أكل أوغيرهما إل وكان فضوليا ل يج ذلك وما كان صل الله 
عليه وآله يْقرّهِ على ذلك . 

وقال في التذكرة: لانه :أذ سجَاءئالقضودة,فلا فرق ني الزيادة بين كونها 
شاءً أو درهماً(م), وقال أء نْ َ 

هذا مع المع مطلقا عقلاً ونقلاًء كتاباً و 
التصرف في مال الغير وبيع مالم يملك الا برضا امالك فتأقل. 

قوله: «وليس لوكيل الخصومة الخ» قال في التذكرة(): ولانعلم فيه 
خلافاً. 


(1) عوالي للثالي جص ٠‏ ؟ولاحظ ماعل 3 
(0) في التذكرة هكذا: لانه اذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود للوكل فلا فرق فبا زاد بين ان يكون. 
ذه أوغيره. 
(5) في التذكرة هكذا: وأيضاً 


لأعاما في البيع والشراء. 
الصلح ولاالابراء منه ولانعثم فيه خلافا, لان 
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ولوقال: صالح عن الدم الذي استحقه؛ بخمر ففعل حصل 
العفو بخلاف مالو صالح على خنزير. 


وذلك(1) لان الوكالة مااقتضت شيئاً من ذلك وهرظاهر, وعلم مما 
تقدم أيضاً مراراً مع الاشكال في جواز التوكيل في الاقرارعنده (وخ)لووكل في ذلك 
صرياً. 

وقال في هذا المقام في التذكرة: لااستبعاد فيه ويلزم الكل مااقربهء فان 
كان معلوماً لزمه ذلك وان كان ممهولاً رجع في تقسيره الى الموكل دون الوكيل. 

وهومؤيّد لا قلناه هناك_فتذكر. 

وقال هنا ايضا(١):‏ اؤكيل المتعي ملك الدعوى واقامة وتعديلها 
والتحليف وطلب الحكم إعلى الغرم والقضطاء عليه وبالجملة كلما وقع وسيلة الى 
الاثبات(, ووكيل المدعى عَليَهَمْلكَ الإنكار والطمن في الشهود, واقامة بيّنة 
الجرح ومطالبة ا حاكم بويك بها.وبالجملة عليه السعي في الدفع مهما 
امكن . 


قوله: «ولوقال: صالح عن الدم الخ» قال ني التذكرة: لووكله في 
الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لوفعله الموكل بنفسهء لان الصلح 
على الخمر وان كان فاسداً فيا يتعلّق بالعوض ولكنه صحيح فيا يتعلّق بالقصاص 
فيصحّ التوكيل فيا لوفعله ا موقل بنفسه لصحٌّ» لانا نصح التوكيل في العقد 
الفاسدء ولووكله في الصلح عن القصاص على الخمر فصالح على خنزير فهولغو 


)١(‏ من كلام الشارح قدس سرّه. 

(؟) في التذكرة هكذا: الوكيل زالخصومة اما ان يتوكل عن المتعي أوعن ا متعى عليه فان كان وكيلاً 
عن امتعي ملك الدعوى الخ. 

(5) في التذكرة: واما الوكيل عن المدعى عليه فيملك الانكان. 


ج14 في الأحكام لهذ 


ويبق القصاص مستحقاً على ماكان عليه قبل الصلح لانه مستبة بما فعل» غير 
موافق لأمر الموكل الخ(0. 

فراد الصنف بقوله: (بخلاف مالوصالح) أي فيا اذا قال له: صالح عن 
الدم بخمر قصالح بالختزير فانه لايصت» ويبق القصاص أما لوقيل: صالح عنه 
على خنزير وفعل فهو صحيح مثل مافعل بالخمرء وهوظاهر. 

لكن الحكم ودليله غير واضحء اذ ثبوت القصاص معلوم وما وقع العفوعنه 
الا على وجه يثمر تملك الخمر أو النزيروما حصل ذلك» لعدم قابليّته لذلك, فا 
(فيا خ) يحصل الغرض من العفويؤليس هناشيء يقال: انه صحيح في ذلك 
بالنسبة اليه» وانما بطل بالنسبة ا ىالزوم_العوض]كيا مرّمع وجود الأصل هنا. 

ولايكني جرد ان مبنى العفوعِل الَتنائحة والتغليبء لأنّه يحتاج الى دليل. 

وقوله(1) أيضاً: (كما فحن الوك نتتنبته) خيرؤاضمءاذ هويحتاج الى 
الدليل وكذا قوله: (ولكنه صحيح فيا يتعلّق بالقصاص) وكذا قولم: (لأنا نصح 
التوكيل في العقدد الفاسد) وكيف ذلك مع انه لايصحٌ التوكيل في البيع الفاسد وقد 
صرّحوا بذلك وسيجيءفي الكفاب (بعدهخ) بلا فصل» وأنه لايصح للموكل 
فكيف لدزم)؟ معن أنه لو أوقعء لايترتب عليه أثره المطلوب» فتأقل. 

ومكن ان يقال هنا: لاشكٌ انه عنى عن الدم بان يكون له الخمر فسقط 
الدم برضاه بان يأخذ عوضه الخمر, فلمًا لم يكن جائزاً له أخذه والاعطاء له شزعأء 
فوت على نفسه العوض وصار كالمتبرع بالعفو, 

هذا اذا كان عالاً لابأس به قانه بمنزلة أن قال: عفوت. 


)١(‏ الى هنا عبارة التذكرة. 
(؟) يعني العلامة ره في التذكرة 


(م) يعني للوكيل . 
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ولو وكله في شيء» لم ينطلق في غيره» فلو وكله في شراء فاسد ل 


يملك الصحيح. 
ولو وكله في الشراء بالعين فاشترى في الذمة, أو بالمكس لم 
يقع عن اللوكل». 


وأمًا اذا كان جاهلاً ففيه تأمّل ولايبعد العفو وحصول ثمنه عند مستحليه 
كما في غير هذه الصورة, 

وبالجملة اذا كان الحكم الذكور, له دليل من إجماع ونحوه -وما عرفت غير 
ماذكرت- فهو فهوالتيع والا فينبغي الزتتوع الى القوانين والأدلة» فتأمل. 

قوله: «ولووكلد فأشيء ل بنبطلتي الخ» هذا في بيان عدم التجاوزعمًا 
ل اوزّمِنْه الى غيره» ولووكله في بيع فاسد. 
اء فاسدٍ أوعقد باطل مثل ان يقول: اشر 
ا عم ال حاج أ وجي :النخلة» وبع كذلك لم يملك هذا القدي لان الله 
تعالى لم يأذن له في الفاسدى ولان الموكل لم ملك » فالوكسيل أولى ولاملك الصحيح 


كأنَ الحكم إجاعيّ عندنا. 
وجهه أيضاً ظاهر, لان الصحيح غير موكل فيه, والفاسسد لايصح بالاتفاق 
الحكم الشارع وهوظاهر ومؤيد لما تقدم من التأمل في قوله: (لانا نصحح التوكيل 
الفاسد) فتذكر. 
قوله: : «ولووكله في الشراء بالعين الخ» هذا أيضاً من فروع 
الاطلاا» 0 الأملين الصحيحة بذلك نعم ان ظه عدم 
5 : نةو بالعكسء والاقتصار أولىكمامرٌ. 


)١(‏ وهي عدم جواز التعدي للوكيل عمّا عين له مع احتمال تعلق الغرض. 


1 في الأحكام 5 
فان اشترى في النمة ولم يصرّح بالاضافة وقع عنه. 
والوكيل امين وان كان بجعل ويقع الشراء للموكل لاله. 
قوله: «فان اشترى في الذمة» في صو وكله في الشراء بالعين (فاشترى 
هوني الذمة) فان اضاف الى الموكل» لايصخ» لعدم الوكالة فرضأًء وان لم يضفء 


فان اضاف الى نفسه فهوله مع شرائط البيع؛ وان لم يضف الى أحد فهوله بحسب 
الظاهر ونفس الأمر ان قصد نفسهء والاء فان نوى الموكل فهوله بحسب الظاهر ولم 
يقع له ولاللموكل بحسب نفس الأمرفالمبيع للبايع» فينبغي استعمال مايخرجه من 
امحذور مهما أمكن وان لم يمكن أخذه اقتصاوة ننه وقد اشير اليه وسيجيء أيضاً. 

قوله: «والوكيل امين الخ»#قال في"شرح القواعد: يلوح من كلامهم أنه 
لاخلاف في ذلك بين علماء الاسلام . 

وقال في شرح الشرايع: .في شرح قَوْلّه: (ولو اخختلفا في انلف فالقول قول 
الوكيل لأنه امين وقد يتعذر اقامةا اقلق غَالباالح)؟وجه القبول -مع عذالقته 
الاصولمبعد الاجماع ماذكره المصنفء ولافرق بين ان يدعي تلفه بسبب ظاهر 
كال حرق والغرق» وخني كالسرقة عندناء وفي حكله الأب والجد والحاكم وأميئه 
والوصي الخ(). 

والحكم لايخلوعن إجمال واشكالء فانه ليس ممعلوم أن المراد بكونه أميناً 
قبول قوله مع يمينه وعدم ضمانه في كل مايتعيه من تلف المبيع والمّن بعد قبضه على 
وجه شرعيّء ومن ره الى الموكل وتسليمه إِيَاهء ومن انه فعل ماوكل فيه (به خ) 
وغير ذلك . 

وهل هو عخصوص با ليس بل أو أعم أو انه مخصوص ببقاء الوكالة أو 
أعمٌ أو مخصوص بالبعض؟ وأنَّ الإجماع المتعئ؛ في الكل أو البعض: مع انه 


(1) الى هنا عبارة المسالك . 


5 اب الديون اج 


خلاف الأصل» ولكنه يحتمل» لانه لوضمن لزم س3 باب الوكالة(1): اذ قد 
يتخيّل تعذّر الشهود المقبولة فلا يقبل» وكذا في غيره من الأمناء كما اشار اليه في 
شرح الشرايع» وهويؤيد الأول. 

ويؤيده أيضا أنه متكرغل بعض تعريفات المدعي والنكر(؟), ونقل 
الإجماع الا ان الأصل وبعض التعريفات الأخرمؤيد للعدم. 

مع مافي الإجماع وعدم ثبوته أيضأء فانه قال في التذكرة: اذا وكّله في بيع 

لع ل ل 
والوكل» فادعى الوكيل انمانصرف كَبَْأْذَم له فانكر ا مول وقال: لم تتصرف البئة 
بعد فان جرى هذا النزاج بعد.عزل.الؤكيل لم يقسبل قوله الا ببيّنة, لان الأصل» 
العدم و بقاء الحال كه كان اليو( 

فتأمل في هذا لمكم حصوص امع اقرف فانه يسهل حينئظٍ إلزامه بالبيّئة 
بالعزل ثم ذكر الخلاف في مسألة اخرى ني دعوى الرد بين المسلمين؛ بل بين 
أصحابنا. 

وقال :(4) فانكانوكيلا بغير جعل احتمل تقديم قول الوكيل .لأنه قبض 
امال لنفع مالكه فكان القول قوله مع انمين كالودعيّ. 

ويحتمل العدم, لاصالة عدم الردء والحكم ف الأصل منوع. 
بجعل: فالوجه انه لايقبل» قوله: لانه قبض اكال لنفع 


(1) فيبعض النسخ هكذا: لأن 

(؟)مصرفات المتعي على الممروة :: ١‏ اذاترك الدعوى تركت الخصومة. ؟- اذا كان قوله 
عخالقاً للأصل. + اذا كان وها سن والتكر خلافه في العلاثة. 

(") الى هنا عيا, 


(4) في التذكرة هكذا: مسأقة اذا اخطفا قادعاه الوكيل وانكره الوكل قان كان الخ. 


مالكه نفسه (الى قوله): وجلة الأمناء على ضربين (احدهما) من قبض ا مال نفع 
مالكه لاغير كالمودع والوكيل يغير جعل فيقبل قوهم في الرد عند بعض الفقهاء من 
علماثنا وغيرهم» لأنه لولم يقبل قوهم لامتنع الناس من قبول الأمانات فيلحق 
الئاس الضرر. (والشاني) من ينتفع بقبض الامانة كالوكيل بجعل وا مضارب 
والأجير المشترك والمستأجر والمرتهن» والوجه أنه لايقبل00. 

وهذا التفصيل لايخلوعن قوة» مع احتمال العمل بالأصل» ولكن يحصل 
الضرر كما اشار اليه» فع تحققه ينبغي ا خرواحعنه. 

وقال في مسألة: اذا ادعى إلؤثيل تلتكَزَاكالي الذي في يده للموكل أو تلف 
القن الذي قبضه عن متاعه في يده وانكرالمالك قم قو الوكيل مع مينه وعدم البيّنة 
لانه امينه فكان كا لودع ولأنه قد يتعذر اقامة ألبيّدة عليه فلايكلّف ذلك, ولافرق بين 
ان يدعي التلف بسبب ظاهر كَاطرْقَوَالبَب آأوْبَسَببخْفيَ كالسرقة والتلف» 
وكذا كل من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصيّ والحاكم 
وأمينه والودعي والشريك والضارب وا مرتهن والمستأجر والأجير!لشترك لانه 
لولاذلك لامتنع الناس من الدحول في الأمانات مع الحاجة اليهاء وقال بعض 
العامّة: اذا ادتعى التلف بامر ظاهر كالحرق والنببء كان عليه اقامة البيّنة على 
وجود هذا الأمرني تلك الناحية ثم يكون قوله في طرفها بذلك وبه قال الشافعي 
أيضاً لان وجود الأمر الظاهر ممًا لايخى ولايتعذر اقامة البيّنة عليه(؟). 0 

فا عرفت (عرفنا خ) دعوى الإجماع خصوصاً إجاع المسلمين الذي ادعاه 
ا حقق الثاني بقوله: ويلوح الخ(م). 


() الى هنا أ سا1 
(1) الى هنا عبارة التذكرة اورده في 
(5) الذي تقدم في اول هذا البحث. 


وكل موضع يبطل الشراء للموكل» فان اضاف في العقد لم يقع 
عن احدهما والا قضى على الوكيل. 
وكذا لوانكر الوكالة ولابيّنة,: فان كان الوكيل كاذباً فالملك له 


انعم قد يشم رائحة إججماع أصحابنا في ان القول قول الوكيل في دعوى 
التلف مطلقاء مع احتمال تخصيصه بما اذا لم يكن بجعل كا فضّله في التذكرة» وفيا 
سبق ولكن كان صريحًز:) في التلفء ولكن لايبعد فهم العموم وان كان أصل 
المسألة في الرد كا هو مقتضى دليل الطرفين. 

ومكن العمل بالأصل لخلتحقق الإجماع الذي لاشيء فيه وامكان دفع 
ا محذور بشرط قبول قوله مع لأعوى الْتَلف/نحوه ثم يكون ذلك لازمأء لعموم أدلة 
العمل بالشرط أو بشرطه لأشرطه خ) فيأأمرألازم أو بنذر وشبهه ولكنه بعيد وليس 
معلوم القائل فا محذوريشكل دفعه. 

والأصل معارض بَأصَل براه الْنْعَدَ وعدم الغرم وعدم كذب المسلم وجل 
افعاله على الصحّة مهما أمكن كما ورد في الروايات. 

ويؤيده صدق بعض تعريفات المنكر وهومن اذا ترك لم يترك » فالقول 
بالسماع كما هو اكشهور وتختار الكنتاب خصوصاً مع عدم الجهل وكون الوكيل 
أميئاً - غير بعيد فتأمل فانها من المشكلات. 

قوله: «وكل موضع يبطل الشراء للموكل الخ» قد مرّوجه أنه اذا 
أضاف في عقد ماوكله فيه -مثل الشراء الى الموكل واسنده اليه وقصدة وبطل 
العقد لاخلال شرطه وصحة عقد الوكالقم يقع لأحدهما. 

وانه اذا لم يضف قضي بكونه للوكيل ظاهرأء بل مضى ا حكم أيضاً. 

الا أنه اعاده لما بعده مثل أن انكر الموكّل الوكالة ولابيّنة للوكيل وحلف 


(1) في بعض النسخ وذكن ماكان صريحاً في التلف.. 


ج31 في الأحكام 66 
لماك 152 لق لت ل كك مسشصت 
ظاهراً وباطناً والا ظاهراً فيقول الموكّل: ان كان لي (مالي خ) فقد بعته 
منهء ولو امتنع الموكل من البيع» استوى الوكيل وما غرم وير الفاضل او 
يرجع . 


الكل لان ()القول قوله معهءفان كان اضاف اليه ونواه لم يقع لاحدهما والا يقع 
للوكيل ظاهراً. 

5 ان كان الوكيل كاذباً في دعوى الوكالة والشراء له ونؤى لنفسه يكون له 
ظاهراً وباطناً والا.فظاهراً فقطاء فان نوى للموك لمع الوكالة؛ ينبغي ان يكلف 
الوكل ان يقدول: (ان كان لي فقد بعت متئش بكذا وابرأت ذمتك من الثن) أو 
يقول: (وهبتك اياه) ويغتفر التعليقا على تفي ركيم جواز مثل هذا التعليق الذي 
هو لازم في نفس الأمر للضرورة. 

فان لم يفعل فيعطى: الموكل القَيَّ من امبيع ببإن يبيعه ومكّن أن يأخذه 


لنفسه عوضاً عم غرم عنه للبايع . 

فان زاد ثمن مثله عن المسمّى » يرده الى المشتري ولو كان بوجه لايشعر أنه 
من تلك الجهة. 

وان نقص فالظاهر ان له القاضة. 


فان لم يكن نوى لأحد أو كان البيع للموكل باطلاً على تقديررصحّة الوكالة 
بستعمل مع البايع ماعمل مع الموكل كما اشرنا اليه في صورة الغبن وشراء ا معيب. 

وكذا جميع الصور التي يكون البيع للموكل مع ثبوت الوكالة. 

وقوله: (اويرجع) اشارة الى ماذكرناه من الرجوع الى امالك ال موكل على 
له 00 تيه )تع عن العقد من غيريجين» فيكون التفاوت 


663 كتاب الدبون. اج 


وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع . 
ولووكل اثنين وشرط الاجتماع اواطلقء لم يكن لاحدهما 
الانفراد ولاالقسمة. 


قوله: «وليس له التصرف الخ» أي ليس للوكيل عل تقدير كونه 
للموكل مثلاً التصرف في ذلك المبيع بغير وجه استيفاء ماغرم من بيع وما يتعلق 
بحفظه؛ لا وطء لوكان قابلاً له والركوب وغير ذلك من الانتفاعات, لأنه ليس 
ملكه, بل ملك الغير. 

وبعد ان تأملت ماذكرناةبيظهر لك إججمال كلامهم في مثل هذا المقام 
خصوصاً الت فان ماذكره من«قزله: (فيقوَل):) فانه مخصوص بما اذا كان البطلان 
للموكل بسبب انكار الوكلالة لابحسب مُجالِفته لما َكل فيه من الشراء نقالاً مع 
التوكيل نسيئة والغبن وغير ذلك فتأمّل 

قوله: «ولو وك لانن وتترْظ:الاجتطاع'الخ» لاشلك في انه اذا وكل 
وصرّح بالانفراد أن كل واحد منبما وكيل برأسه وكذا في انه لوصرّح بالاجتماع» 
انهها معاً وكيل» وليس لاحدهما الانفراد فوا وكل» ولاالقسمة ببينهها» فيتصرّف كل 
منبها على حدته في البعضء وهوظاهر. 

واما مع الاطلاق» فان وجدت قرينة دالّة على ان المراد الانفراد او 
الاجسماع فيتبع أيضاً مثل ان كَل أوَلاً في أموروصرفه فيها ثم وكل الآخرفيها 
وسلّمه ايا مع غييبة الآخر فانيها منفردان, وكذا لاكلام فيا اذا وجدت قرينة دالَة 
على ان المراد هو الاجتماع . 

وآن لم يوجد قرينة مفسيدة» فظاهر الأصحاب انه لاكلام في كونها وكيلين 
مجتمعين لامنفردين كبا شرط الاجتماع. 


(1) كما تقدم من الماتن ره في قوله: فيقول الول ان كان لي ققد بعته الخ. 


ج53 في الأحكام امه 


ولومات احدهما بطلت وليس للحاكم ان يضم اليه ولو 
شرط الانفراد جاز. 


ودليله أصل عدم الوكالة وعدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه وقد 
تحقق فيهها وم يتحقق في كل واحد فيبق على العدمء ولان قوله: (وكلتكما) صريح 
في كونهما وكيلين فهما وكيلان بمنزلة مخاطب واحدء فان توجه الخطاب الها معاً 
بالوكالة مثل توجهه الى واحد فهما بمنزلة واحد وجعلهها اثنين منفردين» وتوجه 
الخطاب الى كل واحد واحد على حدة غير ظاهر ولامفهوم من العبارة فلا دالَ على 
الوكالة» وفي الوصيّة خبرز؛) يدل على كونهمايمعاً وكيلين لاكل واحد مع الاطلاق» 
وسيجي؟ وقد مرّ, 

ثم ان مات احدهما بطل ؤُكالتهها كيا اك نا معاً أو كان وكيلاً واحداً 
فات وليس للحاكم ضم واحد آخرَّآلبّهكوانقا انكام الوكالة وان كان المالك 
غائباً الا ان يحتاج اموره الى الوكب لوت انيه :فلار يبعد لضم حينئذٍ حيث احتاج 
الى الوكيل وكان لباقي دخلاً, فجعل واحد آخرمعه أولى من عزله با 
غيره وكيلا (وكيله خ) كيا سيجيءان للحاكم ان يضم الى الآخران مات أحد 
الوصيين » ومعنى اجتماعههما صدور الموكل فيه ووجوده عن رأيها معأ فان كان 
عقدا ينبغي ان يأذن احدهما الآخر فيوقع الصيغة ويحتمل ثا 
جواز الاذن هنا في مشله» ويحتمل صدوره عن كل واحد فيوقع أحدهما مع الشتري 
أو الزوج ثم الآخر هكذا قال في شرح الشرايع. 

وفيه تأمل» اذ العقد الصحيح الغير المؤثر للمطلوب امترتب عليه بل يكون 
موقوفاً على عقد آخرغير معهود في الشرع . 

وني صدق تعريف العقد الصحيح عليه تامّل وتكلف فلا يبعد كون هذا 


يِه ونصب 


)١(‏ راجع ا لوسائل باب 0١‏ من كتاب الوصايا ج1١‏ ص84 


مم ٠‏ كتاب الديون اج 
ولوقال: اقبض حق من فلان فات بطلت بخلاف اقبض 
حق الذي عليه. 
ولو وكل المديون في الشراء بالدين صم ويبرأ بالتسلم الى 
البايع . 


قريئة أيضاً على جواز التوكيل: كما انه اذا وكل احداً في أمر لايقدر عليه 

والظاهر عدم الشبهة في جواز توكيل أحدهها الآخر الآ مع عجزهما فيوكلان 
ثالناً. 

فامًا في الوصيين فالتوكيل”أظهوٍ اذ تصرفهما بالولاية كا موصي مثل الأب 
والجد كما مرّان له التوكيل فتأثل. 

قوله: «ولوقال: افبيض. حفيبمن فلان الخ» وجه بطلان الوكالة .على 
تقدير موت فلان الذي غليه اححني للموكل ووكل :في اخذه عنه -ظاهر, لأنه يتعذّر 
الأخذ منه بعد موت فهو مئزلة ل مأوكل فيه فلا يكون له الأخذ من ورقتهء إل 
شمول الوكالة مء فان الوكالة في أخذ الحقَ من فلان لايستلزم الوكالة في الأخحن 
عن وارثه بأحدى الدلالات, بل له الأخذ منه ومن وكيله. لان يده يده وصرّح به 
في القواعد, نعم قد يفهم بقرينة فتتبع كيا مرّ. 

بخلاف مالو وكل في استيفاء حقّه على فلان» فاته ان مات فلان لا تبطل 
الوكالة حينسَذٍ فيجوز له الأخذ منه ومن وكيله وممّن يودي عنه من الورثة وغبيره 
لشمول الوكالة لهم الا ان يعلم المراد بقرينةٍ فلا يتعدى. 

قوله: «ولووكل المديون في الشراء الخ» أي لووكل الدائن مديونه» 
بأن يشتري له بشيء بدين له في ذمّته صم هذا التوكيل ويبرأ. المديون عن الدين 
بتسليمه الى البايع. 

ولعل ا مراد بالشراء بالدين شراءه في ذمة الموكل» ثم اعطاء الدين الى البايع 


ك3 الأحكام مه 


3 
ولاتثبت (الوكالة خ) الا بعدلين اتفقاء لابشاهدٍ وامرأتين» 
ولابشاهد ويمين. 


ثمنأ له, ولعله يحصل التعيين هنا للموكل بتعيين الوكيل» فكأنه وكيل في القبض له 
واعطائه أيضأء ولايصير كون الواحد قابضاً ومقبضأء فتأقل. 

ويفهم ذلك من التوكيل في الشراء به, فالظاهر انه لايحتاج الى تعيين 
ذلك أوَلاً وقصد القبض له وان كان اولى» لانه يحصل بمجردنيّة الاعطاء معه أو 
يتعيين بأخذ البايع . 

والظاهر انه لوعيّن الوكيل لم يتعيّ ن,قبل (فعل خ) التسلم» فلوتلف حينئلٍ 
يكون من ماله لامال الموكل فتأمل» ولط دليلٌ للْكألةٍ فواضح. 

قوله: «ولاتثبت الوكالة الا بعدلي الع» قال في التذكرة: 
الوكالة باقزار الموكل على نفسه أنه وكله وَبَتتهَادَة عدلين ذكرينء ولا تثبت بشهادة 
رجل وامرأتين ولابشهادة رجل وَبي ع أغلياشاناجعد)/ 

فدليل ثبوتها بالعدلين, الإجماع, وما دل على قبوغياء وكذا على قبول 


الاقرا. 

وعلى عدم ثبوتها بالمذكورين, الإجماع: والأصل مع عدم الدليل» اذ الدليل 
على البوت بهما انما هو في ا مالء والوكالة ولاية وان كانت مشتملة:على ا مال أيضاً. 

وهذالم يثبت بها الوصيّة مع ثبوت الوصيّة بالمال بهها على ماذكره في شرح 

الشرايع . 

وذكر أيضاً انه اذا كانت مشتملة على الجعل يمكن ثبوته بهراء دونها كا في 
السرقة فان امال دون القطع. 

وفيه تأمل» اذ الملل ماشبت الا يثبوت السرقة التي حكم الشارع بثبوتهاء 


)١(‏ الى هنا عبارة التذكرة. 


52 لايلزم القطع ويلزم امال الا ان يخصص ثبوت الحد ويقال: ليس ثبوت 
الحد مع شرائط القطع ا مذكورة» من لوازم السرقة شرع بل مع ثبوتها بغيرهماء وكذا 
ال 0 

ثم اعلم ان لااعرمن ردي انه لابت في الاثبات بالشاهدين من ضمّ 
حكم ا ني ومثل الغلال. 

ل في التذكرة هنا: لوقال (أي من شهد عدلان على وكالته): مااعلم صدق 
0 اقربه ذلك ان طعن في 
الشهود, والا فلاء لأن الاعتباوا الماع عد الحاكمء وجهله() بالعدالة مع علم 
الحاكم بها اما بنفسه أو باا لتزلية- لايضر في/ثيوت حقه(,). ودليله غير واضح. 

وكذا الحكمء والستنتي667“قانة ير مضبوط وقد اعترف به شرح الشرايع 
على مامر وفي ذلك () ريع وَليبييكتخام الك فيه انشاء الله. 

الا ان الامر في الوكالة اسهل» لان الظاهر انه اذا علم الوكيل وادعى 
ذلك وكان متصرفاً من غيرمنازع وزالمعاملقمعه والأخذمنه والتصرف فيه, وكذا في 
الولي والوصيء بحمل لمان ا مسلمين على الصحّة, ولقبول قول امرأة طلقها 
ار أنبا تزوجت آخر وطلّقها انحل ودخل بها وخرجت عن العدة عند 


واشترط بعض كونها أمينة كما هو ظاهر الرواية الصحيحة(0). 


(1) يعني جهل الوكيل بمدالة الشاهديز (1) الى هنا عبارة التذكرة. 
(؟) الظاهر انه يريد من الممكدم ماذكره قده بيبل هذا بقوله: من ضم سكم الحاكم ومن المستئى 
ماذكره بقوله: (الا ما ا 


لك هوحكم الحاكم وال العالر. 
أقسام اللادة 


اج في الأحكام للد 


ولأنه لولم يكن كذلك للزم الخرج والضيق. 

ولأنه على ذلك عمل المسلمين. 

ولأنه يعلم كل أحد ان الغنم مثلاً ليس ملكأ للقضاب ويبيع» وكذا انتعة 
البزاز وفواكه البقال واموال التجارة. 

ولأنه مانقل عن أهل البيت عليهم السلام, ولاعن العلماء التوقف في 
ذلك والاستفسار وكانوا يشترون الاشياء عن الوكلاء ويقبضون اهدايا واتتحف 
وغيرها من الوكلاء ومن في يده» بل قالوايجواز الأخذ من الصبيان والعبيد وكانوا 
يركلون الشاس ويبعفون الى البلاه؛البعيكةٌوُكإن معلوماً عدم الشهود معهمء 
وبالجملة: الظاهر ان لاكلام فيه أله يعلم . 

وأيضاًء الظاهر من_كلامهم عدَماتبرتها بالاستفاضة أيضاً حيث قالوا: 
لايشبت إلا بعدلين وان امك أنتكَون اطي ]ضاف 'بالنسبة الى رجل وامرأتين 
ورجل ومين ونحوهما من شهادة النساءء ورجل واحدء وهذا قالوا: هذا الكلامٌ فيا 
صرّحوا بثبوته بالاستفاضة مثل رؤية ا هلال حيث ذكر ذلك في كتاب الصوم» ثم 
عد ممًا يثبت بالاستفاضة في مله وفعل ذلك في القواعد والدروس. 

وأيضاً لايجد العقل فرقاً بين الأمور بحيث يثبت البعض بالاستفاضة ذون 
الغيره فان كان عليه دليل: مثل كونه اقوى ظتّاً من الشاهدين فيثبت بالطريق 
الأولى فلا ينبغي التخصيصء بل يجري في الكل كما يفهم من شرح الشرايع . 

ولكن في كون ذلك دليلاً تأمل في الموافقة(:) العلم بالعلّة 
ووجودها فيه وذلك غير واضحء اذ قد يكون الثبوت بالعدلين تعيدأ حضاً. 

وهذا لوفرض حصول مثل ذلك الظنء بل الاقوى يسبب القسرائن» مثل 


)١(‏ يعني مفهوم الوافقة. 


بذ كتاب الديون جه 


ولاجوافقة الخرم . 
ولو اختلفا في تاريخ الايقاع او في اللغة او في العبارة» لم يقبل» 
ولو كان ذلك في الاقران قبل. 


كون المدعي ورعا جد وفي الغاية» وكذا شاهده مع الوحدة وقلة مايدعيه جذأ بحيث 
يقرب الجزم بعدم الكذبء لم يعمل به على الظاهر. 

وكذا الظاهر انه لايعمل بها في الحد والرجم وان كان الظن اقوى, بل 
القشل أيضاً فان الجرأة على امثالها من غير نص وإجماع. ؛ مشكل جد فكييف مع 
ظهور المنع من الأ بحيث كاد ان.يكون إجاعء فالتعميم مشكل . 

وكذا التخصيص باليض ؤوي/البعض الا ان يكون بدلييل خاص من 
إجماع ونحوه. 

نعم عكن ذلك في ل الوكالة بقرائن بحيث يعلم او يقرب من العلم 
بحيث مايبق اللا الا حصا ايديا :قرفي العلوم العاذيّة» والاحتياط طريق السلامة 
لوامكن فلايترك وسيجيءانشاء الله تمام البحث. 

وقوله: (بعدلين اتفقا) كأنه يريد به الاتفاق في تاريخ الايقاع والسبارة 
الدالة على انشائها كها ستعلمء قال في التذكرة: من شرط قبول الشهادة اتفاق 
(الشاهدين-خ) العدلين على الفعل الواحد, فلوشهد احدهما انه وَكّله يوم اللجمعة 
وشهد الآخر انه وكله يوم السبت لم يثبت البيّنة لان التوكيل يوم الجمعة غير 
التوكيل يوم السبت فلم يككل شهادتها على فعل واحد» فتأقل . 

قوله: «ولابموافقة الغرم» أي لاتثبت الوكالة باقرارمن ادّعي عليه انه 
عنده مال لزيد مشلاً بالوكالة وتصديقه اياه معنى انه لايترقب عليه جيع احكام 
الوكالة» نعم له العمل بمقتضى اقرارهء وقد مر البحث في انه يؤمر بالتسليم أم لا؟ 
والفرق بين العين والدين. 

قوله: «ولواختلفا في تاريخ الايقاع الخ» حاصل دليلهم على اشتراط 


الاتفاق في التاريخ واللغة والعبارة -اذ! كان انشاءً دون اقرار. انه لابدّ في ثبوت 
عقد الوكالة من النصاب الشرعي وم يحصل مع الاختلاف فيها اذا كان اللشهور 
انشاءً وصدور العقدء فا ماتع هووجود الاختلاف في الانشاء والأصل عدمه في 
الاقرار لأن وجود الاتحاد شرط» فيمكن الاخبارعنه مراراً متعددة مع اتحاده وقد.اقر 
مختلفاً وانه يمكن حصوله في الاقرار فان له خارجأًء اذ قد يكون الواقع العقد من 
الوكل متحدأء فلا يلزم من تعدد الاقرار تعدد الانشاء الذي هوا مانع من القبول» 
فيكني احتمال الاتحاد لأن الأصل عدم المانتعء وهو التعددء ومكن إجراؤه على 
القول بالشرس 

وفيه تأمّل» فان ظاهر قوهل: ان الاتفاقا شلرط() ومع ذلك اذا كان 
الاختلاف مائعاً ينبغي العلم بزواله» ويجردر؟)"آنَ الأصل عدم الاختلاف والتعدد 
المائع مع صدور الاقرار مالف ممّا دكن اعفان قي التهاذة. 

وأيضاً اذا كان ذلك مانعاً فا يكون الشاهد مثلاً اذا سمع التوكيل» ان 
يقول: وكله» بل يشبغي تفصيله, لاحتمال ان يكون الاختلاف موجوداً مع شاهد 
آخر خصوصاً اذا لم يكن وقت السماع معه أحدء مع انهم مااشترطوا (ماشرطوا خ) 
في الشاهد بالوكالة ولافي الحكمء الاستفسار والتفصيل» بل يحكؤن بمجرد قولما انه 
وَكلهء أو وكيله. 

ولأنه مانجد هم دليلاً على عدم اعتبار اتحاد الشاهد ا مقبول على كل عقد 
من العقل والنقل, بل نجده جرد الدعوىء قَلِمَ لايجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل 
عقد اذا كان مما يقبل التعدد ولايضرّه: فانه من الجائز أن يقول عند شاهد عدل 


يوم الجمعة بالعربيّة: وكَلتكء وني يوم السبتء عند آخر: (وكيل كردم شها را) 
لغرض من الاغراض مثل الاشهاد كما في الاقرار, فان الشاهدين يشهدان باذنه له 
في التصرفء ولامتافاة» اذ يتجوز صدوره منه مرتين ومختلفين» وامثاله كثيرة. 

وليس مثل الطلاق الذي يشترط فيه سماع الشاهدين معأء صيغةٌ واحدةٌ 
فان عليه دليلاً خاصاً. 

وبالجملة, الظاهر من القوانين» القبول وأنه لاإجماع على عدمه. وان كان 
الصف هنا وغيره على العدمء وكيذا امحقق الثاني وانه الشهور كا قاله في شرح 
الشرايع . 

وظاهر كلام امحتق في الشرايع/ذلك قال: ولوز) شهد احدهما بالوكالة في 
تاريخ منه والآخر في ناريخ أحَوَقِجلت تسهادتها وكذا لوشهد أحدها بانه وكله 
بالعجميّة والآخر بالعويّة ألخ 
وان كان في تردده في -مثل قول احدهما ان الموكل قال: وكلتك والآخر 
- تأمل لانه ان كان مع اتحاد وقت الوكالة ينبغي البطلان وعدم الثبوت 
للتناني» وان كان مع إلاختلاف يصحّ مثل ماتقدم, وينبغي الاستفسارمع عدم 
التصريح» وكذا في صورة العربّة والعجميّة مع امكان العمل» ببها مع عدم التيمة 
للحمل على ١‏ 0 

وبالجملة, الفرق بين استنيتك ووكلتك » وبين. العربيّة والعجميّة عل 
التأقل. 

وكذا الفرق بين الاقرار والاتشاء باشتراط الاتحاد وعدمه, بما مي لانه 


(1) هذه عبارة الشرليع ولكن في اله 
الشهود لذلك في موضع الواحد قد يعسر وكذا 


بعد وله ره شهادتها: نظرأ أل العادة في الاشهاد, اذ ججمع 


1 ف أحكام ولك 
ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة» فان أخر ضمن. 


لاينظع ثبوت خارج للاقرار والأصل عدم التعدد: اذ الشهادة والحكم انما وقع على 
الاقراروالفرض تعدد عقده وعدم ثبوت المتعدد (التعدد ظ)» واشتراط عدم 
التعدد, واشتراط الوحدة, في المشهود به أو مانعيّة التعدد في الأمور المذكورة. 

وقال في شرح الشرايع: هذاز) غاية مامكن ان يقال في الفرق» اشارة(,) 
الى ماقدمناه, 

ويكن ان يفرق بان التعدد في الانشاء يضر دون الاقراره لان الشهادة على 
الانشاء في قرّة قوله: (الى حين إيقناع الانشاءليس بوكيل مطلقا) فهومكذب 
لشاهد آخر فلا يكن توكيل الوكل وبيع.الابيع وعبذِك بخلاف الاقران فانه لما 
كان خبر ا عن أمر واقع» ومعلوم عدم|جواز امتناعخبر] بعد خبر فلا يدل على عدم 
وجود اخبار آخر. 

فتأملء فان فيه أ 


في( نا 
اشرنا اليه بانه قد يتعدد الانشاء لغرض من الاغراضء مثل الاشهاد ورفع شبيةٍ 
وقعت في الأولى أو غير ذلك فتأمل. 
قوله: «وعجب التسلم مع المطالبة الخ» الظاهر انه لاخلاف في وجوب 
فل مال الغير الى مالكه مع طلبه والقدرة على التسليم مطلقا وجوباً فورياً وكيلاً 
كان أوغرما أو مستعيراً أوود 
وكذا في خروج الامين عن الأمانة فيصيرضا منا بالتأخير كالغاصب. 


ْمَل لايك لعَتَع راززالتعددء و١‏ 
تخد رجواننلتعدد. وا 


.) عبارة شرح الشرايع (السائك ) هكذا: هذا غاية مايمكن توجبهه في الفرق الذي اقعوه (انزى‎ )١( 
يعني قوله ره: هذا الخ اشارة الى ماقتعناه من الفرق وقد بيّن الفرق في عبارقه قبل هذا الكلام جا‎ )( 
ذكرناه.‎ 
(م) يمني ان الخلاف فيا اذا طالبه الغريم لم يدفع اليه وشرع في عبادةّ هل تصح هذه العبادة التي تنافي‎ 
فورية القع أ 5ش‎ 


نكن كتاب الديون 03 


وما الخلاف في بطلان مايناني الدفع» من العباداتء والقوانين الأصولية 
تقتضي البطلان على تقدير بقاء وجوب الفوريّة في الدع وعدم استثداء وقت 
العبادة وعدم كون العبادات مضيّقة وهوظاهر, بل تجد الاتفاق في ذلك بعد 
التأمل حيث ند أن القائل بالعدم يقول به. 

وكذا الحكم في كل الفوريات كالزكاة والخمس والمال اللوصى به 
الفقراء, بل مادفع الصرف إلى مصرف الآ انه لايشترط هنا المطالبة اذا كان 
للصرف عامأء مثل الزكاة والخمسن فانه لايتوقف على الطلب, اذ ليس له مطالب 
معيّن صرّح به في الدروسء وكلذاً أذاكان خاضاً وما علم بهء وكذا الواجب بالنذر 
وشيهه والكفارات. 

ولكن في الغوريَه اقل" والأصل ينفييماء وكذا عدم كون الأمر 
الفور وخرج منه ماعليم دلبل وبق الباق 

نعم قالوا: يجوز لكل من عليه حق, ان يمتنع من التسلم الى أن يشهد وان 
كان من عليه الحقّ أمينا يقبل قوله با نء مثل الوكيلء حذرا عن الببين» ومعلوم 
ان هذا انما يكون في الحقوق الخاضة المتعلقة بالاشخاص التي تحتاج الى الهين» على 
الدقع أو الشهود ولايقبل قوله. 

فلا يرد اعتراض شارح الشرايع على كلامه» كل ()) من في يده مال لغيره 
أوني ذمته له ان متنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض 1 بقوله: 
وقوله: كل من بيده اوفي ذمته يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة فانها(6)حق في الذمة 
أو في يده على تقدير عزفا وليس له التأخيرال انيشهدعل عزها(؛) (دفعها خ) وهو 


(4) الى هنا عيارة امسالك . 


في الأحكام 33 


ظاهر. 

ثم اعلم ان في فتح هذا١)‏ اشكالاً, اذ قد يتعذر وجود عدلين مقبولين 
خصوصاً في زماننا هذا وني اكثر البلدان» فان أهلها بمتنعون (منعون خ) عن الصلاة 
جاعة, بل صارت معدومة بالكليّة, لعدم العدل مع سهولة الأمر ني ذلك » وان 
كانوا يرتكبون الطلاق مع صعوبة الأمرفيه بالنص والإجماع؛ وكذا في بعضها(») 
عن الطلاق أيضاً لذلك» حتى انه قال الشهيد الثاني» والسيد المعاصر(م) تلميذه» 
أنه لوقيل بعدم جواز التقصير للعاصي بسفرهء لم يجز لاحد التقصير الا نادرا لتركهم 
الواجبة(») العينيّة وعدم إمكان تحصيلهنا"في السنفرفهر معصية وان كان فيه بحوث 
قد مضت, 

(منها) انه مبشي على كون الأم بلقي يستلرْم النبي عن ضده الخاص 
وهو لايقول به» فلا يبعد عدم الجوا زم لَعذ ْو تتبن المسكرم منع صاحب المال» 
عن ماله الذي يدل العقل والنقل على قبحه خصوصاً اذا استلزم فوت المصالح مع 
أنا مانعرف دليلاً واضحاً على جواز ذلك النع الا مااشي وهو احتمال لزوم البيين» 
وهو لايعارض العقل والنقل. 

على انه قد لايلزم؛ بل قد يعلم من حال صاحب ا مال انتفاء ذلك وانه 
لامحذور فيه, وعلى تقديره ليس بأشد من منع ا مال عن مالكه. مع انه قد لايفيده في 
تكليفه أيضاً بذلك لعدم حضور ا مال في ذلك اليلد والشهود انما تنفع مع الحخاكم 


الخ وحاصله انه موجب لاتعدام صلاة ا+ 
(1) في بعض البلدا. 
(م) لعل المراد السيد نورالدين والد صاحب الكدارك 
(4) يعتي الواجبات التكليفية العيتية. 


ابن الصائغ صاحب كتاب شرح الشرايع 


644 كتاب الديون ع5 
ولووكله في القضاء ولم يشهد به» ضمن. 


على ماقالواء وقد لايكون هناك قد يسد ابواب المعاملة مثل الديون والعارية 
والاجارة وغيرها. 

فا منع عن مثله لاحتمال بعيد للاعتماد على امرغيرمتحقق, اذ قد لايكون 
الخاكم أو يموت الشهود أو يخرج عن شرط القبول- - بعيد خصوصاًممّن يقبل قوله» 
وهذا خصٌ البعض ما عليه البيّنة (اشار اليه في الشرايع)(1). 

وبالجملة, الحكم الكلي مشكل جداً الا ان يكون عليه نص أو إجماع» 
الله يعلم. 

ولكن لاإجماع, حيث قأل"قيكاليتذكرة: فلوقال من في يده المال أوعليه: 
لاادفع امال اليه الا بالاشهادء فالاقردكي)) ان له ذلك بعد ان قال: يجب الرة 
كما في الآن- ومكن خخصيص اتيج الايشتضرَ صاحبه, فتأقل. 

وكذا قوله: (وَتووكله"خي القضاء إلخ)أي/لو وكله في قضاء دين عليه» فلابق 
من الاشهاد المقبول عند القضأء لأنه المبرئللذمّة» ظاهراً وباطناًء والذي هو 
مطلوب, الموكل» والموكل فيه فلوترك لم يأت بالموقل فيه» فيكون ضامناً وآثماً 
أيضاً على الظاهر حيث انه ماكان مأذوناً بالدقع . 

وفيه أيضاً مانقدم في الجملة وني في فتح باب مثل هذا سد لباب قبول الوكالة 
الامع الجهل فيمكن إن يعذر. وهذا ترقد في في الشرايع(م). 
والظاهر, العدمء لعدم اقتضاء الوكالة, الاشهاة مع تركه والأصل براءة 
ولولم يشهذ وانكر الخزيم اداءه يغرم هو للموكل» ولايقبل قوله حيث فرّط 


)١(‏ في النسخة المطبوعة الحجرية: (في 
(؟) فان هذا التعبيرردال عل إن 11 


في الايداع اذالم يشهد على الودمي لي 
فلم يشهد بالقبض ضمن وفيه ترد (انهى ). 


بخلاف الايداع. 
وللبايع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة. 


الا ان يكون الموكل مقراً به» فتأمل . 

وأيضاً قد يكون الموكل حاضراً أوعلم الاذن من القرائن فليس ببعيدء 
المواز وعدم الضمان حينئذِ وكونه مستثنئ أيضاً من هذا الكلام. 

ونحوه قوله: (بخلاف الايداع) اي بخلاف ان وكل في الايداع» فنانه 
لايلزمه الاشهاد ولوتركه لم يضمن. 

لعلّ الفرق أن الودعي أمين وليس يضنامن وقوله مقبول» فتأمل. 

وقيل: ان الخفاء في الوديعة مطلؤب بحَاذف)قضاء الدين. 

وفيه تأمل» اذ قد يكون خفاء القضاء أيضاً/مطلوباً كالوديعة. 

ويمكن ان يقسال: الأصل ؛ العيدم كحَتتَ حكم بالوكالة من دون الشرط 
فيجوزمن دون الاشهاد الآ فها يتب ث نويل 

وما نعرف دليلاً في القضاء أيضاء لعله لاإجماع حيسث ترد في الشرايعء 
والأصل يشمل الكل فيقتضي عدمّه في شيء مما أمر به الا اذا كان شرطأ فيه 
مثل الطلاق أو يكون عليه دليل. 

والظاهر ان جميع الامانات» مشل التسليم الى المستعير والوكيل» مثل 
الايداع» فتأمل . 

قوله: «وللبايع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة » لا الموكل 5 علمه أي 
للبايع مطالبة الوكيل دون ا موكل بشمن مبيعه ان كان جاهلاً بوكالته في البيع . 

وجهه ظاهر كوجه مطالبة الموكل فقط به مع علمه بالوكالة لاالوكيل» فانه 
واسطة في ايقاع العقد حتى ان ليس له قيض المبيع ولا تسليم الن على هامرٌ تفصيله 
الامع القرينة. 


نعم لوعلم تسل القن له والاذن في التسلم مع تسلّمه المبيع: لايبعد 
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وتقبل شهادة الوكيل لوكّله فيا لاولاية له فيه. ولوعزل قبلت 
في الجميع مالم يكن اقام بها أوشرع في المنازعة. 


مطالبته أيضأً وله حينؤٍ مطالبة الكل أيضاً على سبيل التخيير والبدل فيمكن 
تخصيص العبارات وهو ظاهر, 

وأيضأء الظاهر ان المراد اذا كان في النمة, واما اذا كان عيناً فلا يطلبه 
الا عمّن في يده, سواء كان الوكيل او الموكل. 

قال في شرح الشرايع : لايتم هذا على اطلاقه لان القن لوكان معيّنا ‏ 
يصح له مطالبة غير من هوفي يده الخ 

فيه تأمّل اذ لايخنيءانَ هكيك خ) ان كان في يد الغاصب مثلاً مع 
جهله بكونه غاصباً بمتنع مل الأداعن يكن كون امالك مطالباً ومكلفاً بالتسليمء فاه 
يحصل الضرر مع العدمء بَلَكَمْ"الملم أيضأء اذ لاب للاقباض من المالك 


فتامل. 


وقا أيضاً: ولايكني في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بالوكالة لامكان 
تواطثهما على اسقاط حق ابيع عن مطالبة الوكيل . 

هذا غير بعيد خصوصاً اذا كان المقرّقويأء ولامكن الأخذ منه والوكيل 
ضعيقاً الا ان وكذا من اقرّله فينبغي 
القبولء الا ان يقال: بعد العقد لايقبل قوله, وحينئل, الظاهر ان له مطالبة كل 
واحد على سبيل البدل قاله الشارح ونقله عن التذكرة أيضاً. 

قوله: «وتقبل شهادة الوكيل الخ» لانزاع: في قبول شهادة الوكيل بين 
السلمين على الظاهرء على امول لحصول الشرائط وعدم الانعء ولافي قبوها له فيا 
لاولاية له عليه مطلقاء واما فيا له ولاية ووكالة فيه فيقيل عند الاصحاب فيه أيضاً 
اذا كانت الشهادة بعد العزل مالم يكن أقام الشهادة حين الوكالة وررّت لتهمة 
الوكالة» أو لم يكن عزله الموكل بعد شروعه في تلك امنازعة وتخاصمة فلا يقبل على 


ملا اذ صاحب اليد مقرّبنانه 


«مسائل النزاع» 
لوانكر المالك الإذن في البيع بذلك الثن وادعى الأزيد» 
فالقول قوله مع ابجين. 
ثم تستعاد العين ان امكنء والا ا مثل او القيمة. 


أحد هذين التقديرين. 

اما وجه القبول مع عسدمهما (مطلقا خ) فهوماتقدم» وأما وجه العدم على 
احدهما فهو التّمة. 

ووجه عدم القبول حين الوكالة فيا وك ل 'فيه لإلتهمة وجرٌ النفع . 

وفيهما تأمل, اذ قد لايكون جر نفع ولانسلَم] كون مطلق الولاية والوكالة 
نفع بل قد يكون مضرأء وكذا التجسمة وكوب مثلهها مانعاًمن قبول الشاهد المقبول 
يحتاج الى الدليل» بعد الدليل عَلَ قَبولَ كهآدَةالفدل التصف بالشرائطء سوى 
هذا المنازع (المتتازع خ)ء فتأمل. 


«مسائل النزاع» 
قوله: «لوانكر المالك الاذن في البيع الخ» اي لو انكر اموكل -بعد 
ثبوت كون البيع له الاذن بالقن الذي باعه- الوكيل وادّعى أنه وكله بأزيد- فالقول 
قوله مع يمينه» لانه منكرء والأصل يقتضي عدم خروج مال عن ملك صاحبه 


الا برضاه وحينئذٍ له العين المبيعة فيستعيدها ان إمكن والا يأخذ مثلها ان أمكن 
والا فقيمتها وقت الدقع ان كان مثليّاً ووقت التلف ان كا يأ على الظاهر الا 


ان يكون عالما بعدم الوكالة بذلك الْن» فيكون غاصباًء فيجسيءفيه احتمال 
الأخذ باشق الأحوال؛ وهو محتمل مع الأول 
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فان صدق المشتري الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع امالك 
0 
فان رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل. 


قوله: «فان صدق المشتري الوكيل السخ» إي بعد ان لم يشبت البيع 
المذكور, بل بطل حبث علم الوكالة في الجملة وبطلانهاء لان الوكيل فعل مالم يوكل 
فيه على ماانكر امول وما كانت بيّنة وحلف فان صدّق الشتري الوكيل في الببع 
الذي فعله وتلف المبيع في يد المشتري. فالمالك عير بين الرجوع اليهء والى الوكيل 
لان كلاً منبما تصرّف فيا ليس هتصرف فيدهما يد ضمان, فله ان يطالب من 
يريد وهومقرّر عندهم, كأننالاخلاقك هذا الأصل عندهم. 

وكأن سنده: (على اليد ماأتحلات حتى نؤدي)()ولاشكٌ في مطالبة 
المشتري حيث هلك فيريده فتامل” 

فان رجع عل ألشتري بون التبتغ ؤأخذه مده لم يرجع المشتري على 
الوكيل بشيء حيث ان مخسره(؟)ومأخذه من ماله فلا ينافيه أخجذ ثمن المبيع الذي 
سلّمه ايَاه ان سلّم. 

ولعل الفرض (الغرض خ) عدم تسلم القن ايادء اذ الوكيل لاملك أخذه 
كا مر وهو ظاهر. 

ولكن ينبغي انْ يعطي المشتري عين ان ان كان عيشأ والزائدعلى 
القيمةان كان الثن زائدًءلان الفرض (الغرض خ) صحة الشراء عنده وبزعمه 
ان يفعل مايبرئْذمته. وله ان لايعطي المشتري مهما أمكن أو يأخذ من ماله 


ماك الوكيل لاالمؤكل 
جره ويأخذه من ماله) وني بعضها الآخر: حق 
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وان رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقل من 
ثمنه وما غرمه (من قيمته خ). 


عوضه ان تكن لوسلم القن الى الوكيل باذن الموكل. 
وان رجع على الوكيبل وأخذ العوض عنه فله ان يرجع على المشتري بأقل 
الامرين من القن الذي وقع العقد عليه وما غرمه(01- 
لانه اما ان كانماغرمه اكثربأن كانت القيمةحال الأخذ اكثرممًا قوقع عليه 
العقدء وان كان لايسوى حال العقد الا ماباع أن اعتقاده واقراره أن الأخوذ 
ظلمء فلا يستحق أخذه الا من الظالم فلهبالأخذ مده بوجه ان أمكنه كما مرّفلا 
يرجع على أحد. 
واما اذا كان الن اكثر, فلانه لامعنىأللرتجوع باكثر مما غرمه, ولكن 
هي ان يرة اللشتري أو الوكين الزائد م القن الى الموكل لانه ماله بزعمهاء وهو 


هذا اذا كان التوكيل في الجملة ثابتاً. 

واما اذالم يكن ثابعاً فلاب للمالك من البّنة على ان البييع له ولايكني 
اقرا ار الوكيل البايع بعد البيع» فان ثبت فذلك والا فيرجع على على الوكيل فقط بالقيمة 
السوقيّة والوكيل يأخذ الن الذي وقع عليه العقد ثم يدفع الزائد وله أخذ مااعطاه 
زائدأ على القن كيا مرّ. 

هذا كله واضح الا انه قال امحقق الثاني في شرح القواعد في هذه المسألة: 
مانفهم(: الحكم(م) في هذه كالحكم في ا مسألة السابقة بخير تفاوت 


)١(‏ في النسخة الطبوعة وبعض النسخ الخطوطة .بعد قوله قده: (العقد عليه هكذا: وان كان لايسوف 


وقول المصنف: (حلف الوكل ثم استعيد العين آم افا يستقيم بعد ثبوت اصل 
التوكيل مع حلفه على نني مايدعيه الوكبيل وقوله: (فإن رجع على المشتري لم يرجع 
على الوكيل ان صدقه) ليس بيده لانه مع تصديقه ياه لايستحق الوكيل القن 
المدفوع اليه واللوكل لايدعيه وقد اغرم المشتري عوض العين فلا مصرف اولى به من 
هذاء نعم لوكان فيه زيادة عن القيمة اتجه ان لايرجع بها وقوله: (وان رجع على 
الوكيل رجع عليه باقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه) لايخ ان ذلك انما هواذا ل 
يثبت أصل التوكيل ورجع الوكبل :الي تصديق الموكل(1) 

فليتأمل ذلك , لان«قوله : (أفا/بيستقم الخ)حقالاانه اللفروض كما يظهر 
من تأمل امن ولان قوله: اليس بيند) ليس بيد لا قلناه من معنى قوله: (لم برجع 
على الوكيل وهو ظاهر). 

ولان قوله:(لايكؤ )تتفي اذ-كوف جوع الوكيل على المشتري بالافل 
-على تقدير رجوع الموكل عليه مبنياً على عدم ثبوت أصل التوكيل غير ظاهر فان 
الحكم المذكور على المشتري باقل الأمرين المذكورين لما مرّالا انه لوكان الثن 
ازائداً ينبغي ان يعطى الى الموكل على ماقررناه» بل لانفهم رجوعه باقل الأمرين على 
المشتري على تقدير عدم ثبوته, اذ حينئذٍ يكون امال للوكيل على زعم المشتري فيرجع 
اليه بكل المن. 

ولكن اذا كان زائداً على ماغرمه يعطي الزائد الى الموكل كما مرّ. 

وان كان ناقصاً لم يأخذه من ا مشتري وله أخذه من ا موكل ان تمككن بينه 


الوكل ثم استعيد اين وبع الف الثل أو القيمة على من شاء ارج على الشخرني لم يرجع على الوكيل ان صدقه 


وان رجع على لوكيل عليه باقى الأمرين من ثمنه وما أغترمه (انتهى ) وقال في شرح القواعد: الحكم 
في هذه 


)١(‏ من قوله قده: الحكم في هذه (لى قوله): (تصديق المركل) كلام شار القواعد. 
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ولوقال: مااذنت الا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيدء 
حلف ويغرم الوكيل الزائد ان انكر البايع الوكالة والا اندفع الشراء. 
ولو انكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين ولوصدقه لم يبر 


بالتسلم اليه. 


وبين الله على انه يصير امك في غاية الركاكة ولعل في العبارة غلطاً . 

قوله: «ولوقال: مااذنت الآ في الشراء الخ» وجهه يعلم ممّا سبق» 
فانه يحلف الوكل على عدم التوكيل بالشراء بميا اشترى الوكيل وانكر البايع الوكالة 
'مطلقا'وم يتمكن الوكيل من اثبات الوكالة فتكي بكون الشراء للوكيل ظاهر 
فيجب ان يعطي الن كله الى البايع وليأخذ المبيع ليغ للموكل ماأعطاه اياه. 

ان ثبتت الوكالة في الجملة أوكَلنَكايددي" ألوكيل باقرار البايع؛ يحكم 
ببطلات الشراء ظاهرا وكل من ويل الدّألة وغيرهاء مكلف ما بينه وبين الله 
فيعمل مايخلّصه عندالله بايصال حق ذي حقه اليه بي وجه أمكنه... وهوظاهر, 

قوله: «ولو انكر الغريم الخ» اي لوادعى شخص وكالة غائب» بل 
أء على أخذ ماله من غرمه وانكر الغريم وكالته» فلا مين على الغريم» لان 
الهين انما يتوجه على من لوصدق يأزم بمقتضى تصديقه. ولوصدق الغريم وكالته ل 
يؤمر بالتسليم كما يدل عليه قوله: (ولوصدقه لم يؤمر بالتسليم). 

وقد مرّ تفصيل هذه ا مسألة, وانه فرّق في شرح القواعد وشرح الشرايع 
مأخوذاً من التذكرة والقواعد, بانه ان كان عيناً لم يؤمر بالتسلمء ولكن ان سلم لم 
منعه الحاكم كه دين يؤر يه. 

بنبغي توجه الهين على عدم العلم بالوكالة ان انكره اذا كان ديناً. 

أيضاً التأمل في دليل عدم ايجاب التسليم في العين. 
ولكن جواز التسلم لهء بل وجوبه بينه وبين الله تعالى لابأس به بشرط 
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والقول قول منكر الوكالة. 

وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط . 
والقيمة معه. 

وايقاع الفعل. 


علمه الشرعي بالوكالة لامجرّد حسن الظن ونحوه, فتأمل . 

ولعل فرض الغائب, لعدم الاحتياج ني الحاضر الى البحثء فانه قد يسأل 
الا ان يتعذر وحيننُذٍ يمكن ادخاله فيه. 

قوله: «والقول قول”منكر الوكالة» أي لوباع شخص او اشترى مغلا 
فادعى شخص كونه وكيلاً في ذلك فاك ر/إلاول فالقول قوله, لانه منكر وهو ظاهرء 
واما اذا قبله فلا يحتاج الى التححيث. 

وكذا القول تقول الكل في تف مافي يده على المشهور وقد اقعى الإجماع 
على ذلك في شرح الشرايع وشرح القوآعد وقد مرّفتذكر وتأمل. 

وكذا القول قوله في عدم التفريط في الحفظ ونحوه, وهو ظاهر للأصل وحمل 
ا مسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام. : 

وكذا القول قوله في قيمة ماتلف ماني يده مع التفريط لانه الغارم والأصل 
براءة الذقة هذا كله مع البين وعدم البينة» وهو أيضاً ظاهر. 

وكذا قوله في ايقاع الفعل الموكل فيه لانه فعله وهو اعرف به, ولأنه منكر 
أيضاً على بعض التعريفات والوجوه والخصول الضرن ولأنه أمين. 

ويحتمل العدم هناء لان الأصل عدم الفعل وبقاء الكلك لالكه. ولأنه 
منكر ظاهراً. 


أنه أظهر كا مي والأمانة مطلقا ممنوعة, وكذ! الضرر ومعارض بضرره 


والابتياع له أو للموكل . 
وقول الموكّل في الرد وان لم يكن بجعل على رأي . 


ولكن يجب ان يعلم عدم الفنعل حتى ينفيه ويتعيه ويحلف على عدمه؛ 
ولايبتى, على ان الأصل» العدم والظن() ومعلوم عدم محاليّة العلم بان يكون في 
مدة الوكالة معهء مع احتياج فعل المؤكل فيه الى المقارقة أو عمل اجوارح ونحوذلك . 

لاح وسري نلو ار 
الابتياع . 

ولكن الظاهر هنا 00 الوكيل اذا قال: اشتريت لنفسي» 
للأصل ولانه فعله . 

واما اذا قال: فعلت لك ففّْه تأمل كيا تدم فتأمّلء وهنا فرض ! لعلم 
يمكن بأن يكون حاضراً في الابتياع فذ كرنْسَ أو لكل وسمع الموكل أو ثبت عنده 
بطريق شرعي باقراره عنده ونحوه” 

واما اذا سلم انه اطلق, فالظاهر ان القول قول الوكيل بغير نزاع ».فانه ابصر 
بنيته ولايمكن دعوى أنه قصد غير مااقعى فلا يقبل قول مدعيه؛ ومعلوم أن المراد أن 
القول قوله في هذه امواضع كلها مع هينه وعدم البيئة. 

قوله: «وقول الموكل في الرد الخ» وجهه ظاهر لأنه 0 ولأن 
الأصل عدم الرد وعلى اليد ماأخمذت ولايلزم سد ياب قبول الوكالة, +ذ الاشهاد 
على الرد ممكن؛ مع انهم قالوا: له الامتناع حتى يشهد بخلاف التلفء اذ قد 
يتلف في موضع لايمكن الاشهاد بغي اختياره و أ؛ مثل السرقة» ولأنه قد ادّعي 
هنا الإجماع بخلاقه هناك , فلا فرق بين كون الوكالة مجاناً أو بجمل كما اخختاره 


ل في الشرح انه مذهب ابن ادريس والشرايع. 
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وفي قدر القن الشترى به على رأي. 
ولو انكر وكالة التزويج حلف والزم الوكيل بالمهر. 


واخختار في النافع, انه ان كان ببعل, فالقول قول الموكّل» والا فقول 
الوكيل فان التصرف كان لمصلحة امالك فيكئون كالمودع والحافظ الأمين. 

على تقدير تسليم الحكم في الأصل ‏ لإجماع ونحوه نمنع الفرع لأنه قياس مع 
عدم ظهور العلة. 

وكذا القول قوله في القن المشترى به للأصل ولانه منكر, ولأنه غارم. 

والفرق بين الشراء بالعين -فيكون القول قول الوكيل» وبين الشراء في 
النمة فيكون القول قول الموكثل كم نكا ٍالشارح عن القواعد- غير ظاهر, والدليل 
يقتضي مافي الكتاب. 

قوله: «ولو انكر وكآلَة: الموج الخ» يعني لوزوج شخص امرأة الآخر 
-سادعاء وكالته فاك كروي الوكبالة في التزويج ولابيتدة فالظاهر ان لايثبت 
التزويج كالوكالة ويكون القول قول الزوج مع بين والزم الوكيل بتمام المهره وقيل, 
بنصفه» وقيل بالبطلان» ولاشيء على الوكيل» ولاعلى الموكل» ولكن بينه وبين الله 
ان كان كاذياً يجب عليه الطلاق ونصف المهر, وجهه ظاهر. 

واما وجه تمام المهرعل الوكيل -كها هومذهب الشيخ ولن تابعه فيه فهو 
أنه عقد له عليها فلما انكر الزوج لزم الوكيل, لانه ضيّع حقها وقضر بترك الاشهاد 
ولاينتصف الا بالطلاق ولاطلاق حيث لاقائل بالتزويج ونقل عن الشيخ مع ذلك 
جواز التزويج. 

وهو بعيد(١)»‏ اذ ماثبت العزويج شرعأ وهذا جاز لها التزويج بخير الزوج؛ 
ومجرد ايقاع العقد مع حكه بالفساد, لايوجب مهرأء وعلى تقدير ايجابه على الوكيل» 


(1) يعني ثبوت اصل المهر بعيد. 


جٍ 0000 ل 


وقيل بالنصفء وقيل بالبطلان ويجب على اموكل الطلاق مع 
كذبه ودفع نصف امهر وهو جيّد. 

ولوقال: قبضت القن وتلف في يديء وكان ذلك بعد التسليم 
قدم قوله, اذ الموكل يطلب جعله خائاً قبل الاستيفاء. 


بعيد فانه ليس بزوج ولاضامن للمهر خصوصاً اذا ذكر كونه وكيلاً. 

واما ذليل النصف كرا هو مذهب الشيخ أيضاً ومن تابعه فهو الرواية(])» 
وكأنها -لضعفها ومخالفتها للاصول كا اشير اليها وامكان تأويلها ماقال بها االصنف 
ولعلّ البعض, مثل امحقق الثاني قال بلزؤة:تيمام المهرمع ضمانه الام الطلاق 
فالنصف لتأويل الرواية. 

ف مل لما عرفب ماني الروايةٌ» وان الفضمان على تقدير صحته 
انما يلزم مع تحقق الزوجيّة شرعا.وليس” 

وهذا يجوز ها التزويج ككينا تأحذ مها [آخترح) والأصل براءة الذمة. 

الا ان في صحيحة أبي عبيدة في زيادات نكاح التبذيب: ان على 
الوكيل نصف المهر اذا انكر الموكل الوكالة ولم يكن له بيّنهء وكذا عليه نصف المهر 
أو كله اذا وَكّله ان يزوجه امرأة من البصرة فزوجه امرأة من الكوفة وعلى التقديرين 
لاعتة ولاميراث()). 

وفيها تأمقل وان حملت على الضمان فتأقّل. 

قوله: «ولوقال: قبضت الثمن الخ» اي لواتعى وكيل البسيع أنه قبض 
القن وتلف في يده فانكر (وانكرخ) الموكل القبض وكانت الدعوى بعد تسلم المبيع 
وكونه في يد ا مشتري فالقول قول الوكيل بيمينه مع عدم البيتنة فانه أمين والأصل 


() راجع الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ككتاب الوكالة ج7١‏ ص/ا/الحديث هنا منقول بامعنى . 
(؟) باج الوسائل باب +7 من ابواب عقد : 


5 كتاب الديون 5 


ولوكان قبل التسلبم قدم قول الموكل» لان الأصل بقاء حقهء وكل 
من عليه حق فله الامتناع من التسلم الى الستحق ووكيله الا 
بالاشهاد. 

ولو ادعى على الوكيل قبض القن فجحد فاقم (فاقام خ) بيّنة 
القبض فادعى تلفاً او را قبل الجحود لم يقبل قولهء لخيانته ولابيئة 
لعدم سماع دعواة. 


عدم الغرامةء ولأنه لولم يقبل يلزم سد باب التوكيل» ولا دعوى الموكل يلزم منها 
خيانته مع كونه أميدا والأصل ,عل ثإبيئيانة لأنه للا كان الدعوى بعد تسلم المببيع 
فيلزم ان يكون سلّم ا ا 
الا بعد قبض الثنء فتأمل | 

واما اذا كائت:الدعوى قبل تسلم المبيع وكونه في يد الوكيل فالقول قول 
الول لان الأصل عدم الخد ولكيليم الخيآنة ولايستلزم مسد الباب وأصل عدم 
الغرامة يضمحل مع وجود الدليل عليه. 


قوله: «ولواقعي على الوكيل قبض امن الخ» أي لواذعي على وكيل 


البيع انه قبض القن فانكر ذلك وقال: ماقبضته فاقام اللوكل البيّنة على انه قبضه -ثم 
ادعى الوكبل أنه تلف عنده من غير تفريطه أو قال انه رددته اليك لم يقبل دعوى 
الوكيل ذلك حيث ظهر خيانته وانه اكذب دعواه لقوله أولاً انه ماقبضته وكل من 
اكذب دعواه لاتسمع دعواه ولابيّنته لانها مكدّبة لدعواه, وسماع البيّنة فرع سماع 
الدعوى, هذا 


ظهر بجحوده وانكاره القبض أوَلاً وجها مل ان قال: كنت 
تسمع دعواي التلف فيلزنتي المالفانكرت_هل تسمع ذلك أم 
لا؟ فيه ترددء (من) حيث امكانه والحمل على الصحّة وانه أمين, (ومن) حيث ان 
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ولو ادعى بعد الجحود رداً سمعت دعواه ولايصدق» لخيانته» 


ولو ادعى التلف صتق ليبرأ من العين» ولكنه خائن فيلزمه 
الضمان. 


فتح مشل هذا الباب يصير سبباً لبطلان كثير من الحقوق فتأمل» ولعل الاوك 
قريب وفي شرح القواعد بل فيه أيضاً اشارة الى مثله. 

اما لو اتعى الرد بعد الحجود يعني قال: قبضت بعد ذلك الزمان الذي 
انكرت القبضء ورددته اليك وكان ذلك :يكبا عادة لايصتق» يعني لايقبل قوله» 
ولكن تسمع بتّدته ودعواه» لأنه مكن فرضاَءوْمصدرمنه ماينافيه ويكذبه فلا 
مانع لسماع الدعوى والبيّنة. 

ولكن لايقبل قوله متجرد.دعوام لأنهخائن حيث يماقبض القن وقبض البيع 
فينبغي فرض تسلم المبيع في أول السَألَه الا م ييظهر-لكوّة خانناً- وجه. 

واما لوادعى التلف بغير تفريط بعد الجحود فيصاتق أ 
أ ذمته من ر عين لمن ولكنه ا كان خائتأ فيلزمه الضمان فيؤدي 
نيمة وان كان قوله مقبولاً في دعوى التلف. 

لكن كان ذلك مع عدم ظهور خيانته, ومعه لايقبل قوله كا هو مقتضى 
الأصل والدليل» وكان قد خرج مع عدم ظهور اخيانة للأمانة وعدم لزوم الست وقد 
انتفى. 


المثل او 


ولكن مع اظهار الوجه الصحيح للانكا ر ترقد كها مرّفتأقل. 


تمّ الجزء التاسع من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» 
في شرح «إرشاد الأذهان» 
حسب تجزئتناء ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر منه 
من اول «كتاب الاجارة» 
والحمدلله اولاً وآخرأة صلق الله على محمد وآله الطاهرين 
في ذي ليدم 141١‏ 
من ال حجرة النْتوَي حل ِمهَآجَرَها آلاف والثداء والتحية 
الحاج آغا مجتى العراقي الخاج الشيخ علي بناه الاشتهاردي 


بحق النبيّ وآله أقتهم صلوات الله عليهم 


آمين 


فهرس مافي هذا الجزء 
المطلب السادس: في الشفعة 
وفيه فصلان: 


الأول: في الشرائط 

تعريف الشفعة وما أورد عليه 

شرائط الأخط بالشفعة 

)١(‏ أن لايزيد الشركاء على اثنين 

حكم مالوباع بعض حصته 

حكم مالومات الشفيع قبل الأخذ 

(؟) انتقال الحصة بالبيع فقط 

() كون المبيع ممّالاينقل ولايحول 
حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه 

(4) كو ا مبيع تمايصح قسمته 
(ه)كون البائع شريكاً بالجزء المشاع 
حكم ثبوت الشفعة في مثل الهروالطريق 
(0)قدرة الشفيع على م 

(0)مطالية الشفيع للشفعةعلى الفور 
حكم مالوأخل بالأخذ لعذر وذكربعض الأعذار 


كذ فهرس الطالب 


هل تجب المطالبة بحضور ا مشتري ؟ 

حكم الشفيع امحبوس وانجنون والصبي 

حكم مالوقدم الغائب العاجزعن الحضور 

هل يجب قطع العبادة للأخد بالشقعة 

(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلماًء وحكم غيرهذه الصورة 


الثاني: في الأحكام 

ثبوت حق الشفعة مجرد العقد 

عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد المقدمةع اللشتري بل بالأخذ 
يأخذ ما وقع عليه العقد فقط 

حكم مالودفع الشفيع مايساوي يعض الن 

حكم مالوباع مافيه الشفعةمع غيره 

حكم مالوكان ان نياو 

عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع الشتري 

حكم مالوتعيّب المبيع بغيرفعل ا مشتري 

حكم مالوغرس امشتري في الأرض المشفوعة 

الغاء ا متصل للشقيع دون النفصل 

حكم مالوباع شقصضين والشفيع واحد 

بطلان الشفعة بخروج القن مستحقاً 

طريق أخذ الشفعة 

حكم مالوظهرالجزء الذي فيه الشفعة معيباً 

عدم وجوب دفع أ. : إلافي صورة تأجيل القن 
حكم مالوتعذّرانتفاع الشفيع با مشفوع 
حق الشفمة بيرث 


ع فهرس المطالب 5 


جواز الصلح على إسقاطها 
سقوط ح قّالشفعة ببيع الشفيع نصيبه 5 
الفسخ المتعقّب لايبطل الشفعة 5 
عدم رجوع حكم مالورجع البائع بالارش 3 
حكم مالوادعى شخص وكالة الشريك الغائب 4 
حكم مالواختلف الشفيع والمشتري فيقد ران 4 
حكم مالواختلف بائع الشقص ومشتريه في قد ران 3 
حكم مالواختلف الشريكان في أصل البيع أوفي تأخره 3 
بطلان الشفعة بتركهامن دون عذ روحكم بطلاتها باليزول قبل البيع 44 
حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في خلس البيع الالكثريك ا وإذنه في الابتياع 4 
عدم ثبوت الشفعة بالإقالة 4 


كاب الديون وتوايقة 


المقضد الاول 

كراهة الاستدانة من دون حاجة 5 
استحباب الاقراض 3 
كيفية الايجاب والقبول في الاقراض مه 
حرمة شرط النفع في القعرض اجماعأمن ا مسلمين مطلقا 0 
ادة بل استحبابه 0 

بيانضابطة مايصحٌ إقراضه 34 
عدم وجوب دفع العين المقترضة ا ى ا مقرض 0 
07 

2 


لهذ فهرس الطالب 3 
لايلزم تأجيل الحا إلامع الشرط فيعقد لازم 2 
يجب نيّة القضاء مع غيبة المالك 44 
وجوب الوصيّة بالدين مع أمارة ا موت 4 
عدم صحّة قسمة في الذمم 1 
حكم هالوباع الدين بأقلَ منه 3 
عدم جوازبيع الدين بدي نآخر 1 
من عليه حقّ وله مثله تساقطا 41 
حكم مالودفع المديون عروضاً للقضاء ل 
حلول الديون المؤجلة بموت ا مديون 1 
الدية في حكم مال المقتول 1 
حكم مالوأذن لعبده في الاستدأنة 10 
تساويغرماء المولى والعبدٍفي تقسنيط التركة 6 
حكم مالوأذنله في التجارة دوت الاسذائة 10 
اطلاق إذن المولى ينصرف الى الابتياع بالتقد 10 
يدلا 

للا 

فروع 

0 كراهة النزول على الخرم‎ )١( 
القرض الذي يجرّانتفع حرام ل‎ )1( 
لوأعطى بدل مال ا مديو متاعاً ين‎ )( 
11 كراهة حيس الدين مخافة الفقر‎ )4( 
1 (0)حكم مااذاضمن أحدعن امي تدينه‎ 
55 


(5) الكفنمقدم على الدين 


03 فهرس المطالب 
(0) هل يجوزمطالبة العسر؟ 

()حكم مالواستدانت الزوجة النفقة الواجية 
(1)يقضي الحاكم دين الغائب 

(١٠)هل‏ يصح المضاربة بالدين؟ 

(١1)يجوزالقرض‏ في بلدمع شرط أ" في بلدآخر 


(17)استحباب القضاء والاقتضاء 
(1)جوازاشتراط أمرسائخ في القرض 


(14)حكم المقاضة وشرائطها 
المقصنذ الثاني 
ف الرهن 
وفيه مطلبان: 
الأولَ َعَم دالرَه" 
حكم الاشارة أوالكتابة الدالةعلى الرضا في الرهن 
هل يعت القبض في الرهن ؟ 


عقد الرهن لازم من طرف الراهن 

يشترط كون الرهن عيناًتملوكة يمكن قبضه ويصحٌ بيعه 

رهن المدبّرإبطال لتدبيره 

جوازرهن ملكه منضماً ا ى ملك غيره 

جوازرهن العبد ا مسلم» ورهن ا مصحف عند الذمي اذا وضعاعلى يدمسلم 
جوازرهن العبد ا مرقد 

إنمايصحّ الرهن على دين ثابت 

جوازالرهن على مال الكتابة 

عدم صحة الرهن على مالامكن استيقاء الدين منه 


ننه فهرس امطالب. اج 


جوازالرهن رهن لدين آخر 16 
شرائط التعاقدين في الرهن كم 
جوازشرط الوكالة في البيع للمرتهن جه 
جوازوضع الرهن بيد أجنبي ذل 
حكم مالومات المرتهن 10 
حكم مالووضعاه على يدعدلين 104 
الثاني: في الأحكام 

ه16 

/ا1 

تهن الاستيفاء لوخحافل المحود ؟ 10 

حكم مالوظهر للمشتري من المرتهن عيب يبلن 
الراهن وا مرتهن منوعان م لطر يننا 
حكم مالوحل الأجل 1 
بيان موارد بطلان الرهن 13 
حكم مالورهن ا لخصوب ذف 
افوائد الرهن للراهن فلن 
حكم مااذاقضى دين الرهن لفن 
حكم مااذارهن غير المملوك لفن 
حكم مااذاغرين الراهن فنا 
حكم هالورهن مامتزج بغيره يننا 
بح ق الجناية مقدم على حقّ الراهن كفنا 
حكم مالوجتى العبد ا مرهن على مولاه يننا 


حكم مالوجتى العبد المرهون على من ره الولى 34 
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قيمة الرهن والارش رهنان 

حكم مالوزيع ا مرتهن ا حب ا مزروع 

حق الرهانة مور وثة 

حكم مالواختلف الراهن وا مرتهن في التفريط وعدعه 
حكم لدعاء تقدم رجوعه ف دن البيع للراهن عليه 
حكم مالواختلفافوقدرالدين ‏ , 

حكم اخحتلافها في تعبين القضاء لأحد الدينين 
حكم اخختلاف في العين الرهونة 


المفصد الثالت 
في الحجر 
وفيه مطلبات: 
الأول يباب ابفجر. 
(١)الصغر‏ 
مايعرف به البلوغ للرجل وا مرأة واختى 
مايعرف به الرشد 


مايثبت به الرشد 

صرف امال في صنوف ا رليس بتبذير 

صرف امال في الأغذية النفيسة الغيرا ملائمة تبذير 
() الجنون 

(8) السفه 

جوازتصرف السفيه فيغيرا مال 

(4)اللك 

(0)امرض 


لنذا 


لديل 
نيلا 
رلا 
114 
0 
لك 
ا 
14 
لف 
را 
0 


هن فهرس للطالب 


حكم التبرعات ا منجزة 
(5)الفلس 
مايشبت به الحجر 


الثاني: في الأحكام 
في أحكام السفيه ومايثبت به سفهه 
عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم 
بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه 
حكم ما اذازال الحجريعدإتلافه 
الولاية ماله الى الاكم 
لامنع السفيه من الحج الواج بأ ولاالمندوب فِ)الجلملة 
ان السفيه وله العفوعن آلتَمَآكَي 
مابه يختبرالصبي قبل بلوغم 


في أحكام المفّس 
(١)منع‏ التصرّف 
حكم مالوأقرّمال 
حكم مالوأقرّبعين 
هل يتعدى حجر المفلّس الى امال المتجدد للمفيس 
إجازة بيع الخيار 
ليس للمفلّس قبض دون حقه 
حكم مالواقترض أواشترى في الذمة 
حكم مالوأتلف المفلّس مالا 
حكم بيع فس بعد الجر 


ذقنا 
يدف 
ردنا 
ردنا 
44" 
لدف 
21 
يدف 
دنا 


ج53 فهرس الطالب نفد 
عدم حلول الدين المؤجل بالحجر ينا 
مؤونة الحجرمقدمة على ديون ا حجور لولف 
حكم ماأقام افلس شاهداًبدين 144 
(,) اختصاص الغري بعين مال المفأّس 14 
شرط رجوع ذي العين الىعينه تعد راستيفاء القن بالافلاس.. . الخ لذن 
لصاحب العين الضرب مع الغرماء 3-2 
حكم مالوتعيّبت العين بعيب عند امفّس 53 
حكم نماء العين 1 
يقدم حق الشفيع على ح قّصاحب العين 1 
يقدّم حق المؤجرني الفسخ على حق الغرماع 1 
عدم بطلان حق ذي العين ياختلاطها لق 
حكم مالونسج الغزل عند افلس م 
حكم مالولم يجدصاحب العين عين ماله 5 
البايع الأمة أخحذ المتولّدة دون ولدها له 
يتعلّق حق الغرماء بالدية مطلقاً ما 
عدم ثبوت الفسخ إلافي المعاوضة ا حضة 1 
حكم مالوكانت العين المستأجرةدابةعليها مل وفسخ صاحبهافي حل غيرمأمون يلها 
حكم مالوزرع ا مفلس في الأرض يلف 
حكم مالوأفلس اللؤجربعد تعيين ماآجره يلها 
حكم مالوكانت الاجارة واردةعلى مافي الذمة ا 
()قسمة أمواله 5154 
وينبغي إحضا ركل متاع في سوقه لق 
وجوب إجراء نفقة الفلس وأهله ذف 
هل يجب على ال مفلّس القادرعلى الكسب التكسب؟ ينف 


ليذ فهرس الطالب 


لوهات ا مفلّس قبل القسمةيقدم مؤونة تجهيزه 
كيفية تقس الحاكم لأموال افلس 
حكم مالوجنى عبد المفلس 


أخير القسمة لواقتضت الصلحة 


12 
(4) عدم جوازحبس ال مقس مع اعساره 
طرية بوت اعسارهعند الحاكم 
حكم مالوادعى الاعسار 

لزوم اطلاق الفلس بعد القسمة 
عدم جوازمؤاجرة ا مديون 

حكم مالوكان له دارغلة أودايةا 


ببانمستثئيات الدين 


المقضندةالرابع” 
في الضمان 


الأول: شرائط الضامن 
عدم اشتراط علم الضامن با مضمون له 
الضمان ناقا 
حكم مالؤأبرأًا مالك المضمونعنه 
حكم مالوظهناعسارالضامن 
جواز الضمان حلا ومؤجلاً مطلقاً 
يرجح الضامن على ا مضمون عنه إن ضمن بإذنه 
حكم مالودفع الضامن عروضاً 
ايصحَ الضمان اذا كان الحق” 


0 


الف 
للف 
ا 
لفف 
كذفا 
ذف 
لهف 
1 
نينا 
يننا 
نكا 


144 
144 
لذنكنا 
لها 
للف 
للف 
7 
يلف 


5 فهرس المطالب 


يصح ضما نمال الكتابة 
يصح ضمان الأعيان الضمونة 

يصح ترامي الضمان 

عدم اشتراط العلم بالكتتية في ا مضمون 
عدم صحّةضمان مال يثبت حين الضمان 
حكم مالوضمن عهدة 
بيان موضع ضمان العهدة 
حكم مالوطالب بأرش عيب١‏ لا 
حكم مالوخر. بعض المبيع مستحقاً 
حكم مالواختلفا في تقبيض الضامن 
يخرج ضمان المريض من الثلث 


لان :ني الحوالة. 
معنى ا حوالة 
شترط رضا ا ميل وا محال له وا محال عليه 
يشترط ملاءة ا محال عليه أوعلم لمحتال والعلم با مال وثبوته في 
عدم وجوب قبول ا حوالة 
الحوالة ناقلة 
عدم اشتراط سبق شغل ذْمّة انحا ل عليه 
حكم مالوأحالهعل فقير 
اصح ترامى ال حوالة ودورها 
حكم ماادعى ا محال عليه فادعى ا جيل 
صحة ا حوالةمال الكتاب 
حكم مالوأحال المشتري البائع بالفن ثمرة بالعيب 


ا حال عليه 


لقنا 


51 فهرس المطالب 3 
حكم مالوأحال البائع بالقّن ثم فسخ المشتري يذذنا 
حكم مالوبطل أصل العقد 7 
الثالث: في الكفالة 
تعريف عقد الكفالة فنا 
اشتراط رضا الكفيل والمكفول له لفن 
اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة فنا 
1 ينا 
لقنا 
ايقتضي التعجيل, دنا 
يشترط ضبط الأجل ومايتف عليه لذن 
حكم مالوقال: إنلم احضره أل ىك اكانضلَي أكذا . . الخ م 
حكم مال وأطلق غرهأمبتإصاحيمٍ م 
عدم وجوب تسلّم الخصم قَبلالأجل 2 
يبأالكفيل بموت المكفول وتسلم نفسه و باحضارالكفيل الآخرله هف 
لوكفله. ل يبرا بالتسليم الى أحدهما لفقا 
امهال الكفيل بعد الحلول بق رالذهاب الى بلد المكفؤل يفنا 
اطلاق التسليم ينصرف الى التسلم في بلد الكفالة فففا 
حكم مااذا ادعى الكفيل انتفاء الحق لدينا 
المقصد الخامس 
في الصلح 
صحة الصلحمع الاقراروالاتكار أخفا 
لرنا 


صحة الصلح مع علم الصطلحين وجهلهها 


ج35 فهرس المطالب 51 


كفاية الشاهدة في الموزون لعن 
صحةصلح عين بعين و بمنفعة ومنفعة» بعين ومنفعة لذها 
صحة صلح دنانيرودراهم بكل واحدمنهماولوقبل التقابض بن 
حكم مالواصطلح ا مشتركان على اختصاص ٍ أحدهما بالريح والآخربالخسران  "4٠‏ 
حكم اختلافهه في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أوأحدهما يننا 
حكم مالوأودعه احدهما درهمين والآخرثالثاً يكن 
حكم مالوصدق أحد المدعيين لعين يسبب يقتضي الشركة نذننا 
ليس طلب الصلح اقراراً 0 
حكم مالوبان استحقاق أحد العوضين 30 
جوا زالصلح على أكثرمن قيمته 0 
لوصالح ا مدكر مدعي ال يد اانا 
م إفارا 
حكم ماذا اختلفا في الجمل أوالغرفة أوا نيان م 
حكم مااذا اختلف في ملك بناء الجدارأوملك سقف أوفي الخص م 
حكم مااذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والمتزانة والثوب الذي في يا 
أحدهما اكثره. . . الخ لين 
عدم وجوب وضع نحشب جاره عل حائطه بضاا 
جوازالرجوع إلاعن الاذن لوأذن لمن 
ليس للشريك التصرف في امشترك إلا بإذن شريكه ذه 
عدم إجبا رالشريك على العمارة في الجملة هر 
للجارعطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه لله 
جوازإخراج الرواشن ونحوها ينذا 
جوازفتح الأبواب في الطرق النافذة رم 


حكم مالوسقط الباب هل يجوز للاول منعه؟ رم 


لفن فهرس المطالب 


حكم الطرق امرفوعة هل هي بحكم النافذة 
حكم ما لوأحدث في الطرق المرفوعه حدثاً 
فتح باب لخيرالاستطراق في ا مرفوعة منوع 
ذوالباب الأدخل يشارك الاقدم الى بابه 


المقصد السادس 
في الاقرار 
وفيه مطلبان: 
الأول: في أركانه 
(الأول) في القرّوشرائطه 
حكم إقرارالصبي بالوصية 
حكم وصية الصبي 
كل من يملك التصرّف فيشيّءيعف رار 
قبول إقرارامفلّس والمريض في الجملة 
(الثاني) القرّله ول شرطان 


()انلايكدّب المقرّله 
حكم مالوقال: هذالأحدهما 
حكم مااذا أقرًا 


إقراره للأول 


حكم مالوأنكرإقراره لآخرلعيد 
(الغالث) الصيفة 
عدم صحة التعليق في الاقرار» وذ كربعض فروعه 
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لوادعى رما ادعاه المدعي الزم 4 


ذكرجلة من فروع الاقرار 41 
هل قوله : (نعم ) بعدقول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟ 8 
حكم مالوقال: اشتريت مني أواستوهيت فقال ! نعم مع 
حكم مالوقا ك أباك . 4 


(الرابع ) المقرّبه» وفي بحثانت: 415 
(١)الإقراربالمال‏ 4 
اشتراط أن لايكون مملوكاً للمقر لق 
حكم مالوشهد بإقراره بدار 3 
اشتراط كون المقرّبه تحت يد امقر لذ 
حكم مالوأقربحرية عبدغيره 11 
حكم مالوقال : له في ميراث أبي ماة مثلاٌ 44 
حكم مالوقال: له في ميرائي من أبيمَائ 6 1 
حكم مالوقال: لفلانعليَ شيء أومال يق 
عدم قبول الاقرارما لايتمول عادة أوشرعاً 1 
حكم مالوأقرله مال عظم أونفيس ونحوذلك باهذ 
حكم مالوقال: لدعلي أكثرمن مال فلان لين 
حكم مالوأقرّبالألفاظ الكناثية مثل قوله: (كذا درعما) أو(كذاكذا) أو(كذا وكذا) 
اطلاق الاقراريرجع الى نقد البلد ليق 
حكم مالوأقرّبقوله : لهعليّ من واحد الىعشرة فين 
الاقراربالظرف ليس إقراراً بالمظروف لفن 
لوقال :له هذه الجارية فجاء بها حاملاً 44 


حكم مالواقرّبدرهم درهم أوفوق درهم أومع درهم أوتحت درهم أودرهم قدرهم  +4١‏ 
حكم مالوقال: له درهم ودرهم أُوثم درهم 44 


لين فهرس المطالب ج53 
حكم ماكر رالاقرارفي وقتين ين 
حكم مالوقال: لهعبد عليه عمامة 444 
حكم مالوقال: له ألف ودرهم ونحوه لل 
لوقال: له هذا الثوب أوهذا العيد 4 
الاقراربالولد ليس اقراريزوجية امه لهذ 
(؟) الاقراربالتسب 14 
شرائط الاقراربالنسب 1 
حكم استلحاق الجهول لون 
حكم الاقراريبنؤة اميت را 
حكم مالوأقرّبغير الولد 1 
حكم مالوكان للمقرّبه ورثه مشهور ون 46 
لوأرولد الميت بآخرثم اقيئالث فأدكر الثالث الثاني 1 
حكم مالوأقرت الزوجةمع الاحوةبابنَ 4 
كل وارث أقرّبأول منه دفع ماف يده اليه 1 
حكم مالوشهد الاخخوان بابن/ يد 
لواقرّبوارث أولى منه ثم بأولى منه 1 

533 
لواقرّبزوجة لذي الولد 57 
لوولدت أمته فاقرّببنوته 1 
لواقرّبشخص فأنكرالقرّله نسب امقر ذا 
اذاتعارف اثنانبما يوجب التوارث /ا40 

تعقيب الاقرارماينافيه 
ليق 


حكم مااذاقال :له علي أ .9 


ج35 فهرس المطالب 


حكم مالوقال: لهعليَ ألف مؤجلة أواشتريت بخيار 
حكم مالوقال: لهعليَ ألف ناقصة 

حكم مالوقال: لهعليّ ألف ثم احضر وقال: هي وديعة 
حكم مالوقال: له قفيزحنطة بل قفيز شعير 

حكم مالوقال: لهقفيزبل قفيزان 

حكم مالوقال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم 

حكم مالوقال : لهعندي وديعة وقد هلكت 

حكم مالوادعى المواطاة في الاشهاد 

لوقال : ماله عندي عشرة إلادرهم 


ليلق 


حكم تكررالاستشداء حرف العطف أوكثآن الثا بويا أوزائدأ وفيه تدقيقعلمي 454 


لوقال ؛ له هذه الداروالبيت لي أوإلا الأيت. 
حكم مالوقال: له ألف إلادرهنا 

حكم مالوقال: ألفاً إلاشيثاً 

حكم مالوعقب الجملتين بالاستشناء 
لوقال: له درهم ودرهم إل درهماً 

يبطل الاستثناء المستوعب 


وفيه مطلبا: 


تعريف الوكالة وجوازها 
(الأول) الموكل 
يشترط كون الموكّل مالكاً مباشرةالتصرف الذي وكل فيه 


لهف 
لف 
1 
1 
1444 
41 


لي 
للف 
للف 


7 فهرس القالب" ج35 
لايصحّ توكيل الصبي والجنون والحجورعليه في ا مال والعبد ولف 
حكم مالووكل العبد في الطلاق يلق 
للأب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي لق 
ليس للوكيل أن يوكّل إلابالاذن 445 
حكم مالووكّله في شراء نفسه من مولاه 3 
اللحاض رأن يوكل في الطلاق أم لا؟ 8 
للحاكم أن يكل عن السقهاء 2 
كراهة مباشرة الخصومة لذوي ال مرّات 64 
(الثاني) الوكيل» ويعتبرفيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغرم مسلماً 53 
.ينبغي أنيكون الوكيل فاهماعارفا باللنة اده 
لاتبطل الوكالة بارتداد الوك 52 
0 /امة 

4ه 

للعبد أن يتوكل بإذن المولى مه 
ا محجورعليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره مه 
(الثالث)فيا تصح فيه الوكالة بأنيكون ملوكا للموكل وه 
عدم صحة توكيل امرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها ؟ده 
كل ماتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلايصح التوكيل فيه 30 
حكم توكيل المرأة فيعقد نكاحها أوطلافها آله 
صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق /اده 
حكم التوكيل بإثبات اليدعلى المباحات يلف 
حكم التوكيل في الاقرار لذلا 
عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل المخصومة 4 
صحةتوكيلهعلى كل قليل وكثير 0 
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صحة توكيله في شراء عبدغير معيّن 
(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجاب وقبولاً 
اشتراط || التوكيل 

حكم مالوغجزه وشرط تأخيرالتصرف 


الثاني: في الأحكام 
الوكالة جائزة من الطرفين 
أسباب انعزال الوكيل 
حكم مااذاعزله ول يعلمه 
هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزاي؟ 
حكم مالوعزل نفسه 
بطلان الوكالة موت أحدهما أوخروجهعن التَكلَيِققَ 
بطلان الوكالة بفعل ا موقل متعق الوكالة لالت 
بطلائها بعتق العبد الوكيل 
حكم مالوأذن لعيده ثم باعه أو أعتقه 
حكم مالوأطلق الوكالة 
حكم مالوقدرالموكل للوكيل اجل النسية 
حكم مالوأطلق اخل النسية 
وكيل البيع لاملك تسل المبيع قبل توفية القن 
وكيل الشراء هل يملك تسل القن؟ 
حكم مالووكّل شخص بشخ صف دعوى عل شخص 
حكم مالواشترى معيباًبثمن مثله جاهلاً بالعيب 
للوكيل الرد بالعيب مع حضورالموكل 
حكم هالوقال له: افعل ماشئت أووكّله في مقداريعجزعنه 


نفد فهرس الطالب اج 
وجوب متابعة الموكل يننا 
حكم مالوباع بأزيد فيغيبة الموكل 3 
حكم مالوقال: اشتر: بنارفاشترى شاتين به كلاه 
ليس لوكيل الخصومة الاقرارولا الصلح ولاالابراء /الاه 
حكم مالووكله في الصلحعن الدم على خمر لمن 
عدم جوازتعدي الوكيل فيا وكل في 35 
حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل 04 
حكم مالوأنكرالوكالة 4ه 
حكم مالووكل اثنين وشرط الاجتماع أوأطلق لدك 
بطلان الوكالة موت أحيد هرا 35 
لوقال: اقبض حت من فلان فاك هده 
حكم مالووكل المديون في الشراء بَالكينَ ١ه‏ 
طريق ثبوت الوكالة كده 
حكم مالواختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة اوه 
وجوب تسلم مال الغيرالى مالكه مع طلبه ووه 
حكم مالووكله فيقضاء دين عليه موه 
للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة حؤه 
قبول شهادة الوكيل موكله في لاولاية له فيه 5 
مسائل النزاع 
لوانكرا مالك الاذن في البيع 35 
لوقال: مااذنت إلا في الشراء بعشرةمثلاً وكان الشراء بأزيد 030 
لوأنكر الغرم وكالة 3 
لوأنكرالوكالةأوالتلف أواختلفا فيقيمة التالف أوايقاع الفعل 5 


0 فهر س المطالب 
لو اختلفا في الرد 

الو اختلفا في فدر الثمن المشترى به 

لو أنكر وكالة التزديج 
الوقال ؛ قبن الثمن وثلف في بدي 
لو أدمى على الو كيل قبض الثمن 
الو ادعى يعد الجحود رد" 

لو ادمى الو كيل نلف ما وكل فيه 


5 
مي قو سا 


